لقني 


في مُسائل الخلاف النحوي والصّرفي 


ظ تاليف ظ 
د.صلاح بن عبدالله بن عبدالعرير بوجليع 
أستاذ التّحووالصرف المشارك بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
ورئيس قسمر اللفة العربية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 


3 
وارا مز والإساع اشر 


1 في 


ها 


د. صلاح بن عبدالله بن عبدالعرير بوجليع 


أستاذ النّحووالصرف المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 


(ه) صلاح عبد الله عبد العزيز بوجليع : 479 اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
بوجليع » صلاح عبد الله عبد العزيز 
المغني 4 مسائل الخلاف النحوي والصرف ./ صلاح عبد الله عبد العزيز بوجليع 
.- الأحساءع 189 اه 


14 ص ؛ ١7‏ 2 75 سم 


ردمك: -١‏ 50.09 2.5 -#.5- ملاو 


١-اللغةالعربية-النحو ‏ ”7 اللغةالعربية-الصرف أ-العئوان 
ديوي 4١6,١‏ /املاة / وم ١‏ 


رقم الإيداع /الملاة / ١:8‏ 
ردمك١١-‏ 05١٠هو>ك-‏ 5035-05 لاا 


الطبعة الأولى - ٠151اه-8١١٠م‏ 


0 


ا ل 0-7 > رمم 
مم ابروا ار 


السعودية - الأحساء - هاتف : 81/9997مه ١01١"‏ - جوال :87817 0591٠ه:‏ 
البريد الإلكتروني : 1011573٠1.2019‏ 53131013906 


إن لشمة لمن يد :وتستععينة وتسهف رفو وتهوذ يالك قن شيرور الفسنا وفة 


سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مض له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
ذاه إل الاوهدة ["شريلة لسر كنيد أن ميد عدم يدر له مين للد علدة 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراء أما بعد: 

فلا تكاد تطالع موضوعاً نحوياً أو صرفياً دون أن تمد حلافاً للنّحويين في 
تفسير ظواهره» أو تعليله» أو بيان عامله» أو نحو ذلك» وطبيعة علم الحو تساعد 
على نمو هذا الخلاف؛ إذ إنّه علم احتهادي» فللتحويّ أن يرتحل من المذاهب ما 
يدعو القياس إليه ما لم كال نضا 

ولأ هلك أن الدراسة الضعوية اطدينة عناعة إل كدو ها حلنة الشلك فى هذا 
الفن من الدراسة النحوية» التي تكشف عن مناظرات المذاهب النحوية» وإثبات 
حججهم العقلية» والنقلية» والمنطقية بشكل واضح منظم. 

وقد حظي الدرس التَحويّ والصّرقّ بمؤلفات كثيرة» وكتب لا تكاد تحصى, 
منها ما يتناول القضايا النحوية والصرفية شاملة كاملةً» ومنها ما يتوافر على درس 
قضية واحدة من قضايا النحو والصرف يستوعب كل ما يتصل بماء ومنها ما 
يتعلق بالخلاف التحوي والصّرقي بين التحويين. 
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-سسست ه -- 41160 ٠‏ ظ 


والمتأمل في كتب الخلاف في التراث التحويّ والصرفى يجدها قليلة لا 
تتجاوز فيما أعلم أربعة كتب مطبوعة, وهي: 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» لأبي البروكات 
الأنباري. 

- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين؛ لأ البقاء العكبري. 

- مسائل خلافية في النحو, لأبي البقاء العكبري. 

- ائتلاف النصرة في احتلاف نحاة الكوفة والبصرة» لعبداللطيف الزبيدي. 

والأصل في هذه الكتب الأربعة هو الإنصاف»ء وأما التبيين» ومسائل خلافية 
في النحوء والائتلااف فهي مختصرات منه. 

فلما رأيت أن هذه المصادر كلها تُعنى بمسائل الخلاف المشهورة بين البصريين 
والكوفيين فقط» ويشتمل أوسعها وهو الإنصاف على مائة وإحدى وثلاثين مسألة 
فقطء أغلبها في مسائل الخنلاف التحويء, وقليل منها في الصّرف» أحببت أن 
أضع كتاباً في مسائل الخلاف التّحوي والصرفي يكشف عن مسائل خلافية كثيرة 
تذكر في المصادر الأربعة» منها ما هو بين البصريين والكوفيين» ومنها ما هو بين 
نحاة البصرة أنفسهم؛ إضافة إلى مسائل حالف فيها المحدثون القدامى من 
التتحويين» وذلك بأسلوب يناسب الباحثين في هذا العصرء مؤملاً أن يكون في ما 
ذكرته في كل مسألة في هذا الكتاب غنية لهم عن البحث عنها في غيره لذا ميته : 
"المغني في مسائل الخلاف التحويّ والصرفئ". 
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وعرضت في هذا الكتاب مائتي مسألة جعلتها في فصلين: 

الفصل الأول: مسائل الخلاف النحوي» وفيه مائة وتسعة وثلاثون مسألة. 
الفصل الثاني: مسائل الخلاف الصرثقي» وفيه ستون مسألة. 

وقد سلكت في عرضها ومناقشتها المسلك التالي: 


-١‏ تحرير محل النزاع إن احتاج الأمر لذلكء» وتحديد الأقوال في المسألة مع 
نسبة كل قول لأصحابه» وتوثيق ذلك من المصادر المعتبرة» والتحقق من صحة 
نسبة بغعض الأفوال, لأضصخافاة وكل ذلك سيحدة الباسة نت عنيوان: "1 
النحويين . 

؟١-‏ ذكر أدلة وعلل الأقوال المذكورة في المسألة» وتوثيق ذلك من المصادر 
النحوية والصرفية المعتبرة» وسيجد الباحث ذلك تحت عنوان "الأدلة". 

-٠‏ الترجيح بين الأقوال المذكور مبيناً الحجج والعلل التي اعتمدت عليها في 
التبحيح» وسيجد الباحث ذلك تحت عنوان "الترجحيح". 

سائلاً المولى كَيْنَ أن يجعله مباركاً خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به طلاب 
العلم» إِنَه ولي ذلك والقادر عليه. 


راء 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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مكتبي لسان العرب كلهت ,ط "هن ق 5 أ | . باينا 


+ 


الفصل الأول 


“| مسائل الخلاف التّحوي )7 


مكتبي لسان العرب تكرهن ,ط قد جح 5 || . نايا 


مكتبي لسان العرب كلهت ,ط "هن ق 5 أ | . باينا 


المسألة الأولى | 


9 
د دلالة الفعل المضارع 5 


آراء التحودين 
ءُ : 
راء النحويسن 
الجدها: النمشه بين الحتال :و المميعقي » وهو قنول امبرو" مرو لست إل 
يي 0 وهو الظاهرٌ من كلام سيبويه؟ فقد 0 2 0 للمستقبل وللحال» 
وهذا دليك الاشتراك فقال: "وأما بناءُ ما ل يَقعْ فإنَّه قولّلك آمراً: اذهب...» ومخبراً: 
يقتل ويذهب... وكذلك بناء ما ل ينقطع وهو كائنٌ إذا أخخيرت"00), 
الثانى: أنه حقيقةٌ في الحال مجارٌ في الاستقبال» وهو قول الفارسه9©). 
0000 20 1 5 ان 1 ه 
الثالث: أنه حميمة في الأسكقيال بحاز 2 الحال» وهو قول رع طاه ( ا 


الرابع: أنه لا يكون إلا للحال» وهو قولُ ابن الطراوة"©. 


.)7/5( المقتضب‎ )١( 

.)1١0//١( همع الموامع‎ »)85/١( التذيبل والتكميل‎ )1١( 

0 الكداتك 1/15 : 

(4) المسائل العسكريات (59). 

(5) التذييل والتكميل (١/85).؛‏ وهمع الموامع .)١8/١(‏ وابن طاهر هو: محمد بن أحمد بن طاهر 
الأنصاري الإشبيلي أبو بكرء نحوي مشهور, توي سنة (5/0)» بغية الوعاة .)5/١(‏ 

(5) نتائج الفكر »)١1١١(‏ التذييل والتكميل »)87/١1(‏ وابن الطراوة هو: أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله 
بن الحسين المالقي النحوي توق سنة (/” ده)» إشارة التعيين (ص:5١7١)»‏ والبلغة (ص:8١٠).‏ 
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١ 7‏ 7 . 15 سس ١١‏ 
الخامس: أنه لا يكون إلا للمستقبل) وهو قول البكَاجٍ” ا 


ع سر ! 
الادلهك” ': 
الس 


حجة القول بالاشتراك: أنّه يقع على الحال تار وعلى المستقبل تارم و 
يقم دليك على أنه أظهرٌُ في أحدهماء فكان مشتركاً. 

وحجةٌ القول بأنّه حقيقة في الحال؛ مجارٌ في الاستقبال أنَّ اللفظ إذا 
صلّح للقريب والبعيد كان القريبُ أحقّ به؛ بدليل أنّك تقول: (أنا وزيدٌ قمنا)» 
و(أنت وزيدٌ قمتما) فُعلَّبٍ المتكلمَ والمخاطب لقريهماء وزمنٌ الحال أقرب من 
المستقبل فهو أحق. 

وحجة القول بأنّه حقيقة في الاستقبال» مجارٌ في الحال: أنَّ المستقبل 
أسبقٌ الفعلين» فهو أحقٌ بالمثال» وبَتت العربُ الحال على لفظه لقربه به» وأنّه ل 


6 
0 
هو 


وحجة القول بأنه لا يكون إلا للحال: أنَّه لا يحبر بالمستقبل؛» نمحو: 
(سيفعل) عن المبتدأ إلا أن يكونّ عامّاً أو مؤكّداً ب (إنّ)» فإن عَرِي منها لم يجر؛ 
فيمتنع (زيدٌ سيفعل)» وإذا قلنا (زيدٌ يفعلُ) كان جائرً؛ فدلٌ على أنَّ (يفعل) 
حال 4 لأن لعفا ل صر الكغية هوه لادعية سيدق الرحوة. 

.)١85/١( وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد‎ »)8١/١( التذيبل والتكميل‎ )١( 
؛)١18/١( (؟) نتائج الفكر (١١١)؛ وشرح الكتاب للصفار (50/1)؛ وشرح الجمل لابن عصفور‎ 


والمغني لابن فلاح ت: السعدي »)١775/١(‏ والتذييل والتكميل ».)65-/57/١(‏ وتمهيد القواعد 
»)١188/1١(‏ وجمع الموامع .)١8/1(‏ 
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وحجة القول بأنّه لا يكون إلا للمستقبل أمران: 
الأول: أنَّ زم الحال لقِصّره يتعذرٌُ الإخبارٌ عنه» فكذلك يتعذرُ وحودٌ فِعلٍ 
ذال فيه أنه رقدو ما تلفظ يه غات الزمان اضيا 


الغانى: أن فعل الحال لو كان موحودًا لكانت له بنيةٌ تخصّهء كما أن الماضيم 


والمستقبلَ كذلك. 


والرّاجِحُ عندي هو: القول: إن زمنَ المضارع حقيقة في الحال. مجاز 
في الاستقبال؛ لأنَّ المضارع إذا خلا من القرائن لم يمل إلا على الحال؛ ولا 
تفيرقتم إل الخوكقنا ل الكرو يد اوها عو اذ «الدقيقة اويفية عد امري: 

الأول: نفيع القول بالاشتراك؛ لأنَّ شأنّ المشترك أن يدل على معنيين أو أكثر 
ليس أحذها أظهرٌ من غيره» كدلالة العين على: العين التي يُبِصّرٌ بماء وعين الماء. 

الشاني: نفيئ القول بأنّه حقيقةٌ في الاستقبال؛ لأنَّ الحقيقة لا تحتاج إلى 
1 

ما أت أ ,.: ا 000 00 

واما القول بنفي المستقبل فمردود بورود بحو: (زيد سيفعل ))» ولا وكيك 
(1) شرح الكافية للرضي: القسم الثاني (8608/5). 


(؟) شرح الكافية للرضي: القسم الثاني (؟8/5١8).‏ 
(؟) البسيط لابن أبي الربيع 55/١‏ 75)» والتذييل والتكميل »)87/١(‏ وتمهيد القواعد .)١87/1١(‏ 


مكتبى لسان العرب 00 , ط روم 53 ]| . بإتبناييا 


7 5 2 7 و 5 ه عو : 0 0 
فَلكَارأتهأمّناهانٌ وجذها اد 8 14 0يف كيين 


ويَردُ عليه أيضاً قولٌ سيبويه: "وأما بناءُ ما لم يقع فقولك آمراً: اذهب واقتل 
واضرب» ومخياً: يقتل ويذهب... وكذلك بناءٌ ما لم ينقطع وهو كائنٌ إذا 
أحبرت””2: فهذا نص منه على أن (يفعل) يأ للاستقبال ويأق للحال. 

وأما القول بنفي الحال فحجتّه داحضةٌ بما يأتي: 

فأما الأولى فالجوابث عنها: أنّه لم يُرّد بزمن الحال عند النحويين الْرْمنُ 
الحقيقئٌ الفاصلٌ بين الماضي والمستقبل» وإنما المرادٌ به عندهم الزمنٌ الماضي غير 
المنقطع» وذلك يتسع للإخبار عن الفعل فيه””". 

وأما الثانية فالجوابُ عنها: أنّه غير لازم؛ لأنّا قد بحدٌ من الموجودات ما 


نوين لدنييية مله كالرافية أن ته عل كل راطف ولا قفص رافحة دون 


يرد على هذا القول فا قول سيبويه : 


"وأما بناءُ ما ل يقع فقولك آمراً: اذهب واقتل واضربء ومخيراً: يقتل 


)١(‏ البيت من الطويل» ديوانه »)٠١5(‏ والبيت: يرد مذهب ابن الطراوة» وفيه يجوز الإحبار بالفعل المقترن 
بالسين أو سوفء وإن لح يكن المبتدأ مؤكداً أو عاما. 

9؟) الكنات 0/9 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور »)١7/8/١(‏ وشرح الكتاب للصفار ».)510/١(‏ والهمع .)١7/١(‏ 

(4) شرح الحمل لابن عصفور (١//7١)؛‏ وشرح الكتاب للصفار .)700/١(‏ 
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ويذهب... وكذلك بناءٌ ما لم ينقطع وهو كائنٌ إذا أحبرت””27) فهذا نص منه 
على أن (يفعل) يأقِ للاستقبال ويأق للحالء والله أعلم بالصواب. 


ات 


ا" 


مكتبى لسان العرب تحله» . طء قم كذ أ | . باينا 


| المسألة التانية‎ ١ 
بناء فعل الأمر بصيغة (افعل)‎ | 


آراء التحويين 
المسألة فيها قولان للتحويين: 


أحدهما: أنه مب وهو قول ال ا ومنهم. سيبوية » ل وبه 
قال حعطة الاعف و ا 

الشاني: أنه معرب بحزوم بلام مقدرةء وهو فول الكو أ ومنهم. : الفراء. 
وأبو بكر الأنباري» واحتاره المالقين” ". 


0 504) 
الادلك” ': 
الس سس 


يك من قال بالبناء أمران؛ أحدهما: أن أن الأصلّ في الأفعال أن تكونٌ 


.)١75( الإنصاف (4/5 5ه), وائتلاف النصرة‎ )١( 

.)5-7/5( والمقتضب‎ »)١7/١( الكتاب‎ )١( 

(7) د/ علي أبو المكارم في كتابه (إعراب الأفعال ص »)3١‏ ود/ ياسين جاسم في كتابه (الأمر والنهي 
عند علماء العربية والأصوليين ص 55)» ود/ سعود أبو تاكي في كتابه (صور الأمر ف العربية بين 
التنظير والاستعمال ص 5 7)» ود/ كمال إبراهيم في كتابه (الزمن في النحو العربي ٠١‏ 

.)١175( والتبيين‎ 207 5/5١ الإنصاف‎ )5( 

(5) معاني القرآن (573/1)» وشرح القصائد السبع الطوال »)١(‏ ورصف المباني (707). 

(5) الإنصاف (074-5714/7)., وائتلاف النصرة ».)١١7(‏ والمغني لابن فلاح: ت ضائحي 


ل" 
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0 0 الأمرِ 5317 فكان باقياً على أصله في 2 


الشاني: أنَّ الإجماعً حاص على أنَّ ماكان على وزن (ِقَعَالٍ) من أسماءٍ 
الأفعال ك (ِنَالٍ) مبيم؛ لأنّه ناب عن فعل الأمرء والمشيَّةُ كالمشبّهِ به فثبت أَنَّه 


. لل 
: 


6 


وحجةٌ من قال بالإعراب خمسة أوجه: 

أحدها: أنَّ الأصل في الأمر للمُواحَهٍ في نحو (افْعَل) أن يكونَ باللام نحو 
(لتفعَل) كالأمر الغاتبوة إيةا القلنا كل ستيان الأمر للمُوَاحَهٍ في كلامهم 
استثقلوا مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال؛ فحذفوها مع حرف المضارعة 
للتخفيفء وذلك لا يكون مُزيلاً لما عن أصلهاء ولا مبطلاً لعملهاء وتما جاء على 


الأصل قولٌ الشاعر: 
ل 00 0 2 ١‏ 
لِتمَمُانت يابن خَيرٍ فُرَيشٍ فَلتُمَضّي ححوائجَ الم 


الثاني: بحية المضارع مجزوماً بلام محذوفة في قول الشاعر: 


و ره 1 00 ٠.‏ 5 -ه : 53 ١‏ 
محمد تفدٍ نفسَّك كل نفس 0065 كين 


)١(‏ البيت من الخفيفء ول أقف على قائله؛ وهو في: الخزانة (5/9 »)١‏ وشرح أبيات المغني للبغدادي 
55/59 5). 
(١؟)‏ البيت من الوافر» ولم أقف على قائله» وهو في: الكتاب (8/5)» والخزانة .)١1/9(‏ 
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على مثلٍ أصحاب البَعُوضّةٍ فاخمشي 2 لَكِ الويك خُرّ الوه أو يَبْكِ مَنْ بكى7" 
والتقديرٌ: (ِلِتَمْدِ)» و(ِلِيبك). 


الغالث: أنّه لحذِف اللامُ وحرف المضارعة لكثرة الاستعمال» واستغناءً 
بالمواجهة عن المخطاب, لأنَّ صيغة (افْعَل) أكثرٌ اختصاراً من صيغة (ِلِتَفْعَل)» وهو 
وإن حُذِفَ لفظاً فهو في حكم المنطوق به. ولذلك بقي تأثيزه. 

الرابع: أَنّهِ تُحدّفُ منه النونُ من الأمثلة الخمسة؛ وحروف العلة» وهذه لا 
يَذمُها إلا الحازم؛ لأنَّ البناءَ ليس له قوةٌ حذفي الحرف. 

الخامس: أنه كما جاز حذفُ (أن) بعد (الفاء) و(الواو) ولأو) في الحوابات 
وَإبقَاءُ عملهاء لا يُسِتبِعَدُ أيضاً حذفُ لام الأمر» وبقاءُ عملها؛ لأتمما من عوامل 
الأفعال. 


والراجحُ عندي هو أن الأمرّ بصيغة (افْعَل) فعلّ قائمٌ بذاته. وليس 
مقنطعاً من المضارعء؛ لأنَّ هذه الصيغة مطردةٌ في الاستعمال» والأصل في 
الكلمات الاستقلال» ولا يُدّعى خلافَ ذلك إلا بدليل» ولا دلي هنا على 
الاقتطاع؛ لأنَّ المقتطع منه الميدّعى -لتَفْعَل- قليلٌ في واقع اللغة لا تُوضّعْ عليه 


)١(‏ البييت من الطويلء وقائله: متمم بن نويرة» وهو في: الكتاب 8/50 )) وشرح بيات المغني 
(9/5؟28). 
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الأبواب» ولأنَّ في صيغة (ِلِتَفْعَل) على قِلّتها دلالةٌ ليست ف صيغة (افْعَل)؛ وهي 
التوكيدُ بسبب اللام, واذّعَاءٌ حذفها ينائي الغرضّ من ذكرهاء فدلّ ذلك على أنَّ 
هذه الصيغة أ تخلصة للاستقبال بنفسهاء فهي أصلث قائم بتفسية 


فإذا تقيّرَ ذلك فالحكمٌ عليه بالبناء هو الأظهد؛ لأنَّ الأصل في الأفعال 
البتناة/والحرث بمتهنا إغا أعرب لمشاهقه الانسي» ل لأند الأهدة ا الإمراك كمنا 
اذعن يت الكوفيق :أن الأضم ف الاعرات "أن تون يه ليدل على معية 
عارض يكون تارم وَيُفمّدُ تارة» والمعنى الذي يدل عليه الإعرابث: كونُ الاسم 
فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه ل 3 بُفدق ق بين هذه المعابي, وهذه المعاني نصح 
في الأسماءء ولا تصح في الأفعال» فَعْلِمَ أتما ليست أصلاًء بل هي فرعٌ يو عن 
الأسماء في ذلك"27) والأمرُ بصيغة (افْعَل) لا يُوحَدٌ بينه وبين الاسم شبةٌ كما كان 
في المضارعء فتعيّنَ بناؤه. 

وأما تغيدُ آخر الأمر من سكونٍ وغيره فلا ينائي البناء؛ لأنَّ هذا التغير ليبس 
لعامل حت مُحَكُمَ بإعرابه» فَمَدَنُه كمَئّل الفعل الماضي عندما يتغيرُ آخره بسبب 
اتصاله بالواو أو بضمير رفع متحرك؛ وهو مب لا أعلمٌ في بنائه خلافاً. 

فإن قيل: إِنَّ العامل الذي أَحدَت التغيير هو لامُ الأمر محذوفةٌ مع حرف 
الضبارعة" فالحؤاك أنه ل حدق عترفان” اجدعا تس عل تكون أصرلا فق 


شىء» ويبقى حكمُها كحرف المضارعة» واللامُ حرفٌ واحدٌّ شديدٌُ الاتصال بما 


.)١5 5( التبيين للعكبري‎ )١( 
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بعده صار معه كبعض حروفه؛ فلا يجوز حذقّه إلا في الضرورة» وأما حذقهما معاً 
ف كلّ موضع مخاطبةٍ للفاعل فلاء وكلٌّ ما جاء من ذلك -على كثرته في كلامهم- 
هو بغير لام» ولا حرفب مضارعة» إلا ما ذكر نادراً فلا يقاس عليه"7". 

ويمكن الجواب عن أدلة القائلين بالإعراب بما يلي”): 

فأما الأول فيجاب عنه بأنٌَّ البيت محمولٌ على ضرورة الشعر؛ فلا تُعَمَدُ عليه 
الأبواب. 

وعن الثاني: أنّهِ في البيت الأول خبرٌ يُرادُ به الدعاء» وحَدّف الياءً لضرورة 
الشعر اجتزاءً بدلالة الكسرة عليهاء وف البيت الثاني خبرٌ أيضاًء وحَدّف الياءً 
للضرورة» ولو سلّمنا حذف اللام فلا تقومٌ به حجةٌ؛ لأنَّ ما ذف لضرورة الشعر 
لا يجَعَامْ أصلاً يقاس عليه. 

وعن الثالث: أنّه لو كان علة الحذفب كثرة الاستعمال لاختصَ الحذفٌ بما 
كْرَ استعماله» دون ما لم يكثر نحو (افْعَنْسَسَ)» و(اخْرَيحَم). 

وعن الرابع: أنَّ الحازمَ إنما حذفَ هذه الحروف لأتما بمنزلة الحركات» وقد 
تقرر أن صورةً البناء كصورة الجزم» وإن اختلفا في المعنى» من حيث إِنَّ أحدهما 
بعامل: والآخر بغير عامل؛ واتفاقٌ الصورة لا يدل على الإعراب. 


.)3١7( رصف البابي‎ )١( 


.)١7145/5؟( المغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ )١( 
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وعن الخامس: أن (الفاء)» و(الواو)» و(أو) دالة على (أنْ) امحذوفة؛ وأما 
لامُ الأمر فلا دليلَ فدل علي حذفهاء فلذلك لم جز أن د رد ورت 
كانت حروفٌ الجر -وهي من عوامل الأسماء- لا تحذفُ وتعمل في الاختيار, 
فعوامئ الأفعال أحدرُ بذلك؛ لكوها أضعف منها. 

وأما قياس فعل الأمر على فعل النهي في الإعراب؛ حملاً للشيء على 
ضده فقياسٌ فاسدٌ؛ لأنَّ فعل النهي ناا عريمةة اجون سنن اننا رهن ارللهه 


وفع الأمر ليس فيه حرفُ مضارعة» فافترقاء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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00 المسألة الثالتة 
بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون التوكيد / 


اراء النحويين : 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتّحويين: 

أحدها: أنَّ النونَ 0 فيه المنعع من الإعراب فيصيرُ إلى أصله من البناء 
مطلقاًء وهو قولُ الأخفشء والزحاج؛ والزحاجيء والفارسيء وابن جني» وابن 
الحاحب» وابن عصفور”"2. 

الفاني: أنه باق على حاله من الإعراب مطلقاًء ولا تأثير للنون التوكيديّة فيه, 
لكن يصِيرُ الإعراث فيه مقدّراء ونظيزه في الأسماء المضاف إلى ياء المتكلم» وهذا 
القولٌ ذكره بعض النحويين”": وم يُسَبٍ لأحدء وهو يتمشّى مع الأصل الذي 
يسيرُ عليه السُهيلي في إعراب المضارع؛ وهو: أنَّه متى وُجحدت الزوائدٌ الأربع 
لديف امنا رف ) و3 ويطنيقه المشارعة نخد لاسرا 


الثالث: التفرقة بين ما لحقه لف اثنين» أو واو جماعة» أو ياء مخاطبة وبين 


)١(‏ الارتشاف (557/5).» والمساعد لابن عقيل (577/7))» وفيهما رأي الأخفش والزحاجء واللجمل 
(357)» والإيضاح (711, 3785)» واللمع (5559)» وشرح المقدمة الكافية (871/9)» والمقرب 
.)21١59‏ 

.)١٠١5/١( الارتشاف (577/7)» والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي‎ )١( 

() نتائج الفكر (ص:١١١).‏ 
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غيرهاء فالأول باق على الإعراب, والثانى منتقاك عنه إلى البناء. 
١ : 3 3 58‏ 0 7 8 ون 0 
قال أبو إسحاق الشاطبي'؟: "وهو الأظهر من قول سيبويه... ألا تراه يقول: 
"وإذا كان فعلٌ الاثنين مرفوعاً فأدحلت النونَ الثقيلة حذفت نون الاثنين لاحتماع 
الووناك اين ولو كان الحذفٌ للبناء ِعَلْلَ به» فهو كان الأحقَّ 2 الموضع» فدل 
على أنَّ مذهيّه فيه عدم البناء» بخلاف ما لم تلحقه ألفٌ ولا واوٌء ولا ياك فَإنَّه 


قل نص ف باب ا محاري على أنه د 77 


3 00 50000 5 اس و 0 و ا 05( 

وممن قال بالتفرقة أيضا: الدب وابنُ مالكء» وابنٌ الناظم ١‏ 
6( 
الأدلة” ': 
سس 


حجة القول الآأول: ضعفٌ شبه الفعل بالاسم بسبب نونٍ التوكيد التي هي 
وحجةٌ القول الثاني: أنَّ الفعل المضارعٌ استحقّ الإعراب» فلا يُعدمٌ إلا لعدم 


موحبه» وبقَاءٌ موجبه دليلٌ على بقائه. 


.)١٠١/8-1١١1//١( المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية‎ )١( 

.)019/89 الكتاب‎ )١( 

.)5١/١١( الكتاب‎ )59 

(:) المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي» والتسهيل »)١١57(‏ وشرح الألفية 9؟؟)», 
والخندب هو: أبوبكر محمد بن أحمد الأنصاري الإشبيلي» المتوق سنة (١/ده)»‏ الوائي بالوفيات 
١؟/؟١١)‏ والبغية .)58/1١(‏ 

(5) تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (/79730)» والمقاصد الشافية »)٠١5/1١(‏ والجمع .)55/١(‏ 
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وحجةٌ القول الغالث: أنَّ سبب البناء هو التركيبُ» فإذا مُصلت النونُ من 
الفعل بألف اثنين» أو واو جمع؛ أو ياءٍ مخاطبة -ولو تقديراً- عُدم التركيبُ بوجود 
الحاجر إذ لا يكب ثلاثةٌ أشياء فشجعل شيئاً واحدأ» ويدلٌ على إعرابه حيعد 
رحوعٌ علامة الرفع عند الوقف على الموكد بالنون بالخفيفة نحو: (هل تَفْعَلُنْ) فإنه 
عند الوقف تحذف. وِتُردُ الواؤ والنّونُ فيقال: (هَل تَفْعُلون)» ولو كان مبنيّاً م 
بختلف حال وصله ووقفه. 


والراجح عندي هو القول: إِنَّ الفعل المضارع إذا لحقته نونُ التوكيد 
مبنيٌ؛ لترَكُبه معها فصارا كالكلمة الواحدة: إلا إذا أُسْيِدَ إلى ألفٍ الاثنين» أو واو 
الجمع» أو ياءٍ المخاطبة فإِنّه معربٌ؛ لاختلال نظام التركيب؛ فنظامٌ التركيب في 
اللغة لا يمسمح بتركيب ثلاث كلمات» وهي هنا الفعل» والضميرٌء والنون المؤكدة؛ 
وإن كان الضينية عدت أحيانا لعارضن التقاء الساكنينة» بو وهل تصبرية يا 
لاون إل5 ا لداقيسة بوغافة فل الأغراي لذن البفة الفغلية تطليه» وين ادك 
على آخخر الفعل إلا دليلٌ عليه وتنبية على وجوده؛ لأنَّ المقدّرَ في حكم الموحود. 

وأما القول بالإعراب مطلقاً لبقاء موجب الإعراب: فلا أَُسلَّمْ به؛ لأنَّ 
موجحب الشيء قد يُوجَدُ ولا يُْحذٌ به لأمر عارض له: فالممنوعٌ من الصرف مُرٌ 
بالكسرة بدخول الألف واللام عليه وبإضافته» مع أنَّ موحب المنع موجو, والمبيم 


من أسماء الإشارة» وأسماء الموصول يُعرّبٌ إذا تي -على الأصح كما سيأني- مع 
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وأما القول بالبناء مطلقاً بسبب ضعف مشابهة الفعل للاسم بسبب النون 
المختصة بالأفعال: فلا يَسلمُ أيضاً؛ لأنّهِ لو كان اتصال الفعل بشيء من 
حصائصه يؤدي إلى البناء لَب المضارعٌ المحزوم» والمقرونُ بحرف التنفيسء والمسندٌ 
إلى ياء المحاطبة؛ لأنما من خصائص الفعل”'", والله أعلم بالصواب. 


ات 


)١(‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (///971")) والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية 
٠١5/9‏ ). 
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المسألة الرابعة 
بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث 


آراء التُحويين 
ءِ : 
راء النحويين 
المسألة فيها قولان للنحويين: 
4 م 0 ا 0 36 ١‏ 
الأول: أنه مب ) وهو قول سيبويه» وابن بابشاد» والديتوري» وابن الآلء” ا 
50 ع و 00 ا . 7 ور ؟ 
الثاني: أنه معربٌ» وهو قول الأخفش الأوسطء وابن درستويه, والسهياءه” " 
ع هوا 
الأدلة” ': 
لهت 
حجة القول الأول: أنَّ المضارع لما لحقته نوثُ الإناث سكن آحرّه» فأشبه 
الماضي إذا لحقته نون الإناث» فكما حُكِم على الماضي ببنائه مع التسكين في نحو 


)١(‏ الكتاب (١/١7)»؛‏ وشرح المقدمة المحسبة »)35٠١/1(‏ وثمار الصناعة »)١97(‏ والبديع في علم العربية 
5/١١‏ ؟). 
وأبو عبد الله الدينوري هو: الحسين بن موسى بن هبة الله الدينوري» المعروف بالجليس النحوي, له 
ثمار الصناعة في علم العربية. إشارة التعيين (ص: 4 »)٠١‏ والبلغة (ص:١3).»‏ والبغية 51/1١(‏ 5). 
وابن الأثير هو: المبارك بن محمد بن عبد الكريم أبو السعادات مجحد الدين ابن الأثير» توفي سنة 
(505ه)» له البديع في علم العربية وغيره. إنباه الرواة (517/7 ؟)» ومعجم الأدباء (53/5)» والبغية 
79/59 ؟). 

.)١١١( نتائج الفكر‎ »)١١9/١( رصف الباني (7594)» والتذييل والتكميل‎ )١( 

(؟) الكتاب »)5١/١(‏ ونتائج الفكر (١١١).؛‏ ورصف الباني (/75)» والتذييل والتكميل (١/9؟١).‏ 
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فى 70 


(ضَربْنَ)» كذلك مُحَكَمْ على المضارع ببنائه مع التّسكين؛ لأنَّ الشبة 
بالتسكين؛ فيل الفرعٌ على الأصل فبني. 

وحجة القول الثاني: أنَّ المضارعة التي أوحبت له الإعراب موحودةٌ فيه؛ فلا 
يُعَدَمُ الإعراب إلا بعدم مُوجبهء وبقاءً موحبه دليك على أنه معربٌ» كما كان قبل 
دحول النونء إلا أنّه كان قبل دحول النون ظاهرأ» وهو معها مقدرٌ في الحرف 
الذي كان فيه ظاهراً. 


: 
5 


والرّاجحُ عندي بناءٌ الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث؛ وذلك لما 
الى 

أولا:الممل له على مر َيْنَّ)» فإنَ الماضي بن معها على السكون؛ لكلا 
يجتمع أربعٌ حركات لوازم, ثم حمل المضارعٌ عليه؛ وإن كانت العلةٌ منتفيةً؛ 
لاشتراكهما في الفعلية. 

ثانياً: أنّه بي مع الضمير على السكون مَنْبِهِةَ على أنَّ أصل الأفعال البناءً 

علق السكون» لأن صمو 7 الع إلى أصله. 

ثالفاً: أنه تَعذَّر إعرائه بالحركات والحروف, أما الحركات فَادُنَ اللامّ قد استحق 
السكونَ لأحل النون» كما استحق ما قبل الألف والواو والياء الحركة» فامتنع إعرابه 
بالحركة» وأما الحرفث فإنّه يؤدي إلى اجتماع نونين» وقياسُ أخواته من الضمائر أن 


تقع نونُ الإعراب بعدها؛ لأنَّ الفاعل كالحزء من الفعل» فيقع إعرابُ الفعل بعده, 
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ولو وقعت بعده لأدغمت فيها نون الضمير» فيؤدي إلى ذهاب حركتهاء وهي لا 
تكون إلا متحركة؛ لأنما اسم على حرفي واحد”". 

رابعاً: أنَّ القولٌ بأنَّ موحب الإعراب موجودٌ مع وجود نون الإناث مردودٌ 
بأنَّ موحب الشيء قد يُوحَدُ ولا يُوَحَدٌ به لأمر عارض له: فالممنوعٌ من الصرف 
ير بالكسرة بدحول الألف واللام عليه وبإضافته» مع أنَّ موحب جره بالفتحة 
موحودٌ والمبهٌ من أسماء الإشارة وأسماء الموصول يُعرَبُ إذا تي مع أنَّ موحت 
البناء موجود. 

خامساً: أنَّ الفعل المضارع لو كان معرباً لجاز أن يحذف حرف العلة في الحزم 
في نحو قولك: (النّساءُ لم يَغْونَ) ودِالنّساءُ لم يَعْفُونَ)”"؛ ولم يكن ذلك؛ فصَّحٌّ 
القول بالبناء» وبَطّل القول بالإعراب» والله أعلم بالصواب. 


ات 


.)١75/١( ينظر الأوحه الثلاثة الأولى في المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 
.)599( رصف المباني‎ )١( 


مكتبى لسان العرب هع ,طءروم 3 5 ]| . بإتبناييا 


فهك الخامسة | 
| دلالة الإعراب على المعاني اعوية | 
اراء النحويين: 
هذه المسألة فيها قولانٍ للتُحويينَ: 
أحدهما: أنَّ الافتزانة يدل خلي المعاني النحوية في الكلام, وهو قول 
النحاجيم» وابن جني» والسّهيلي» وابن الحاجحبء وابن مالك”'"» وهذا القول يكاد 
يمع عليه النحويون. 
ثم إن أصحاب هذا القول اختلفوا في المعنى الذي يحدثٌ بالعاملء وتدل 
عليه الحركة: 
فذهب بعضهم إلى أن المعنى هو كونُ الاسم فاعلاًء أو مفعولاً» أو مضافاً 
إليه» فك مرفوع من الأسماء فاعلٌ أو مشبةٌ بالفاعل في كونه عمدةً لا يُستغنى 
عنه» وك منصوب من الأسماء مفعولٌ أو مشبةٌ به في كونه فضلةٌ مستغؤع عنه؛ 
وك مخفوض من الأسماء مضاف إليه بواسطة أو بغير واسطة» ومن قال به 
اليحاجيئٌ» وابنُ الحاجب. 


- 
ع 5 َه 


وذهب بعضهم 8 أن المعنى قو كون الاسم عمدةً أو فضلة. أو بينهماء 


)١(‏ الإيضاح (59)» والخصائص »)75/١(‏ ونتائج الفكر (87)» والكافية في النحو (51)» والتسهيل 
0 
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فكلُ مرفوع عمدة؛ وكل منصوب فضلةٌ وكل بجرور مضافٌ إليه» وهو ما بين 
العمدة والفضلة» وممن قال به ابن مالك. 

قال أبو علي الشلوبين: "والقول الأول أولى؛ من جهة الاحتياج إلى ما 
يتفاهم به والثابي أطرد منه وأولى؛ من جهة عدم الاحتياج ا الاعتذار» والقولان 
على هذا تمفقا رنان !001 , 

الثاني: أنَّ الإعراب إنما دَحَل الكلامَّ تخفيفاً على الّلسان من الثقل الحاصل 
من الإسكان في أثناء وصل الكلام؛ ولا علاقة له بالمعنى» وهو قولُ قطرب0"©. 

ع هوا" 
الأدلة”"': 

0-0 

حجة القول الأول: أنَّ الكلام لو لم يُعربْ لالتبست المعاني؛ لأنَّك إذا 
قلت: (صرب زيد عمرو). َكل أخموك أبوك) م يُعلم الفاعل من المفعول» 
وكذلك لو قلت: بإمنا أحسن زيد)؟ أن الصيغة تحتمل التعجب» والاستفهام, 
والنفي» والفارقٌ بينهما هو الحركاث. 

5 القول الغاني ثلاثة أمور: 
أحدها: أنَّ الفعل المضارعَ معربٌ» ولا يحصل بإعرابه فرقٌ فكذلك الأسماء. 
الغاني: أنَّ الفاعلية والمفعولية تُدرك بالمعنى» بدليل أنَّ الأسماء المقصورة لا 


.)١51/١1( شرح المقدمة الحزولية الكبير‎ )١( 
.)١55( والتبيين للعكبري‎ »)7١( ينظر رأيه في الإيضاح للزحاحي‎ )١( 
.)7١-79( والإيضاح للزحاحي‎ »)١517-1١55( (؟) التبيين للعكبري‎ 
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يظهر فيها إعرابٌ» ومعانيها مدركة وإنما أعربت العربُ الكلامٌ لما يلزمُ المتكلّمَ من 
يقل السكون. 

الثالث: أنَّ الإعراب أحياناً يتفقٌ مع اختلاف المعنى» ويختلفُ مع اتفاق 
المعنى» فقولّك: (هل زيدٌ قائمٌ) مئل قولك: (زيدٌ قائمٌ) في اللفظ مع اتلاف 
المعنى» وقولّك: (زيدٌ قائم) مثل قولك: (إِنَّ زيداً قائمٌ) في المعنى؛ إذ كلاهما بات 
والإقررة ليه : 


وتجدر الإشارةٌ هنا -قبل أن أدلي بالترحيح في هذه المسألة- إلى أنَّ الدرسّ 
النحوي الحديث عُنٍ بدراسة هذه الظاهرة7') وهذه أهجٌ الآراء الحديثة التي قيلت 
في وظيفة الإعراب: 

رأي إبراهيم مصطفى: 

يرق أذ القسة بغلة الأسعاد» ودلية أن الكلمة الزفوعنة ثراذ أن تيقد اليهيء 
ويتحدّث عنهاء وأما الكسرةٌ فا علمٌ الإضافة» وأما الفتحةٌ فليست علامة 
إعراب» ولا دالة على شيء»؛ بل هي الحركة الخفيفة المستحبةٌ عند العرب» التي يراد 


)١(‏ من الدراسات الحديثة على سبيل المثال: (العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث) د/ محمد 
حماسة عبد اللطيف» و(الإعراب سمة العربية الفصحى) د/ محمد إبراهيم البناء و(دلالة الإعراب لدى 
النئحاة القدماء) د/ بتول قاسم» و(نظرة في قرينة الإعراب في الدراسات النحوية القديمة والحديئة) 
د/ محمد صلاح بكرء و(علامات الإعراب بين النظر والتطبيق) د/ أحمد علم الدين المندي» 
و(كتاب الإعراب) لأحمد حاطوم؛ و(المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل) د/ عبد العزيز 
عبده» و(إدراسات في الإعراب) د/ عبد الحادي الفضلي. 
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أن تنتهي بما الكلمة كلما أمكن ذلك» فهي بمثابة السكونٍ في لغة العامة("©. 

رأي إبراهيم أنيس: 

وف ١‏ الحاة درطي كاه ةلاع امد يقد 0 حارعوه انوا نه انيس للد كه 
الإعرابية مدلول» بل هي حركاتٌ يُحتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل 
الكلفات بعضها ببعض. 

ورأيه هذا شبيةٌ برأي قطربء إلا أنّه لم يقف عند هذا الحدٌء بل حاول 
جاهداً أن يد نظاماً لتغير أواحر الكلماتء وأنَّ ذلك لم يكن اعتباطاً ولا 
عشوائي» وإنما يخضعٌ لأصول عنده؛ ذكرها في كتابه من أسرار اللغة”"©. 

رأي تمام حسان: 

يرى: أنَّ العلامة الإعرابية بمفردها لا تُعين على تحديد المعنى» فلا قيمة لما 
بدون تضافر قرائن أخرى تُحدّدُ المعنى» كقرينة: الإسناد» والتعدية, والرتبة» والبنية, 
أن العامل النحويّ وكلَ ما أثير حوله لم يكن أكثرٌ من مبالغة أَذَّى إليها النظرٌ 
السطحيء والخضوعٌ لتقليد السلفء والأحدٌ بأقوالهم على علاتها(”. 


.)0٠0( إحياء النحو‎ )١( 
.)١1/4( (؟) من أسرار اللغة‎ 
57؟).‎ 1١١ اللغة العربية معناها ومبناها‎ )59 
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والرّاجحُ عندي هو: أن الحركات الإعرابية تدل على المعاني النحوية 
التي يجلبها العامل؛ بمعبى: أن العامن يقتضى المعنى» والحركةٌ تدلّ عليه فالفعلة 
(ضَرّب) في (ضَرّب زيدٌ خالداً) يقتضي فاعلاً ومفعولاً والضمةٌ ف آخر (زيد) 
دلت على انهو الفاعرة والقفة انوعلد :دلت على أنهو الفعول: 
فالعامك؛ والحركةٌ الإعرابية ل هما دورٌ مشترك في الكشف عن المعانى النحوية» فالحركةٌ 
وعنه راك دن الس تدر دون لانن من الظو رن الدا ننه كيدا 1 اداه 
وحدّه لا يُحدّدُ المعنى النحويّ إلا بالحركة» فإن فُقِدت فبقرينة العقل أو الرتبة. 


م إن الكلام لوال يُعِرت لالتسعت المعاق؟ لأتك إذا قلها: ضرفت زيند 
عمرو)) و(كلم أحوك ابوك/ : يُعلم الفاعل من المفعول» وكذلك لو فليف* (ما 
اد زيد)؛ أن الصيغة تحتمل التعجب» والاستفهام, والنفي) والفارق بينهما 
هو الحركات. 

0 00 

واعترضّ على هذه الحجة بأمرين” ': 

أحدهما: أنَّ الفرق يحصل بلزوم الرتبة» وهو تقد الفاعل على المفعول. 

الشاني: أنَّ كثيراً من المواضع لا تلتبس فيها المعاني النحوية» ومع هذا ألزم 
الإعراب» كقولك: (قام زيدٌ). 


.)١ه1/( التبيين للعكبري‎ )١( 
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والجواب عن الأول بثلاثة أمور”"©: 

أحدها: أنَّ في التزام الرتبة تضييقاً على المتكلم, وإخلالاً بمقصود النظم 
والسجع؛ مع مسيس الحاحة إليه بخلاف أمر الحركة. 

الشاني: أن التزامٌ الرتبة لا يصحٌ في كثيرٍ من المواضعء نحو: (ضَّرب غلامٌه 
زيداً) فلا يصح تقدمٌ الفاعل هنا؛ لئلا يلزم منه الإضمارٌ قبل الذكر» فتدعو 
الحاجة هنا إلى تقديم المفعول. 

الثالث: أنّه قد يحصل الفرقٌ بين المعاني النحوية بطريق آخر غير الإعراب» 
كالتزام الرتبة في بعض المواضع» ولكن هذا لا يمنع أن يحصل الفرقٌ بالإعراب, 
وتَعيّنُ الطرق لا سبيل إليهء بل إذا وُحدّ عن العرب طريقٌ مُعلّلٌ وجب إثبائه» وإن 
صَّحَّ أن يحصل المعنى بغيره. 

والجواب عن الثاني" بأنَّ ما لا يلتبس بالنسبة إلى ما يلتبس قليلٌ جداء 
فعا عن اسان لعن يدالباي 

فأما القولٌ بأنَّ الإعراب لا يدل على المعاني فغيدُ مقبول؛ لأنّهِ لا يُفسدُ 
واقعَ اللغة ولا يصفهاء ويلغي قرينة نحوية موحودة بالفعل في اللغة الفصحىء ولو 
كانت العلامةٌ فارغة الدلالة إلا من وَصلٍ الكلمات بعضها ببعض لا تَرنّبِ على 
تغيير وظيفة الكلمة في الحملة مع تغيير العلامة الدالة عليها تغييرٌ في المعنى7". 
)١١‏ المصدر السابق. 


)1١9‏ المصدر السابق. 
(؟) العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث د/ محمد حماسة عبد اللطيف .)7587١(‏ 
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وأما حجج هذا القول فمردودة بما يأتي: 

فأما م فالجواب عنها أنَّ عر 1 المضارع استحسانٌ لشبهه 
بالأسماء» فالنظر ينبغي أن يكون في لأن الإغعرات آنا" افيهنا لاق 
الأفعال7" . 


وأما الثانية: فالحواب عنها بأنَّ السكونَ أحفٌ من الحركة؛ هذا ما لا ريب 
فيه» ولذلك كان المبيمٌ وامحزومُ ساكنينء ثم لو كان ذلك من أجل الثقل لفوّضَ 
الأمد إل العكلي نسكة إذا شاء ورك إذا شاءه هلما اتفقوا على أن«تسكين 
لتحرك وتحريك الساكن بأي حركة شاء المتكلم لحنٌ» دل على فساد ما ذهبوا 
ا 

وأما الفالفة: فالجوب عنها بأنَّ احتلاف الإعراب مع اتفاق المعنى وعكس 
ذلك لا يلزم؛ لأنَّ هذه الأشياءً فروعٌ عارضةٌ على الأصول المعلّلة لضرب من 
الشبه» وذلك لا يمنع من ثبوت الإعراب لمعنى7”. 

ثم إِنَّ هذا القولّ قد حرا بعض الدارسين على المطالبة بإلغاء الإعراب من 
الكلام» ويرى بعضُ أصحاب هذا الاتحاه أنَّ "الإعراب لا يتلاءم والحضارة؛ وأنّه 


زحرفٌ لا قيمة له في الفهم والإفهام””')» ومعبى هذا أنَّ أصحاب هذه الدعوة 


.)7١( والإيضاح للنحاحي‎ »)١517( التبيين للعكبري‎ )١( 
لفون ا‎ 9 
المصدر السابق.‎ )99 


(1) نحو عربية ميسرة د/ أنيس فريحة .)١185 2175 2١79‏ 
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يجردون العلاماتٍ الإعرابيةة من كل دلالاتما كما رأى قطربء وإبراهيم أنيس» وقد 
تقدّمَ تضعيفُ هذا القول. 

وأمااقوَل بزاع معط يجان الفدحةاإاكنال على معن ليه الك !ا 
يقر الواقع والتفكيرُ؛ فالضمةٌ والكسرة كل منهما يشير إلى معنى؛ ويرمي إلى 
هدفء فما المانعٌُ من دلالة الفتحة على معن كأحتيها. 

ونا اقل عياف خسان نان العدكة الأغراينةالااقدل عق البعض الحو 
إلا بتضافرها مع قرائن أخرى معنوية ولفظية, كالتعليق» والإسناد» والتخصيص» 
والرقيةة: والضيغة ,والأداة كلا أرق قرفا ينه وبين :نا قاله النعاة التنداسن» أن 
النحاة ربطوا دلالة الحركة على المعنى بالعامل» وربط تمامٌ حسان دلالة الحركة على 
المعنى بالقرائن التي ذكرهاء وهذه القرائن التي ذكرها لا تختلفُ جوهرياً عن فكرة 
العامل» بما تقوم عليه في الدرس النحويّ من مبادئ وضوابط: كالعقد والتركيب» 
والاقتضاءء والاختصاصء والرتبة. 

فاقول بالعام] كمرح تخلل قد الشروظ #والطيوابظ اج سيق الأخعد فيد 
القرائن المذكورة. 

والإشكالُ أنَّ النحاةً إذا قالوا بالعامل قُهم عنهم حصره في الرفع والنصب 
والجر» وهو فَهِمٌ عقيم؛ أما إذا فهم العام حقّ الفهم أي: كونه رصداً للعلاقات 
المعنوية واللفظية في التركيب» وما ينجم عن هذه العلاقات من ظواهر صوتية على 
أواخر الكلمات المعربة» فإننا بمذا نكون أمام نظرية للها مقوماتما. 
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فما قاله تمام حسان لا يعدو في حقيقته إلا تفصيلاً لما أجمله النحاةٌ في نظرية 
العامل» بل إِنَّ نظرية العامل في الفكر النحوي بما تقومُ عليه من أصولٍ وضوابط 
أكثرُ دق وشمولاً من نظرية (القرائن) التي يقول بما تمام حسانء فلا وجه لعدول 
عن مصطلح ثابتٍ مستقر إلى آخرٌ ليس أكثرٌ قدرة» بل عاجرٌ عن الإيفاء 
بالفرض ةك وان أعلم بالصواب. 


ات 


)١1١‏ ضوابط الفكر النحوي )١915/7(‏ بتصرف. 
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المسألة السادسة | 
| الإعراب لفظ لا معني 5 
آراء التحونية 
آراء النحويين: 


المسألة فيها فولان للتّحويينَ: 


50 


الأول: أنه لفظيم؛ لأنّه عبارةٌ عن الحركات, والحركاث في الأصل مدركة 
باللفظ» فالضمةٌ والفتحةٌ» والكسرةٌ والسكونُ هي نفسُها الإعرابث» وَحَدّه: أثرٌ 
ظاهرٌ أو مقدرٌ يجابه العاملٌ في آخحر الكلمة» وهو قولٌ ابن دَرَسنّويهء وابن 
الحاحبء وأبي علي الشلوبين» وابن مالك2"7؛ وتُسِب إلى الجمهور”". 

الثاني: أنه معنوءي؛ لأنّه عبارة عن الاختلاف, وليس الاختلافٌ بلفظ» وإنها 
هو معنَ» كما أنَّ الاسودادٌ ليس بعين» وإنما هو معن يُعرفُ بالقلبء فالمختلِفٌ 
هو اللَفْظُّء كما أنَّ المسودٌ هو العينُ التي تتعلق برؤية البصر. فالضمةٌ والفتحةٌ 
والكسرةٌء والسكونُ دلائل وعلاماثٌ على الإعراب» وليست هي الإعراب» وحَدّه: 
اتلافٌ أواحر الكلم لعامل لفظاً أو تقديراً. 


وهو الظاهرٌ لي من قولٍ سيبويه: "هذا باب مجاري أواخحر الكلم من 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش »)77/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل »)١١7/١(‏ والتوطفة »)١(‏ وشرح 
الفسهبل 071 
(؟) همع الجوامع (50/1). 
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العربية””"2؛ لأنّ المراد بابحاري: الحركات؛ ووصفت بالبحاري لأنما تنتقل وتختلف من 


حركة إلى أخرى”'"؛ وهذا هو مفهومُ الإعراب المعنويّ. وممن قال بأ الإعراب 


معدم : الخريحالة6 .وأبو البركات الأنبارع» والفكترف) وابق عصفون: وأبو حيان97, 
ء وعواة 
الأدلة” ': 
الشحله حك 
حجة القول الأول ما يأتى: 
أولا: أنّه لو جُعل الاختلافٌ إعراباً لكانت الكلمةٌ في أوَلِ أحوالها مبنيّةٌ؛ 


لعدم الاختللاف. 
ثانياً: أنه يقال: أنواغٌ الإعراب: رفعٌ» ونصبء وجرٌء وحزمٌ» ونوعٌ الجنس 


تالفاً: أن تختلا الأتفر يفير المركاتت عي مخول انمق اكع بق الكلية 
احتلافاً غيرها فعليه البيان. 


رابعاً: أنَّ الإعراب لا يتبين إلا من لال هذه الحركات والحروف؛ فدلّ على 


.)١7/١( الكتاب‎ )١١ 

(9) النكتي تفشير كتاب سيبوية للأعلم 4/19 .)١4‏ 

(") المقتصد في شرح الإيضاح »)98/١(‏ وأسرار العربية (57)» واللباب في علل البناء والإعراب 
»)554/١(‏ وشرح الجمل »)٠١5/١(‏ والنكت الحسان .)١5(‏ 

(5) المقتصد في شرح الإيضاح »)4//١(‏ وأسرار العربية (57)» واللباب للعكيري »)54/١(‏ والمغني: ت 
السعدي »)5١9/١(‏ والتذييل والتكميل »)١١7/1١(‏ والجمع .)575-51/١(‏ 
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خامساً: أنَّ الإعراب قد يكون لازماً للزوم مدلوله» مثلٌ رفع (لعميّك)) 
ونصب (سُبحانَ الله)» فلا يصخٌ قولُ من جَعل الإعراب: تغييراً. 


وحجة القول الثاني ما يأتي. 
أولاً: أنّه يقال حركاث الإعراب؛ فلو كانت الحركةٌ هي الإعراب لامتنعت 
الإضافة؛ إذ الشيء لا يُضاف إلى نفسه. 

ثانياً: أنَّ الحرف والحركة يكونان في المبهِئ» ولو كانت الحركةٌ والحرف نفس 
الإعراب لم يكونا فيه. 

ثالفاً: أنَّ الحركة قد تزولٌ في الوقف مع الحكم بالإعراب» ولو كانت الحركة 
هي الإعراب لزال الإعراث بزوالها. 

الرابع: تقر لزاني القيير وا لالعداياكه يذ تعلي الو فون 


والذي يظهرُ لي أنَّ مفهومَ الإعراب يَرجِعُ في حقيقته إلى اختلاف الآخر 
بسبب اختلاف العامل؛ إذ هو الفيصل بين الإعراب والبناء. 

وأعتقدُ أنَّ هذا المفهومٌَ هو مفهومُ الإعراب عند الفريقين؛ لأنَّ معرفة كون 
الحركة مجحلوبةً أو حادثةَ بسبب العامل -عند من قال بأنّه لفظ- لا يُعلمُ إلا من 
حلال انتقال الكلمة من حركة ما قبل التركيب إلى حركةٍ أخرى بعد التركيب», 
وهذا هو الاحتلاف. 


فالخلافٌ بين الفريقين يَرحعٌ في حقيقته إلى وضع الحذٌ المناسب لهذا المفهوم, فإذا 
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تقرّرَ ذلك فالاختيارٌ عندي أنَّ الإعراب هو: اتلافٌ آر الكلمة لاخختلافي العواملٍ 
الداحلة عليها لفظأً أو تقدياً؛ أنه الأقربُء والأبينُ لمفهوم الإعراب وحقيقته. 

وينبغي التنبية هنا على أنَّ المراد باحتتلاف الحركة هو انتقال آحر الكلمة من 

ركةٍ ما قبل التركيب إلى حركة أخرى بعد التركيبء فالكلمةٌ في أوّلٍِ حالاتما 
الإعرابية معربة لحصول الاحتلاف بالانتقال» وكذلك (سُبْحائَك) مع أعا لوزي 
اقبي لذ ا مانس ررنة لمشتل لبوق فين انا ذا عن مذ له بو كور يقبن 
التركيب إلى حركة بعد التركيب. 

وتجدز الإشارة هنا إلى أنَّ أحدّ الباحثين المعاصرين ذهب إلى أنَّ الحقّ في هذه 
المسألة: أنَّ الإعراب ليس لفظياً صرفاًء ولا معنوياً خالصاً لأنّهِ في الواقع اللغويّ 
التعبيري محصلةٌ مجموع المفهومين: اللفظييٌ والمعنويٌ» فهو صورة صوتية مُعَينةٌ لمعانٍ 
سياقية ومواقع تركيبية مخصوصة» تنحققٌ في الأداء الكلامي أو الكتابي”"". 

ولا أرى فرقاً بين ما ذكره الباحثث وبين من قال: إن إن الإعرات لفظىٌ؛ 2 

ف الإعراب بأنّهِ صورة صوتية» ويعني بذلك: الحركة» وهذا هو الإعرابُ اللفظئٌ» 
0 لمعا سياقية يعني: 3 الصوت أن لبيان المعنى» وهذا المفهوم يقول به من 
قال بأنَّ الإعراب لفظيئ» بل يكاد يجمع عليه النحاةٌ كما سأبين في مسألة دلالة 
الحركة على المعنى» واللّه أعلم بالصواب. 

ع ات 


١١‏ هو. أرد: فخر اللاي قباوة 2 نه (مصطلح الإعراب 2 معانيه المحتلفة) مجلة علوم اللغة» العدد 
99؟5) (ص:١١‏ 5 .)١‏ 
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4 المسياقة سألة السابعة أ 
صل علامات | أصل علامات الإعراب 


آراء التُحويين 
المسألةٌ فيها قولان للتَحويينَ: 


أحدهما: أنَّ الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات» وهو قول البصريين9"', 
ومنهم: البََكّاحِينٌ واختاره العكبرييٌ» وان يعيش» وابنُ مالك» والكضيكه(") 

الثاني: أنَّ الأصل في الإعراب أن يكو بالحركاتٍ والحروف» فإذا كان حرفاً 
قام بنفسهء وإذا كان حركةً لم يُوجَد إلا في حرفء وهو قول الكوفيين9) 

و ' 

الادلك ': 

ل 

حجة القول الأول ثلاثة أمور: 

أحدها: أن الإعرات دال على معنىّ عارض في الكلمة» فكانت علامتّه حركة 
غارضة في الكلمة؛ لما بينهما من التناسب. 


.)77( الإيضاح في علل النحو‎ )١( 

)١(‏ الإيضاح في علل النحو (77)) واللباب :»)54/١(‏ وشرح المفصل »)٠١1/١(‏ وشرح التسهيل 
)50/١(‏ وشرح الكافية: القسم الأول .)75/١(‏ 

(؟) الإيضاح في علل النحو (77). 

(5) اللباب 5/١‏ 5)» شرح المفصل لابن يعيش )٠١١/١(‏ 
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الثاني: أنَّ الحركة أيسرٌ من الحرف, وهي كافيةٌ في الدلالة على الإعراب» وإذا 
حصل الغرضٌ بالأيسر لم يُصّر إلى غيره. 

الغالث: أنَّ الحرفَ من جملة الصيغة الدالة على معنى الكلمة اللازم لماء فلو 
عل الحرف دليلاً على الإعراب لأذى ذلك إلى أن يدل الشيء الواحدُ على 
معنيين» وفي ذلك اشتراك» والأصل أن يُخَصّ كاك معنى بدليل. 


ولم أقف على أدلة للكوفيين قُ هذه المسألة. 


والرّاجحُ عندي أنَّ الأصلّ في الإعراب أن يكونَ بالحركة؛ "لأنَّ الإعراب 
طارعئٌ على الكلمة, وزائدٌ عليها للمعنى المراد به. والحروفٌ التي أعرب بما إما 
أصولٌ في الكلمة؛ وإما منزلةٌ منزلة الأصول؛ لكوتما دالةٌ على معانٍ أخر غير المعان 
التي يدل عليها الإعراب» والحركاث زوائد على الكلم؛ وطوارئ عليهاء فشرط 
الإعراب موجودٌ فيهاء فهي إذاً الأصول فيه"7"©. 

"رزاع الحر يي ايدو نه امنا رسعت ندا لاني لكام برامنا كو عا اكه 
قلعا ال تل نانفا على ,ريظة لكلنينة» ايتتوفتهاك وافر ف قهوةالكلفنة نب 
دوتماء بخلاف الحرف فإِنَّ سقوطه في الغالب محل بمفهوم الكلمة"”" والله أعلم 
بالصواب. 


.)5 5( المربحل لابن الخنشاب‎ )١( 
.)50/١( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
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آراء التُحويين 
ع : 
راء النحويين 
المسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ: 
أخداهاة أعاايعة از نوهو قول لكان وه الغتلء وايه صو وا 0 
الثاني: أتما مع الحرف, وهو قول الفارسيئ, والعكبريّ» وأبي حيان7". 


الغالث: أت قبل الحرف» ذكره أبِنُ جني و ينسبه لأحدء وم أقفٌ على مَن 
قال به. 


ع هولام 
الأدلة” ': 
اسه 
َه من قال: إنها بعد الحرف أمران: 
أخاذها: أله إذا أشتغت: الدركات شا هنها حرو ف يعن طروت 


الثاني: أنّك لما لم تُدغم الحرفٌ المتحرك فيما بعده نحو: (طلل) دلَّ على أ 


00 2 


.)50/١( وشرح الكافية: القسم الأول‎ »)57١/5( الكتاب (51/4 5)» والخصائص‎ )١( 

)١(‏ سر صناعة الإعراب »)757/١(‏ واللباب في علل البناء والإعراب (51/1)» والتذيبل والتكميل 
2011 

() سر صناعة الإعراب »)77/١(‏ والخصائص (577/7*-355)» واللباب في علل البناء والإعراب 
)11/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي .)577/١(‏ 
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بينهما حاجزاء وليس إلا الحركة. 

وحجةٌ من قال: إِنَّها مع الحرف أمرات: 

اهيا أن الكرن الوق "تبحر ل كانه الداكة بيعل كما برس واد 
والجهر والشدَّة» وصفةٌ الشيء كالعرض له؛ والصفةٌ العرّضية لا تتقدم ولا تتأخر 
عنه؛ إذ يؤدّي ذلك إلى قيامها بنفسها. 

الغاني: أنَّ الثُونَ الساكنة مخرجُها مع حروف الفم من الأنفء والمتحركةٌ 
مخرجها من الفم» فلو كانت حركةٌ الحرف تَحدثُ من بعده لوحب أن تكون الثُونُ 
المتحركةٌ أيضاً من الأنفء وذلك أنَّ الحركة إنما تحدثُ بعدهاء فكان ينبغي ألا تُغني 
عنها شيئاً؛ لسبقها هي لحركتها. 

وحجةٌ من قال: إِنَّها قبل الحرف: إجماغٌ البصريين على أنَّ الواو من (يَعِد) 
حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة» فلو كانت الحركة بعد احرف كانت (الواق) في 
(توعِد) بنَ فئحةٍ وعينء فقوهم: بينَ ياءٍ وكسرة يدل على أن (الواق) في نحو 
(يَوعِد) عندهم بنَ الياءٍ التي هي أدى إليها من فتحتهاء وكسرة العينٍ التي هي 
أدن إليها من العين بعدها. 


والرّاجِحُ عندي هو القول: ِنَّ الحركة بعد الحرف؛ لما يأتي: 
اولك 1141 ا عدف نل كافته قدا مك اسعرودةة بعك الوقن 


ثانياً: أنَّ قلب الواو ياءً في (ميزان) وفي: (اطو يجل)؛ لانكسار ما قبلهاء ولو 
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كانت الحركةٌ مع الحرف» أو قبلّه لكانت (واو) (اطو) أحقّ بالقلب من (واو) 
(اوحل). 

وأما وصففُ الحرف بأنَّه متحرك, وإخراجُ النون المتحركة من الفم؛ فذلك 
لفرطٍ اتصالٍ الحركة بالحرف فكأتًا معه لا بعده» فروعي ذلكء فَوْصِف الحرف بأنَه 
متحرلكٌ وأخرحت النوُ المتحركة من الفم, ول تر من مخرج النون الساكنة وهو 
الأنف. 

وأما القول بأنَّ الحركة قبل الحرف فجوابه "أنَّ الحركة بعده» لكن لما كان 
المتَقَظُ بالواو بعد الياء يتلفط بحرفٍ متحركِ بحركة تغايرٌ الواق وتناسب الياء, 
حَصّل من ذلك ثقلٌ هو سببُْ الحذف. فعيّروا عن وقوع المغايرين المتناسبين الذي 
هو سببُ الثقل بوقوعها بين ياءء وكسرة» نظراً إلى أنَّ المناسب للياء إنما هو 
الكسرةٌ فهي المقصودةٌ بالذكر دون العين» فهي وإن كانت بعدهاء فكأتّما قبلها 
لأحل مناسبة الياء» وهذا الحواب لم أعلم أحداً سبقني إليه"7"©. 

ثم إن سات الصوتية الحديدة توحدث على أن للقطع ال ذل 
العربية يبدأ دائماً بحرف من الحروف» ففي مقطع مثل: (كَء كء ك) نراه 50 
حرفي تليه حركةٌ» ولذلك ول داكها إن الحركاتٍ هي التي تلى الحروف في النطق, 
لا العكس”'»» والله أعلم بالصواب. 

يت 


.)59( شرح الكافية لابن فلاح‎ )١( 


(١؟)‏ من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس .)١55(‏ 
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١‏ المسألة سألة التاسعة أ 
| الحركات أبعاض لحرو لحروف المد سا 


اراء النحويين: 
الخجالة فيها قولان للتحويين: 
أحدهما: أنَّ الحركة بعض الحرفء وكلكٌ حرف من حروف اللين مركبٌ من 
حركتين» وهو قولٌ ابن جنيء واليّضيء وبه قال بعض دارسي علم الأصوات”7") 
الغاني: أنَّ الحركة ليست بعض الحرف» وهو قولُ المُكبري» وأبي حيان, وبه 
قال بعضُ دارسي علو الأصواق”؟ 
كاللطاك فت 
الأدلة7": 
تك 


حجة القول الأول ثلاثة أمور؛ أحدها: أتما تنوبُ منابما في الدّلالة على ما 


)١(‏ الخصائص (55/7)» وشرح الكافية: القسم الأول »)70/١(‏ ومن دارسي علم الأصوات: د/ إبراهيم 
أنيس في كتابه (الأصوات اللغوية) (ص:78)» ود/ كمال بشر في كتابه (علم اللغة العام الأصوات) 
(ص:7 ١)؛‏ ود/ حسام البهنساوي في كتابه (علم الأصوات) (ص:7١١)»‏ ود/ حازم علي كمال 
الدين ف كتابه (دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء علم اللغة الحديث) (ص:5 ه). 

)١(‏ اللباب »)512/1١(‏ والتذيبل والتكميل »)١ 55/١‏ ومن دارسي علم الأصوات: د/ زيد القرالة في كتابه 
(الحركات في اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوقي) (ص:36). 

() الخصائص »)3١5/7(‏ واللباب للعكبري .)27/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي (١/5؟7؟)‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي (70/7). 
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قا عليه ضع واد عل رول :ا ترك مطقة قلي مال لجل كاتس هاا العينة 
اتن 

الثاني: أنَّ الحركة تابعةٌ لحرفها في مخرحه: فدلٌ ذلك على البعضيّة. 

الغالك: أنه ذا شيعت اليك بف فيا ادرف الناسب نا 

حجةٌ القول الثاني أمران: 

أحدهما: أنَّ الحرف أصلّه السكونُ» ومحالٌ اجتماعٌ ساكن من حركتين. 

الشاني: أنّه إذا ذف الحرفٌ الناشئ بّقيت الحركةٌ بحالهاء فلو كان الحرفٌ 
تقاماً للحركة ل تبق الحركةٌ؛ ولأنّه إذا نشأ منها الحرفُ بقيت بحالهاء فلو كانت 
بعضاً له صارت جزءاً منه ول تبقّ. 

وقد أجيب عن هاتين الحجتين بما يلي7"": 

فأمّا قولهم: "إِنَّ الحرفٌ أصلّه السكون؛ ومحال اجتماعٌ ساكن من 
حركتين" فأحابوا عنه بأنّا نا حكمنا على اجتماع ساكن من حركتين؛ لأنّا لما 
رأينا حروف اللين تفيدُ ما تفيدٌ الحركاتُ من الإعراب -مع أنها أضعفٌ منها؛ 
لعدم قيامها بنفسهاء والحرف أقوى منها لقيامه بنفسه- حكمنا لذلك على 
تركيب الحرف من حركتين. 

وأما قولهم: "إنَّه إذا خُذفَ الحرف الناشئ بَقيت الحركةٌ بحالها. فلو 
كان الحرف تماماً للحركة لم تبقَّ الحركةٌ؛ ولأنّه إذا نشأ منها الحرف بقيت 


(1) شرح الكافية لابن فلاح (51-51)؛ والمغني لابن فلاح: ات السعدي (580-1711/1). 
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بحالهاء فلو كانت بعضاً له صارت جزءاً منه ولم تبق" فأجابوا عنه بأنّه إذا نشأ 
منها الحرف المناسب لما لم يتغير حكمّها؛ لأنما لو زالت لم يُعلم أنّه نشأ منها؛ 
ولأنَّ الألف لابدّ قبله من الحركة فلا يمكن زواهها. 


١ 3 


الترجيح: 

والرّاجحْ عندي أن الحركة أصلٌ بذاتهاء وكذلك حرف المد واللين؛ لأنَّ 
كل نوع منهما يؤدي وظيفةً مختلفة عن الآخرء وكميثّه الزمنية مغايرة للنوع 
الآعر92). 

وأما حدوث الحرف بإشباع الحركة» فلا دلالة فيه على أنَّ الحركةٌ بعضٌ 
الحرف؛ "لأنَّ حدوث الحرف عن الحركة؛ كان لأنما تحانسس الحرف الحادث» فهي 
قرس نوو نهو سيف عط لم ونان الشف ارو اليه كا ادن 
كان الحادثٌ تماماً للحركة لم تبق"7). 

وأما ما احتجّ بها القائلون بالبعضية فيظهرٌ لي فيها نظرٌ: 

فأما الحجة الأولى فلا أرى فيها دلالةَ على البعضيّة؛ لأنَّ كونَ الشيء ينوب 
عن غيره» أو يعطى حكمه لا يقتضي أن يكون بالضرورة بعضاً منه؛ بدليل نونٍ 
الإعراب في الأمثلة الخمسة» فهي تنوبُ عن الحركة» وليست الحركةٌ بعضاً منها. 

وأما الثانية فلا تَسلمٌ لهم أيضاً؛ لأنَّ القولَ بأنَّ الحركة تابعةٌ للحرف في مخرحه 


)١(‏ الحركات في اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوق (ص:77). 
)١(‏ اللباب للعكبري .)57/١(‏ 
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يقتضي أن يكون مخرجٌ الحركة هو مخرج الحرف» وليس الأمر كذلك؛ لأنَّ الحرف له 
مخرجٌ مختصض» وليس للحركة مخرجٌ مختص. 

وكذلك الحجةٌ الالغة لا تلم لهم؛ لأَنّه إذا أشبعت الحركةٌ نشأ منها حرفٌ 
تاهٌّء وتبقى الحركة قبله بكمالماء فلو كان الحرف حركتين لم تبقّ الحركةٌ قبل 


ال 

وأما جوابُهم عن حجتي القائلين بأنَّ الحركة ليست بعضاً من حرف اللين 
فيظهر لي فيه أيضاً نظر : 

فأما الأول: فقد تدم رده بالقنا لنيابة في الإعراب لا تق تقتضي البعضيّة. 


وأما الثاني: فرده بأنَّ حروف المد: الواوء والياء» والألف ملعي د علي 
أنَّ الحركة قبلها من جنسها -بل إِنَّ بعضّ دارسي علم الأصوات ذهب إلى عدم 
وجحود حركاتٍ قبل هذه الحروفء وإنما هي أصوات هذه الحروف27- فكان 
بالإمكان الاستغناءً عن الحركات؛ لحصول العلم بأصوات هذه الحروفء فلما لم 
كلاف جزم اللكارة هن وتعوه ها ودر بعليهذا ول على ركان لواب وال عله 
بالصواب. 


ان يت 


.)14/١( اللباب للعكبري‎ )١( 
.)59( إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية‎ )١( 
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المسالة العاشرة 
/ علامات إعراب الأسماء الستة 
آراء التُحودينَ 
آراء النحويين: 
المسألةُ فيها أقوال كفيرة» من أشهرها ثمانيةٌ أقوال: 


أحدها: أن (الواوّ)» و(الآلف)» و(الياء)» حروف إعراب» والإعرابٌ عليها 


ترور برا اغوي لس المواتي ال سيور اللن العرط قد 
صريح لسيبويه في هذه المسألة. 

الغاني: أنما معربة بالحركات على ما قبل حروفي العلة» وبحروفيٍ العلة» وهو 
فول الكو ال ومنهم: الكسائي» ولوك 

الغالث: أنَّ (الواقّ)» و(الألفَ)» و(الياءً) زِيدَتْ دليلاً على الإعراب» بمعنى 
تا معربةٌ بحركاتٍ مقدرة في الحروفب التي قبل حروف العلة» ومَنَعَ من ظهورها كو 
حروفب العلةٍ تَطلب حركاتٍ من جنسهاء وهو قولٌ الأفش7”. 


.)١75/١( والتذييل والتكميل‎ »)١17/١( الإنصاف‎ )١١ 

(1) التبيين »)١31(‏ والمغني لابن فلاح:ت السعدي »)707/١(‏ والتذيبل والتكميل .)١75/1(‏ 

.)١17/١( الإنصاف‎ )59( 

(5) رأي الكسائي والفراء في: التذيبل والتكميل »)1117/١(‏ وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 
100 

(5) التبيين »)١31(‏ والتذييل والتكميل .)١7/8/١(‏ 
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الرابع: تا معربة بحركاتٍ منقولة من حرف العلة إلى ما قبلّه» ففي الرفع 
قلت الضمةٌ إلى ما قبل (الواو)» وفي الجر نُقلت الكسرةٌ» وانقلبت (الواؤٌ) (ياءً)؛ 
لانكسار ما قبلهاء وني النصب تقلت الفتحةٌ ثم قُلبت (الواق) (ألفا)» وهو قول 
0 

ل ل اا 

السادس: أنَّ انقلاجما هو الإعرابُ» وهو قولُ الحرمي7”. 

السابع: أنَّ حروف المدّ فيها حروفٌ إعراب» وتدل على الإعراب» وهذا 
القولٌ نقله ابن جني عن الفارسي””؛ والمنصوصٌ عليه فيما وقفت عليه من كتب 


الفارسى موافقته 8 55 ا ا 


الشامن: أن حروفت مد هى الإعراث» وهو قول كن واختاره بين 
الحاحبء إلا أنّه ذكر أتها معربةٌ بالحروف الأصلية» أو الحروفُ بدل عنها”", وم 


.)؟55/1١( وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد‎ »)١1177/١( التذييل والتكميل‎ )١( 
والربعي هو: علي بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الزهري» أحد أئمة النحويين» توقي سنة‎ 
.)١/81١/5( والبغية‎ »)١ 5 4( والبلغة‎ )7١7( 5ه)» إشارة التعيين‎ 7٠9 

.)171/١( والتذييل والتكميل‎ »)١55( التبيين‎ )١( 

9 المصدران السابقان. 

)اشر ضناغة الاعرات 9 امم 

(0) التعليقة ».)5١-١7//١١‏ والبصريات (١؟837/5).»‏ والبغداديات (5789). 

.)١595( التبيين‎ )59 

(0) الإيضاح في شرح المفصل .)707/١(‏ 
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والرّاجحْ عندي هو أن الأسماءً الستة معربةٌ بالحروف, فرفعُها بالواوى 
ونصبها بالألف» وحرّها بالياء؛ أنه "أمنهاة المذاهب» وأبعذها عن التكلّف؛ أن 


الإعراب إنما حيء به لبيان مقتضى العامل» » ولا فائدة في جَعْل مقدر مد امه 
دليلاً» وإلغاءِ ظاهر واف بالدلالة المطلوبة» ولا ينع من ذلك أصالةٌ الحروف؛ لأنَّ 
الحرف المختيف البيان صا للدلالة» أصلاً أو زائد"27, وعلى هذا القولٍ أكثر 
الباحثين المحدث. 9) 

وأما بقية الأقوال فيمكن ردها بما يأتي”": 

فأما القول بأنّها معربةٌ من مكانين: بالحركات على ما قبل حروف العلة, 
وبحروف العلة فباطلٌ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ المقصودّ من الإعراب الفصل بين المعاني» وذلك يحص بإعراب 


واو 


والشاني: أنّهِ يَلَرمُ منه اجتماغٌ إعرابين على مدلولٍ واحدِء وذلك يُفضي إلى 


.)57/١( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(1) منهم د/ عباس حسن في كتابه (النحو الواثي »)٠١ 5/١‏ ود/ محمد عيد ف كتابه (النحو المصضفى ص 
3١‏ ود/ تمام حسان في كتابه (الخلاصة ص 75).» ود/ مهدي المخزومي في كتابه (في النحو العربي 
قواعد وتطبيق ص 4 7). 

(؟) شرح الكافية )75-1/١(‏ والمغني:ت السعدي .)5017-+.5/1١(‏ 
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تعريف المعكف » ولذلك لحخذفت تاء المفرد 2 (مسلمات)؛ لله يجمعوا دليلين على 
مدلول واحك. 
والثالث: أنّه يؤدي إلى جعل حركة (الفاء) في (فيك)» و(ذي مال) إعراباً 


عاش 


وذلك ممتنمٌ؛ لأنَّ حركة الإعراب اختياريةٌ يسوغٌ حذقُهاء وهذه ضروريةٌ لا يسوعٌ 
عد فيا 

وأما القول بأنّها زيدت دليلاً على الإعراب فباطلٌ؛ لوجهين: 

أحدهما: أنَّ تصريف الكلمة 0 على أصالتها. 


والثاني: أنه يلزمُ منه أن يكونٌ لنا اسم معرب على حرفي واحد, وهو (فوك) 


و(ذو مال). 
وأما القول بأنّها معربةٌ بحركات منقولة من حرف العلة إلى ما قبله 


أحدهما: جعا؛ الإعراب على غير آخر الكلمة في غير الوقف. 

والثاني: أنَّ النقل إنما يكونُ إلى حرفب ساكن لا إلى متحرك. 

وأما القول بأنّها معرب بالحركات, والحروفٌ نشأت منها؛ فباطلٌ لثلاثة 
اوجه: 
أحدها: أنَّ الإشباعَ من أحكام ضرورة الشعر لا من اختيارٍ الكلام. 
والثاني : أن ما حَدَتَ من الإشباع يسوغ حذقهء وهذه لا يسوغ فيا 


والثالث: "5 يلزم منه أن يكون اسم معربٌ على حرفي واحدك. 
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وأما القول بأنَّ انقلابها هو الإعرابُ فباطا” لوجهين: 


أحدهما: أن الانقللابت موجودٌ قُ المقصور, وليس باعراب . 


والثاني: أنَّ الرفع 0 أحوال الكلمة لا انقلاب فيه مع أنه معربٌُ. 

وأما القول بأنّها حروفٌ إعراب, وتدل على الإعراب فضعيفٌ؛ لأنَّ حرف 
إغران الكلجه ,13ل يكلى :زايا غلبو لاي ليظنى للق العارظن قيهاة رابا 
حروف التثنية والجمع فنا دلّت؛ لكوتم زائدةٌ على الكلمة؛ واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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ع مه لل 3 58 | 
المسالة الحادية عشرة 


ْ إعراب المثنى وجمع المذكر السالم 


0 

اراء النحويين: 

اختلّف النحويون في إعراب المشى والجمع على حدّه على خمسة 
أقوال: 


ع 


أحدها: أن حروفهما حروف إعراب الكلمة» والإعرابث مقدرٌ عليهاء فهي 
منزلة الألف من (عصا)» وهو المشهورٌُ عن سيبويه')» واختاره أبو حيان7". 

وذكر بعضُ النحويين أنَّ مذهب سيبويه في حروف التثنية والجمع أتما 
حروفٌ إعراب» ويدلان على الإعراب”» ومنهم ابن فلاح؛ فقد قال: "وإذا 
قلت: جاءني الزيدان» ورأيت الزيدين» ومررت بالزيدين» فالألفُ عند سيبويه 
زا الاسراي يه وغاقطة الرحبه وعافهرة شرت برالناه دلقي ليا عاق ل 
النصب وابمحر"20؟. 


الفانى: أن حروفهما كر إعراب». وليست إعراباً ولا حروف إعراب» 


.)١18-1١1//١( الكتاب‎ )١( 

(؟) الارتشاف (059/5). 

(9) شرح الكتاب للسيرافي .)١86-١175/١(‏ 
(:) المغني: ت السعدي .)57/١(‏ 
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ياس عراس , 00 1 5 م 2 
والإعرات مقدز قبل حروف التثنية والجمع, وهو قول الأخفش,» والمبرد» والمازيي : 
الغالث: أن حروفهما هى الإعرابثُ» وهو قول الفراء. وقطرب9", وتيب إلى 


الكووييق نبوا فار ارط م0 . 


الرابع: أنَّ حروفهما حروفُ إعراب» وانقلابما علامةٌ الإعراب» وهو قول 
)26 3 5 ف (6) 
الحرميّ 2( واحتاره ا عصعور 3 
1 : عض 7 له 1 َس إقه 
الخامس: ان المت والجمع على حذله نيا ل وهو قول الزْحَاج : 


ء ‏ هوام 
الأدية20: 
ال ا 
حجة سيبويه على ان حروف التشية والجمع على حده حروف إعراب 
ثلاثةٌ أوجه 


)١(‏ المقتضب (١/؟5١)‏ وفيه رأي الأحفش و«المبرد» والإيضاح في علل النحو )١١١(‏ وفيه رأي المازني. 

.)؟/١( والإنصاف‎ »)5١ 5( التبيين‎ )١( 

(؟) الإيضاح في علل النحو .)١١١(‏ 

(5) شرح التسهيل (70/1). 

(5) ينظر رأيه ف المقتضب .)١51/١(‏ 

(7) شرح الجمل لابن عصفور .)١75/١(‏ 

(0) رأيه في الإنصاف (377/1)» والارتشاف (57/8/5). 

(8) شرح الكتاب للسيراقي ».)١55-1١57/١(‏ وعلل النحو »)١57(‏ والإنصاف »)357/١(‏ والتبيين 
(5805-504)» والمغني: ت السعدي .)01-5448/١(‏ 
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على تاء انك وياء احسيدة: 


الغاني: أنّك لو سمّيت بزيدان لخُذفت الألففُ والنون في الترعيم؛ لأنّ الترحيع 
يكون بحذف حرف الإعراب» والنوثُ ليس إياه» فثبت أنَّهِ الألف. 

الغالث: أتْمم قالوا: (مِذْرَوان)”": ورِعَمَلْته يثينايين)”"2, ولم يقلبوا (الواق) (ياء) 
مع أتما رابعةٌ» ومتطرفةٌ ولا (الياة) (همزةٌ) أو (واواً) كما في كساء؛ وما ذاك إلا 
لتحصنهما بحرثي الإعراب عن القلبء كما تحصنا في (عَرْقُوة)7 و(صّلاية)9) 
بحرف الإعراب عن القلبء فلم تُقَلّب (الواق) (ياء) ولا (اليائ) (همزةً)؛ لأتمما لم 
يقعا طرفاً؛ لأنَّ تاءَ التأنيث هي الطرفُ فتحصتتا بما. 

وحجةٌ 556 ومن تابعه: أَكَا تنتقلٌ وتتغيثء وحرفُ الإعراب لا يتغير. 

وحجة الكوفيين له يْفَهَمْ منها ما يُفَهَمُ من الحركات في المفردات. 

وحجةٌ القول ببناء المثنى ليد .م عله اها مضكية عرفت الحظش» 


تتبرف قيانياً عل حخنة عش 


.)551/5( المذروان: أطراف الأليتين لم يستعمل لما واحد على الأصح. لسان العرب‎ )١( 
.)787/١( الثنايان: طرفا الحبل المثني» ولم يستعمل مفرده وهو الثناء. لسان العرب‎ )١( 
.)"١5/5( العرقوة: حشبة في فم الدلو يمسك منها. لسان العرب‎ )( 

(:) الصلاية: الجبهة» أو مدق الطيب. لسان العرب (5//54). 
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والرّاجحٌ عندي أن المثنى والجمع على حدّه معربان؛ لاختلافهما 
باختلاف العوامل الداخلة عليهماء وإعرابُهما بالحروف؛ لأنَّ الإعرات إِنا 
حيء به للدلالة على ما يحدثٌ بالعامل» وهذه الدلالةٌ حاصلةٌ بمذه الحروف كما 
تحصل بالحركات» فلا حاحة إلى تقدير الإعراب في حروف التثنية والجمع؛ أو 
قبلهاء ولا حاحة إلى جَعْلٍ حروفي التثنية والجمع حروف إعراب؛ لأنَّ الدالّ في 
نحو (الزيدان) هي حرف الإعراب» وحروف التثنية والجمع تقوم مقامَ الحركات, 
ْنَا لم تكن على حرف الإعراب كما هو الأصل في الإعراب؛ لثما حروفٌ يمكنٌ 
أن تستقلَ بنفسها بخلاف الحركات. 

فالتحقيق عندي في إعراب المثنى, والمجموع على حده, والأسماء الستةء 
والأمئلة الخمسة هو عدمٌ التحقيق فيهاء بل ينبغي أن ها كما جاءت معربةً 
بالحروف» من غير نظرٍ إلى أصل أو تشبيهء لما في ذلك من التيسير والتسهيلء والله 
أعلمٌ بالصّواب. 


ان ات 
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ا المسألة التانية عشرة 
إذا جعلت جعت انون حرف الاعراب في الجمع السالم لزمت قله ليا !. 


آراء التُحودين 
راء التحوييسن : 
المسألةُ فيها قولانٍ للتحويينَ: 


أحدهما: أنَّ النُونَ في الجمع السالم إذا جُعلت حرف الإعراب لزمت قبلها 
اليائ» وبه قال الزمخشريٌ» وابنُ يعيشء وابنُ مالكء وابنْ جمعة» وأبو حيان» ونسبه 
١ 2‏ 
ابن فلاح إلى الجمهور” '. 
والثاني: أنَّ الُونَ في الجمع السالم إذا ججعلت حرف الإعراب يجورٌ أن يكونٌ 
لبان لو وفنا نقد ها ب ان زا واكك لل 
ع هوا 
الأدلة” ': 
--- 


يدا لزوم الياء أنه بذلك يصير * نظيرَ غسلين ونحوه من الأسماء المفردة» ولنه 
يجتمعٌ إعرابان في حرفي واحد؛ لأتّما كانت قبل الإعراب بالحركات تعرث في الرفع؛ 
رقها لزالء قلق كرفو لسعو يننا ذل بتتوغو الراوه ورور :ا 1ل زه لات 


)١(‏ المفصل »)١75(‏ وشرح المفصل (7171/5)» وشرح التسهيل »)85/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن 
جمعة »)3550/١(‏ والتذييل والتكميل »)371/١(‏ والمغني: ت السعدي (191/7). 

(؟) شرح المفصل (7101/5)» وشرح التسهيل .)65/١(‏ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (71717/5)» وشرح التسهيل لابن مالك »)85/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت 
السعدي (99/7)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)594-0/١1(‏ والتذييل والتكميل .)571/١(‏ 
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وحجة جواز لزوم الواو القياسُ على ألف التثنية؛ فإِنَّ الإعراب قد يُجِعَلُ في 
نوتما مع الألف» والقيامن أيضاً على واو زيتون. 


والرّاجحُ عددي هو أنَّ النَونَ في الجمع السالم إذا جُعلت حرف الإعراب 
لزمت قبلها الياك؛ لأنّه بذلك يصيرُ نظيرٌ غِسْلين ونحوه من الأسماء المفردة» وهو أوسعٌ 
بحالاً من باب عربون» ولأنَّ لزوم الواو يودي إلى اجتماع إعرابين في حرفي واحد؛ لأتما 
كانت قبل الإعراب بالحركات تعرث في الرفع» وفيها الواؤء فلم يكونوا ليجمعوا بين ما 
ترفع به وهو الواوء وبين ما ترفع به الآنّء وهو الضّمة7"". 

ويمكن الجواب عن قياس المخالفين بما يأتي: 

فأمّا القياسُ على ألف التثنية فالحواب عنه بأنَّ الألفت دحي في اليف فلم 
يعتدّ به وأمّا الواؤ فأصلٌ فيه فلذلك لم يلزم قبل النون. 

وأمّا القياسُ على واو زيتون فالجواب عنه بأنَّ واوّ زيتون لا دلالة لما على 
الإعراب» فهي كواو منجنونء واللُّ أعلم بالصّواب. 


ات 


)١(‏ شرح التسهيل يكاتنك (ا/كمي والتذييل والتكميل علي والتمهيد لناظر الجيش 
ا" 
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”3 المسألة الثالثة عشرة 
دلالة (الألف) و(التاء) في جمع التصحيح المؤنث 


آزاء التحونة 
راء لنحويس : 
المسألة فيها ثلاثة أقوال: 


أحدهما: أَكُما علامةٌ الجمع والعأ بدك ميعاء :وهيف فقول الثمانيئم» والجرحاي» 
وابن الخشابء والعكبريّ» وابن يعيش”'"2» وتَقّلَ التّمانيويٌ إجماعٌ المتأخرين على هذا 
لا 

الثاني: أنَّ (التاء) للجمع والتأنيث» و(الألفُ) فارقةٌ بين الواحد والجمع» وهو 
قولٌ الصّيمري”". 

الغالث: أنَّ (الألفَ) للجمعء و(التاء) للتأنيث» ذكر هذا القولّ الثمانيقٌ» 


و : واء ع 3 50 2 
وابنُ يعيش» وابنُ فلاح» ولح ينسبوه إلى أحد” “'» ولم أقف على من قال به. 


)١(‏ الفوائد والقواعد (57 »)١‏ والمقتصد في شرح الإيضاح »)5١ 5/١(‏ والمرتجل »)7١(‏ واللباب 
)١١19/1(‏ وشرح المفصل (777/5). 

(؟) الفوائد والقواعد .)١417(‏ 

(") التبصرة والتذكرة .)810//١(‏ 

(5) الفوائد والقواعد (ص:57 »)١‏ شرح المفصل (755/7)» المغني:ات السعدي )٠١5/5(‏ 
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م ' 
الادله ': 
لحك 
حجةٌ القول بأنّهما علامةٌ الجمع والتأنيث معاً أمران: 
أحدهما: إسقاطٌ (التاء) الأولى الت كانت في الواحد في قولك: (مسلمات)» 
فلولا دلالةٌ الثانية على التأنيث كدلالتها على الجمع لم تسقط التاء الأولى؛ لغلا 
حْمَعَ في كلمة واحدةٍ بين علامتي تأنيث. 


الشاني: أنّكَ لو أسقطت أحدهما لم يُفَهَمِ من الحرف الثاني ما يفهم من 
مجموعهما من الجمع والعانيتقة: 

وحجةٌ القول: إِنَّ (العاءع) للجمع والتأنيث, و(الألف) فارقة بين الواحد 
والجمع القبارم على جبعاللتكرء فاه ليس'له سبو رفي واختلزه وأا النو) 
فعا تسقطٌ في الإضافة» وإنما الختيج إلى الفرق؛ لأَتّا إذا دلت على كلمةٍ فيها 
تاءُ التأنيث حذفتهاء فتبقى تاءٌ واحدة لا يُعلّمْ نا لمفردٍ أو لجمع في الوصلء وكذا 
في الوقف على لغة من يقف على تاء المفرد بالتاء. 1 

وحجةٌ القول: إن (الألف) للجمع و(التاء) للتأنييث؛ أنَّ أولى ما زِيدَ 
حروفٌ المد واللين» لكنّ جمع المذكر قد استبدٌ بالواو والياء, 07 يبِقّ سوى 
(الألف)» فجعلت علامة الجمع المؤنث» وحسّن ذلك أنه يقابل حفتها يُقل هذا 
الجمع» ثم لما كان يلتبسن بالمقصورء والمثنى المرفوع المضاف» احتاج إلى حرفي آخرى 
ولم يَزيدوا معها إحدى أختيها؛ لأتما كانت تقعُ طرفاً بعد ألفٍ زائدة» فيقتضي 


١٠١/99 وشرح المفصل لابن يعيش (؟5/5”")؛: والمغني : نت الشعذي‎ »)١ 517( الفوائد والقواعد‎ )١١ 
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التصريفُ قلبّها همزةٌ فيلتبسئ بالمهموزء فزادوا التاءَ لدلالتها على التأنيث. 


١ سَ‎ 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أن (الألفَ) و(التاء) الزائدتين علامةٌ الجمع والتأنيث 
معاً؛ لأنَّ معنى الجمع والتأنيث المفهوم من هذا النوع من الجموع يُفَهَمُ منهما معاً 
معنى: أنّه لو خُذِفَ أحدههما لاحت المعنى بأكمله من غير تفصيلء ولو كان كل 
والكويدوها اموي نعي لفكي عاد الخد لاق زوع الور اللنن الاجر 
وهذا لا يُعَهَدٌ في الكلام: لا يُعْهَدُ جمعٌ تأنيثٍ زال عنه الجمعٌ بزوال حرفه وبقي 
التأنيثُ ببقاء حرفه؛ ولا العكس. 

وأما القول بأنَّ (الألف) فارقةٌ بين المفرد والجمع فيظهرٌ لي صَعفْه؛ِ من 
حجهة أنَّ (الألت) لو كانت فارقةً لحُذِنّت في نحو: (هندات)؛ لعدم الحاحة إليها؛ 
إذ المفردُ هنا لا يلتبسئ باللجمع؛ لعدم وجود التاء في المفرد» فدلّ ذلك كلّه على أنَّ 
(الألف) و(التاء) علامةٌ للجمع والتأنيث معاًء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


20 
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و 


| المسألة الرابعة عشرة 
جمع المذكر الذي فيه تاء التأنيث ب (الألف) و(التاء) 


: ا 
اراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولان: 
أحدهما: أنه يجْمَعْ 2 (الألف) و(التاع), لاب (الواو) و(النونذ), وهو قول 
ال 
الشاني: أنه يمع ب (الواو) و(النون)» فيقال: (طلحون)» وهو قول 
الكوفيين”'2» ووافقهم ابن كيسان”" إلا أنه يقول بفتح العين» فيقال: (طلّحون). 
سر ! 
الادله ': 
اللاسسحة 


حجةٌ القول أنه ث ب بُجمَعُ ب (الألف) و(العاء), لاب (الواو) و(النون) ثلاثة 


اوجه: 
أحدها: 3 بسمع من العرب جمعه ب (الواو) و(النون)» ولو كان حائراً 
لسّْمِعٌ ولو على الشذوذ والندرة. 


.)7١( وائتلاف النصرة للزبيدي‎ »)50/١( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )١( 

(5) الإنصاف في مسائل الخلاف ».)40/١(‏ واللباب للعكبري .)١51/١(‏ 
(5) الإنصاف ف مسائل الخلاف »)50/١(‏ والتبيين للعكبري (0٠5؟5-١55).‏ 
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الغاني: أنَّ في الواحد علامة التأنيث» و(الواو) و(النون) علامةٌ التذكير» فلو 
قلنا بالجواز لأدّى إلى أن مُجْمَعَ في اسم واحدٍ علامتان متضادتان» وذلك لا يجوز. 

الغالث: أنه ورد في السماع مجموعاً ب (الألف) و(التاء) كقول الشاعر: 
نر الله أَعْظْمَاً دفنوما اك اك 01 

وحجةٌ القول بأنّه يُجَمَعُ ب (الواو) و(النون): بأنّه لفظ فيه علامةٌ تأنيثِ 
مي به مذكرٌ يَعَقِلُ فجُمِعٌَ ب (الواو) و(النون)» كالذي آححرّه آلف التأنيث نحو: 
(موسى) و(عيسى)» فكانت العلهٌ في ذلك أنَّ العبرةً فيه بالمعنى» والمعنى على 
التذكير» فوحب أن يذَكْرَ بعلامة التذكيرء وهو (الواو) و(النون) كما في الألف. 

| 

الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي أنَّ المذكرٌ الذي فيه تاءٌ التأننث؛ نحو: (طلحة) 
و(حمزة) بُحِمَعْ ب(الألف) و(التاء), لا ب(الواو) و(النون). 

وإن كان القياسُ فيما يظهر لي لا ينم من جمعه ب(الواو) و(النون) مراعاة 
للمسئّى؛ إذ يُوحَدٌ في واقع اللغة ألفاظٌ يُراعى فيها لفظها تارةٌ ومعناها تارةً 
أخعرى, كالأسماء الموصولة المشتركة» إلا أنَّ السماعَ هنا لا يُوَيّدُ مراعاةً المعنى في 
جمع المفرد المذكر الذي فيه تاءُ التأنيث» فلم يُسمع جمعٌُه ب(الواو) و(النون)» بل 
ممع جمغه ب(الألف) و(التاء)» فتبَت أنَّ هذا النوعَ من الأسماء المذكرة يجْمَعٌ 
ب(الألف) و(التاء)؛ أنه مؤْيّدٌ بالسّماع, واللَهُ وأعلمٌ بالصّواب. 


.)81/( البيت من الخفيف»ء وقائله: عبدالله بن قيس الرقيات» ديوانه:‎ )١( 
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|_نوع التنوينفي جمع التأنيث 
5 / 1 
اراء التحويين: 


أحدها: أنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم» من جهة دلالته على تمام 
الاسمء وهو قولٌ سيبويه» والمبرد» وابن السراجء وابن الخشابء والعكبريء 
والشلويين!'. 

الثاني: أنّه للصرف ويُسمّى التمكينء وهو قولُ الرّبعى» والزمخشريّء والرضيئء 
ونقاقا ل حفط ادا ري ار 0 

وذكر السيوطيك”" أن الرضي يقول بأنّ التدويج في جمع التأنيث: لهمماء أي: 
للصرف والمقابلة» وليس الأمرٌ عندي كما ذكر؛ لأنَّ الرضيئّ نص على أنَّه 
عيبب فق والتمكنون فتنال ::" والأول عقدق: اناتال؟ إن القندوزة الغنرق 


)171( والمرتجل‎ »)417/١( والمقتضب 3*81/99), والأصول في النحو‎ 2588/8 ») 8١/١9 الكتاب‎ )١١( 
.)77/5/١( وشرح المقدمة الحزولية‎ »)١١/1( واللباب‎ 

)١(‏ اللباب للعكبري »)١١48/1١(‏ والكشاف »)"5//١(‏ وشرح الكافية: (القسم الأول: »)77/١‏ ومن 
الدارسين المحدّثين د/ عوض جهاوى في كتابه (ظاهرة التنوين في اللغة العربية ص 35). 

(©) همع الموامع (507/5). 
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0١0 1‏ 0 
والتمكن” * وهما بمعنىَ واحد. 
الثالث: أَنَّه عِوضْ عن الفتحة في حالة النصبء وهذا لشو ا إلى 


الأعفش”» والذي نص الأحفشٌٌ عليه في معان القرآن أنه بمنزلة النون7©. 
!أ 
الادلك ': 
د دحي 
حجةٌ من قال بأنّه للمقابلة عدم صحة كونه للصرف؛ "لأنَّ العلتين: 
التعريفُ والتأنيثُ لا تؤثران فيه؛ بدليل أَنّك لو سَمّيت به لم سقط تنويئه» فلو كان 
تنوين التمكن لسَقّط إذا مُمّي به» وذلك لا يكونء كقوله تعالى: لهَاِدًآ أَفَضْكم 
5 كر عر فنت 200". 
ا من قال أنه للصرف أمران: 
أحدهما: أنَّ هذا ادن لينين عدن - التي يتنم صرقها. 
د لها الحد؛ امي او 
وحجة القول بأنّه عِوضٌ عن الفئحة فين حالة المصب بهذا الاسم كان 
)١(‏ شرح الكافية: (القسم الأول: .)79/١‏ 
)١(‏ الموضح المبين لأقسام التنوين لابن أبي اللطف (55). 
(8) معان القرآن )١117/١(‏ 
(5) التبيين للعكبري »)5١8(‏ واللباب له »)١١4/١(‏ وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين ))5175/١(‏ 


والمغني: ت الشغدي 0111/0 


(5) سورة البقرة» من الآية .)١54(‏ 
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يستحقٌ الحركة بالفتح في النصبء فلمًا تعذرٌ ذلك عُوّضَ من الحركة التنوين» والتنوينٌ 
يحور أن يكونَ عوضاً من الحركة, كما ثي التثنية والجمع» ومن ههنا ذف بالألف 


واللام» والوقف؛ لأنّ تعويضّه من حركةٍ واحدةٍ حفيفةٍ لا يقتضي له ثبونّه بكلّ حال. 


والراجحُ عندي أن التدوين فيما جمِعَ ب (الألف) و(التاء) تنوينُ صرف؛ 
لأنّه الأصل في دلالة التنوين» بالإضافة إلى دلالته على تمام الاسمء والدليل على 
أصالته كثرتّه لكثرة ما يدحل عليه فلا يُصرَفٌ التنوينٌ عن دلالته الأصلية إلا 
بدليل» ولا دليل هنا يُعتمّدُ عليه لصرف دلالة التنوين عن الصرف. 

وأما وجودٌ التنوين فيما سمي به ك (عرفات) مع أنّهِ ممنوعٌ من الصرف» 
فالجوابث عنه فيما يظهر لي أنَّ هذا التنوينَ تنوينُ صرفيٍ جاء مراعاةً لأصل 
الصيغة؛ إذ هي في الأصل للجمع؛ والتسميةٌ عارضةٌ» فعدمٌ حذفي التنوين هنا إنما 
هو لمراعاةٍ صيغةٍ الجمع. علماً أن عرفاتٍ ونحوها جاء فيها -بالإضافة إلى إعراتما 
إعراب المصروف- إعرابان آخران2"7: 

أحدهما: إعراتما إعراب الممنوع من الصرف؛ مراعاةً للتسمية. 

والغاني: إعراتما إعراب المصروف؛ مراعاةً للجمع» ومن غير تنوين؛ مراعاة 

وهذان الإعرابان يؤيّدان كونٌ التنوين للصرفي؛ إذ لو كان لغيره لم يحذف» 
واللَّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


.)١77/7( المغني لابن فلاح: ات السعدي‎ )١( 
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1 0 7 201771570*آ<2غ2 
المشسالة السادسه عشرة 


ْ إعراب ما لا ينصرف في حال الجر 

آراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للنَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ ما لا ينصرفٌ في حال الجرٌ معربٌ» وهو الاير من كلام 
سيبويه» والمبرد» وابنٍ السّراج» وبه قال السيراقةٌ» وابنُ الخشّاب» وابنُ جمعة» وأبو 
حيان7""؛ وتيب إلى الجمهور”". 

والغاني: أنَّ ما لا ينصرفُ في حال الجر مب وهو قول البّحاج”"» وشيب 
إلى الأحفشء والمبرد27». 


ف 
! الادلك” ': 


حجةٌ القولٍ بأنَّ ما لا ينصرف فى حال الجدّ معرب أمران؛ أحدهما: 
انتفاءً سبب البناء» وهو شبةُ الحرف. 


)١517/١( والأصول في النحو (؟/١7)» وشرح الكتاب‎ ».)5١7/9( والمقتضب‎ »)57/١( الكتاب‎ )١( 
.)١55/١( والتذييل والتكميل‎ »)2٠٠١/1( وشرح الكافية‎ »)7١( والمرتحل‎ 

(؟) شرح الكافية للرضي: القسم الأول )٠١7/١(‏ 

(9) ما ينصرف وما لا ينصرف (5). 

(4) شرح الكتاب للسيراقي »)١ 47/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 5/19 .)١١‏ 

(5) شرح الكتاب للسيرافي »)١ 57/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)759/١(‏ وشرح الكافية له 
23٠١/١1‏ والتذييل والتكميل .)١55/١(‏ 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


والغاني: أنّه لما كان في حالة اليّفع والتَصب معرباً وحب أن يكونّ في حالة 
الجرّ كذلك؛ عملاً باستصحاب الأصل. 

وحجةٌ القولٍ بأنَّ ما لا بنصرف في حال الجر مبنيٌّ أنَّ عامل اللدّ لا 
يحْدِتُ الفتكة؛ لعا علامة المفعولء واحرود ليس بمفعول» ولا يكوثُ منصوباً. 


لترجيح: ' 
جب : 


والرّاجح عندي هو أنَّ ما لا بنصرفٌ فى حال الجر معرب؛ أن الإعرابت 
هو تعاقبُ الحركاتٍ على أواخر الكلم لاختلاف العوامل» وهذه الفتحةٌ تدخلٌ 
فعاقية ليه لعامل يوجبٌ ذلك ها فهى معربةٌ؛ لوجود شرط الإعراب فيها. 

ولا يصحٌ أن تكون مبنيةً؛ أن البناء 0 له من علَّة وهي معدومة هناء 
فوحب الرجوعٌ إلى الأصل في الأسماءء وهو الإعراث» واللّهُ أعلم بالصّواب. 


ات 


مكتبي لسان العرب 331.71 15 | اناي 


المسالة السابعة عشرة 


إعراب الأمثلة الخمسة 


آراء النُحويين 
راء التحويين : 


المسألةٌ فيها أربعة أقوال: 
أحدها: أنما معزي كنات النون رفعاً وبحذفها د وجزماً وهو قول سيبوية) 
والمبرد» وابن الستراج» وابن الدهان» وابن إياز”'2. وتُسِب إلى الجمهور””". 
الغانى: أتما معربةٌ بحركاتٍ مقدرة قبل ثلاثة الأحرف, والنونٌ دلي إعراب» 
لك عدف 5 ا 
وليس بإعراب» وهو قول الأحفشء وابن درستويه. والسّهيلي . 
الفالث: أن (الألفت)» و(الواوّ)» و(اليائ) هي علاماث الإعراب» وهذا القول 
ذكره أبو حيان”» ول ينسبّه إلى أحدء ولم أقفْ على من قال به. 
الرابع: أنَّ هذه الأفعالَ معربةٌ وليس فيها إعرابٌ» وهذا القول ذكره أبو حيان 
ف الارتشتاف» ونسية إلى أى عتى الفارسي 7 :ودكرن العذييل والتكمييل أن 
)١(‏ الكتاب »)١9/١(‏ والمقتضب (87/4)» والأصول في النحو »)5/8/١(‏ والغرة في شرح اللمع (ل 4١‏ 
ب)» وا محصول في شرح الفصول الخمسون (ل 5/8). 
)١(‏ الارتشاف لأبي حيان (؟/647). 
(؟) التذيبل والتكميل .)١1٠0/١(‏ والارتشاف (6454/5) وفيهما رأي الأحفش وابن درستويه» ونتائج 
الفكر .)١١١(‏ 


(5) التذييل والتكميل ».)١5١/١(‏ والارتشاف (155/7). 
(5) الارتشاف 5/59 85). 


مكتبى لسان العرب كلمع ,طءقم 3 5 ]| . بنتبناييا 


الفارسي يرى أتهما معربةٌ» ولا حرف إعراب فيهاء ولم يق ل كما قال في الارتشاف: 
"ولا إعراب ا 


وأرى أنَّ هناك فرقاً بين نفي وجود الإعراب, ونفي وجود حرف 


الإعراب: 

فالأول يعني: عدم وحود علامة إعرابية. 

والشاني يعني: عدمّ وجودٍ حرف إعرابٍ تقوم عليه العلامةٌ الإعرابية» ولا 
يقتضي هذا الثاني نفئ العلامة الإعرابية؛ بدليل أنَّ الجمهورٌ نفوا وحودٌ حرف 
الإعراب» وأثبتوا علامةً له وهي النون. 

فالأولٌ: لم يقل به أحدٌّ فيصح أن يكون قولاً حديداً للفارسيئ في هذه 
السالة: 

وأما الثاني: فعليه الجمهورٌء فلا معنى لنسبته إلى الفارسيئ» وجَعْلِه قولاً في 
المسيالة, 

وقد صرح الفارسين في كتابيه: الإيضاح”('2» والمسائل العسكرية”" بأنَّ إعراب 


هذه الأمثلة بثبات النون رفعاًء وبحذفها نصباًء وحزماٌء وهو مذهب الجمهور. 


.)72١( الإيضاح‎ )١١ 
المسائل العسكرية (ص:7537).‎ )١( 


مكتبى لسان العرب هع ,طءروم 3 5 ]| . بإتبناييا 


ع ء, هوا 
الأدلة”2: 
لحت 


حجةٌ القول بأنَّ (النون) هي الإعرابث: أنَّ هذه الأمثلةً الخمسة لابدّ لما من 
إعرانن» أس ا شترية :واشكة لاهو قبي ايده الطبواترو قدا نض النوك عي اللركة 
ننه لقيانها تقوياة ولا عا قتع غير العوافل الذاغدلة علق الفع|») قدل على أعنا 
هى الإعراب. 
وحجة القول بأنَّ هذه الأمثلة الخمسة معربة بحركات مقدرة قبل الغلاثة 
الأحرف: أنَّ هذا امحل هو محله الإعراب» لكنّه تعذَّرَ ظهوثه فيه؛ لأجل الضمائر 
كما في المضاف إلى ياء المتكلم. 
وحجة القول بأنَّ (الألفّ), و(الواوَ)» و(الياء) هي علاماث الإعراب: 


الحملُ على إعراب المثنى, والمجموع. 
ا 
الترجيح: 
والرّاجحُ عندي أنَّ الأمثلة الخمسة معربةٌ بثبات النون رفعاًء وبحذفها نصباً 


)١(‏ المغني لابن فلاح: ت السعدي »)١5//١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك (١/51)»؛‏ وشرح ألفية ابن 
معط لابن جمعة »)3"57/١(‏ والتذييل والتكميل »)١930/١(‏ والارتشاف (845/5). 

(؟) شرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة »)77/١(‏ شرح التسهيل لابن ماللك »)51/١(‏ والهمع 
.)١ 777/1١‏ 
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استغرقت الحركات والحروفي المحانسة لما إفراداً وتثنية وجمعاًء ولما لم يكن بد لهذه 
لقنا ل جو اعدراتعه وق تان وا ان تدر زا كنا رش اندرو فك لكايس نا يا 
إغزا كا بالنون» لاع اتفيه طوف افد لمكا 


تاليا أن القون ران التعزانة شقن :اقول سعية" لذن الأعرارك علي للدلالة 
على ما يحدث بالعامل» و(النونُ) متصفةٌ بذلكء فَادّعاءُ إعراب غيرها مدلول عليه 
كما مردودٌ لعدم الحاحة إليه. 

ثالفاً: أنَّ القولّ بأنَّ (الواقّ) و(الألفَ)» و(الياء) علاماث إعراب ضعيف؛ إذ 
لو كان كذلك لثبتت النونُ في الأحوال الثلاثة» واللّه أعلم بالصواب. 


ات 


.)451- 47/8/9( ينظر في مشاكة النون لحروف اللين: سر صناعة الإعراب‎ )١١ 
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2 


| إعراب (الياء) في نحو (تَفْعلِين) 


آراء التُحويين 
راء التحويين : 
المسألةٌ فيها قولان للتّحويين: 


الهم اعااشنبي الناعن بوتتدن عل النا تسد ود وهنو فقول سبيوية 
5 ا 1 س 1ن د د 
والسيراقٌ» وابن يعيشء وابن مالكء والمراديٌ» وابنٍ هشام ©» ونسب إلى 
2 
0 
الشاني: أتما حرف التأنيث؛ والفاعلٌ مضمرٌ قياساً على المذَكّرء وهو قول 
© . ؟ 
5/1 , 3 )2 9 
ا هواء 
الأدلة” ': 
م 


حجة الجمهور أربعة أمور: 


أحدها: أنَّ الداء ل كبيت غيلاية تانبيت في غير هذا الموضع فيحمَلْ هذا 


)١(‏ الكتاب »)50/١(‏ وشرح الكتاب »)١58/١(‏ وشرح المفصل (7570/7)» وشرح التسهيل 
)١74/1(‏ الحنى الداني »)١8٠١(‏ ومغني اللبيب (751). 

.)١ والتذييل والتكميل (؟/57‎ »)377/1١( شرح المقدمة الحزولية للشلوبين‎ )١( 

(؟) ينظر رأيه في: رصف المباني (5. ه). والجنى الداني »)١١(‏ ومغني اللبيب (351). 

(5) شرح المقدمة الحزولية للشلوبين »)57/١(‏ ورصف المباني (5 ٠‏ 5)» التذييل والتكميل (؟/57١-‏ 
ام 
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عليه وقد ثبتت ضميراً باتفاق في مثل: (صَرَبَني). 


الثاني: أنَّ علامة التأثيث لم تلْحق المضارعَ في موضع من آخره. 

الغالث: أَتما لو كانت حرفاً لاجتمعت مع ألف النضية للمؤنثتين المخاطبتين 
فيقال: 

(تفعليان) كما قيل: (ِفَعَلّنا)» وذلك لم يكن. 

الرابع: أنه لم يُرفَعْ من المضارعة بالنون إلا ما اتصل به ضميرٌ. 

وحجةٌ الأخفش أنَّ ضميرٌ الواحد لا يَبِرْر في المضارع؛ فلما يرنت دل على 
أكما للتأنيث فخكمُها حكم تاء التأنيث. 


والرّاجح عندي هو أن الياءَ ذ في (ِتَفعَلِين) ض ضميرٌ الفاعل, وتدل على 
التأنيث؛» وليست حرفاً للتأنيث؛ لأنَّ الياءَ ل تنيت علامة تأنيث في غير هذا 
الموضع فَيُحمَلُ هذا عليه» وقد ثبت ضميراً باتفاق في مثل: (ضَرَتني)!'2» فتعيّن 
الجيزة عليه 

ثم إن م له مخالفٌ 50 التأنيث وأعني بما هنا 
(التاء)؛ لأث 0 ) شبّهَت بماء ومن هذه ا 


15) العدبيل والعكميل :05/3 


.)5١1/( رصف المباتي‎ )١( 
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(فاطمتات)» والياء في (تَفعَلِين) تمع مع تاء التأنيث. 


نا 


ثانياً: أنَّ علامة التأنيث يجورٌ حذفُها مع بعض المؤنث, والياءُ في (تَفْعَلِين) لا 
تحذف. 

ثالفاً: أنَّ علامة التأنيث تحتمعٌ مع ألف الاثنين نحو (فَعَلّتَا)» والياءُ في 
(تفعلِين) لا تمع مع ألف الاثنين» بل دف اليا من أجلها. 

فدل ل علي أن لياع ق (تنعلين)السق كرف انيت وإنما هي 
ضميرٌ الفاعل 1 غلق التاثيت؛ كما أن الألت ف (تفعلان)'ختمية الفاعل 1 
على التثنية؛ والواو في (تَفْعَلُونَ) ضميدُ الفاعل يدل على الجمع؛ والله أعلم 
بالصواب. 


ات 
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| المسألة التاسعة عشرة‎ ١ 
إعراب الاسم المقصور‎ ْ 

آراء التُحويينَ 

أراء النحويين: 


المسألة فيها فولان للتّحويينَ: 


أحدهما: أنَّ الإعراب مقدرٌ في الألف» وهو قولُ الثمانيي» والجرجابي» وابن 
الحاحب. وابن عصفورء وابن مالك27؛ ونسبه ابن فلاح إلى الجمهور”". 

الثاني: منعٌ التقدير» وهذا القولّ ذكره ابنُ فلاح7"» ولم ينسبه إلى أحدء ولم 
أقف على من قال به. 

وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أمرين: 

أحدهما: أنَّ النحويين القائلين بالتفدير يُفرّقون في العبارة بين المقصور الذي 
ألقه منقلبة عن أصل نحو (عصا)» وبين المقصور الذي أله غيرُ منقلبة نحو 
وخبلي)افيقولون:ق الأول: الإغراك مقذة فيه لفظاً؛ لأنك كندة على أن 'تقول: 
ِنّ الألف منقلبةٌ عن حرفي مرفوع أو منصوب أو محرورء وفي الثاني: الإعرابُ 
مقدرٌ فيه حكماً؛ لأنّك لا تَقَدِرٌُ أن تقول ما قلمّه في (عصا/؛ أن القه لست 


)١(‏ الفوائد والقواعد (/4)» والمقتصد في شرح الإيضاح »)٠١5/١(‏ والكافية (71)» وشرح الجمل 
1م المي 0 

.)١٠١5( شرح الكافية‎ )١( 

() شرح الكافية »)٠١5(‏ والمغني: ت السعدي .)557/١(‏ 
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بمنقلبة عن شيء) وكا تهورزيادة عفرا فين م عوول على رقفب من حو 
يقال: إِنّ الألف ف تقدير الاختلاف:؛ بمعن أَنّك لو أوقعت موقعه ما يتحرك 


لكان احتلاف الحركات موجوداً فيه0'). 

وذكر بعضٌ النحويين”: أنَّ الإعرات مقدَّرٌ في نحو (عصاً), ومنوي في نحو 
(خُبلى) وهو -فيما يظهر لي- بمعنى ما سبق» وإن احتلفت الألفاظ؛ بدليل 
الأمثلة. 

وعليه فإن قول العكبريّ: "وألفُ التأنيث في نحو (خبلى) و(بشرى) لا 
فسن انق اللتكاق بولا يكن ادي ركه عابينا دنا مك قلي لاما 
منقلبة عن حرفي يتحرك””" ليس بداغحلٍ في قول المنع الذي ذكره ابن فلاح؛ لأنَّ 
العكبريّ لم يمنع مطلقاء بل منع التقديرَ في نحو (خُبلى)» وقد تَقَبَرَ أن التقدير 
الممنوع فيه هو التقديرٌ اللفظه, لا الحكمين. 

الغاني: قال أبو علي الفارسي: "والاحتلاف الكائن في الموضع دون اللفظ 
فقاله فق الأضاء وه اغوي و 501 

وظاهة مبارة الفارسية أن الأسفاء المقضصورة مبيَة» لأثه جعم الأعنرات 
للموضع. والموضعٌ والمحكٌ عند النحويين للمبين» إلا 5 لم أقف على أحدٍ ممن 


.)؟515٠0/١( وشرح المقدمة الحزولية للشلوبين‎ »)٠١7/1١( المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١( 


.)١59/١( التذييل والتكميل‎ )١( 
.)85/1( اللباب‎ )5( 
.)57( الإيضاح‎ )5( 


مكتبى لسان العرب 00 , ط روم 53 ]| . بإتبناييا 


شرح الإيضاح فسّرٌ عبارة الفارسيّ بما ظهر لي» ولم أقف على أحدٍ من النحويين 
القدامى قال ببناء الاسم المقصورء أما المحدثون فقد ذهب أحدٌ الباحثين إلى بناء 
الأمماء المقصورة؛ لأنما جاءت ف الأحوال الإعرابية الثلائة على حال واحدة, 
وذلك لانتهائها بألفٍ لازمة» والألفُ صوتٌ ساكن 1 


أحدهما: أنَّ العاملَ يقتضي التأثير خا تأثيرُه اللفظى نُحِع إلى 
التقديرئ؛ فأما فلن ياء الملتكلم. 

الغاني: أنَّ الألفَ قد تكون منقلبةً عن حرفي متحركء فتُقَدَّرُ حركّه عليه 
فإذا زال«عغاملها تخلفة عام آحرٌ يقتضي التقدير. 


أحدهما: أنَّ الجازمَ يحذفُ لام الفعل في نحو: (يخشى). فلو كانت فيه حركة 
الشاني: أنَّ الألف لا يَقَبِلُ الحركة» فصار بمنزلة الحركة التي لا تَقبِلْ الحركة؛ 
فكما لآ تفذة الخرقة على سركة أحرئ»: فكذا لا تقدة على الألفه ولأئه ضار 


)١١‏ د/ مهدي المخحزومي في كتابه (في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث) 
(ص:86 ١‏ ). 
(١؟)‏ شرح الكافية لابن فلاح »)٠١57(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي 777/١(‏ -5717). 
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والرّاجحُ عندي هو القول بتقدير حركات الإعراب مطلقاً على الألف؛ 
أن 0 يقتضي التأثير في المعمول المعرب» والأصل في التأثير أن يكون لفظيّا 
فإذا تعدّرَ التأثيزذ اللَمْظينُ بجع إلى التَّعدِيرِيَ» والدَلِي عندي على وحود المقدر في 
الحرف ظهور التنوين وحذف الحرف لأحله في نحو (عصاً)؛ لأنَّ الأصل في التنوين 
أن يكون مع الحركة. 

ثم إِنَّ منع التقدير يقتضي عندي أحد أمرين: 

أحدهما: أن يكون الاسم المعرب بلا إعراب» وهذا لا نظير له في الأسماء 
التي تظهر عليها الحركات. 

الثاني: أن يكون مبنيّا وهذا عندي ضعيف؛ لعدم موجب البناء» وأما عدم 
ظهور الإعراب فهذا لا يوجب البناء؛ لأنّ موجب البناء في الأسماء مناسبتها 
للحرف» وهذه المناسبة لا توحد في الأسماء المقصورة» واللّهُ أعلمٌُ بالصّواب. 


ات 
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ْ إعراب المضاف إلى باء المتكلم 
آراء النحويين 
راء التحويين : 
المسألةٌ فيها أربعةٌ أقوالٍ للتّحويينَ: 
أحدها: أنّه معربٌ في الأحوال الثلاثة» مُقَدَّرٌ فيه الحركاث الإعرابيةٌ؛ لشغل 
١ 000 5 5200 5 78‏ 
آخره بالحركة التي تقتضيها ياءُ المتكلم» وهو قول جمهور النحويين”"2. 


200008 ف 41 5 1 ١‏ 
الثاني: أنه مب وهو قول الجرحان) وأبن المنفتان” 0 


الثالث: أنه لا معرت» ولا مبهئٌ» وهو قولُ ابن جني» وأبي علي الشلوبين7". 

الرابع: أَنّه معرب بحركةٍ ظاهرة حالة الجر وبحركة مقدرة فيه حالة الرفع 
والنصب وهو قولُ ابن مالك7©». 

قال أبو حيّان معقّباً على مذهب ابن مالك: "ولا أعرف له سلفاً في 


"وها الله اقزنه إفكلف) اران نم ابلك سحي د كد يقتان | القول "أ بوهذو عاضر 


.)58/1١( والهمع‎ .)١8517/5( الارتشاف‎ )١( 

() الجمل في النحو (517)» والمرتجل .)٠١37(‏ 

(؟) الخصائص (7557/7)» وشرح المقدمة الحزولية .)5517/1١(‏ 
(5) التسهيل .)١51(‏ 

ةع الارتشاف .و امم 


(5) الإيضاح في شرح المفصل .)65/١(‏ 
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حجةٌ القول بأنّه معرب انتفاءً سبب البناء» ول يَظهرُ فيه الإعرابُ اللفظيئ؛ 
أنه لو انضم ما قبل الياء لانقلبت واوا ولو انفتح ما قبلها -وأصلها الحركة- 
لأشابيت تناد و لدلك تق كور نا قلي 


وحجةٌ القول بأنّه مبنيئّ: أنه مضافٌ إلى مبيم؛ "ذلك أنَّ المضاف يتنبل من 
المضاف إليه منزلة بعض الكلمة من بعض؛ هذا إذا كان المضاف إليه ما يمكن أن 
يكونَ مستقلاً بنفسه؛ فإذا انضعٌ إلى ذلك كونُ المضاف إليه ما لا يقومُ بنفسه, 
ولا ينفردٌء اشتدّ اتصاله بما قبله حتى يجري الأول من الثاني» والثاني من الأول بحرى 
بعض الكلمة من بعض حقيقة لامتزاحهماء فيغلبُ على الأولى حكمٌ الثانية, 
وهذه الصفةٌ موحودةٌ في المضاف إلى ياء المتكله"7©. 

وحجةٌ القول بأنّه لا معرب ولا مبنيٌ بأنّه لا يظهر فيه الإعرابث مع انتفاء 
ب ل 

وحجةٌ القول بأنّه معرب بحركة ظاهرة حالةً الجر ومقدرة فيه حالة الرفع 
والنصب "أن حرف الإعراب منه في الحالين قد شُّعْلَ بالكسرة امحلوبة توطئةً للياء, 


.)7١١/5؟( والتعليقة لابن النحاس‎ »)7١ 5/١( المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 
.)١ ٠ ا مربحل لابن المخشاب وص:؟‎ 2 
الخصائص ل هيية'‎ 9 
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فتعدّرٌ اللفظ بغيرها فيُحكمُ بالتقدير كما فُعلَ بالمقصورء وأما حال الجر فالإعرابثٌ 
داع [للامعدام ضفن لتقاداور» التقاوية كنيدزة أ تر قله تكلق؟ له بدا كد انار 


١ 3 


1 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أن المضاف إلى ياء المتكلم معرب بحركات مقدرة 
مطلقاً؛ وذلك لما يأتي : 

أولً: ضَعفُ القول بأنّه ليس معربا ولا مبنياً؛ لأنَّ الأصل ف الأسماء الإعراث» 
ولا ثبب إلا لسبب» وحيث لا سبب هنا تعيِّنَ الإعراب» ولم يظهرٌ على حرفي الإعراب 
بسبب وجود الحركة المناسبة لياء لمتكلّم فجُعل الإعراث فيه مقدراً. 

ثانياً: ضعفُ القول بالبناء؛ لانتفاء سببه» وأمّا كوثه مضافاً لمبني فليس حجةً؛ 
لأنَّ الإضافة إلى المضمر لا تُوجب بناءً؛ بدليل (غلامك)» و(غلامه)”' , فلا وحه 
يجعله مبنياً. 

الغاً: ضعفُ القول بأنَّ الكسرةً في حالة الجر من تأثير العامل؛ لشبوتما في حالة 
الرفع والنصبء فَعْلِم "أنَّ هذه الكسرةً يُكرّه الحرفُ عليهاء فيكونُ في الحالات ملازماً 
لماء وإنما 86 بالمعلوم على المجهول» فكما لا يُشَلكٌ أَنَّ هذه الكسرةً في الرفع 
والنصب ليست بإعراب» فكذلك يجب أن مُحكمَ عليها في باب الجر؛ إذ الاسم 
واحدٌ» فالحكمٌ عليه إذاً في الحالات واحد"”", والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ تمهيد القواعد لناظر اليش (5777//1).» ولم أقف على تعليل لابن مالك لرأيه. 
(١؟)‏ شرح كافية ابن الحاحب لابن جمعة .)١١١/١(‏ 
(؟) الخصائص لابن حجني (7051/7). 
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المسالة الحادية والعشرون 
| أعرف ا معارف 


ذكر ابن فلاح هذه المسألةً في المغني, قال: "ثم احتلف النحاهٌ في 
أعرف المعارف على ثلاثة أقوال: فتُقِل عن سيبويه» وبه قال جمهورٌ التّحاةٍ أنَّ 
أعرقها لضم ثم العله ثم المبهئ ثم ما شرف باللام» وثقيل عن الكوفيين أي 
سعيدٍ السّيراق أن أعرقها العله, ثم المضمرٌء ثم المبهمُ ثم ما غرف باللام» وثقِل 
عن أبي بكر بن السّراج 9 أعرقها المبهه, ثم المضمرُء ثم العلج» ثم ما عُرّف باللام» 
وتَقّل بعضّهم أيضاً هذا القولّ عن الكوفيين"7". 

اراء النحويين: 

والمسألة فيها أربعة أقوال: 

أحدها: أنَّ أعرف المعارف: المضمرٌء ثم العلمء ثم المبهج» ثم ما عَرْف باللام, 
وهذا القول نسب إلى سيبويه ال ل ل وربما 
استظهر بعضٌ التّحاة ذلك من قول سيبويه: "والمضمٌ لا يُوصَفُ بالمظهر أبداً؛ 
لأثةافن استغى عن الولقة"#4997الآن هذا التعليا: هو جحة كن قال إن المعو 


.)8779/5( المغني: ت النهاري‎ )١( 
.)435/5( وأسرار العربية (057")» وشرح المفصل لابن يعيش‎ »)١178( الجمل في النحو للزحاحي‎ )١( 
.)828/5( الكتاب‎ )©99 
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أعرف المعارف كما يا 

ارق قال كنذا القول و1171 واعساره اي عطقو" :ودهيب أنة عانك إلى 
هذا القول؛ إلا أنّه ذكر أنَّ العلمَ أعرفٌ من الضّمير الغائب7”. 

الثاني: أن أعرفها: العل» ثم المضمرء ثم المبهئ ثم ما عُرْفَ باللام» وهو قول 
الكوفيين”2» واحتاره أبو حيان””؛ ونْسِب إلى أبي سعيد السَّيراقَ”2» ولم أقف 
على نص صريح له في ذلك. 

الغالث: أنَّ أعرقها: المبهئ, ثم المضمرء ثم العلمء ثم ما عرف باللام» وهذا 
القول نسب إلى ابن السراج”"2, ولم أقف عليه في كتابه الموحز, والظّاهِرُ من كلامه 
ن الأضول أن المقننة نو الأعرق#اققند :ذكر اللعارة يندا بالمطيسن فقال: 
'والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المكنى» والمبهم؛ والعلمٌ» وما فيه الألفُْ واللامُ» وما 


أضيف إليهنٌ"0. 


.)5١/5( المقتضب‎ )١١( 

.)١177/7( شرح الجمل‎ )١ 

(؟) شرح التسهيل .)١١7/١(‏ 

(4) شرح المفصل لابن يعيش (535/7)» واللباب للعكبري »)5354/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة 
ل" 

(5) التذييل والتكميل (؟/7١١).‏ 

(5) أسرار العربية »)3١7(‏ والإنصاف »)7١/5(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (555/5). 

(0) الفوائد والقواعد للثمانيني (555)» وشرح المفصل لابن يعيش (515/7).» واللباب للعكبري 
.)455/١١‏ 

(8) الأصول في النحو .)١49/١(‏ 
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الرابع: أنَّ أعرفها: المضمرٌى ثم المبهم» ثم العل» وهو قول الفراء”'". واخختاره 
ا 
6 
الأدلة”": 
مسسححة 
حجة القول الأؤل: أن العنمة ل اشتراك فيد لفكيه ما يعود إليهء ولذلك ا 
يُوصَفُ ويُوصّفُ بهء بخلافب العَلّمء فإنّه فيه اشتراك» وُيّرُ بالوصفء والمبهمُ 
يُوصّفٌ ويُوصّف به. 
وحجة القول الثاني من خمسة أوجه : 
أحدها: أنَّ وضع المضمر على الشركة والشّركةٌ في الأعلام عارضةٌ تَقَعٌ بعد 
الوضع اتّفاقاً لا مقصودة بالوضعء ولا يخفى أنَّ الإجمامٌ في الشركة المقصودةٍ في 
الؤَضّع أقوى من العارض بعد الوضع؛ بدليلٍ إمام النكرات؛ لكونٍ شركتها 
مقصودةٌ للواضع 
الشاني: أنَّ الضميرٌ قد يعودُ على نكرة» كقولك: (حاءني رحلٌ فأكرمثه), 
فكيف يكونُ أعرف من العَلم ما يوضّحُه نكرة. 
الغالك: أن ولتم فدغلت على امضنس فق اتيهاف و1 نعل على 


.)١57/7( وشرحه لابن عصفور‎ »)١178( الجمل في النحو للزحاحي‎ )١( 

؟) الإنصاف .)7١9/5(‏ 

(؟) الإنصاف (707/5)» واللباب »)5914/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (135/7). والمغني: ت 
النهاري (079/57/). 
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الرابع: أنه يحَكَى عن بعض العرب أنّه قال في جواب (مررت بمم): منين؟ 
ومنين إِنا يكونُ جواباً عن النكرة. 

الخامس: أنَّ العلم لازم لمسمّاهء والمضِمرٌ لا يَلْرَمُ مُسمّاهء بل ينتقلئ» فيكونٌ 
لمتكلّم مخاطباً وغائبء والعكسء ولا يخفى أنَّ اللازمَ لمسمّاه أقوى من التنقل. 

وحجة القول الثالث من أربعة أوجه: 


2 


أحدها: أن اسم الإشارة تَعَكَفَ بشيئين: بالعين والقلب» وغيره لا يَتَعَكفَ إلا 
بالقلب» والمعرّفٌ بشيئين أقوى من المعرّف بشيء واحد. 

الشاني: أنَّ اسم الإشارة لم يُوحَد فيه نكرةٌ وأما المضمراتُ والأعلامُ فقد 
لمكن فهينا البكرات: 

الثالث: أن اسم الإشارة لا َك في التثنية والجمع» بخلاف العَلم فَإنّه يتدكر 
فيهماء فيدلٌ عدم تدكبره على قوة تعريفه. 

الرابع: أنه يُقدَّمُ على العَلم في قولك: (هذا زيدٌ)» وما ذاك إلا لقوّة تعريفه. 

وحجة القول الرابع أمران: 

أحدها: أنَّ اسم الإشارة تَعرَفَ بشيئين: بالعين والقلبء والعلم لا يتعّفُ إلا 
بالقلب» والمعرّف بشيئين أقوى من المعرّف بشيء واحد. 

الثاني: أن اسم الإشارة لا يتدكد ف التثنية والجمع» بخلاف العَلم فَإنّه يتدكد 
فيهماء فيدلٌ عدم تدكيره على قوّة تعريفه. 
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والرّاجحُ عندي أنَّ أعرفٌ المعارف: المضمرُء ثم العَلم ثم المبهجُ ثم 
ما عرف باللام؛ وذلك لأمور منها”"): 

أولة أن هين انها طعي المتكلّم كرأنا) و(قمت) و(غلامي)» الذي لا 
فى قارة الطانكه) تحدم الشكة وه حال تكننه وتلق تعلك إن لماز 
على العلم كقولك: لأنا وزيدٌ قمنا)» ولا يقال: (قاما). 

والفناقي: أن ةلتكل وللخاطلي لذ ثرة ل نيما ندل كه ف كان 
لتناهيهما في الإيضاح والبيان» فلا بحتاحان إلى زيادة بيان. 

الثالث: أنَّ كم تثنية الضمائر وجمعها حكمٌُ مفردها في التُعريف» بخلاف 
لأعلام» ذا إذا نيت ولمعت تكرت . 

الرابع: أتما لا تُضْمدُ إلا بَعدَ أنْ عْرفَ على من تعودٌ عليه؛ فتفسيثها لا 
يفارثها لفظاً أو تقديراًء فلا يبقى فيها ترددٌ ولا احتمال» بخلافب باقي المعارف» 
فإنَّهِ يقح فيها الاشتراك. 

الخامس: أنّه حيء بالضمائر للإيجاز والاختصار وإزالة اللبس» ولا يُرالُ 
البرك إلا بما هو في كماية البيان» ألا ترق تلق لو قلت : ريد يريت 06 لتَوهّمَ 
أذ وتيذا النان كي الاو لودقإذا تريح بالفسمير يرال لسرن 

السادس: أكا لا تُوصّفُ ولا تُضاف؛ لتناهيها في الإيضاح والبيان المغني عن 


(1) المغني لابن فلاح: ت النهاري (10/9/7/-8875). 
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الوصف والإضافة» وأما الأعلامٌ فإتما تُوصَّفُء وقد تُضافٌ أيضاً. 


فأما الأدلة الخمسة للقول الثاني فيمكن الجواب عنها بما يلي7): 

فأمّا الدليل الأول فيجاب عنه بأنّهِ وإِنْ وُضِعَ على الاشتراك إلا أنَّه حالة 
الإخبار عنه لا شَِكَةَ فيه؛ جود القرينة الدّالة على تخصيصه.؛ ولذلك لم يحتج إلى 
الوصفء بخلاف العَلم إن نه كتهة بون كاك عارضةافإعا قن أركة عد الانعنا ره 
فتحتاجُ إلى الوصف. 

وأما الثاني فيُجاب عنه بِأنَّه لما حرى ذكرّه تَنزّلَ منزلة المعهود؛ بدليل قولك: 
(حاءني رحلٌ وكان راكباً)» و(ضربث رحلاً وهو قائمٌ), فالإحبار عنه دليلٌ تعريفه 
إذ لو وقعت النكرةٌ موقعه لم يصحٌ الإخبارٌ عنه. 

وأما الثالث فيجاب عنه بأنّه على مذهب الكوفيين معرفةٌ قد ترجع إلى 
سابق» وعلى مذهب البصريين نكرة» لكنّه لا يقدح في تعريف الضمائر؛ إذ ليس 
الكلامُ فيه؛ إنَا الكلامُ في الضمائر المعارف مع الأعلام؛ بدليل أنَّ الأعلام قد 
>4 وتُعَرَفُ باللام وبالإضافة» ولا يقد ذلك في تعريفها. 
وأما الرابع فيجاب عنه بأنَّ الحكاية شاذةٌ» وحسّنها أنَّ المتكلّم لما قال: 
(مررت بمم) اعتقد أنَّ السامع عاد بمم, قَردّه السامعٌ إلى الحقّ في السؤال الذي 
كان ينبغي أن يقولّه المتكلّه وهو أن و (مررت برحال)» 00 في جحوابه: 


درلء. 
همديون . 
.6 


(1) المغني لابن فلاح: ت النهاري (10/9/7/-887). 
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وأما الخامس فيجاب عنه بأنَّ تنقلها لا يقد في لمي ما دائرةٌ من 
معرفة إلى معرفة؛ لأنَّ لكل واحدٍ من المتكلّم والمخاطب والغائب لفظاً يدل عليه 
ما دام متصفاً بتلك الصفة» فتنقلُها بحسب المعاني كتنقّلٍ الفاعل إلى المفعول؛ وإلى 
المضاف إليهء وذلك لا يدح في تعريفه. فكذلك تنقّلْ الضمائر لا يقدحُ في 
تعريفها. 

وأما الأدلة الأربعة للقول الثالث فيمكن الجواب عنها بما يلي: 

فأما الأول تنحاتت :عقة. بن التعزيفة البق ناه بالسيية إلى العناطن:- 
بالنسبة إلى التكلمة إن الشكلم قد يذكرٌ لفظ الذكرة كقوله: (في داري رحلٌ). 
وهو يعرفها دون السامع؛ فهي معرفةٌ بالنّسبة إلى المتكلم» نكرة بالنسبة إلى 
السامع؛ وق صورة النزاع تعريفُ القلب بالنسبة إلى المتكلم؛ لأنَّ المحاطب لا 
يطّلعُ على ما في قلب المتكلم, إنما التعريفمُ بالنسبة إلى السامع من جهة واحدة, 
وهي جهة الإشارة» فَعْلِم بذلك أنه كغيره من المعارف في اتحاد الجهة» مع أنَّ جهة 
غيره أقوى من جهته؛ لكونٍ جهة غيره لا يفارقه تعريقهاء وجهةٌ تعريبٍ الإشارة إن 
يكونُ عند الإشارة» ثم يصير بعدها مبهماً. 

وأما الثاني فيجاب عنه بأنَّ وجدانَ التّكرات فيها لا يقدحُ في تعريفها؛ لأ 
الكلامَ في مقابلة المعرفة دون النكرة. 

وأما الغالك: فتجانت غنةياعا 1 كر لوحود الإشارة المقتضية للتعريف في 
اجمعء وأما العَلم فنا تدكرء لأنَّه حرج بالتثنية والجمع عن حدّ العَلم؛ لخروجه عن 
الدّلالة على المسمى المفرد المعين» وخروجه بالتثنية والجمع لا يقدح ف تعريفه في 


0) 6 
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حال إفراده. 


وأما الرابع فيجاب عنه بأنَّ تقديمه 0 حرف التثنية» أو لتضمنه معنى 


الأشارة): لذن الأسماءً المتضمنة للمعاني تقتضي التصدّرٌ وإن لم تكن معارفء 
كقولك: (من زيد)؟ 

وأما القول الرابع: فالجواب عن حجتيه ورد في الجواب عن أدلة القول 
الثالث. 


وتجدرٌُ الإشارةٌ هنا إلى أمرين: 

أحدهما: أنَّ محكَ الخلاف في هذه المسألة في غير اسم اللّهِ تعالى؛ فإنّه أعرفٌ 
المعارف بالإجماع”"" . 

الشاني: "أن معنى كونٍ بعض المعارفب أعرفٌ من الآر: أن يكونّ أقلٌ 
ري من الذي هو غيرفت منه» فيكونُ تطرقٌ الجتمال 11 الأعرف أقلت من 
تطرقه إلى غير الأعرف. وعلى هذا يندفع ما ذَكِرَ عن ابن حزع الظاهري من أنَّ 
العاف كلها مستويةٌ الثتبة» فلا يصحٌّ م أن يقال: (هذا أعرفٌ من هذا)؛ أن اللعرفة 
لا تتفاضلء ولا يصحٌّ أن يقال: (عَرَفتُ هذا أكثر من هذا/؛ لأنّه يكونُ -في حقٌّ 
المرحوح- المعرفةٌ جهلاً؛ فالذي أشار إليه ابن حزم -وإن كان صحيحاً في نفسه- 
هو غيرُ ما أراده أهل الصناعة النحوية"”"» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


.)١191/١( اهمع‎ )١( 
.)4715/١1( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد‎ )١( 
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(الياء) و(الكاف) و(الهاء) بعد ( 


آراء التحويدة 
آراء النحويين: 


المسألة فيها د أقوال: 


١‏ المسألة الثانية والعشرون 
الكاف إيَا) 5 


أحدها: أن (إِيا) ضمين و(الماغ) و(الياءً) و(الكافٌ) حروفٌ يا موضع لما 
من الإعراب» وهو قول ابن السراج» وابن جحني» والباقولي» وابن إياز» وابن أبي 

00 
زنياه 7 

ونّسب ابن بابشاذ(", وابنُ فلاح(" هذا القولٌ إلى سيبويه؛ ورَدّ هذه 
النسبة ابن إياز» فقال: "ووهم ابن بابشاذ. فعزاه إلى سيبويه» وليس له في ذلك 
٠‏ #ل(ة) 


وما قاله ابن إياز هو الظاهرٌُ لي من كلام سيبويه؛ لأنّهِ صرّع بأنَّ (إيا) 


)١(‏ الأصول ف النحو »)١١1/7(‏ وسر صناعة الإعراب (711//1)» وشرح اللمع (500/7)» وا لمحصول 
شرح الفصول (ل ١7١‏ أ» والمللخص (587). 
وأبو الحسن الباقولي هو: علي بن الحسين بن علي الضرير النحوي كان حياً سنة (ه7ده)» إشارة 
التعيين »)5١5(‏ والبلغة »)١51١(‏ والبغية (؟0/5٠7١).‏ 

(؟) شرح المقدمة المحسبة .)١54/١(‏ 

(5) المغني: ت ضائحي .)15/١(‏ 

(:) المحصول شرح الفصول (ل ١7١‏ أ). 
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الغاني: ان (إيَا) اسم مبهمٌ أضيف للتتخصيص» وهو قول الاخفش» وابن 


( 


درستويه' 

أقول: كذا حكى ابن فلاح هذا القول, وهو يفيدُ أنَّ (إيَا) مضافةٌ لما 
بعدها. 

وليس الأمرٌ عندي كذلك؛ لأنْ أصحاب هذا القولٍ يرون أن (إيّا) مبهمٌ 
بمعنى: أنه اسمٌ لا ظاهرٌ ولا مضمرٌء بل هو في الأسماء المضمرة بمنزلة اسم الإشارة 
في الأسماء المظهرة ففيه شبةٌ منها””"» ويقنضى هذا أن تكون (الكافُ) وأحواتما 
حروفاً؛ لأتما تكون كذلاق مع أسعاء الإشارة. 

الغالث: أن (إيّا) ضميرٌء ولواحقه ضمائرٌ مجرورة بالإضافة» وهو قول ابن 
انا 

4 7 وااء 5 ا 1 6 

ونسب ابن فلاح هذا القول إلى الخليل” . 

وبظهرٌ لي في هذه الدسبة نظرٌ؛ أن الخليل صرح بأن ما بعد (إيا) مجرورٌ 


)١(‏ الكتاب (؟/588). 

)١(‏ سر صناعة الإعراب )8١1/١(‏ وفيه رأي الأخفش» وشرح الجمل لابن بابشاذ (١/ل‏ 98 ب)» 
وشرح اللمع لابن الدهان (ل ؟ ب)» وشرح التسهيل للمرادي (ل 754 ب) وفيها رأي ابن درستويه. 

(؟) سر صناعة الإعراب »)7١17/١(‏ وآراء ابن درستويه النحوية والتصريفية للباحث (58). 

(4) شرح التسهيل .)١45/١(‏ 

(5) المغني: ت ضائحي .)45/١١‏ 
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بالإضافة؛ قال سيبويه: "قال الخليك: لو أنَّ رحلاً قال: إِيّاك نفيك ل أَعَتّفه؛ لأنَّ 


هذه الكاف محرورة””"©2؛ ولم يصرّح بنوع (إيا) أضميرٌ هي أم اسم ظاهر؟ 

الرابع: أنَّ (يَا) اسمٌ ظاهرٌ خخصّ بالإضافة إلى المضمرات» وهو قول 
السيراق» والصيمري» وأبي البركات الكوق”". 

ونسب ابن فلاح هذا القولّ إلى الزحاج”” . 

وبظهرٌ لي في هذه الدسبة نظر؛ لأنَّ الذي نصّ عليه الزحاجُ في معاني 
القرآن وإعرابه أنَّ "(إيا) اسمٌ للمضمر المنصوبء إلا أنّه يُضافُ إلى سائر 
لواف 2901 وهنا فريك من القول القالت: 

الخامس: أنَّ الضميرٌ هو ما بعد (إيا) و(إيّا) دعامةٌ للها تعتمدُ عليهاء وهو 
قولٌ الفراء» وابن كيسان واخحتاره المالقين» وأبو -حيان9. 


السادس: أنَّ الكلمة بكمالها اسم مضمرٌء وهو قول الكوفيين2 غير الفراء. 


.)5079/١( الكتاب‎ )١١ 

.)35/( والبيان في شرح اللمع‎ »)5٠ 5/١١ والتبصرة والتذكرة‎ »)١117/ 7( شرح الكتاب‎ )١( 
وأبو البركات هو: عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد العلوي الزيدي الكوفي» توفي سنة (175ده),‎ 
.)77 4/59 نزهة الألباء في طبقات الأدباء (؛ 5 7)» وإنباه الرواة‎ 

(9) المغنبي: ت ضائحي .)55/١(‏ 

(5) معان القرآن وإعرابه .)4/8/1١(‏ 

(5) الارتشاف (350/5)» والإنصاف (145/9)» ورصف المباني (515)» والتذييل والتكميل 
01 

(5) الارتشاف: ٠١/9١‏ 45)» والتذييل والتكميل: ١5/9١‏ ؟). 
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السايغ» 31-(31) اسه سطية نات شدات الطسر» وهذا القول تسنه اين 
فلاح إلى الخليل”". ولي في هذه الدنسبة نظرٌ؛ لأنَّ الخايل -كما ذكرث في 
القول الثالث- صرّح بأنَّ ما بعد (إيّا) بحرو بالإضافة» ولم يصرّح بنوع (إيا) 
أضمي” هي أم اسم ظاهر؟ 


ع ا هوا" 
الأدية2"7: 
اعدد ددن 


حجةٌ القول الأول: أنَّ (إيا) بمنزلة ضمير المنصوي المتصلٍ ف الدّلالة على 
المفعولية» في قولك: (ما أكرمني إلا أنت) و(ما أكرمت إلا إِيَاي)» وإذا ثبتت اسميّتها 
م تحر إضافتُها؛ لأنَّ الضمائرٌ لا ُضافء وإذا امتنعت إضافتُها تعيّنَ حرفيةٌ ما بعدها. 

وحجة القول الثاني: أنَّ (إيَا) مع إبمامه. الغالبُ عليه الإظهارٌ» فلا تمتنع 
إضافتُه . 

وحجة القول الثالث: أنه حازت إضافتّه إلى الظاهر في قول العرب: (إذا بلعٌ 
الرحلٌ الستينّ فإيّاه وإِيّا الشواب)””) 


وحجة القول الرابع: أن (إِيّا اسم ظاهرٌ بدليل تحققٍ اشتقاقه؛ والظاهرٌ لا 


تمتنع إضافته. 


.)45/١( المغني:ت ضائحي‎ )١( 

(؟) شرح الكتاب للسيرائي (؟ »)١117/‏ والإنصاف (2535/9)» والتذيبل والتكميل )3١9/1(‏ والمغني: 
ف اتح ا 450 

(؟) ينظر القول في: الكتاب »)5079/١(‏ والتذييل والتكميل .)١١17/57١‏ 
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وحجةٌ القول الخامس: أنَّ (الياة) و(الكاف) و(الماء) في (إياي) و(إياك) 
و(إياه) هي الضمائرٌ المتصلة بالفعل في: (أكرمني) و(أكرمك) و(أكرمه)» فوحبت 
أن تكونَ هي الضمائرٌ؛ لتحقّقِها بالاسمية عند الاتصال بالفعل؛ إلا أنه لما لم يمكن 
قيامُها بنفسها جُعِلَ قبلها ما تعتمذٌ عليه وتتصل به. 

وحجة القول السادس: أن الحكم على بعض الكلهة بالاممية» وعلى بعضها 
بالحرفية حضٌ النَحَكم؛ لأنّه لم تُعهد كلمة والعطادة بعضّها اسم وبعضها حرف 
فوحب الحكمٌ على جميع الكلمة بالاسعية. 

وأما القول السابع: فهو يناسبُ قول من قال بالإظهار» وهو القول الرابع. 

1101000 


|الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو ما اختاره ابن فلاح وهو أنَّ: (الكاف) و(الياء) 
و(الهاء) هي الضمائرُء وري حرف عماد؛ وذلك لما يأني: 

أولاً: أن هذه (الكاف) و(لحاء) و(الياء) هي (الكاف) و(الحاء) و(الياء) التي 
كرد بعالم الحا كانه" اقرف وما بيع ما لامالا كاقت عل 
حرف واحلء وانفصلت عن العامل ل تقم بنفسهاء فأن ب(إيَ/)؛ لتعتمد (الكاف) 
و(الياء) و(المهاء) عليهاء فصارت بمنزلة حرفي زائدٍ لا يحول بين العامل 
0000 

ثاتياً: :أن القول:يان (إيا) ضميرٌ 0 ضعيف؛ "لأنه لو كان ضميراً لعاد على 


.)5١5/5؟( الإنصاف (2237/7).» والتذيبل والتكميل‎ )١( 
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شيء» ولا يعودُ على شيء؛ فبطل كوثه ضميراً؛ ولأنّهِ لا يتبدّلُ في تثنية ولا جمع 
ولا تأنبيك ولا تذكير ولا عي غيبة ولا حضور» ولو كان خعهيرا اتدل عسي ذلك 


عا يبدل بحسب ذلك ما بعده, وهو العائد علي الأممالى فهو المضمرٌ لا غير» 
ولاق 


و(إيَا) دعامة 
ثالغاً: أنَّ القولّ بأنَّ (إيا) اسم ظاهرٌء أو مبهمٌء قولٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ (إيّا) يلزمُ 
طريقةً واحدةً وهي النصبء ولا يُوَحَدُ اسمٌ ظاهرٌ ولا مبهمٌ لَرِمَ طريقةً واحدة إلا 
الظرف, نحو: (الآن) وغيره» وبعض المصادر, نحو: (سبحان)» و(إيَا) ليس 
بظرفيء ولا مصدر””) 
الغا :أن لقتو نيا و قاف كني لسييوة قل ل اعد 4 اله لسن فق 
الأسماء المضمرة ولا الظاهرة ما يختلف آحنه كافاً وهاء وياي"27. 
خامهه : ان الكو أن :لكات ونا اشام تسروف قر ظيط 
الأول: "أن غير (الكاف) من لواحق (إيا) جُجمَعٌ على اسميّتتها مع غير (إيا)» 
تف في اسميّتها معهاء فلا يُتركُ ما أجمع عليه لما اخثّلف فيه» ثم تُلحَقٌ (الكاف) 
بأخواتها ليجري الجميع على سنن واحد"”2. 
)١(‏ رصف البافي .)7١1(‏ 
(؟) شرح اللمع للباقولي (؟/500)» وشرح اللمع لابن الدهان (ل 9 ب)» والإنصاف (131/5). 


(؟) شرح الكافية للرضي: القسم الثاني .)١١/ ١(‏ 
(5) شرح التسهيل لابن مالك .)١55/١(‏ 
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الغانى: "أن إخراج الضمائر من الاسمية إلى الحرفيّة محرد الخطاب والغيبة 


تكلّفٌ بغير دليل قاطع؛ لإخحراج أصل إلى فرع وكثير إلى قليل””'» واللهُ أعلم 
بالصّواب. 


ات 


.)7١7:ص( رصف المباني‎ )١( 


مكتبيى لسان العرب تحلهه . طء قم ك5 أ | . ببابناينا 


أ المسانة الثالتة والعشرون 
| الاسم من (أنا) 

اراء الم 15 

أراء النحويين 

المسألة فيها قولان: 

أحدهما: أنَّ الاسم من (أنا) الحمزةٌ والنونُ» والألفُ لبيان حركة النون» وهو 
ول ال ومنهم: سيبويه» وابنٌ جني واختاره ابن برهان» وأبو حيان» 

ه. )5(١‏ 
الثاني: أنَّ (أنا) بكمالمها اسدٌّء وهو قولٌ الكوفيين”"2» وانتاره ابن مالك47». 


3 مواهة 
الأدلة” ': 
الوسا هه 


0 القول بأنَّ الاسم مسن (أنا) الهمزة والنون, والألف لبيان حركة 
النون؛ أن الألث لذ عبت ٠ق‏ الوسئل :قي الأعرفيه ولو الماتلق تساكنا ولو كانت 


.)1717/5( شرح المفصل لابن يعيش (؟77/5)» والارتشاف‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ».)١514/5(‏ والمنصف »)9/١(‏ وشرح اللمع »)598/١(‏ والارتشاف (9717/7) وشرح 
الكافية: القسم الثاني .)١59-174/1١(‏ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (537/7)» والارتشاف (5717/7). 

(4) شرح التسهيل .)١51/١(‏ 

(5) المنصف »)4/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (77/17)» والمغني: ت ضائحي »)57/١(‏ والتذييل 
والتكميل .)١55/7(‏ 
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جو مون الكنية 1 خرقك: كينا لا حدق دق الوققت ولأ نعو لقاته ران فملت) 
بغير ألفٍ وصلاً ولأله) ام ال 
وحجة القول بأنْ (أنا) بكمالها اسم: ثلانة أمور : 


ع 


أحدها: أنه حكى الفراء: (آنَ قلت)» بتقديم الألف قبل النون» ولو لم تكن 
من نفس الكلمة لم يحر 7 فناكياء لأن ماهز ليان ادركة لا يعدد عن موطعة. 
الثاني: أنه لو لم تكن الألفُ من نَفْس الكلمة لم تحتج إلى حركة النون؛ لأنّه 
ع ا 
العاليق: انه اقوديك ررق نقد ةروق لغة العرييم إثنا عا اوقد وز الوقدتك: 


فَأما | القراءة فعن نافع: آنا أ حىء وَأمِيت غ00 ( وأما 8 العرب» فقول الشباع:* 


اذامو انشيج ةاش الجر و0000 
اد 
| الترجيح: 


5-0 من ,أنا) الهمزةٌ والنون. والألفٌ لبيان حركة 
الثون؛ لأنَّ الألف لا تثبثُ في الوصل ف الأعرف» ولو كانت جزءاً من الكلمة لما 


60 5 
6 

2 

ىا 


ا ا ع في الوقفء ويُقَوّي هذه الحجة ما رُوي في (أنا) من لغات» 
فقد رُوي فيها (أنَ فعلت) بغير ألفٍ في الوصل والوقف» فدل حذفها على 


)١(‏ سورة البقرة» من الآية (/55)» قرأ نافع بإثبات الألف في الوصل إذا أتى بعد (أنا) همزة مفتوحة أو 
مضمومة.» وقرأ بقية العشرة بغير ألف. المبسوط في القراءات العشر .)١*79‏ 
)١‏ البيت من الرجز» وهو لأ النجم العجلي» ديوانه: (7575). 
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زيادتماء وروي فيها أيضاً (أنّه) بماء السكتء ودلّ هذا أيضاً على زيادتما؛ لوقوع 

هاء السكت موقع الألفء ولاك زائدة» فكذلك ما وقعت موقعها وهي الألفُ. 
ويمكن الجواب عن حُجج القائلين أن (أنا) بكمالها اسم بما كن 
فأمًا الأول حاب غنه بن لالت :31:3 نقا شن الفيعة كقو لد 


إن 


ود بالل من العَقْرَاب 2 من عَفْربات شُوَّلٍ الأذناب(") 

وأا الشاني فيجاب عنه بأنَّهِ ليس ببدع الإتيانُ بالألفٍ لبيان حركة النُونء 
ولمدّ الصوت ف الوقف» كما في المندوب. د على ذلك معاقبةٌ هاءٍ السكت لها 
في بعض لغاته» وحذفها في بعض لغاته. 

وأمّا الثالث فيجاب عنه بأنَّه من إجراء الوصل مجرى الوقف» وهو باب 
واسع. 

وتجدرٌ الإشارةٌ هنا إلى أمرين: 

أحدهما: أنَّ هذه المروياتٍ السابقة إِنا هي مؤيّدةٌ للقول المختار» وليست 
هي الحجة لهذا القول؛ إذ الحجةٌ هي عدمٌ ثبوت الألف ف الوصلء فحُكُمٌ ابن 
مالك على هذه المرويات بالشذوذ”" لا يقدخ في القول المختار؛ لبقاء الحجة. 


.)؟17-5١5/١( المغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ )١( 
.)١78/5( البيت من الرحز» ولم أقف على قائله» والبيت في: شرح أبيات المغني للبغدادي‎ )١( 
.)١41/1( شرح التسهيل‎ )"( 
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الغاني: ذكره ابن حني0©: وهو أنَّ الحكم بزيادة الألف في (أنا) ليس من 
قبيل الاشتقاق ؛ قيذا ال ق الأساء الضمرة؟ لأا مبنية) وإعااهنو من يت 
كان الوصل يُرِيلُها ويذهبهاء كما يُذَهِبٌ الماء التي تُلحَقْ لبيان الحركة في الوقف» 
واللَّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان يت 


1 المنض فت 0 
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المسألة الرابعة والعشرون ! 


ْ الاسم من (هو) و(هي) 
آراء التُحويين 
آراء النحويين: 


المسألة فيها قولان للتُحويينَ: 
أحدهما: أكمما اسمان بكمالهماء وهو قول أي البركات الأنباري» وابن يعيش, 
7 0000 1 ا 0 1 ااه * 
وابن جمعة الموصليء وأبي حيان» والرضي” 2 ونسِب إلى البصريين” '. وهو الظاهر 
لي من كلام سيبويه؛ فقد حَكم على حذف (لياء) في (هي) بالضرورة فدل على 
أنما أضيلدة 01 
الثاني: أن (الهاء) هي الاسم وحدهاء و(الواوَ) و(الياء) إشباعٌ للحركة» وهو 
00 .(4) م والككاين: ا . 
قول الكوفيين 4 وابن كيسان 4 واحتاره السيوطيٌ »؛ ولسبه ابو حيان ل 
6 7 : اد كار 2 ع عا الى 7 
النحاج” '. وكلامٌ النحاج في معان القران وإعرابه يدل على أنه يرى أن الضميرَ 


)١(‏ الإنصاف (707/1)» وشرح المفصل (77/7)» وشرح ألفية ابن معط (١/574)؛‏ والارتشاف 
(؟/478)» وشرح الكافية: القسم الثاني .)١50/1(‏ 

.)51717//5( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

.)707/١( الكتاب‎ )©9 

(5) الإنصاف (71717/7). 

(5) ينظر رأيه في: التذييل والتكميل (؟395/5١).‏ 

(5) همع الموامع .)5١١/1١(‏ 

(0) التذييل والتكميل .)١99/57(‏ 
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(هو) و(هي) بحملتهما لا (الحاء) وحدها”"". 
لتك 
الأدلة0": 

لالع سس 

خيجة القول. انيما اسمان يكمالهما: اعم ميا هاون والطني: 
المنفهي .ال هود أن قن على حرق واخيل» لالط لارد هن الاتعداك رفن :والوققن 
على حرف؛ فلو كان الاسم هو (الماء) وحده لكان يؤدي إلى أن يكونَ الحرف 
الواحد ساكناً متحركاء وذلك محال؛ فوحب أن لا تكون (المائ) وحدها هي 
اليه 

وحجة القول بأنَ (الهاء) هي الاسم وحدهاء و(الواو) و(الياء) إشباعٌ 
للحركة: السماع, والقياسٌ: 

أما السماغ: فقول الشاعر: 
فبيناء يَشري رَحلّه قال قائّ لِمَنْجْمَلٌ رِخْوٌالمِلاطٍ بحيب 

فخرج الضميرٌ في هذا البيت على الأصل. 

وأما القياسُ: فإ (الماة) وحدها في المتصل هي الاسم في نحو: (رأيته)» 
ولفظّه كلفظ المنفصل. 


.)١51/1( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف (27481/7 7717)» والمغني لابن فلاح: ت ضائحي »)7/١(‏ وشرح 
ألفية ابن معط »)5715/١١(‏ والتذييل والتكميل (؟31/8/5١).‏ 

(؟) البيت من الطويل» نسب للعجير السلولي» والبيت في: الخنصائص »))53/١(‏ والخزانة (/51؟). 
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والراجحُ عندي أنَّ (هو) و(هي) اسمان بكمالهما؛ لأنمما ضميران 
منفصلان مستقلان بنفسيهما يجريان بجرى الظاهرء فلا يكونان على حرفي واحدٍء 
ولأنَّ المضمرٌ إنما أت به للإيجاز والاختصار» فلا يليق به الزيادة» ولا سيما (الواو) 
و(الياء) لثقلهماء ولا دليل على زيادتمما بحذف (الواو) في البيت السابق؛ لأنّه من 
قبيل الضرورة”'2» وكذلك لا دليلَ على زيادتمما بحذفهما في ضمير التثنية والمجمع 
كما اذَّعى ابن كيسان؛ لأنَّ ضمائرٌ التثنية والجمع ألفاظً مرتحلة"2» ثم إن القولّ 
بأنَّ (الواق) و(الياء) إشباعٌ للحركة ضعيف؛ لأنَّ حرف الإشباع لا يتحرك؛ ولا 
يَثبثُ إلا ضرورة» وإنما خُرّكت (الواؤ) و(الياء) لتصيرٌ الكلمةٌ بالفئحة مستقلةً حتى 
يصحٌ كوتها ضميراً منفصلا؛ إذ لولا الحركةٌ لكانتا كأتهما للإشباع كما ظنّ 
الكوفيون7": واللهُ أعلم بالصّواب. 


ان ات 


.)75/59( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
.)١959/7( التذيبل والتكميل‎ )١( 
.)١70/١( شرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ )7( 
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[ المسألة الخامسة والعشرون‎ ١ 


تقديم الأعرف من الضمبرين المنصوبين على غبره إذا كانا متصلين 


200 : 

آراء النحويين: 

لا أعلمُ خلافاً بين النحاة في أنْ أعرف الضمائر: ضميرٌ المتكلم, ثم 
المخاطب» ثم الغائب» واختلفوا ع جواز تقديم بعضها على بعض.»2 إذا 
اجتمعت متصلة ليس منها ضميرٌ رقع على أربعة أقوال: 

أحدها: لَرْم تقد تم الأعرف على غير الأعرف» وهو فول سيبويه 

الغاني: يجورُ تقد غير الأعرف على الأعرف مطلقاًء وهو قولُ المبرد» وابن 
الا 

الثالث: يجوز تقد غير الأعرف على الأعرف إذا كان ضميرَ مثنى» أو ضميرَ 
جماعة الذكورء نحو: (الدرهمان أعطيتهماك)» وهو قولُ الفراء9” . 

الرابع: مذهب الكسائه”*, وهو كمذهب الفراءء إلا أنَّ الكسائيّ يجيرٌ 


ع 


الاتصالٌ إذا كان الأول ضمير جماعة الإناث, نحو قولك: (الدراهم أعطيتهئّكنٌ). 


00) 


)١١‏ الكتاب: (؟7/5؟). 

.)١١١/؟( والأصول في النحو:‎ »)١7177/9( شرح الكتاب للسيرائي:‎ )١( 
91/9 89):ينظر رآيه: ق: 'الدذييل والعكميل‎ 

(4) ينظر رأيه في: التذييل والتكميل: (؟/؟7؟). 
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قال سيبويه محتجاً لرأيه: "فإن بدأ بالمحاطب قبل نفسه.؛ فقال: 
(أعطاكني) أو بدأ بالغائب قبل نفسه؛ فقال: (قد أعطاهون) فهو قبِيحٌ لا تكلم 
به العرث» ولكٌ النحويين قاسوه”"» وعّلَ القبح بقوله: "وإنما قَبْحَ عند العرب؛ 
كراهية أن يبدأ المتكلمٌ في هذا الموضع 5 قبل الأقرب"0). 

وحجة القول الثاني: القياث”", قال الرضيٌ: "والذي جَوَّرَ ذلك قياساً لا 
سماعاً نَظَرّ إلى محرّد كونٍ الأول متصلة"27, أي: من غير نظر إلى أعرفية الضمير» 
وك ام الك أن هنذا القيدانت سد ذه ها (ومهى قرول ا#فيناة مقلم 
«أراهُمُني الباطلٌ شيطاناً) فقدَّمَ ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل7 . 

ح+حجت-م 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو مذهب سيبويه؛ لأنَّهِ مُوْيّدٌ بالسماع» وكلام العرب كما 
تقدم» وأما ما روي من قول عثمان: "أراهمني الباطل شيطاناً", فنادرٌ لا يقاس 


كينا واللهُ أعلم بالصّواب. 


05 الكباثب: اعم 

)١(‏ الكتاب: (؟5515/5). 

(") المصدر السابق. 

(4) شرح الكافية: القسم الثاني .)١51/١(‏ 

(5) شرح التسهيل: .)١57/١(‏ 

(1) تعليق الفرائد للدماميني: (45/7)» والتصريح بمضمون التوضيح للأزهري: .)5145/١(‏ 
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المسألة السادسة والعشرون | 
| الثون المحذوفة في نحو: (يكرموني) 5 


١ - 3 


اراء النحويين: 
المسألة فيها فولان للتُحويينَ: 


أحدهما: أن المحذوفت نون الإعراب» لا نون الوقاية» وهو و ا يه 4 وابن 
السّراج وابنٍ ٠‏ مالك» وان 1 
الغانى: أنَّ امحذوف نون الوقاية لا نون الإعراب» وهو قول الأخفشء والمبرد 
١‏ 7000 . م 
والفارسي» والمالقئّ) وأبي حياك» وان هشام . 
يه("؟) 
الادلهك ': 
لاس 
يي القول الأول أمران: 
أحدهما: أنه قد ثبت ملازمةٌ نون الوقاية لياء المتكلم» فهي أحقٌ بالثبوت. 


)١(‏ الكتاب (515/7). والأصول في النحو »)75١1/1(‏ وشرح التسهيل (١57/1)؛‏ وشرح ألفية ابن 
معط .)77/١(‏ 

)١(‏ معاني القرآن (755/1)؛ وشرح التسهيل لابن مالك )57/١(‏ وفيه رأي المبرد» والحجة للقراء السبعة 
(/7")» ورصف الباتي (4 7 4)» والتذييل والتكميل (؟915/5١)»‏ ومغني اللبيب (775). 

(9) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)778/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك »)07/١(‏ والمغني لابن 
فلاح: ت ضائحي »)٠٠١/١(‏ والتذييل والتكميل .)١515/7(‏ 
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31 لهنيآفي بُعض صاحيه 2 بنعمةالَه ة و وتَقلوف”" 


وكذلك بعضه. فتعيّتَ حذف نونٍ الإعراب. 


وحجة القول الثاني: أنَّ نونَ الإعراب تدل على معن هو الرفع» ولا يحذفٌ 
إلا لناصب أو جازمء ولأنَّ الثقل ينشأاً من الثانية» فكان حذفُ نون الوقاية أولى» 


وإذا تخدفك قامنتك الكمرة ينوك الاعرات: 


0ل( 
|الترجيح: 
والرّاجِحْ عندي هو أنَّ المحذوف نون الإعراب, لا نون الوقاية» وذلك 
لغلاثة أمور 


أحدها: أنَّ نوك نّ الرفع قد تُحدَّفُ دون سبب» مع عدم ملاقاها لنونٍ الوقاية) 
ولا تحذفُ نون الوقاية المتصلةٌ بفعل محض غير مرفوع بالنون» وحَذْفُ ما عُهِدَ 
حذقه أولل من حذفي ما لم يُعْهّد حذفه. 1 

الثاني: أنَّ حذف نون الرفع يُوْمَنُ معه حذفُ نون الوقاية؛ إذ لا يَعرضُ لها 
سبك آخر يدغو إل حذفهاء وخذف انون الوقاية أولاً لا يؤمة معة: خدف تون 


الرفع عند الحزم والنصبء» وحذف ما يُوْمَنُ بحذفه حذف أولى من حذفي ما لا 


)١(‏ البيت من البسيطء وقائله: الفضل بن العباس» والبيت في: حماسة أبي تمام: (40)» والدر المصون 
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يُوْمَنُ بحذفه حذف. 
الثالث: أنَّ نونَ الوقاية لو حُذفت لاحتيج إلى كسر نون الرفع بعد (الواو) 
و(الياء)» وإذا ُذفت نود الرفع لم يحتج إلى تغييرٍ ثانِء وتغييرٌ يُوْمَنُ معه تغييرٌ أولى 


03 0 ا لواع 3 
من تغيير لا يُوْمَنُ معه تغيير” ' واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


08/1: شرح فدهن‎ )١( 
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2 0 للم لبك لل ١‏ 
المشسالةت السابعة والعشرون 
02 إعراب(ذين) و(اللّين) 
آراء النُحويين 
آراء النحويين: 


المسألة فيها قولان للنحويين: 


أحدهما: أكما مبنيان» وهو قول الفارسئ» وابن جيئن, والجرحان» وابن الحاحب 
وابن جمعة» وأبي حيان2"7» وعلى هذا القول تكوب النُونُ بمنزلة الهمزة في هؤلاءٍ. 

الغاني: أتمما معربان» وهو قولُ النّحاج”"» وهو الظاهرٌ لي من قول سيبويه, 
وامبرد» وابن السراج» فقد صرحوا بأنَّ (ذين) تثنيةٌ ل(ذا) و(اللّدَين) تثنيةٌ لرانّذي) فدلّ 


على أنمما معربان عندهه””؛ لأنَّ مَنْ قال بالبناء قال بأتمما صيغتان مرتحلتان. 
ء يعهواة 
الأدلة27: 
تدر سه 


حجةٌ القول بالبناء: وحودٌ علّة البناء فيهماء كما في المفرد» وهي في اسم 
الإشارة الشبهُ المعنويٌ للحرف»ء وف الاسم الموصولٍ الافتقارٌ كالحرف» والتثنية في 


)١(‏ البصريات (857/7)» والخصائص (5317/75)» والمقتصد »)١91/١(‏ وشرح المقدمة الكافية 
(77/5) وشرح ألفية ابن معط »)597/١(‏ والتذييل والتكميل (١/15؟١١).‏ 

.)1١/١( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) الكتاب ».)41١١/8(‏ والمقتضب (77/5)» والأصول في النحو (؟/71١).‏ 

(:) شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب (777/5)» والمغني لابن فلاح: ات ضائحي ))١7723١١9(‏ 
وشرح ألفية ابن معطٍ ».)2537/١(‏ والتذييل والتكميل .)5١14/١(‏ 
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الأسماء المبهمة صِيعٌ مرتحلة موضوعة للمرفوع؛ والمنصوبء وابحرور. 

وحجةٌ القول بالإعراب: أتما تختلفٌ لاختلاف العوامل؛ واختلافُ الآخر 
لاخحتلاف العوامل يدل على الإعراب» ولا يُستدكرُ بنازهما في المفرد» وإعراجمما في 
التثنية؛ لأنَّ التثنية تُبِعدُهما من شبه الحرف. 


والرّاجحُ عندي: أنَّ (ذين) ودالنَّدَينِ) اسمان معربان؛ لأتّما يختلفان 
لاختتلاف العوامل» واختلافُ الآخخر لاختلافب العوامل يدل على الإعراب. 

وأما ما احتجّ به القائلون بالبناء فيظهرٌ لي فيه نظرٌ: 

فأما قولّهم بوجود علّة البداء في التغنية» فلستُ أنكدٌ وحوة العلَّة فيهماء 
ولكن هناك عارضٌ أبعدَ شبهَهُما من الحرف, وهو التثنية؛ إذ هي من خصائص 
الأسماءء ولأنَ موجب الشيء فل وك ول لوس به لأمرٍ عارض له: فالممنوعٌ من 
الصّرف إذا دخلته (أل) أو أضيف جر بالكسرة مع أنَّ موحب الجر بالفتحة 
موجوة. 

وأما قولّهم بأنَّ التننية في الأسماء المبهمة صِيعٌ مرتجلة موضوعةٌ 
للمرفوع, والمنصوب, والمجرورء فهذا حلافٌ الظاهر؛ لأنَّ الظاهرَ من 
الاستعمال أنَّ الاختلاف الموجود في التثنية إنما هو بسبب العوامل» فوجحب الحملٌ 
عليه؛ إذ هو الأصلٌ» فلا يُعدَلُ عنه إلا بدليل» ولا دليلَ هنا إلا دعوى بقاءٍ علّة 
البناء» وقد تقدّمَ جوابي عنهاء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


المسألة الثامنة والعشرون 
الاسم من (ذا) الإشارية, و(الذي) الموصولية 5 


آراء ا 0 
اداء : 
راء التحويسن 
المسألة فيها قولان للتحويين: 
أحدهما: أن ١ذا)‏ و(الذي) اسمان بكماهماء وهو قول الووية 7 
9 مقف عا : 0( 0 6 
الثاني: أن الاسم في (ذا) و(الذي) (الذال) وحدهاء وهو قول الكوفيين” '. 
عا هه(3) | 
الادلهك ': 
سد 
نذهمنا كلم وااحدة منفضلة عن غيرها» قلا يحور أن باعل حرف واحل. 
وحجة الكوفيين فى (ذا) أمران: 
أحدهما: أنه يقال في تثنيته: (ذان)» فحذفُ ألفه دل على زيادتما. 
الغاني: أنّه قد يزادُ في المصكّر ما ليس منه» كما لو ميت بإهل) وصغرته 
فنك تزيدٌ عليه حرفاً آخر غير (ياء) التصغير”». 
)١١‏ الإنصاف (555/5). 
)١(‏ المصدر السابق. 
(*) الإنصاف (770/75)» اللباب للعكبري .)١١5/7(‏ والمغني: ت ضائحي ))١59 :7١5/١(‏ 


وائتلاف النصرة (ص: 0 5). 
(:) هذا رد على من احتجّ على أن ذا بكمالها اسم بتصغيرها على (ذيًا). 
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وأما (الذي) فحجتهم فيه أمران: 

أحدهما: حذفُ (لياء) في التثنية» ولو كانت أصلاً لثبتت كرياء) المنقوص. 

الثاني: أنه حاء حذقُها في الشعرء وإسكانٌ (الذال)» فدلٌ على زيادتما. 
تك 


1 


الترجيح: 

والرّاجِحْ عندي أنَّ (ذا) و(الذي) اسمان بكمالهما؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما 
كلمةٌ واحدة» منفصلةٌ عن غيرهاء فلا يحور أن يُبنيا على حرفي واحد. 

وأما حججٌ الكوفيبن: فيجاب عنها بما يلي7©: 

ما احتجوا به في (ذا) يجاب عنه بما يأتي: 

الحجةٌ الأولى: يجاب عنها بأنَّ صيغة التثنية مرتحلةٌ موضوعةٌ لمرفوعها 
ومنصوبكا ومجرورهاء فليست هي تثنية ل(ذا). 

الحجة الثانية: يجاب عنها بأنّه إذا سمي بالثنائي ك(هل) دعت الحاجةٌ إلى 
تكميله ثلاثياً في التصغير» وأما محل النزاع فلم يقم دليكٌ على زيادة (الألف) فيه 
قبل التصغير حتى بكم عليها بالزيادة بعد التصغير. 

ما احتجوا به في (الذي) يجاب عنه بأنّه اسم ظاهرٌء وليس ف الأسماء 
لاهسا هو عن عمري واحلذى يواننا قلف الباق قترقا برق المعمدن وغير 
المتمكن» وأما حذقها في الشّعر وإسكانٌ (الذال) فَإِنَّ فيه لغاتٍ هذه منهاء 
والشّعرٌ موضعٌ ضرورة". واللُّ أعلم بالصّواب. 


0 اللغى لابن اقلا اث انحن 151/1 
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لمسالة التاسعة نألة التاسعة والعشرون: ! 


العرففيرأل) _ (أل) ١‏ 


اراء التحويين: 
المسألةٌ فيها أربعة أقوال: 
أحدها: أنَّ المعيف (اللام) وحدهاء ونا لحقها ألفُ الوصل لسكوتماء وهو 
قولٌ ابن درستويه» والدينوري» والباقولي» والمالقي”"2» وتيب إلى الجمهور”". 
ونسبه ابن فلاح إلى سيبويه””" 
الذي يظهرٌ لي من كلام سيبويه أن المعَرّفَ عنده هو (أل)) وهمزثه همزة 
وصلٍ مُعْتَد مُعْتَذٌ كما في الوَضّع؛ فقد قال في حديثه عن ألف الوصل: "وتكونٌُ موصولةً 
في الحرف الذي تُعَيفٌ به الأمماءء والحرف الذي تُعَيْفَ به الأسماءَ هو الحرفٌ 
الذي في قولك: (القوم والرحل؛ والناس)؛ وإنما هما حرف بمنزلة قولك: (قد 
ٌ--0 وقال أيضاً: "و(أل) تُعَرْفْ الاسم في قولك: (القوم؛ والرحل)"”©. 
ني: أن المعرفَ (أل)» وهمزثه همزةٌ وصلٍ مُعْمَدٌ جما في الوضّعء كالاعتداد 


.)١55( وشرح اللمع (؟/515)» ورصف المبافي‎ »)١7٠0( كتاب الكتاب (51)» وثمار الصناعة‎ )١( 
.)303( وجواهر الأدب‎ »)١55( رصف المبافي‎ )١( 

(5) المغني: ت النهاري (45/7 5). 

)١47/ 59 الكتاب‎ ):9( 

(5) الكتاب (575/5). 
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ككمزة الوصل في (استمع) ونحوه» بحيث لا يُعَدَ رباعياء وهو قول سيبويه كما 


فيكت وبه قال أبو حياك» ا 


الغالث: أن المعف (أل)» وهمزثه همزة قَطْع يعو دول الخليلء وابن هالك0"©, 
ولسجن الاين كتسنان 7 والنى نف :عليه ابر كيسان في الموفقين أنَّ "الألف التي 
تدخ للتّعريف ألقها ألفكُ وصل"9”. 

الرابع: أنَّ الحمزةً في (أل) هي المعَيّفةٌ واللام زائدةٌ؛ للفرق بينها وبين همزة 
الاستفهام. 

وهذا القول نقله ابن فلاح عن المبرد؛ فقال: "وذكر المبردٌ في كتابه 
(الشافي) أنَّ حرف التعريف الحمزةٌ المفتوحةٌ وحدهاء وإِنمًا ضُمٌ إليها اللامُ؛ لغلا 
يشتبه التعريفُ بالاستفهام"27. 

ومذهب المبرد في المقتتضب كمذهب سيبويه؛ فقد قال: "فأما الألفْ التي 
تَلحَقٌ مع اللام للتعريف فمفتوحة نحو: (الربحل والغلام)؛ ذا 5-0 باسع ولا 
ِغْلِء ونا هي بمنزلة (قد)» وإّا ألحقت لامُ النُعريف لسكون اللام فَحُولِفَ 
رقا ل" 

.)١97( التذيبل والتكميل (/557).؛ واللحنى الداني‎ )١( 
.)١517/١( الكتاب (8/ 75-175*)» وشرح التسهيل‎ )؟١(‎ 
.)5071/١( والهمع‎ .)5١78/9( (؟) التذيبل والتكميل‎ 

.)١١8( الموفقي‎ )4( 


(5) المغني: ت النهاري 58/7١‏ 5). 
(59) المقتضب (828/5). 


مكتبى لسان العرب 00 , ط روم 53 ]| . بإتبناييا 


سام ' 
الادلك” ': 
الاتكك كك 


تحيحة: القول الأول ١‏ انفوة انلف ]لخ «ها يعل شاه وبا قاب تمق ابللةالخووي: فكندنا 
أنَّ التدويج حرفٌ واحدّ فكذلك (اللامٌ)؛ لأتما تقابله» وذلك أنّه يدل على التدكير 
في نحو: (سيبويه)» كما تدل (اللامُ) على التعريف. 

وحجةٌ القول الثاني: أنَّ الحمزةٌ تسقط في الدَّرجٍ؛ فدلَّ على أتما همزةٌ وصل لا 

وحجة القول الثالث أربعة أوجه: 

أحدها: أنه حرف معن يحدِثُ فيما دحل عليه معن لى يكن, ويجوزٌ قطعه 
عمًا دخل عليهء فكان على حرفين قياساً على (قد). 

الغاني: أنَّ الحمزةً مفتوحةٌ فلو كانت للوصل لكسِرت؛ قياساً على الحمزة 
المكسورة في الأسماء والأفعال. 

الثالث: أكما لو كانت للوصل زفت في قوله تعالى: يَآإدَكَرَين 206 كما 
حذفت ف قوله تعالى: ( أسَتَعْمَرَتَ لَهَْ 206". 


الرابع: أن حروفت المعاني : يوضع منها حرف واحد يكن وأما حذقها 2 


)١(‏ شرح اللمع للباقولي (515/9).؛ والمغني: ت النهاري (445/7).؛ ورصف الباني )١59(‏ والتذيبل 
والتكميل »)5١57/(‏ والتصريح بمضمون التوضيح .)54814/١(‏ 
)١١‏ سورة الأنعام» من الآية 479 .)١‏ 


9؟) سورة المنافقون» من الأية (5). 
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الوصل فلكثرة الاستعمال طاباً للنّخفيف:كحذف الثُون من: (لى يلكُ)» والياءُ 
والهمزة من شيء في قولهم: أيش هذا؟, أي: أي شيء هذا. 

وحجة القول الرابع: أنَّ أداةً التَعريف جاءت لمعنى» وأولى الحروف بذلك 
حروفٌ العلة» وحككت لتعدّر الابتداء بالساكن» فصارت همزةٌ كهمزة المتكلّم؛ وهمزة 
الاستفهام. 

00 

الترجيح: 

والراجح عندي أنَّ (أل) حرف مُعَرّفْ ثنائيئُ الوضعء وهمزثه همزةٌ وصل: 

فأما كوثه ثنائياً؛ فلأنّه هو الظاهرٌ من وَضّعهاء والأصل إحراءٌ الشيء على 
ظاهره في الوضع؛ ولا يُحَدَلُ عن الظاهر إلا بدليل قو يدل على حلاف 
الظاه 0). 

وأما كون الهمزة همزة وصل؛ فلكًا تسقط في الدّرج؛ فدلٌ على أتما همزهٌ 
وصل؛ لأنَّ همزةً القطع لا تسقط في الدّرجء والله أعلمٌ بالصّواب. 


ان يت 


.)١57( والحنى الداني‎ »)5١57/9( التذييل والتكميل‎ )١( 


مكتبن لسان العرب 331.71 15 | اناي 


ظ تَحَمُلُ الخبر الجامد لضمير المبتدأ 


مح النزاع في هذه المسألةٍ في الجامدٍ ا محض الذي لا يُؤْولُ مشتق» فأمًا 
المشتقٌ» والْؤول به فيتحكلان الضّمِين لا أعلمٌ فيهما خلافاً. 

0 1 : 

اراء النحودين: 


المسألةٌ فيها قولان: 


اخراعواء ا ذ فى نحابة تدم ممه هقر ل اشر 0 

أقول: هكذا حكى ابن فلاح قولٌ البصريين”": وظاهره أنَّ البصريين لا يرون 
تحَدّلَ الحامدٍ للصّمير مطلقأ» وليس الأمرُ كذلك؛ فجمهورٌ البصريين على التفصيل 
في الجامد: فإن كان مؤولاً بالمشتق تَحمّلَء وإلا فلاء وممن نصّ على التفصيل: ابن 
يعيش» وابنُ عصفور» وابنئّ مالكء واليّضيئّ» وابنٌ أبي الرّبيع7"©: فكان ينبغي أن 
يُقيّدَ ابن فلاح الحامد بالمحضء أو بغيرٍ المؤول بالمشتق. 

الغاني: أنَّ الخبرٌ الجامد يتحكل الضميرٌ وهو قول الكوفيين27 2) ومنهم 


.)ه5/1١( الإنصاف‎ )١١ 

.)5850-57/84/57( المغني:ت السعدي‎ )١( 

(؟) شرح المفصل »)١70/١(‏ وشرح الجمل »)351/١(‏ وشرح التسهيل »)705/١(‏ وشرح الكافية: 
القسم الأول »)591/١(‏ والبسيط في شرح الجمل .)551/١(‏ 

.)55/١( الإنصاف‎ )5( 


مكتبي لسان العرب 331.71 15 | اناي 


الكسائي” ل وإليه ذهب اليُمايّ والرّبعيٌ ١‏ ذو لعي 1 
يه+(") | 
الادلك ': 
ال اد 


حجةٌ البصريين من وجهين: 

أحدهما: ار صماد ور فيه عَمَلَ الفعل في الفاعل» وهذا إِنَما 
يكونُ لما هو مشتق» ولذلك لا يَرفعُ الظّاهرَ كالمشتق. 

الشاني: 1 على الذات فقطء والذاثُ فقط لا حصولٌ لما في 
ذات أخحرى») فاستحالٌ أن يُوجحَدَ فيه ما 0 على حصوله في ذات أخرى») فثبت 
أنه حال عن الصميز: 

وحجةٌ الكوفيين: أنَّ الخبرَ غيرُ المبتدأ» فيحتاجٌ إلى رابطة بينهما كالحملة. 

|] 


| الترجيح: 

والراجح عندي أنَّ الاسم الجامدَ غير المؤولٍ بالمشتق لا يَتحمّلٌ 
الصميرَ؛ لأنّ الذي يتحئّله الصكميرٌ هو الفعاه أو ما فيه معناه من المشتقّات أو 
الجوامد المؤولة بماء أمَا غيرُ المؤولة بما فليس فيها معنى الفعل؛ بدليل أتا لا تعمل 


.)597/١( وشرح الكافية للرضي: القسم الأول‎ »)701/١( رأيه في: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(؟) الإنصاف ».)55/1١(‏ والتبيين (575)» وفيهما رأي الرماني» وشرح الكافية لابن فلاح (9١5)؛‏ 
والمغني: ت السعدي )١8١/75(‏ وفيهما رأي الربعي. 

() الإنصاف (55/1)» والتبيين (5757)» وشرح المفصل لابن يعيش »)170/١(‏ والمغني: ت السعدي 
8/١‏ ؟). 
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في الظاهر» فلا تعملك في المضمرء وأمًا المؤولُ بالمشتقٌ فقد ثبت عمنه في الظّاهر 


2 8 85 تعرها اغاليها وما ليوا 


فرقَعَ (الأعالي) و(الكسور) ب(مسوح) و(ساج)؛ لإقامة الأول مقام (سُود), 
والثاني مقام (كثيف)» وإذا جاز ارتفاغٌ الظّاهر بالحامدٍ لتأوله بمشتقٌ» جاز ارتفاٌ 


المضمَّرٍ به» كما في قول العرب: "مررت بقوم عرب أجمعون"؛ وقولحم: "مررت بقاع 


ان يت 


)١(‏ البيت من الطويلء وقائله: مضرس بن ربعي الأسدي» والبيت في: شرح التسهيل لابن مالك 
»)507/١‏ والتذييل والتكميل (7/5١).؛‏ والخزانة »)57-1١/8/(‏ وديوان بني أسد (؟5188/5). 
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١‏ المسألة الحادية والثلاتون 
لضمير في الوصف المشتق إذا جرى على غير من هو له 


إبرارًا 


آراء النُحويين 
المسألة فيها قولان للتّحويين: 
أحدهما: أنَّ الوصف المشتقّ إذا حرى على غير مَن هو له» وجب إبرازٌ 
١ 20 1 9‏ 
الضّمير فيه» وهو قول البصريين' '. 
الشانئ؛ أن الوضينفت المقلعق إذاا حرق على غير كن سولب لضت إدراذ 
١ 1 2 . 3‏ 
الضّمير فيه» وهو قول الكوفيين' ©. 
وصورة هدة المعيالة قولك: (هند رك ضاربته هي) د من (هي) عند 
البصريين» وعند الكوفيين لا يلزم. 
ع هوا 
الأدلة7": 
ل مد 


حجة البصريين من وجهين: 


َ 


أحدهما: أن اسم الفاعل» والصفة المشبّهة به فرعان عن الفعل في العمل؛ 
وتحمّل الضمير» وقد انضمٌ إلى ذلك هنا حرياته على غير من هو له فقد انضمّ 
)١١‏ الإنصاف (١//7ه).‏ التبيين .)١559(‏ 


)١١‏ المصدران السابقان. 
(؟) الإنصاف »)08/1١(‏ والتبيين (570)» واللباب »)١7037/١(‏ والمغني: ت السعدي (585/7). 
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فرعٌ إلى فرع» والفرعٌ يَقصرٌ عن الأصل» فيجث أن يبررٌ الضّميرُ ليظهرٌ أَثْرٌ القصور, 
ويمتاز الفرعٌ عن الأصل. 

الشاني: أنَّ ترك إبراز الضّمير يفضي إلى اللّبس في بعض المواضع, واللّبِسُ 
يقوس ارال امير فنية انايرو فقا السرع اه يطرفالنات قيها لا الس 

وَحُجَةُ الكوفيين السّماغٌ, والقياسٌ: 

أما المسّماعٌ فمنه قولٌ الشّاعر: 


قترى أربباقَهُم مُتقُديها إذا صَدِئٌ الحديدٌ على الكماة0) 
فإنَّ (متَقلّديها) حال من الأرباق» وهو فعك أصحايماء ولم يبرز الضّمير. 
وقول الآخر: 

وَإنَّ امراً أسرى إليكِ ودوته فياف تنوفاث وبيداءٌ ححيمقق 

خقوقة أن تشتكيى امتصوتة وأن تغلمي أنَّ المعانّ مُوفٌو0") 
وحة الاستدلال: أنَّ (امرأ) اسم (إنّ) و(محقوقة) الخ وهو للمرأة» ولم يبرز 


طيووتها شقول: أنيكا. 


0# 


000 0 3 12 00 ؟ 7 : 5 2 0 
وقراءةٌ مَن قرأ: (إِلَّ طعا غْيَرئظرنَ إِتَنْهُ 6( بجر (غير)”» فإِنّه صفةٌ لطعام 


.)١5٠١( البيت من الوافر» وقائله الفرزدق» ديوانه:‎ )١( 

.)١55( البيت من الطويل» وقائله: الأعشىء ديوانه:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: من الآية (5). 

(4) قراءة شاذة لابن أبي عبلة» الكشاف 59 /7571)» وإعراب القراءات الشواذ للعكبري .)95١5/7(‏ 
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والفعلٌ للمخاطبين» ولم يقل: ناظرين أنتم. 

وأما القياس: فبالقياس على الفعل -بجامع العمل- فإنّه لا يُشترَط فيه إبرارٌ 
الضّمير» ولأنّ بعض الصُور لا لَبْس فيهاء نحو: (هندُ زيدٌ ضاربته)» فيقاس الباقي 
عليه. 

وأجاب ابن فلاح عن حُجّة الكوفيين بما يلي7'): 

فأما البيث الأول فأجاب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنَّه حال من المضاف المحذوف» أي: أصحاب أرباقهم. 

الشاني: تدعو نين الاقم رمه كتر نكي : (ب وير بيذ )274 
و كاير تدا 2 ا مسحي (70045. 

وأما البيث 0 فأحاب عنه بأنّ (أن تستجيبي) في موضع رفع بمحقوقة, 
أي: محقوقة استجابك لصوته» وليس للمرأة. 0 

وأما القراءةٌ الشاذة فقال ابن فلاح إجابة عنها: "فلا يُسِلَّم أنه حرى على 
غير مَن هو له؛ لأنَّ غير صفةٌ طعام» وليس (ناظرين) صفةً له؛ لأنَّ المضاف غيد 
المضاف إليه» فلم يجر اسمٌ الفاعل صفة على غير من هو له. 

وأما القياسُ على الفعل فأبطله ابن فلاح بوجود الفارق وهو أنَّ الفعل يُعْرَفُ 


.)585/5( المغني: ت السعدي‎ )١( 
.)١75( سورة البقرة: من الآية‎ )١١ 
.)55( (؟) سورة الحجر: من الآية‎ 
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منه الفاعلٌ بالقرائن في أله وهي حروف المضارعة» وأما اسم الفاعل فَإنَّه 


للمتكلم» والمخاطب» والغائب بصيغة واحدة. 
وأما عدمٌ اللبس في بعض الصور فأحاب عنه ابن فلاح بأنْ ذلك مغمورٌ 
التمية إلى :وحود اللسضن في أكثر الصّورء فالحكم للأعمٌ الأغلب. 


| 


3 


: ١ 
الترجيح‎ | 

والرَّاجحُ عندي قول الكوفيين, وهو أنَّ الوصف المشتقّ إذا جرى على 
غير مّن هو له لم يَجَبْ إبرازٌ الضّمير فيه؛ لأنّه مؤيّدٌ بالسّماع كما تقدَّم. 
الأصل حمل السّماع على ظاهره؛ والتأويك خلاف الأصلء فلا يُصَارٌ إليه ما أمكنّ 
الحم على الموجود» واللّه أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 
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المسألة الثانية والتلاتون 


تقديم الوصف الواقع خبرا على المبتدأ م 


اراء النحويين: 

المسألة فيها قولان للتُحويين: 

أحدهما: جوارٌ تقدم الخبر على المبتدأ في نحو: (قائمٌ زيدٌ)؛ وهو قول 
البصريين”')؛ ومنهم: سيبويه؛ والمبرد» واختاره ابن يعيشء وابنُ عصفور 
والرضيّ”". 

الشاني: منعٌ تقديم الخبر على المبتدأ في نحو: (قائمٌ زيدٌ)» وهو قول 
لكؤي والوحةٌ عندهم أن يكونَ (قائمٌ) 0-6 ارول )#قاغاز سنن شعت 
الخبر» ووافقهم على هذا التوجيه الأخفش, وابنٌ مالك”»» إلا أتُما لا يُوجبانه 
بل يجوز عندهما أن يكونٌ (قائغ) برا مقدّما و(زيدٌ) مبتدأً مؤعرا ويجورُ أن 
يكونَ (قائم) ا : و(زيدٌ) فاعلاً سدَّ مسد الخبر؛ لأنمما لا يمنعان تقدَّمَ الخبر 


طلر :لازا 1 عا بلا بهار الودر لوعسط ألق عدا هت وعلدة ف تان تفل 


.)55/١( الإنصاف‎ )١( 

(؟) الكتاب »)١77/7(‏ والمقتضب »)١717/5(‏ وشرح المفصل :)١78/١(‏ وشرح الجمل )870/١(‏ 
وشرح الكافية: القسم الأول .)581/١(‏ 

.)55/1١( الإنصاف‎ )5( 

(4) شرح الكافية: القسم الأول )58١/١(‏ وفيه رأي الأحفشء وشرح التسهيل .)771/١(‏ 
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2 
ع 


الاعتمادٍ أجازا في نحو: (قائمٌ زيذٌ) أن يكونٌ (قائة) مبتدأً 


4 و(زيد) فاعادً 1 
في ا 
ع ءا هوا١ة‏ 
الأدلة”'': 
ا تك 


حجة جوز التقديم: جيه كثيراً في كلام العرب»؛ وأشعارهم؛ ومن كلامهم: 
(مشنوٌ من يشنؤك)''” والتقدير: (من يشنؤك مشنوع)» ومن أشعارهم قول الشّاعر: 
1 لك 277 فنفة اها فيال اناميا 

وتقديره: بنو أبنائنا بنونا. 

وحجةٌ المنع من وجهين: 

أحدهما: أنَّ المبنداً ذاتٌ» والخبر صفةٌ» والذَّاتُ قبل الصّفة بالاستحقاق» 
نيعت أن يكور قله ارك قياساً على التّوابع» واللحامعٌ التبعيةٌ المعنويّة. 

الشاني: أنَّ الخبر لابدٌ أن يتضمَّن الصّمِير فلو قُدَّمَ لأدى إلى الإضمار قبل 
الك وذلك غير جائز؛ أن الّميِرَ هو اللّفظ المشارٌ به إلى أمرٍ معلوم» فقبل 
مورورقه عاونا كانك لقا ره تالاه فكان عاد قنك الكو بقارا . 


(1) الإنصاف ».)155/١(‏ والتبيين (45١)؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش »)178/١(‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور »)7570/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي (15154/5؟). 

.)1179/١( وشرح المفصل لابن يعيش‎ ».)57/1١( والإنصاف‎ »)١١17/7( القول في: الكتاب‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» لم أقف على قائله» ونسب إلى الفرزدق» ولم أقف عليه في ديوانه» وإنما هو في 
الملحقات بديوانه »)٠٠٠(‏ والبيت في: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد »)١3/4(‏ والمقاصد النحوية 
»)541/١(‏ وخزانة الأدب 54/١(‏ 5 4)» والدرر اللوامع .)١97/١(‏ 


مكتبى لسان العرب 00 , ط روم 53 ]| . بإتبناييا 


والرّاجِحُ عندي جوارٌ تقد الخبر على المبتدأ في نحو: (قائم زيدٌ)؛ لأنّه مؤيدٌ 
بالتّماع كما تقدم, وبما أنَّ التقدم والتأخير ثابتٌ في نظام اللغة فلا جنع إلا 
بدليل» ولا دليل هنا مقبول يَنعُ من تقديم الخبر. 

ويمكن الجواب عن حجة القائلين بالمنع بما يأتي7"): 

فأما 0 'إِنَّ المبنداً ذاث, والخبرَّ صفةٌ. والذّاث قبل الصّفة 
بالاستحقاق, فوب أن يكون قبله في الذكر؛ قياساً على التّوابع» والجامعٌ 
التبعية اي فأجنان نه بأن ذلك يقتضي أن يكونَ تقدم المبتدأ أولى» لا 
واجباًء وأما القيامئ على التّوابع فأبطله ابن فلاح بوجود الفارق؛ وذلك أن التَوابع 
تشارك المتبوعٌ في الجهة, اما هو» والشيء لا يتقدمٌ على نفسه. وأما الخيرُ فإنَّه 
لا يشاركه في الجهة, ا 

وأما قولهم: "إنَّ الخبرّ لابدّ أن يضمن الضّمينَ فلو قُدّمَ لدف ال 
الإضمار قبل الذكر, وذلك غير جائز" فأجاب عنه بأنّه يُنوى به التأخر» فلا 
يكون إضماراً قبل الذكرء كقوهم: (في أكفانه لَففّ الميّثْ)”'"» و(وفٍ بينه يُؤتى 
الحكة)”", واللّه أعلمُ بالصواب. 

بت 


)١(‏ المغني لابن فلاح:ات السعدي (5/ه9+-3710). 
)١(‏ القول في: الإنصاف (١/57)»؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش .)١175/١(‏ 
(؟) المثل في: جمهرة الأمثال (؟8177/5)» وبجمع الأمثال (77/7). 
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أ المسالة الثالثة والثلاثون 
ْ الخبرفي نحو: (ضربي زيدا قائما) 


آراء التُحويين 
راء التحويس : 


أحدها: أنَّ الخبر مقدرٌ بزمانٍ مضافي إلى فعله» تقديره: -إن كان الضربُ لم 
يقع- إذا كان, و-إن كان قد وقع- يقدرٌ: إذكانء وهو قول ابن بابشاذ, والعكبري 
وابن الحاجب» وابن عصفور» وابن أبي الربيع”'2: ونسبه ابن فلاح إلى البصريين”'". 

الثاني: أنَّ الخيرَ مقدرٌ بعد الحال» تقديره: (ضربي زيداً قائماً ثابتٌ)؛ والحال 
ل لا 

الثالث: أنَّه لا حبر له؛ لأنَّهِ واقعٌ موقع (ضَربت) أو (اضرب)» فهو نظيرٌ (أقائمٌ 
الزيدان)» وهو قول الأخفش الأصغرء وابن درستويه”؛ ونسبه ابن فلاح إلى ابن 
بابشاذ» وصريحٌ قوله في شرح الحمل أنَّ الخبر مقدرٌ بزمانٍ مضافيٍ إلى فعله, تقديره: 


-إن كان الضرب دل يقع- إذا كان» وإن كان قد وقع يقدرٌ: إذ كان. 


))١917/١( والإيضاح في شرح المفصل‎ »)١55/١( ب-55 أ)» واللباب‎ 55/١( شرح الجمل‎ )١( 
.)١75( والمللخص‎ .)5559/١1( وشرح اللجمل‎ 

.)357/9( المغني: ت السعدي‎ )١( 

(؟) المحصول شرح الفصول الخمسون ١١7(‏ ب))» والارتشاف .)١٠١97/9(‏ 

(29) رأيهما'ق الارتشاف وم/ 9و اععوء اع 
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الرابع: أنَّ الخبرز مصدرٌ مقدرٌ قبل الحال» تقديره: (ضربي زيداً ضَرْبُه قائماً)» 


وهو قل الأخفشء واخختيارٌ ابن مالك7"". 

الخامس: أنَّ الحالَ هي نفشها الخبث وإنما نُصبت مع أتما حير للمخالفة» 
وهو قول الكسائئ» والفراء» وهشاء”". 

اللبنافهن: أن الال يمفية عن الى لشنهيها بالظرفي كينا افق العدرفة رم 
الخبر فكأنّه قيل: (ضربي 06 في حال قيامه)» وهو قول الحرمي ) واف كنينان 7 


ال 
لترجيح: 
والرّاجح عندي ا أن الخبرَ مقدز برمات مضافٍ ال فعله. تقديره: إل 
كان لم يقع- إذاكان. -وإن وقع- إذذكان؛ وذلك لما يأتي7”): 


َ 


أولا: أن القول: إذ 2 (ضربي) واقع موقع | لفعا فلا 1 يحتساج اح حبر 
ا اله لو وقع موقع الفعل لصم الاقتصارٌ عليه مع فاعله» كما صحّ ذلك 
ف 7 و1 ): 

نياً: أنَّ القول: إن الخبرَ مقدرٌ بعد بعد الحال ضعيفٌ؛ لأنّهِ لا دلي على 

00 د فكما يجورٌ تقدير: (ثابت) يجوز تقديرُ: (معدوم)» وما لا يتعيّنُ 
تقديزه لا سبيلٌ إن إضماره. 
)١(‏ التذيبل والتكميل »)١37/7(‏ وشرح التسهيل .)580/١(‏ 
(١؟)‏ ينظر آراء الثلاثة في: الارتشاف 917/90 »)٠١‏ والهمع .)15/١(‏ 


(؟) الارتشاف »)١٠١597/8(‏ وشرح التسهيل لابن مالك .)١581١/1١(‏ 
(4) شرح التسهيل لابن مالك »)587-57/8١/١(‏ والارتشاف 97/90 »)٠١‏ والهمع .)55-5415/١(‏ 
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الفاً: أنَّ القولّ: إِنَّ الخبرَ مصدرٌ مقدرٌ قبل الحال ضعيفٌ؛ لأنّه يؤدي 
إلى حذف المصدر مع بقاء معموله» وهو ممتنعٌ ولأنّه ليس فيه تقديرٌ زيادةٍ على 
ما أفاده الأول. 

رابعاً: أنَّ القول: إن (قائما) في قولهم: (ضربي زيداً قائما) هو الخبرٌ 
وإنّما صب للمخالفة ضعيفٌ؛ لأمرين: 

أحدهما: أنَّ جعله حيراً يقتضي أن يوصف الضرب بأنه قائم» وهذا غير 
المعنى الذي تفيده الحملة. 

والثاني : أن التصمة بالبعالنفة ميف لوحي : 

أحدهما: أنَّ الشيءَ إذا خالف الشيءٍ فقد خالفه الآخرُء فليس نصبُ 
المبتدأ أولى من نصب الخبر» ولا نصبُ الخبر أولى من نصب المبتدأ؛ بدليل قولك: 
(زيدٌ زهيرٌ شعراً) و(عبدٌ الله حاتم جحوداً)» فقد رفعت الاسمين وليس أحدهما 
الآخر. 

والشاني: أنَّ الخلاف لو كان عاملاً لعَمِلَ حيث وُحَِدَء ونحن نرى العربت 
تقول: (ليس زيدٌ قائماً لكن قاعدٌ) برفع (قاعد) على الحواز» و(ما زيدٌ قائماً لكن 
قاعدٌ) فترفعه على الوجحوب مع كونه مخالفاً لما قبله. 

خامساً: أن القول: إِنَّ الحالّ مغنيةٌ عن الخبر لشبهها بالظرف كما أغنى 
الظّْرفُ عن الخبر ضعيف؛ لأنّه لو جاز لماز مع الحثة أن يقال: (زيدٌ قائماً)؛ 
أنه د في حال قيام)» وهو ممتنعٌ إجماعاًء واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 

ات 
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تون 
|إعراب الاسم الواقع بعد شبه الجملة 1 
محل النزاع في هذه المسألة إذا لم يعتمد شسِبْهُ الجملة على شيء.ء فأمّا إذا 
اعتمد كأن يكونَ حبراء أو صفدٌ فقد قال ابنٌ فلاح: "فإنّهِ يعمل في الظّاهر 
اتفاقاً؛ لأكما قّويت مشاه للفعل باعتماده على سابق؛ فلما انضعٌ إلى مشابته 
الفعلَ اعتمادُه على سابقٍ ضاهى ما لا ينصرف, في حصول التأثير عند وجحود 
التو و الي ال 


آراء النحويين 
: 
راء التحويسن 
المسألةٌ فيها قولان: 
أحدهما: أن شئه اللدملة إذا تقدّم على المبعدا من غير اعتمادٍ كان تخيراً 
007 وما بعذه مرفوع بالابتداء. وهو قول 000000 وتصن الى الي 0 
الثاني: أنَّ شِبْة الجملة إذا تقدّمَ على المبتدأ من غير اعتمادٍ ارتفع الظاهِرٌ به 


٠ 0 5‏ 03 5 4 000 ن و 5 
وهو قول الكوفيين7 ُ وبه قال الأجو 7 1 والمبرذ7 0 البصريين. 


.)77177/5( المغني: ت السعدي‎ )١( 

(؟) الكتاب (88/9)» والدكت في تفسير كتاب سيبوية .)481//9١‏ 
99) الإنصاف .)01/١١‏ 

49 الأنضافت 0611/19 والتبييق 1 : 

(5) الإنصاف ».)5١/١(‏ والتبيين (777). 

(5) الإنصاف »)051/١(‏ واللباب في علل البناء والإعراب 57/19 .)١‏ 
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20 
الادلك” ': 
ال سس 


حجة البصريين من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ الظَرفٌ حامدٌ» فلم يعمل كسائر الحوامد. 

الشاني: أن الظَّرفَ لو عَمِلَ في الاسم من حيثُ هو قائمٌ مقامَ الفعلٍ لجارٌ 
قولك: (اليوعَ زيدٌ)؛ إذ التقديرٌ: استقرٌ زيدٌء ولما لم يَحَرْ؛ِ لكونٍ الاسم جندٌ 
اعرف زمانٌ بان أنه لم يَعمل. 

الكاليتث: حم انّفَقَوا في قولك: (في الدَّارٍ 2 قائمٌ), أي 00-0 وقائمٌ 
حبزه» والخبرٌُ عندنا مرفوعٌ بالابتداء» وعندهم بالمبتدأ» فحينقدٍ قد بَطل عملٌ 
الظّرف وتعلّقَ بقائم الذي هو الخب ولو جرى بحرى الفعل لم يكن كذلك. 

وحجةٌ الكوفيين من وجهين: 

أحدهما: أن الظَرفَ لابدّ له من عامل وهو الفعلُ» فإذا تقدّمَ على الاسم 
وجب أن يكونٌ عاملّه قبلّه وهو الفعله» وإذا كان قبله» وقد أي 0" 
وب أن يعمل كما يعمل الفعلٌ في الاسم إذا كان قبله. 

والفاني: أنَّ الغلّرفَ إذا اعتمد على شيءٍ قبله؛ كالمبتدأ وغيره» يعمل» ومن 
اللعلوم البيّن أن العم خيرة مضاف إلى ها" اغكمد عليه فوكب أن بيكون متسوياً 
لك 


0 ينها 


.)١ 45/١1١ الإنصاف (١١/1ه)» والتبيين (*757)؛ واللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 
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1100000 


| الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو أن شِبّةَ الجملة إذا تقدّمَ على المبتدأ من غير اعتماذٍ 


كان خبراً مقدماًء وما بعده مرفوعٌ بالابتداء؛ لأنّه قد تَعبّى من العوامل اللّفظيَّة 
وهو معنى الابتداء» فلو قُدّرَ ههنا عاملٌ لم يكن إلا الظَّرفَء وهو لا يَصْلّحُ ههّنا 
أذتيكون عناناة جدتين إمكان ذغو ل خوافاة العواعريه طق عملم قر إن 
و(كان) و(ظنَ)» ولو كان يقومُ مقامَ الفعلٍ ل تَدخُلْ عليه هذه العوامك؛ لأنّ 
غابزاك (ز" بدهاه على جاما 2 

وأما حجةٌ الكوفيين فالجواب عنها بما يلي7©: 

فأما الحجةٌ الأولى فجوابها: أنَّ تَعلّىَ الظَّرفِ بالفعل لا يُوحَبٌ أن يكونَ 
الفعل قبلّه؛ لأنَّ الغرضَ حصا بأن يكونّ الفعل بعدَ الاسمء وواقعاً في التّقدير قبل 
الظلرفء كما (في الدّار زيدٌ قائٌ)؛ و(بك زيدٌ مأحودٌ)» فإنَّ ما يَتعلّ به العأّرفُ 
بعد الاسم ونم 1 بمعنى الكلام. 

وأما الحجةٌ الثانية فجوابها: أنَّ إعمالَ الظَّرفٍ المعتَمدٍ حالا؛ لأنَّهِ باعتماده 
َشْبَهُ بالفعل؛ لأنّ الفعل لا يَستَعَ بدون ار وإذا اعتمدَ الظَّرفُ صار كغير 
المستقّل» ولأنَّ الأشياء التي يعتمدٌ الظَّرفُ عليها تقتضي الفعل؛ فجْعِلَ الظَّرفٌ 
كالفعل؛ لاقتضاء ذلك الشيء الفعل» بخلافي ما إذا ل يُعتمذء واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)07/١١ الإنصاف‎ )١١ 
.)7١ه:ص( والتبيين‎ »)5 4/١( 9؟) الإنصاف‎ 
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١‏ المسألة الخامسة والثلاتون 
إعراب الشرط والجزاء بعد اسم الشرط الواقع مبتد 


خا لمم ٍْ 


آراء التُحويين 
راء لنحويين : 
المسألةٌ فيها أربعة أقوال: 


أحدها: أنَّ الشّرطً والجزاءَ هما الخنينء وهو قول الفارسي» والثمانيون» 
والحرحاني» وابن أبي الربيع؛ والرمِئ”"2. 

الغاني: أنَّ الشّرطٌ هو الخبرُ وهو قول ابن خروف»ء وابن الحاحبء وابن 
هشام» والسيوطية”"). 

الثالث: أنَّ الجزاء هو الخبثء وهذا القولُ ذكره ابن الحاحبء وابنُ فلاح» وابنٌ 
هشام؛ ولم ينسبوه إلى أحد”"» ولم أقف على من قال به. 


الرابع: أنَّ اسم الشّرط إذا وقعَ مبتداً لا يكونُ له حبر وهذا القولُ ذكره ابن 


)١(‏ الإيضاح (30)» والفوائد والقواعد ١(‏ 4 ه)» والمقتصد في شرح الإيضاح »)580/١(‏ والكافي في 
الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح (577/7)» والنحرر في النحو »)57/١(‏ والحرمي هو: عمر بن 
عيسى بن إسماعيل الحرمي المتوى سنة »)7١7(‏ بغية الوعاة (؟77/5؟). 

(؟) شرح الحمل (851/17)» والإيضاح في شرح المفصل (”7 /557)» ومغني اللبيب (555)) وتصع 
الموامع (5 /551). 

() الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب (7 /557)» والمغني لابن فلاح: ت السعدي (؟597/5)) 
مغني اللبيب (555). 
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الحاحبء وابنٌ فلاح؛ ولم ينسباه إلى أحد'' 22 ولم أقف على من قال به. 
ات 
الأدلة0": 

سح 

حجةٌ القول بأنّهما جميعاً الخبرُ: أَتّما كالحملة الواحدة لارتباطهما. 

وحجةٌ القول بأنَّ الشّرطً هو الخبر ثلاثةٌ أمور : 

أحدها: دحولٌ الفاء على الجزاء» ولو كان خبراً لم تدحل الفاءٌ علي ولا 
يقال: 101 ههنا كدخوها في خبر الموصول» آنه يُفضي إلى الدّور؛ لأتما دحلت 
في بر الموصول لشبهه بالشّرط» فلو دحلت في الحزاءٍ لشبهه بالموصول لأفضى 
إلى الدّور. 

والشاني: أنه فق نيك حم يقولوق؟ "ما امه لا أن تيد" ولو كان الخراء 
هو الخبرٌ لوحب فيه الضَّمِينُ فلما وحب في الأول دون الثاني دلّ على أنَّ الشّرط 
00 

والغالث: أنّه اسم باشرّ جملة لمعج ليست صلةً ولا صفةً» فوحب أن يكونَ ما 
بعده الخبرُ قياساً على (مَنْ يكرمني)؟ فإِنَّ الاتفاق على أَنّه نه مبتداً وما بعده خيٌ. 

وحجةٌ القول بأنَّ الجزاءَ هو الخب : أنه دما الفائدة» فكان أحقّ بالخبريّة 
من الشّرط» ولأنَّ المتكلّمَ بذلك يَقصِدُ الإحبار بأنّه يكرمُ مَن يكرمه. فيكونٌ الفعل 


)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (7 /557)» والمغني لابن فلاح: ت السعدي (؟1917/5). 
)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (7 /757- 547)» والمغني لابن فلاح: ت السعدي 
(598-597/9). وهمع الموامع (551/5). 
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ف ا معنى خخبراً عن المفعول» كما ف (ضرب زيذٌ). 


وحجةٌ من قال بأنَّ اسم الشّرط لا خبرّ له: أنَّ الخبرَ ما احتمل الصدقٌ 
والكذبء والشَّرط والحزاء تعليق كم على كم لا يُقَابَلُ بالنٌُصديق والتكذيب» 
فأشبه الأمر والنّهي والاستفهاة, فإتما محكيّة الخبر على الحقيقة» وليست بأخبار؛ 
إذ لا يُقَابَلُ بالتتصديق والتكذيب. 


ا 

الترجيح: 

والراجخح عندي أنَّ الشّرط والجزاء هما الخبرٌ؛ لأنَّ الخبر هو الحزء الذي 
تج به الفائدة» والفائدةٌ هنا لا تحص من الشّرط دون الجزاء» ولا من العكسء» بل 
لمن قن نوغ نفدل فلن أ عه ل 

وأما بقيةٌ الأقوال فيمكن الجواب عن حججهم بما 0 

فأما حجةٌ من قال: الشَّرطٌ هو الخبرُ فيجاب عنها بأنَّ دحولٌ الفاء في 
الجزاء لربط الحزاء بالشّرطء ودخوهًا في خبر الموصولٍ لشبهه بربط الحزاء بالشّرطع 
فلا يلزمٌ الدور. 

وأما قوخُم: (ما أنسه لا أنس زيداً) فلا يدل على أن الشّرط وحده هو الخبث 
بل المجموعٌ الخبنء وأما عدمٌ الصَّمير في الجزاء؛ فلن الربط بين الجملتين قد حصلٌ 
بالجزم» وهما كالكلمة الواحدة» فيكفي ضميرٌ واحدٌّء قياساً على نحو: (زيدٌ إن 


يأتني أضرب عمراً). 


.)5917-791/5( شرح الكافية لابن فلاح (775)» والمغني له أيضاً: ت السعدي‎ )١( 
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وأما القياسُ على الاستفهام نحو: (من يكرمُني)؟ فالفارقٌ موحوة؛ لأنّه 
يقتضي جملةً واحدةٌ» والشَّرطُ يقتضي جملتين. 

وأما حجةٌ من قال بأنّ الجزاءَ هو الخبرُ فضعيفة من وجهين: 

أحدهما؟ أذ فده الخرط عسية إل ختهيز الممداواطراء قسعة إن حصفي 
المتكلّم؛ فكان المسندٌُ إلى ضمير المبتدأ أحقّ بالخيرية من الحزاء. 

والثاني: أنه لا يمكنُ جع إحدى الجملتين خبراً مع قطع النَّظر عن الأخرى؛ 
لأنّهِ حيشذٍ لا يتحقى الحكمُ على المبتداً؛ إذ يتوقفٌ الموم انعد علي 
جموعيها. 

وأما حجةٌ من قال بأنَّ اسم الشّرط الواقع مبتدأ لا خبرٌ له فيجاب عنها 
سكل ومنل اعبار #الد يك مون كمه قد 01 كو سكم علد 
المبتدأ نظراً إلى المعنى» واللّه أعلمٌ بالصواب. 


ان ات 
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2 -. عد لك َ .- ١‏ 
المسالة السادسة والتثلاتون 
ْ تعدد الخير 
لسلسم 


اراء النحويين: 


الأول: الجوار» وهو قولٌ سيبويه. والأحفشء والميرد» وابن السرّاج. وابن 
الحاحبء وابن مالك» وابن أبي الربيع» وابن هشام”"©2؛ وتيب إلى الجمهور”". 

الثاني: الحوارٌ بشرط أن تَتَّحَدَ الأحبارٌ في الإفراد والجملة» وهذا القولُ نسبه ابن 
هشام إلى أبي علي الفارسي”"» ولم أقف عليه فيما بينَ يديّ من كُتب أبي علي. 


الثالث: المنغ» إلا إذا كان المعنى منهما واحداً نحو: (الرمّانٌ حلوٌ حامضٌ)» 


0 5 ' 0 .س(4) 
وهو قول ابن الطراوة» وابن عصفور, والإسفراييي . 


»)55/١( الكتاب (؟/85)» ومعانٍ القرآن (580/7).» والمقتضب (707/5)» والأصول في النحو‎ )١( 
)590/7( والبسيط في شرح الجمل‎ »)375/١( وشرح المقدمة الكافية (؟79/1)» وشرح التسهيل‎ 
.)55( والجامع الصغير‎ 

)١(‏ المع (؟/8ه). 

(؟) مغني اللبيب (5515)» وشرح قصيدة كعب بن زهير (51). 

(5) المقاصد الشافية للشاطبي (0/7١)؛‏ وشرح الجمل (777/1)» ولباب الإعراب .)١5١(‏ 
والإسفراييني هو: تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني المتوق سنة (185)» االبغية 
.)١١19/9١‏ 
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وذكر السيوطيئٌ”'' قولاً رابعاً ني المسألة» وهو قصرٌ الحواز على ما كان المعنى 
منهما واحداًء نحو: (الرمانُ حلوٌ حامضٌ)» والذي يظهدٌ لي أنَّ هذا القولّ هو 
بعينهة 8 اللي 
ع هوا" 
الأدلة”': 
تسد 
حجة الجواز: السماعء والقياس: 
فأما السماع فمنه ما يلي: 
قوله تعالى : ل(وَهْوَاْع لووك( ذو امرش امبية (2) مَل لما ريك (70". 
: 5 لس سا ررس ١‏ سح عو (2 41 ' 
وقوله تعالى: وَمَدًا بعَِي شيخ '» في قراءةٍ برفع (شيخ) ©. 
وأما القياس: فلأنَّ الخبر حك وقد يُحَكمُ على الشيء بأحكام متعددةٍ كما 
في الصفات. 
وحجة المنع أمران: 


)١(‏ الطمع (؟/07). 

(؟) شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب »)7١15/١(‏ وشرح التسهيل (377/1)» والمغني: ت السعدي 
355/9) والمقاصد الشافية (؟5/5١).‏ 

(؟) سورة البروج» الآيات .)١5-1١5(‏ 

(4) سورة هود» من الآية (1/7). 

(5) قراءة شاذة» قرأ كما ابن مسعود» والأعمش. مختصر في شواذ القرآن لابن حالوية (55)» والمحتسب 
لابن جني 5/١(‏ 37)» وإعراب القراءات الشواذ للعكبري .)7717//١(‏ 


مكتبى لسان العرب 00 , ط روم 53 ]| . بإتبناييا 


والفاع|ك تكو اقواعيد بوك تلت ملق 5ه لقزول لدان على السروة او 
للتصديق والتكذيب» فلا يكونٌُ للجملة الواحدة إلا غير واحد. 

والثاني: أنَّ تعددّ الأحبار يقتضي زيادةً تعد المفاعيل في باب ظننت» وليس 
لنا فعك يتعدّى إلى أكثر من مفعولين» فينبغي أن مُحَمَلَ ما يردُ من تعدّد الأخبار 
على أعاضعفات العدر اليذدوقي؟ لأنّ هذه العننات مغيوة :ولا تمدو 3 
تعددها. 


الثّر 
جيح: 
والراجحُ عندي أن تعددَ الخبر جائرٌ مطلقاً؛ وذلك للأمور الآتية: 
أولةً: أنه مؤيدٌ بالسّماع كما تقدم. 
نانياً: أن القبارة :يققضنيهة لأن القن #التفيفه فكما عجان تعذة التعسه» جار 
تعلّدٌ الخبر. 
ثالفاً: أنَّ ما استدلٌ به المانعٌ قويٌ من حيثُ القياسء إلا أنَّ السّماعٌ يخالقُه 
والسكماعٌ الكثيد مقدمٌ على القياس القويّ”'2» والله أعلمُ بالصواب. 


ان يت 


.)"15( والاقتراح في أصول النحو‎ »)5١57( تنظر القاعدة في: المسائل الحلبيات‎ )١( 
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1 لكا هه 3 
المسألة السابعة والثلا | 


تون 
| نوع (كان) وأخواتها 
اراء النحويين: 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أتما أفعال وهو قولٌ جمهور النّحويينَ» ومنهم: سيبويه» والمبرد» وابن 
بابشاذ» وابنٌ السّيد البطليوسيئ» واببنُ خخروف» وان عصفور» وابنٌ أبي الربيع”"". 

والغاني: نما حروفٌ» وهو قول البَّكَاحِنَ؛ فقد وسمها في كتابه: (الجمل في 
النحو) بالحروف فقال: "باب الحروف التي تَرفعٌ الأسماء وتنص الأحبار"27. 

قال ابن خروف مُعمّباً على كلام البََحَاحنَ: "لا معنى لتسمية هذه الأفعالٍ 
حروفاً؛ إذ هي أفعالٌ حقيقة..... فإن كان أطلق عليها حروفاً كما يُطلقٌ 
سيبويه عله على كله كلمةٍ حرفا فذلك جائرٌ لغ لا اصطلاحً"7". 

أقول: هذا الاعتذارٌ يبدو أن ابن عصغور قد أمحذ به؛ فقد نفى أن يكونٌ 
هناك حلافٌ في فعليّتها إلا (ليس) فإنَّ فيها حلافاً» وذهب ابن بابشاذء وابنٌ 


)١74( والمقتضب (81/5)» وشرح الجمل لابن بابشاذ (9 أ)» وإصلاح الخلل‎ »)45/١( الكتاب‎ )١( 
والبسيط في شرح‎ »)785/١( وشرح الجمل لابن عصفور‎ »)5١5/١( وشرح الجمل لابن حروف‎ 
الجمل (؟5751/5).‎ 

(0) الحمل في النحو .)4١(‏ 

(*) شرح الجمل .)515/١(‏ 
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السّيد» وابنُ جمعة إلى نسبة هذا القول إلى البَبكَاجحيك2""7. 

والذي يظهرٌ لي من كلام الزَّجَاجِيٌ أنّهِ يرى حرفيّة هذه الكلمات؛ فقد 
وسمها بالحروف» ثم إِيٍّ تتبعته في الباب المذكور فوحدثه يصفُها بالحروف دائماء ولم 
يتخلّف عن ذلكء ثم إِنَّ الأمرّ إذا دار بِينَ القصد وعدمه فالمرحمٌ فيه إلى الظّاهرء 
ولا يصارٌ إلى خلافه إلا بدليلٍ قاطع» ولا دليل هنا يمنعٌ من أن يكونَ مذهب 
لقعي بن من اركلداك ل سرود 


ع ا هوا 
الأدلة27: 
الل سس 


احتيجٌ الجمهورٌ بأمورٍ منها: انّصالُ الصتمائر البارزة المرفوعة للحم بماء وتاء 
لني السّاكنة» وتصرَّفُها إلى الماضي والمستقبل» ودخحولٌ (قد) و(السين) 
و(سوف) عليها. 

واحتج للرّجَاجِىٌ جما لا تدلٌ على الحدث كسائر الأفعال. 

ثم إِنَّ معانيها في غيرها فأشبهت حروف المعانى, وبيانه: أَنَّك إذا قلتَ: (زيدٌ 
قائ) احتملت هذه الحملةٌ معان كثيرةَ غير مُحَصّلةِ من لفظ الحملة» فتدحل عليها 
هذه العواملٌ فتحصا تلك المعاني التي كانت غير مُحَصَّلةَء فإذا قلت: (كان زيدٌ 


قائماً) أفادت أنّه كان فيما مضىء وإذا قلت: أصبح أفادت أنّه وقع في الصّباح 


)١1(‏ شرح الجمل لابن بابشاذ (9: أ), وإصلاح الخلل ».)١55-١4(‏ وشرح ألفية ابن معط 
867/9١‏ ). 

»)1//59 المغني: ت السعدي‎ .)١55-1١175( شرح الجمل لابن بابشاذ (59 أ), وإصلاح الخلل‎ )١( 
.)851/7( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ 
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وهكذا مع بقية الأفعال كما في حروف المعاني التي تفيدٌ المعاي المحتلفة في الجملة 
الواحدة؛ بدليل أنك تقول: (زيدٌ قائمٌ) فتوحب له القيام؛ ثم تقول: (أزيدٌ قائمٌ؟) 
فتفيدُ معنى الاستفهام, ثم تقول: (ما زيدٌ قائمٌ)» فتفيدُ معن النِّيء ثم تقول: 
(كأن نزيدا قائة )فقيل معي التشبية: 


١ 3 


الل : 
لترجيح 
والرّاجِحُ عندي أنَّ (كان) وأخواتها أفعال لا حروف؛ وذلك لما يأتي: 
أولاً: انَّصِاهًا بعلامات الفعل. 
ثانياً: أنَّ القولّ: إِنَّ وكان) وأحواتما حروفٌ يودي إلى عدم التّظير؛ لأنّه لا يُوحَد 
حرف يِتَصْ بتاء الفاعلء ولا تاءٍ التَأنيث» وما يُوُدّي إلى عدم النُظير لا يصحٌ قبوله. 
وأما عدم دلالتها على الحدث فلا يسلبُها الفعلية؛ لوجود ما يعوضه. وهو 
لزومٌ الخبر. 
ثم إن دلالة الفعل على الرّمن والحدث معا تَءَكُ من خصائص الفعل 
العديدة» والنّوعٌ إذا كانت له خواص عديدة لم يلزم أن توحد جميعُها في كل 
محم من أشخاص ذلك الزوع, ولكن كل ما وحجدت فيه كللك الخواصٌ أو 
بعضّها حُكِمَ له بحكم ذلك التّوع”'), وهذه الأفعال» وإن لم تدل على الحدث 
في نفسهاء تقبلْ بقية الخصائصء كدخول ضمائر اليّفع البارزة عليها. فصحّ 
كوتما أفعالاً» والله أعلمُ بالصّواب. 


.)١15( إصلاح الخلل‎ )١( 
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المسانة الثامنة والتلاتون 


ش نوع (ليس) 


اراء النحويين: 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويين: 
أحدها: نا فعلٌ» وهو قولُ جمهور النحويين2"'7» ومنهم: سيبويه» والمبرد» وان 
المسّراج في كتابيه: أصول التّحوء والموجز» والفارسيئٌ في أحد قوليه. وابنُ جني 
واختاره ابن برهانء وابنٌ بابشاذ» وابنٌ الحاحبء وأبو علي الشلوبين» واب 
عصفورء وابنٌ أبي الربيع في أحد قوليه2". 

الغاني: أتما حرف وهو قولٌ نسبه أبو حيان لابن السراج» وبه قال ابن 
شقير» والفارسئ في أحدٍ قوليه» وابن أبي الربيع في أحد قوليه”. 


وقد نَسَبَ الزجاجييٌ هذا القولّ إلى الفراء””» وهو مخالفٌ لما نصّ عليه الفراغ 


5 الكو ا 

(؟) الكتاب »)45/١(‏ (07/5")» والمقتضب (81/5م» .)١9٠‏ والأصول في النحو ))8١-/5/١(‏ 
والموجز (0*)» والإيضاح »)١55(‏ واللمع في العربية (85)» وشرح اللمع »)57/١(‏ وشرح المقدمة 
المحسبة (750/5)» وشرح المقدمة الكافية (405/75)» والتوطئة (54 ١؟)»‏ وشرح الجمل ))591/١(‏ 
والمللخص .)3١١١(‏ 

05 الارتشاف: 45/80 )6 والفذيبل والتكميل (01311//4::والمتائل الحلبيات (999- 8) 
والبسيط في شرح الجمل .)١517/١(‏ 

(:) كتاب اللامات (5؟). 
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في معان القرآن من أتما فعلث؛ فقال: "لأنَّ (ليس) فعل يقب المضمرّء كقولك: 

)١١ 5 

التاليعه اما عدف إذا وعدت قر م مكمن شواض الأفان كدعوا 
على الحملة الفعلية» وفعلٌ إذا ؤحدت بشيء من حواص الأفعال» وهو قولٌ 
المالقه 0" . 

أقول: المالقيٌ بمذا القول يحاول أن يجمع بين القول الأول والثاني» فقد قال: 

"اعلم أنَّ (ليس) ليست محضةً في الحرفيّة» ولا محضةً في الفعليّة» ولذلك وَقَعَ 
الخلافٌ فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسي» فزعم سيبويه عا فعلٌ) وزعم أب علي 
أتما حرفٌ» والموحبٌ للخلاف بينهما فيها النَّظمٌ إلى حدّهاء فتكون حرفاً إذ هى 
لفظ يدل على معنى في غيره لا غير ك (من» وإلى» ولا» وما) وشبههاء أو النَظم 
إلى انّصِاها بتاء التأنيث؛» والضمير المرفوع» والاستتار» والرفع والتتصب.. وهذه 
حواصضٌ الأفعال لا الحروف فتكون فعلاًء وكلٌ واحدٍ منهما إذا وقفَ على نظر 
الآحر تحصّلت الموافقةٌ بينهماء وانتفى النلافٌ بينهما؛ إذ لا تصحٌُ المنازعة فيه 
فالخلافٌ إذن إِنما هو من حيث الإطلاقٌ لاحتلاف التّظرين: هل في الأصل أو في 
ره 


وما قاله يظهرٌ لي فيه نظرٌ؛ أن سييؤية قذ مقت اذاتكوة زليسن فك ونا 


)١(‏ معاني القرآن (؟47/5). 
)١(‏ رصف المبافي (ص:7070-755). 


(9) رصف المبافي (7778؟). 


مكتبى لسان العرب هع ,طءروم 3 5 ]| . بإتبناييا 


النافية في قول بعض العرب: "ليس َلَّقَ الله أشعر منه", مع أَكَا اع التو 
قاعيلة على علة فغليةه :وذكرا أن الوحت والية أن وطق ليو 7ن ونه الذلية 
على أن سيبويه لا يرى حرفيّة (ليس)) وإن دخلت على جملة فعلية. 

كنا أذ أنااضلي الفازشي فاك أذ لفن عترقة وها ]نا عملك الانضافا 


أبا علي الفارسئّ يرى حرفيّة (ليس)» وإن اتصلت بشيء من خواص الفعل. 


تت 
الأدلة”": 

لاحك 

استدلٌ مَن قال بفعلية (ليس) بما يأتي: 

أولاً: اتصال الصَّمير المرفوع بماء ولا يتصل؛ إلا بالفعل» كقولك: (لشت) 
و(لسنا) فهو مثلٌ (ضرَبّت) و(ضرّينا). 

ثانياً: استتارٌ الفاعل المضمر فيهاء كقولك: (زيدٌ ليس ذاهباً). 

ثالثاً: أنَّ آحرها مفتوحٌ كما في أواخر الأفعال الماضية. 

راغا اع مهفي قاة النايدة مساكنةوهناذ ووفق موه رسيت كد 
قائمة)» وهذه التاء لا تكون إلا في الأفعال. 


.)١ 517/١9 الكتاب‎ )1١١ 
.)١١5( (؟) المسائل الحلبيات‎ 
شرح المقدمة المحسبة (؟/. 2) وشرح الكتاب للصفار (؟/757)»‎ 2))١١5( المسائل الحلبيات‎ )"9( 


والتبيين »)"١١(‏ وشرح الحمل لابن عصفور .)385-15/5/١1(‏ 
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خامساً: تفسيرها للفعل في مثل: (أزيداً نك دل ف(زيدا) منصوبٌ 
بإضمار فعل دل عليه (ليس)» كأثّه قال: (أخالفت زيداً لست مئله)» فلولا أتما 


فعلٌ لما فَسّرت فعلاً. 


واستدل مَنْ قال بحر فيّة (ليبس) بما يأتي : 
أولاً: أكا لا تتصرف؛ والأصك في الأفعال التََصرفُ. 


2 


نايا ان الفع ةيد د لك درفن الوق الل ل على النَّفي دونَ 
الحدث. 


ثالفاً: أكما لو كانت فعلاً لكان ماضياً لعدم القرائن في أوله وليس بماض؛ 
لاتّفاق الجمهور على أنه لنفي الحال؛ لا لنفي الماضي . 

رابعاً: سكونٌ عينه» والأفعالٌ الثلاثيةٌ متحتكةٌ العين. 

ا ل ا كن 25م 
على (ما). 

سادساً: أنَّه مركب من (ا) و(أيس) بمعنى: الوجود, فكُخذفت ألف ١لا)‏ 
والهمزة؛ ولذلك يقال: أخرحه من اللّبسية إل الأومية اع من العدم إلى الوحود. 

سابعاً: أ أتما قد عُوّض بما عن اسم أنْ في قوله تعالى: ( ون لت للإضكن دن إِلّامَا 


تع )2*0 


(1) سورة النجم: الآية (89). 
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والرّاجحُ عندي أن (ليس) فعل؛ وذلك لما يأتي: 

أولاً: أنَّ علامة فعليّة (ليس) علامةٌ لفظيّة» وهي اتّصافًا بضمائر الرفع 
المتصلة» وتاء التأنيث» وعلامة حرفيتها كوتما بمعنى النفي مثل (ما)» والعلاماثُ 
اللّْفظيّة مُركَحَةٌ على العلامات المعنويّة. 

ثانياً: أنَّ القولّ بحرفيّة (ليس) يؤدّي إلى عدم التَظير؛ لأنّهِ لا يُوحَدُ حرفٌ 
ينص بتاء الفاعل» أو تاء التأنيث الساكنة» وما يؤدّي إلى عدم التّظير لا يصحٌ 


وله 


ويمكن الجواب عن أدلة القائلين بحرفية (ليس) بما يأتي0"): 

فأما الأول فيجاب عنه: بأنَّ عدم التٌصرف عارضٌ؛ لشبه الحرف لا في أصلٍ 
الوضع. 

وعن الثاني: بأنّه لما قُصر على صيغة واحدةٍ ارتفع منه فائدةٌ تعيين الحدث. 

وعن الثالث: النقضٌ بإعسى)» ولأنّه لا ل يتصرف 2 طريقةً واحدةً. 

وعن الرابع: أذ أضله لمن على زنة تعا الا َم ألزموه التَخفيف للزومه 


وعن الخامس: أنَّ فيها ضميرَ الشأن. 
وعن السادس: أنَّ التركيبت على خلاف الأصلء فلا يُصِارُ إليه؛ لضرورة 


.)١5-1١١/9( والمغني لابن فلاح: ت السعدي‎ ») 884/57١ شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 
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العمل :ناسين اراي على مايا 
وعن السابع: لو لضا لويف واو اللا اقبهنا فو لبي لا لوقا 
حرفاء والله أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكتبى لسان العرب تحلهه . طء قم ك5 أ | . ببايناينا 


١‏ المسألة التاسعة والتلاتون 
كا 


ْ دلالة الفعل (كان) 


آراء التُحوسية 
راء التحويين : 
المسألةُ فيها قولانٍ للنّحويينَ: 


أعدهن: 1ن ركان سيد على الرَّمن المحرد من الحدث» وهو قولٌ ابن 
السّراج والفارسي» وابن جحبيء والجرحاني» وابن الخشابء وابن برهان» 
ا 

والغااق: آذ رككانم غن بده على الثتى واللسوت مها ونبو فول انق 


عصفور» وابن مالك وابنه بدر الدين”". 


0 »ه73 ) | 
الادلك” ': 
ال 


حجةٌ مَن قال: إِنّها لا تدل على حدث أنَّ الفائدةً لا تحصل إلا بعد 
الإتيان بخبرهاء وذلك أنّك تقول: (قام زيد)» و(كان زيدٌ قائماً)» فأنت تخد عن 


؛)59//١( والمقتتصد‎ ».)١١9( واللمع‎ »)7١1( والمسائل المنثورة‎ ,85/١( الأصول في النحو‎ )١( 
.)؟١1/1( وشرح المقدمة الجزولية‎ »)49/١( وشرح اللمع‎ »)١75( والمرتجل‎ 

.)١717( وشرح ألفية ابن مالك‎ »)77/8-17548/١( وشرح التسهيل‎ »)785/١( شرح الجمل‎ )١( 

(*) المقتصد (79/8/1)» والمرتجل »)١١5(‏ وشرح المقدمة الحزولية :)5١11/١(‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور »)585/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك .)89/-798/١(‏ 


مكتبي لسان العرب 


57 .حا "قلات 5 ]! , بناتبنابا 


زيد بالقيام في كلا المثالين غير أن القيامٌ مُضْمّنٌ في (قام) غير جارج عنه. نا 
(كان) فإِنَّ القيامَ غيرُ مضمّن فيهاء فالحدثُ مستفادٌ من را ولذلك لم 
يُستخدم لها مصدرٌ فلا يحورٌ: (كان زيدٌ قائماً كوناً). 

واحتحّ مَن قال: إِنَّها تدل على الحدث بأمورٍ منها ما بال 

أولةً: أن (كان) فعلك» والفعك يستلزمٌ الدّلالةَ على الرّمان والحدث معاً؛ إذ 
الدالٌ على الحدث وحدّه مصدرٌء والدَالٌ على الزّمان وحدّه اسم الزّمان. 

ثانياً: أنَّ الأصل في كك فعل الدَّلالةُ على الرّمان والحدث مع والإخرالج عن 
الأضل لشانيقيره لآ لين 

فالعا ؟3تدلانة القدال على اللتديق افو نه ذلالقة غلى الكناةة أنه يدل 
على الحدث بمادته» وعلى الرّمان بصيغته» فدلالته على الحدث لا تتغيرُ بالقرائن؛ 
ودلالثّه على اليّمان تتغيرُ بالقرائن» وعلى هذا فدلالثه على الحدث أولى بالبقاء من 
دلالته على الزّمان. 


١ 3 


الترجيح: 

والرّاجح عندي أن (كان) فعلٌ 15 على الزّمن المجرد من الحدث.» 
وذلك لأمرين: 

أحدهما: أتما لو كانت تدلٌ على حدث لكان ما بعدها دائماً فاعلاً للما؛ 
لأتما إذا دلت على حدث احتاحت إلى حُحَدِثِ وهو الفاعل» ولم يقل بذلك أحدٌء 


بل يجعلونَ ما بعدها اسماً لماء إلا إذا ضُمّنت معنى حدث فإُِم حينشدٍ يجعلونما 
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كبقية الأفعال؛ لدلالتها على الزّمن والحدث» فيكونٌ ما بعدها حينئذٍ فاعلاً لما. 

والشاني: أتما لو كانت تدل على حدث لبطّلَ ينها ناقصة؛ لأنَّ مفهوم 
النّقص هو أنَّ أحد مدلولي الفعل قد تَقصَ وهو الحدث؛ ولا أعلمْ خلافاً بين 
النتحاة في وحود هذا القسمء أعني: (كان الناقصة). 

ثم إِنَّ هذا القولٌ فيه جوابٌ عن سؤالين أعتقدٌ أنَّ الإحابة عنهما غيرُ ممكنة 
على القول بدلالة (كان) على الحدث إلا تكلفاً: 

السَّؤال الأول: إذا كانت (كان) فعااًء فلماذا لم يقولوا: إِنَّ ما بعدها فاعل 
لها؟ 

والجوابت ان الأصل في الفعل أن يدل على زمن وحدث» وتما أنه ذل على 
حدثٍ احتاج إلى مُحَدِثِ وهو الفاعل» فلزم أن يكونٌ لكلّ فعلٍ فاعل» أما وكان) 
فعا تدلٌ على زمن كبقيّة الأفعال» ولكنّها لا تدلّ على حدث) وها أَتَا لا تدلّ 
على حدث فإِتما لا تحتاج إلى ُحَدِثْء فيكونٌ ما بعدها اسماً لما لا فاعلاً. 

والسّؤال الثاني: لماذا سمت هذه الأفعال بالتّاقصة؟ 

والجواب: لأنَّ أحدّ مدلولي الفعل -وهما البّمن والحدث- قد نَقَّصَّء وهو 
الحدثء واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان يت 
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. لمسألة الأربعون | 
| دلالة الفعل (ليس) 


اراء التحويين : 

المسألة فيها أربعة أقوالٍ للنّحويين: 

أحدها: أتما لنفي الحال والاستقبال» وهو قولُ المبرد» وابن درَستويه» وابن 
الوراق والصّيمري”"". 

والغاني: أتما لنفي الحال» وهو قولُ الواسطيّ, والأعلم الشنتمري» والرخشري» 
واب إيازء والإسفراييؤ» والكيشيّ» وابن جمعة الموصليئ» وتقي الدين الثيلك”". 

والثالث: أَنا للنمْي مطلقاً في الماضي والحال والمستقبل» وهو قولُ ابن مالك 
وابن أبي اليبيء9” 

والرابع: أتّما لنفي الحال في الجملة المطلقة» فإن قُيِّدت كان نفيها بحسب 


ذلك القيد وهو قول أبي الفضل الصّفارء والشلوبين» وابن عصفورء وأبي حيان, 


)١(‏ المقتضب (87/5)؛ وشرح المفصل لابن يعيش (7/5/7)؛ وعلل النحو (55 »)١‏ والتبصرة والتذكرة 
.)١188/١١‏ 

)514( والمفصل ف علم اللغة‎ »))181/١( شرح اللمع (50)» والنكت في تفسير كتاب سيبويه‎ )١( 
وا محصول في شرح الفصول (75 أ)» ولباب الإعراب (575)» والإرشاد (١5١)؛ وشرح الكافية‎ 
(7/9ه)» والصفوة الصفية (؟/57).‎ 

(؟) شرح التسهيل »)38١/١(‏ والبسيط في شرح الجمل (5178/7). 
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وفك ذكن أبو على الشلوييق اله لذ غالفة بين تن قال عا لشن امال 
ومن قال: إِتّما للنّمي مطلقاء وعلَّلَ ذلك بأنَّ مراد الأول: أَتما لنفي الحال إذا ل 
يكن الخبرُ مخصوصاً بزمانٍ» فإن اقترن الخبرُ بزمانٍ فهي بحسب ذلك اليّمان”©2. 
ويظهرٌ لي فيما قاله نظر؛ لأنَّ التّتخشريّ واب جمعة الموصلرح -وهما ممن قالوا 
ال 1100" 
قال الرُمخشري: 'و(ليس) معناه نفي مضمون الجملة في الحال» تقول: 
لعن :ريك نايا 43101 ول تقول الم الك لاني د 7 
وقال ابن جمعة: "والأكثر أتما لنفي الحال» فلا يجورٌ وقوعٌ المستقبل خبرهاء فلا 
يقال: (ليس زيدٌ قائماً غدأً)» ولا (يقوم غداً)» ولا الماضي» نحو: (ليس زيدٌ قام)"2©7. 
ع عه( 8 ) 
الادلك ': 
ل ادا 


استدل من قال: إِنّها لنفي الحال والاستقبال بأنَّ العرب شركوا بين الحال 


»)١١ 51/99 والارتشاف‎ ».)575/١( شرح الكتاب (780/5)» والتوطئة (8/١؟)» وشرح الجمل‎ )١( 
وتعليق الفرائد (57/9؟).‎ 

(؟) شرح المقدمة الحزولية (؟/1757). 

5 الفقل ي عل اللغة و11 1 

(5) شرح ألفية ابن معط (885/5). 

(5) علل النحو لابن الوراق (57 »)7١‏ وشرح التسهيل لابن مالك »)7/0/١(‏ والمحصول في شرح الفصول 
87١‏ أ» وتعليق الفرائد (557/5). 
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انفد ل مَن قال: إِنَّها لنفي الحال بأنَّ (ليس) مثلْ (ما) في التّفيء و(ما) 
لنفي الحال فكذلك (ليس). 

واستدلٌ مَن قال: إنّها للتّفي مطلقاً بالتّماع؛ فقد جاء ما يدل على نفي 
المستقبل» ومنه قله تعالى: لايم انهم شر مصروفا عتيج ع 26 وجاء ما دن 
على نفى الماضى» ومنه ل العرب: "ليس لا 


2555-5-2 


الترجيع: 

والرَاجحُ عندي أن (ليس) لنفي الحال إذا لم تُقيّد بزمن, فإن فُيّدت بزمن 
معين كالماضي أو المستقبل فهي بحسب ذلك الزَّمن؛ وذلك لما يأتي": 

أولة: أنَّ القول: إِنَّ (ليس) لنفي الحال فحسبٌ لشبهها ب(ما) في النفي, 
و(ما) لا تكون إلا لنفي الحال قولٌ مردودٌ؛ لأنَّ (ما) لنفي الحال في الأكثر» 
وليس دائماً؛ فقد جاءت (ما) لنفي المستقبل في مواضع كثيرقء منها ما يأني: 


ا ا ا" 

.)/( سورة هود: من الآية‎ )١( 

.)780/١( وشرح التسهيل لابن مالك‎ »)7١/١( الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح المقدمة الحزولية (؟/177/)» وشرح التسهيل لابن مالك »)5/81-5/0/١(‏ والفوائد الضيائية 
83/5 

(4) سورة البقرة: من الآية (55). 
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ان ثَارِ (8))” 0 ولول تان : (وََافعَبَا ين (003. 
ثانياً: أن القول: إِنّها للحال والاستقبال فحسبُ قول مردودٌ بالسّماع» فقد 
حكى سيبويه: "ليس تخلق الله مثله"؛ وليس هنا لنفي الماضي. 
ثالقاً: أنَّ الغالب في (ليس) أتما لنفي الحال» وليس دائماً؛ فقد جاءت لنفي 
المستقبل في مواضع كثيرةٍ منها: 
وله كمال : لاي بهم لس مَصرُوهًا عَنْهُمْ 4» وقوله تعالى: لوَلْسحُمكَاحِذِيهِ 


دمع يه عمال حجم” 0 3 
ِل أن تَفْحِصُوا فِيهِ 6" '» وقول الشاعر: 


دان أن الست ندر سا معي انوناق افيف [ذاكنان جاتر لذ 
وقد جاءت لنفي الماضي» فحكى سيبويه: "ليس حلق اللَّهُ مثله". 
فدلٌ ذلك كلّه على أنَّ (ليس) تكوثٌ لنفي الحال والاستقبال والماضيء إلا 
ما لا تَتَعيّنُ لواحدٍ من الأزمنة الثلاثة إلا بقرينة؛ لإزالة 0 فإذا لم وعدن 
القرينة صّرفت لنفي الحال؛ لأنّه الغالبُ فيهاء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)١51/( سورة البقرة: من الآية‎ )١١( 
.)١5( (؟) سورة الانفطار: من الآية‎ 


9؟) سورة البقرة: من الآية .)١51/(‏ 
(5) البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمىء ديوانه .)١59(‏ 
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المسألة الحادية والأر: ا 


بعون 
ْ وجه نصب خبر ركان) 1 
آراء النحويين: 


المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للتّحويين: 
كوه ١‏ أو عير كانم معفسسودة تقلديها له بن لشعول مهن وهو فون 
البصريين”» ومنهم: سيبويه؛ والميردٌ» وابنٌ السراج» واختاره ابن يعيش» وابنٌّ 
م 
الثاني: أن خبرَ (كان) منصوبٌ تفما له بالحال» وهو قول قراو 
لغالث ٠:‏ أَد ل 58 ده ف .(5) 
الثالث: أن الخبر نصِب على الحال» وهو قول بقيّةِ الكوفيين' '. 
0 ه86 ) 
الادلك ': 
ل دا 
حُجَهُ البصريين: أن (كان) أشبهت الفعلٌ اتام المتعذي لواحدٍ ك(ضرب 45 
)١(‏ التصريح بمضمون التوضيح للأزهري .)5/10//١(‏ 
١‏ الكتاب »):5/١١‏ وال مقتتضب ا والأصول قُُ النحو ١١م‏ وشرح المفصل هم 
وشرح التسهيل .)791/١(‏ 
86 الذي والمكميل :05725 والارتشاف 1 13). 


(؟) التبيين .)١35(‏ 
(5) التبيين (755)» واللباب »)١7017/1١١(‏ والتذييل والتكميل .)١١5/5(‏ 


مكتبي لسان العرب 331.71 15 | لابارنانايا 


وِحْجَةٌ الفراء والكوفيين هي بطلانُ تشبيه حير (كان) بالمفعول؛ لأمور 
منها: 

أولة: محيء الحمل الاسمية» والفعليّة واللّرف واجحرور في موضع الخبر» كما 
تحيء في الحال» ولا يحور شيءٌ من ذلك في موضع المفعول به. 

ثانياً: أنَّ الماضي لا يَحسنٌ وقوعٌه حبراً لركان) إلا مع (قد) كما لا يحَسنٌُ 
وقوعه بعالا إلا مع (قد). 


و 


كالنا أن للكفعون زكرن سفطياة وتص اذ وغير كان اليك أكون مضا 


ال 
| الترجيح: 
والرّاجحٌ عندي أنه مشبّةٌ بالمفعول به؛ بدليل بجيءٍ الخبر مضمراً 
القرواي ا 0 البو ور ير نه باقعو لجرو اسان فاقيا ان كرف 51 
ونه عافد ا لكان تنائئتها الاسستقاق: فده ل انريين فعس رلفا نراقن أن 


كات 


يُستغنى عنهاء فقِبَتَ من ذلك كله أنَّ أحكام الحال منتفيةٌ عن المنصوب هناء 
فينتفي كونّه حالاً؛ لأنَّ انتفاء الحكم 17 على انتفاء المحكوم عليه. 

وأمّا ما احتج به الفراءً والكوفيون فمُجَابٌ عنه بما يأتي7): 

فأمًا الأول: فجوابه أنَّ الحمل تفع في موضع المفعولء وفي موضع الحال؛ 
نحو: (ظننث زيداً يعلم)» و(أقبلَ زيدٌ يضحكٌ). 


وأمّا الشاني: فجوابه أنَّ وقوعَ الملضي خحبراً لركان) ثابتٌ في القرآن وكلام 


.)١١5/5( والتذييل والتكميل‎ »)3501١-599١ التبيين‎ )١( 
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العرب بكثرة» فلا يُسلَّم بمنع ومن ذلك قوله تعالى: (إإنَ كت قله معد 
مت 2١7‏ وقوله تعالى : (إنكُم حَرَحشْرَجِهدَافِ )7 وقوله تعالى: (وَإِنكَانَ 
شد من وير 06". 
وأمّا الغالث: فجوابه أن بجيء حبر (كان) منفصلاً ومتصلاً حائرٌ فتقول: 
(كنته) و(كنت إياه) ومن بحيئه متصلاً قولٌ الشّاعر: 
تالة كنيبيا أو تكتةقانه: ا ا 


20 


.)١١5( سورة المائدة» من الآية‎ )١١( 
.)١( (؟) سورة الممتحنة» من الآية‎ 
.)70/( 9؟) سورة يوسف»ء من الآية‎ 
.)85( البيت من الطويل» قائله: أبو الأسود الدؤلي» ديوانه‎ )5( 


مكتبى لسان العرب 00 , ط روم 53 ]| . بإتبناييا 


5 للا ل لطم 5 . ١‏ 
المسالة الثانية والأربعون 


4 


| مجيء خبر (كان) فعلا ماضيا 
آراء النحويين 
راء التحويين : 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 
أحدهما: المنعٌ إلا إذا اقترن الفعل الماضي ب(قد)» وهو قولٌ الفراءء وابن 
درستويه» وابنٍ بابشاذ» وابنٍ أبي الربيع» وابن جمعة الموصلي» وتقي الدين التَيلك2"7, 
ع : ١‏ 
ونُسِب إلى الكوفيين” ©. 
والثاني: الجوازٌ مطلقاء وهو قول أبي بكر الشنترييني» واللحزوليٌ» وابن خروف 


رتوو رونا كارا مياق اررو فم لل ا 


)١(‏ معان القرآن »)7587/١(‏ وشرح الكافية للرضي القسم الأول (795/7)» وشرح الجمل 47/١(‏ أ) 
والبسيط في شرح الحمل (187/7)» وشرح ألفية ابن معط (657/5).: والصفوة الصفية في شرح 
الألفية (؟/١١).‏ 

(١؟)‏ الارتشاف »)١١717/7(‏ والمساعد »)557/١(‏ ونتائج التحصيل في شرح التسهيل .)١١77/9(‏ 

(©) تلقيح الألباب (55)» والمقدمة الحزولية »)٠١(‏ وشرح الحمل :»)55١(‏ وشرح المقدمة الحزولية 
(؟/1/8/)» وشرح التسهيل 514/١‏ 7)» والارتشاف .)١١717/7(‏ 

(:) همع الموامع (؟/7). 
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سام ' 
الادلك” ': 
ل لل سس 


1 المانعين أمران: 

أحدهما: أنَّ (كان) فعلّ ماضء فلا يخبرُ عنها إلا باسيء أو ما ضارعَ 
الاسم. 

والشاني : أن وكان) تدلٌ على الزمن الماضي» قإذا جنا خبرها ماطيا كان لعواً 
قُ الكلام. 

وعللوا اشتراط اقترانٍ الماضي نوقه لفط أى تقد با تقزب لاضن من 
الحال فيحصلٌ حينئذٍ فائدة لا تفيدها (كان). 

وحجة المجيزين وروده في السّماع بكثرة توحث القيامس» ومنه ما يأتي: 

قوله تعالى : لكت قله د ه6١"‏ وقوله تعالى: نكم يردا 
ا وقوله تعالى : 007 دمن وثر 2206 

وأجاب ابن فلاح عن سماع المجيزين بأنَّ حرف الشرط الداخل على 
(كان) صرقها إلى الاستقبال» فلا يكونٌ الماضي هنا لغواً؛ لاختلاف الدلالة بين 
(كان) والفعل الماضي الواقع سخبراً لما. 
)١(‏ شرح القصائد المشهورات لابن النحاس »)١١7/١(‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي »)١١١(‏ 

والصفوة الصفية »)١١/7(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (؟8651/5). 
١؟)‏ سورة المائدة» من الآية .)١١5(‏ 
59) سورة الممتحنة» من الآية .)١(‏ 


(5:) سورة يوسفء من الآية (7107). 
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ويرى ابن فلاح أنَّ هذا الجوات أصحٌ من جواب المبرد القائل: إِنَّ 
الشّرط لم يغيّر معنى (كان) إلى الاستقبال» وعليه تكون (قد) مقدرة في 
خبرهاء فقال: 

"وما قوله تعالى: (إوَإِنَكانَ مضه قد من در 4 فقال المبردُ: إِنَّ (كان) لقوتماء 
وأكما عبارةٌ عن الأفعال لم يغيّرها الجزاءً إلى الاستقبال» فعلى هذا تكونٌ (قد) 
مقدرةٌ في خبرهاء والأصحٌ أنَّ حرف الشّرط صرقّها إلى الاستقبال؛ قياساً على 
سائر الأفعال... وعلى هذا لا يحتاجُ إلى تقدير (قد)؛ لتغاير دلالة (كان) وخيره 


١ا١‏ 
فك ا 
7 | 
| الترجيح: 
وَالرّاجِحُ عندي هو الجوازٌ مطلقاً؛ لأَنَّه م ويد بالسّماع الكثير» وهو موحبٌ 
للقياس. 


وأمّا جوابُْ المبرد عن الماع باضمار (قد) فضعيف؛ لأنّه مخالفٌ 
للأصل؛ لأنَّ الأصلَ عدمٌ الإضمار إلا لحاجة» ولا حاجةً له هنا؛ لاستقامة المعنى. 
وأمّا جوابُ ابن فلاح عن السّماع بأنّه في معنى المستقبل؛ لكونه شرطاً 
فلا يصحٌ لنقضه بمثل ما يأت: قوله تعالى: ( وَلقَدكَاثوأعههَدُ أله نَقيَلُ)” 


219 المغني: ت السعدي 9/< ه0). 


.)١8( سورة الأحزاب: من الآية‎ )١( 
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وقوله تعالى: (أوَلَمْ تَحكُوبْوا أَفْسَمَكُم 206 وقول الشاعر: 
وكانة :طوف كقييها على مدت فلاهُوَ أبداهاولم يَتَجَمجي) 


ففي هذه الشواهد جاء خحبر (كان) فعلاً ماضيا مع أن (كان) لم تقترن 
بشرط”"» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 


.)4 5( سورة إبراهيم: من الآية‎ )١( 
.)5١( البيت من الطويل» قائله: زهير بن أبي سلمى» ديوانه‎ )١( 
1614 العدييل والتكبيل‎ 88 
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٠‏ المسألة الثالتة والأربعون 
تقديم خبر ركان) عليها 


سس اس هاه اس 
آراء التُحودين 
آراء النحويين: 
المسألة فيها قولانٍ للتّحوبينَ: 


1 : 9 00 000 ا 4 م 0ه 
احدهما: الجوازء وهو قول البصريينٌ ؛ ومنهم: المبرد اسن المراج» 
والفارسي» وبه قال الحرحاديٌ» وابنُ يعيش» وابنُ الحاحبء وابنُ عصفور”"". 

غاز 2.0١‏ 1 2 07 0 
والثاني: المنغ, وهو قول الكوفيينٌ) واحتاره ابو حيان '. 

رك ' 

الآدلهك” ': 
سه 
حجةٌ البصريينَ السّماغٌ» والقيامن: فأمًا السّماعٌ فمنه ما يأتي: 


00 5 لا ا ا ن ٠‏ َِ م 5 م 
قوله تعالى: (وهومعك أَيْنَمَاكْتمٌ 16 '. فإ (أين) خبر (كان)» وهو لازمُ 
التقديم. 


.)١77/5( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (؟8670/7)» والتذييل والتكميل‎ )١( 

)5١5/١( والمقتصد‎ »)١1707( والإيضاح‎ ».)81-88/1١( المقتتضب (807/5)» الأصول في النحو‎ )١( 
.)597/١( وشرح المفصل (385/1)» والإيضاح في شرح المفصل (7/١81)؛ وشرح الجمل‎ 

(؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (870/7)» والتذييل والتكميل .)١77/4(‏ 

(4) المقتصد (١/505).؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش (7385/75)» والإيضاح في شرح المفصل »)8١/5(‏ 
وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)8٠0/7(‏ والتذييل والتكميل .)١77/5(‏ 

(5) سورة الحديد: من الآية (4). 


مكتبي لسان العرب 331.71 15 | اناي 


0 5 + 27 لاسام 200 «ه يه« دو 0 ١‏ 1 

وقوله تعالى: لثْلُ أله وءَايي-وَرَسُولِه كحم صَْتَبَرِءوت (764)50 '» وقوله 
تعالى : (أَعَؤْلَةٍ يدك وايمبدُونَ 7002" وقوه تعالى: (وَاْفْسَمْكنوأيظلمُون 
6" 

فربالله) المتقدمٌ متعلق ب(يستهزئون) وهو حبر و(إياكم) المتقدمٌ معمول 
لقوله: (يعبدود) وهو حب و(انفسهم) المتقدمٌ متعلقٌ ب١يظلمون)‏ وهو حبر 
وتقدتمٌ المعمولٍ يؤذن بتقدم العامل. 

وأمًا القياسٌ فا أفعالٌ متصرفةٌ» فتصكفت ف معموها قياساً على تصئف 
الأفعال. 

وحجة الكوفيينَ أنَّ التقدمّ يُوَدّي إلى الإضمار قبل الذّكرء فلا يجورٌُ: (قائماً 
كان زيدٌ) لأنَّ في (قائماً) ضميراً يعودُ على المبتدأ» وهو (زيد)» ولا يجورٌ أن يتقدم 
الضمية على ما يعود عليه. 

ال 

لترجيح : 
فهو كغيره من الأفعال المتصرّفة التي يجورٌ فيها أن يتقدّمَ المفعول به عليها. 

يُضافُ إلى ذلك أنه لا يُوَجَدُ ما يمن من هذا التّقدم, وأما قول الكوفيين إِنَّ 


.)55( سورة التوبة: من الآية‎ )١( 
.)50( سورة سبأ: من الآية‎ )1( 


(؟) سورة الأعراف: من الآية .)١1/1/(‏ 
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التتقدم يُودّي إلى الإضمار قبل الذكر فمردودٌ بأنَّ النَّقَدّمَ هنا يُنوى به التَّأحن فلا 


-ه 


م م ان ا 0000 
يكون إضمارا قبِلَ الذكر» ويُؤيّد ذلك قوله تعالى: رك وحم فى شريو كته موسا 


0-1 2201 


24 فَإِن الع ينوه 2 (نفسه) يعود على (موسى))» وهو متأخر عن الف سمو إلا 
أنّه لما كان في نيّة التقديم -بمعنى أنَّ أصل رتبته في الجملة التَّقَدَّمُ- جاز عودُ 
الضَّمير عليه؛ واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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المسالة الرابعةه والأاريبعون [ 


| تقديم خبر(ليس) على اسمها 


آواء ال 0 
اراء التحويين: 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: حوارٌ تقديم حبر (ليس) على اسمهاء وهو قولٌ جمهور النّحوبِينَ 
ومنهم: المبرد والبّحاحييٌ وأبو بكر الرُبيديٌ» وابنْ جد» وابنُ برهانء وابنٌّ 
الدّهان؛ وابنُ حروفء وابنٌ الحاحبء والشّلوبين» وابنٌ أبي الربيع» والكيشك”"". 

وقد حكى جماعة من النّحويِينَ الإجماعَ على جوز التّقدم, ومن هؤلاء 
النُحويينَ: السّيراق» وأبو علي الفارسئ,» والواسطيئٌ» وابنٌّ بابشاذ» والشنتمريٌ» 
والعكبرييٌ» وابئُ مالك؛ وابنٌ إياز”'". 


ل 1 00 ا 2 ل 0 
والشاني: المنغ, وهو قول حكاه ين درستكويه») ونقله عله كن يعيسشس) © وفل 


)١(‏ المقتضب »)١35/5(‏ والجمل في النحو (45)» والواضح (55)» واللمع (80)» وشرح اللمع 
(58/1)» والفصول ف العربية »)١5(‏ وشرح الحمل (١//١5).؛‏ وشرح المقدمة الكافية (915/7)؛ 
والتوطئة »)١75(‏ والملخص في قوانين العربية »)١١ ١١‏ والإرشاد .)١57(‏ 

(؟) شرح الكتاب (300/1)» والإيضاح )١178(‏ وشرح اللمع (50)» وشرح المقدمة الميخسبة (؟/595) 
والنكت »)187/١(‏ والمُتَبَع في شرح اللمع (7577/1)» وشرح التسهيل »)7459/١(‏ والمحصول في 
شرح فصول ابن معط (ل 85 ب). 

(؟) شرح المفصل (3/10//5). 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


نقض أبو حيان بحكاية ابن دَرَستويه هذه دعوى الإجماعً على الحواز”"". 
وتجدرُ الإشارةٌ إلى أنَّ ابنَ هشام المصريّ نسب القولّ بالمنع إلى ابن 


١ 
درستويه' أ واشتهر ذلك بين الباحثين.‎ 


والذي يظهرٌ لي أنَّ ابن درستويه لا يمنع من تقديم حبر (ليس) على اسمهاء 
ونا حكى أنَّ في المسألة خلافاًء وأنَّ هناك مَن يمنعٌ التقدم بناءً على القول: إِنَّ 
(ليس) مثل (ما) في الحرفية» ويُويّدٌ ما ظهرٌ لي أمران: 

الأول: أنَّ ابن يعيش -وهو أقدمٌ مَن نقَلَ حكاية الخلاف عن ابن درستويه 
فيما أعلم- ذكر أنَّ ابن درستويه حكى أنَّ فيها حلافاً» ولم يقل: مَنَعَ» وقد نقل 
ابنُ يعيش هذه الحكاية عن ابن درستويه من كتابه الإرشاد» فقال: "وحكى ابن 
دَرستويه في كتاب الإرشاد أنَّ فيه تخلاف"7". 

والثاني: أنَّ القولّ بالمنع مب على أن (ليس) حرف مثل (ما)» وابنٌ دَرَستويه 
رف أن الب 0 فدلّ على أنَّ المنع ليس مذهباً له. 


) 8١ه»‎ 03 

الادلك ': 

سدكت 
. 5 7 9 8 سوم مح 22م كه 0 > ماس 
حجةٌ الجواز السماع, ومنه قوله تعالى: [+# بَيسَ أل أن ووأ وجوه قِبَلَ 


.)١١59/90 الارتشاف‎ )١١( 

.)79( الجامع الصغير (07)» وأوضح المسالك‎ )١( 

(؟) شرح المفصل (780/9). 

امح لمم را 

(5) شرح المفصل (58077/9)» والارتشاف .)١١75/75(‏ والهمع (88/5). 
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لمَْرِقِ وام 2١76‏ بفتح الراء من (البن)”" على أَنَّه خبر (ليس) مُقدّما. 
وحجة المنع أن (ليس) مثل (ما) و(ما) لا يتقدّمٌُ اسمُها على خبرها. 


التّرجيح 
والرّاجح عندي جوازٌ تقديم خبر (ليس) على اسمها؛ وذلك أن المنع 
مححوح بالمتماع؛ ومنه قولّه تعالى: ( © يسالك ولوأ هك وَل المَشْرق 
ثم إن المنعَ مبهئٌ على أنَّ (ليس) حرفء وقد تقدّم أنَّ الرّاحح فبينا اعافد 
فلا يصحٌ القيارئ حينئدٍ؛ لأنَّهِ قياس مع الفارقء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ش 


3 


٠ 
٠ 


ان يت 


.)١1/ا/( سورة البقرة من الآية‎ )١١ 
)١571( وهي قراءة عاصم برواية حفصء وحمزة» وقرأ بقية العشرة بالرفع» المبسوط في القراءات العشر‎ )١( 
.)917( والتيسير في القراءات السبع (079)» وتقريب النشر في القراءات العشر‎ 
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المسالة الخامست والأاربعون [ 


تقدم خبر(ليس)عليها 
اراء التحويين: 
المسألة فيها قولان للتّحويين: 


أحدهما: الحوان» وهو قولٌ قدماء البصريين7©: واحتاره الفارسيئء والسيراقٌ» 
وابنُ برهان, واليّتخشرييٌ» وابنُ عصفور”". 

الغاني: المنغ» وهو قولٌ الكوفيين””, واتاره المبد وان السراج» وعبكُ القاهر 
الجرحاق» وأبو البركات الأنباري» وابنٌ مالك””2. ونسبه ابن فلاح إلى السيراق9, 


00 599906 . 
والذي نص عليه السيراق في شرح الكتاب هو اللحواز”". 


.)١75/ :( والتذييل والتكميل‎ »)١50/١9( الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ الإيضاح »)١78(‏ وشرح الكتاب »)4117/١(‏ وشرح اللمع ».)55-5//١(‏ والمفصل )١9(‏ وشرح 
الجمل .)89/١(‏ 

.)١50/1١( الإنصاف‎ 99 

(5) البغداديات (5175)» والخصائص )١188/١(‏ وفيهما رأي المبرد» والأصول »)40-/5/١(‏ والمقتصد 
503-507/1)» والإنصاف »)١57/١(‏ وشرح التسهيل .)5501/1١(‏ 

.)75/ المغني: ت السعدي‎ 25١ 

(5) شرح الكتاب .)517/١(‏ 
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1010 
الادلهك ': 
اكت 
10 الجواز أمران: 
أحدهما: قوله م 3 ا 01م ريوع سيول 


الثاني : أنه فعلٌّ جاز تقديم منصوبه على مرفوعه» فجاز ثة له عليه ك(كان). 


حجة المنع من وجهين: 
أحدهما: أنا لا تتصيّفٌ في نفسهاء فلم تتصرّف في معموها؛ قياساً على 
أفعل التعجب. 
الغاني: أَتما كالحرف؛ لحمودهاء فلم يتقدّم منصوبّما عليهاء وقياساً على (ما). 
م ٍ 
|الترجيح: 


والرّاجح عندي جواز تقدم خبرٍ (ليس) عليهاء مع أن (ليس) فعلٌ حامد, 
وواقعٌ اللغة سهد كان منصوبات الجوامد ك(نعم) و(عسى) وفعل التعجب لا 
تتقدم عليهاء إلا أنَّ واقع (ليس) في اللّغة يقضي بحواز تقدّم خبرها عليها؛ 


)١(‏ شرح الكتاب للسيراقي ».)417/١(‏ والمقتصد (409-14017//1)» والإنصاف ١/١(‏ 10))» والتبيين 
15*)» والمغني لابن فلاح: ت السعدي .)6١/7(‏ 


(1) سورة هود: من الآية (/). 
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وذلك لما يأك 200 


سرج سر سر 


أولاً: أنّهِ مؤيّدٌ بالستّماع, وو كوه تيا ا لايم يهط ل مَصَرُومًا عنم ) 
فزيوم) معمولٌ ل(مصروف». والمعمول يق حيثُ يق العامل» وأمنّا تعليق الفأّرف 
بغير (مصروف) ففيه تقديرٌ محذوف, وهو خلافٌ الأصلء فلا يُصَارٌ إليه ما أمكنّ 
2 فلن المويكوة: 

نياً: أنَّ (إنَّ) إذا كان حبثها غير ظرفيء لم يصع تقدّمُه لا على اسمهاء ولا 
عليهاء و(كان) يصحٌ تقدّمُ حبرها على اسمهاء وعليهاء فلمًا كانت (ليس) بمثابتها 
في أحد الوجهين» كانت كذلك ف الوحه الآخر» وهذه علةٌ تطّردُ وتنعكس.ء واللَهُ 
أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)؟5١5( وشرح اللمع لابن برهان (١/8/ه-55).» والتبيين‎ »)511/١( شرح الكتاب‎ )١( 
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المسألة السادسة والأربعون ' 
ْ نوغ (كان) العامة في ضمير الشان ٠+‏ 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتُحويينَ: 


أحدها: مما فَسمٌ برأسهع وهو فول البحَاحي واليخشريٌ» وأبي البركات 


ع ١‏ 
الاا 7 


والغاني: أتما تائّةٌ» وفاعلها ضمي الشأن؛ والحملةٌ بعدها مفسرةٌ لذلك 
الصّمير» وهو قولٌ ابن دَرَسْنُويه والخوارزميت”"©. 

والثالث: أتما ناقصةٌ» واممُها ضميدُ الشأن؛ والحملةٌ بعدها في موضع نصب 
حبر لماء وهو قولٌ ابن بابشاذ» وابن حروفء وابنٍ يعيشء وابن الحاحب» وابن 


جمعة الموصليئ» وتقي الدين الثيليه”". 


.)١7( اللجمل في النحو (59)» والمفصل ف علم اللغة (57)» وأسرار العربية‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (77//7)» والتخمير شرح المفصل (/58). 

(؟) شرح الجمل 50/١(‏ ب)» وشرح الجمل لابن خروف ))5717/1١(‏ وشرح المفصل (/77)) وشرح 
المقدمة الكافية »)5١0//9(‏ وشرح ألفية ابن معط (871/7)» والصفوة الصفية .)١5/7(‏ 
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ا 
الادلك” ': 
0-1 


الأقسام؛ فدلٌ ذلك على أتما قسمٌ برأسه» ومن هذه الأحكام: 0 لا يكونُ 
عجرا نوها انه لأنيكون: إل للحديظ» وديا الهلا يكون إلا تجهيضا وندهنا 
أن خبرها لا يكو إلااخملة؛ وضنها أنه لآ يكون فيه ضمي" يعوة عل انفيهنا. 

وحجةٌ ابن دَرَسْتَويه على تمامها أنَّ هذه الجملة التي بعدها مفسرةٌ لذلك 
المضمرء فإذا كانت مفسرةً للاسم كانت إياه» فيكونٌ حكمها كحكمه. ولا يصِحٌ 
أن تكونَ خبراً مع كوتما ره 


وحجة مَن قال: إنها ناقصة أكما مفتقرة إلى اسم وخبر. 


3 
ع 
5 
3 
- 
َ 
د55 
5 
: 
0 


فافي آذ قر سا عا قاففينة .اوعفري" لقو لتنا عانتاقة بزوفا ع ايناقيمزة الا 0 


زأله :1 وق كاذه الغري ضع لقان إلا ميفدا اال كترقه مال :دز 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (358/7)» والإيضاح في شرح المفصل (؟717/5)» وشرح ألفية ابن معط 
لابن جمعة (8077/7))» والصفوة الصفية (؟5/5١).‏ 
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ذا 


نه زيدٌ قائ)» و(ظننت زيدٌ قا 
الثاً: أنَّ من جعل (كان) العاملةً في ضمير شأن مقدر قسماً برأسه. إِنا 
جدارها كذلقه انا حينئلٍ تنفردٌ بأحكام خاصةء وإلا فهي النّاقصةً وقد نبّه 
على ذلك ابن الحاحجب»ء فقال: "وهذه التي يُضْمَرُ فيها ضميرُ الشأن هي من 
الناقصة ف التّحقيقء إلا أنّه يُشترطٌ أن يكونٌ مرفوعٌها ضميرَ الحديث» فلا يكون 
يها إلا جلة: ولا يكون فيها صمي عائدٌ غلى المبتداً» فلا انفردت يذه 
العتّفات جعلبة قسما براسة تقريا علق انوع 0 
ويُوْيّدُ ذلك أن النحاحيّ -وهو ممن جعلها قسماً برأسه- أعربها إعراب 
التّاقصة؛ فقال: "قال الشّاعر: 
إذا مث كان النامئ نصفانٍ شامتٌ وآخرٌ مثن بالذي كنسث أصدة) 
التَقَدِيرٌُ: كان الأمرٌ الناسُ صنفان» فالأمرٌ اسمٌ وكان)» وهو مضمرٌ فيهاء 
و(الناسُ صنفان) ابتداءٌ وحيرٌ في موضع خبر (كان)” "» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)١( سورة الإخلاص من الأية‎ )١( 

(؟) شرح الكافية للرضي القسم الثاني (؟/714١٠١).‏ 

(*) شرح المقدمة الكافية (908/9). 

(5) البيت من الطويلء وقائله: عجير السلولي» والبيت في الكتاب »)7١/١(‏ وشرح أبيات سيبويه لأبي 
محمد السيراقئي »)١ 47/١(‏ وشرح أبيات سيبويه للشنتمري »)078/١(‏ والدرر اللوامع .)١١8/١(‏ 

(5) المحمل في النحو ٠(‏ 5). 
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٠‏ المسألة السابعة والأربعون 
نوع (كان) في قول الشاعر: (وجيران لنا كانوا كرام) 5 


١ - 3 | | 9 

اراء النحودين: 

أراء النحويين 

المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوالٍ للتّحويينَ: 

أحدها: أنَّ (كان) ف البيت زائدةٌ غير عاملة: وهو قول الخليل» وسيبويه؛ 

2 ناس ين 1 . ١١‏ 

والزّحاجء وان ولاد والزْحَاحِيٌ والسّيراقيٌ» والفارسئ» وان خروف7 0 

والشاني: أنَّ (كان) في البيت ناقصةٌ خبرها (لنا)» والجملةٌ صفةٌ (الجيران) 
تقدّمت على الصفة المفردة» وهو قول المبرد» وبه قال اكير 

والثالث: أن وكان) ف البدرق ا والفية فاعلٌ» وهو قل ابن بر غ ْ 


ء د هواة» 
الأدية”'.: 
---- 


عو 


حجةٌ مَن قال: إِنَّ (كان) في البيت زا ائنذة أله إذا ولت في وائلاة كتيك 


)١(‏ الكتاب )١5/9(‏ وفيه رأي الخليل وسيبويه» ومعانى القرآن وإعرابه (؟/77)» والانتصار لسيبويه 
على المبرد (50١)؛‏ والجمل في النحو (59)؛ وشرح الكتاب (40/7)» والمسائل البصريات 
(875/1)»؛ وشرح الجمل .)557/١(‏ 

.)١07/١1( واللباب‎ »)١١17/5( المقتضب‎ )١( 

(؟) آراء ابن بري النحوية (؟47/5 5). 

(5) الانتصار لسيبويه على المبرد (50١)؛‏ والجمل في النحو (55)» وشرح الكتاب للسيرائي (؟/480)؛ 
والمسائل البصريات (8775/7)» والنكت (١5717/1)؛‏ وإصلاح الخلل 4)١58-1١51(‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور .)5١5(‏ 
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قد فصلت بين الصّفة والموصوفب بحملة, وهذا ضعيفٌء ثم إِنَّ (لنا) من صلة 
(جيران)» و(كانوا) دخومًا غير مُغيْرٍ الكلام, كأنّه قال: (وجيران لنا كرام)» وأضمر 
(الجيران) في ( كان)؛ للا يخلوَ من فاعل. 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّ (كان) في البيك غاملة وليسيت :بزائدة امال انث 
زائدةً لما انّصل بما الصَّمِيرُ؛ لأنَّ (كان) الزائدةٌ لا ترفعٌ ولا تنصبْ» ولم أقف على 


الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي أن وكان) فى بيت الفرزدق زائدة غَيو عاملة؛ "لأنَّ المراد 
وصفُ الحيران بالكرم مطلقاً لا فيما مضىء فلولا الحكمٌ بزيادتما لما استقام هذا 
لمعنى» ولأنَّ (لنا) وصفٌ للجيران فهو محلّهء فلو قُدّر حبرا لنوى به التأخين وهو 
على عات ا 0 

وأمّا اتصال (كان) بالصتّمير فلا يمن من زيادتما؛ لأنَّ هذا الضّميرَ إَا هو 
تأكيدٌ لما في (لنا)» لا أنّه مرتفعٌ بالفعل؛ بدليل أنّه لا حبر له”'2» ويكونُ الأصاخ: 
(وجيران لنا هم), ثم أدحلوا (كان)» فصار (جيران لناكان هم)» فاستقبحوا اللّفظء 
وهو بحيء الضّمير المنفصل للمنفرد الغائب بعد (كان) غير متصلٍ بحاء فوضعوا مكانّه 
الّميرَ المتصلء فاتّصل ب(كان) ليزولَ قبح اللّفظ””, الل أعلمٌُ بالصّواب. 


)١(‏ شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (؟/871). 
)١(‏ المسائل البصريات (8105/17). 
(؟) شرح الجمل لابن عصفور »)5١57(‏ والبسيط في شرح الجمل (7247/1). 
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المسالة التامنةت والاربعون 


آراء التُحويين 
3 0 
را لتحويين 
المسألة فيها قولان للتحويين: 
أحدهما: أن (ما) في لغة الحجاز تعمل في الخبر ك(ليس)» وهو منصوبٌ بماء 
0 كن ا )2 
وهو قول البصريين” '» ومنهم: سيبويه, والمبرة” .١‏ 
الغناق :أن وماق لغة اسان لاتحم فى اللكيوة وهنو «متص عونك مدق 
7 6ه 6< 5 22 5 : 59 9 3 5( 
حرض المخفض» وهو قول الكوفيين 0 ومسهم. الكسائيئ» والفراء وهشام 9 
3 1 
الأدلة”': 
الس 


حجة البصريين: أن (ما) مشبّهةٌ بإليس)؛ لمشاركتها إِيّاها في الثثفي» ونفي 
الحال» ودحويما على المبتدأ والخبر» ودخول الباء في حبرهاء فتعماه عملها. 

وحجةٌ الكوفيين: أنَّ (ما» حرف يدحله في الأسماء والأفعال» فلا اختصاصَ 
له وما هذا شأنه لا ينبغى أن يعمل, والأصل في (ما زيدٌ قائماً) هو (ما زيدٌ 
)١(‏ الإنصاف .)١55/1١(‏ 
)١(‏ الكتاب »)517/١(‏ والمقتضب .)١88/5(‏ 
9 الإنصاف .)١55/١(‏ 


(5) التذييل والتكميل (5 )١7/‏ وفيه رأي الكسائي وهشامء ومعاني القرآن (57/7). 
(5) الإنصاف ».)١55/1١(‏ والتبيين (5375)» والتذييل والتكميل (: /57). 
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ا يم). فلا أسقطوا الباءَ نصبوا؛ للتفريق بين الخبر المقدّر ول الباء منه» وبينه 
إذا قُدّر أنَّ الباءِ لم تدحل عليه في الأصل. 
12110000 


الترجيح: 

والرّاجِحْ عندي أن (ما) في لغةٍ الحجاز تعمل في الخبر ك(ليس).؛ وهو 
منصوبٌ بها لأنّ حبر (ما) وُحِدَ منصوباًء ولابدّ له من ناصبء ولا يصحٌ أن 
يكونّ النَّاصبُ هو حذف حرفي الحرٌ لثلاثة أمور(") 

أحدها: أنَّ حرف الحدّ الزائد إذا خُذِِفَ من الاسم كان إعرايه على حسب 
ما يطلبُه الكلامُ إن كان في موضع تتصب نصبته» أو في موضع رفع رفعتّه» فكان 
ينبغي أن يقال في: (ما زيدٌ بقائم) إذا سقطت الباءٌ: (ما زيدٌ قائع)؛ لأنه في 
موضع رفع؛ إذ هو حبرٌ المبتدأً. 

الثاني: أنَّ حرف الجحرٌ هنا ليس بأصل» بل هو زائدٌ دحل فضلةً مؤكدةٌ وما 
هذااشييله ل كه لاتما ىن التقة عق يقال ل كرت الضبة» با التضيك 
هنا قبل الحذف. 

الغالث: أن الحذفَ عدم والعدمُ غيرُ صالح للعمل؛ بدليل أنَّ حرف الجر 
يدف في كثير من المواضعء تايا ا بوب ا ايت 
(بحسبك درهم)» و(ما جاءني من أحد). 


3 


فتعيّنَ أن يكونَ منصوباً بإما)» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


9 العنييق 8-9 والتذييل:والتكميل 0 4 
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حقيقة (لات) 


المسالة التاسعة والاربعون [ 
قيقة 


١ - 7 5‏ 
اراء النحويين: 
اختلف التحاة فى حقيقة (لات) على أربعة أقوال: 
أحدها: أتما كلمتان: (لا) النافية» و(التاء) لتأنيث اللّفظة» وهو مذهبُ 
الجمهور ”2 القانق > أغنًا كلمة ويبعطث كلمة»:وذلك أا ولام النافية واالعاع الرائدة 
,اع 5 27 2 0_5 
2 أول الحين» وهو قول أي عبيك» وابن الطراوة/ ا 
العالك» أعا كلمة ولخدة فعاة ماض »وهو اقول أى در لعشي 7 
الرابع: أكما كلمةٌ واحدةٌ أصلّها (ليس) قلبوا ياءها ألفاء وأبدلوا من سينها 
ا 1 1 05 
ناءَ» وهو قول ابن أب الربيع .. 
9 
الادلهك ': 
حجةٌ الجمهور على أنَّها كلمتان: (لا) النّافية, و(التاء) لتأنيث اللّفظة أنه 
)١(‏ مغني اللبيب .)١51(‏ 
55 الغريني لصنق 19 جوع وال تقاف م ل م6 
(؟) مغبي اللبيب (2554).» والخشني هو: مصعب بن محمد بن مسعود عالم أندلسي» توفي سنة 
59 ٠ه‏ بغية الوعاة (؟81/9؟). 
(5) البسيط في شرح الحمل »)75172/١(‏ والمللخص في ضبط قوانين العربية (/737). 


(5) البسيط في شرح الجمل (757/7)؛ والملخص في ضبط قوانين العربية (37)» والتذييل والتكميل 
(588/5)» ومغني اللبيب (59؟). 
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يُوقَفُ عليها بالنَّاء وال حاء» وأتما سمت منفصلةً عن (الحين). 


وحجة أبي عبيدة على أنهًا كلمةٌ وبعضُ كلمة, وذلك أنَّها (لا) النافية 
و(العاء) الزائدةٌ في أول الحين أنّه وحدها في (الإمام) وهو مصحفٌ 
عثمان حلتعنه مختلطة بإحين) في الخط. 

وحجةٌ الخشني على أنَّها كلمةٌ واحدةٌ. فعلٌ ماضٍ أنما في الأصل بمعنى 
نَمَص من قوله تعالى: للَايَلتَوينَ أَمَملِحْ ًا 276 فإنّه يقال: لات يليتُ» كما 
يقال الك الث ثم اواك لاي 

وأمّا ابنْ أبي الربيع فقد قال موجهاً لرأيه: "ويظهرٌ لي أنَّ 5 في لات: 


ليس 0 من السية القاء كما فعل ذلك ف بيت 9 قلبت اليا لان كان 
الأصلك ف ليس: لاس؛ لأنَما فَعِل وكأتم كرهوا أن يقولوا: (ليت) فيصيدٌ لفظها 
00 لقي 001 

اله 

| لترجيح: 


والرّاجحُ عندي هو أن (لا) نافية و(التاء) للتأنيث؛ لوجود التُظير ك(ييُت) 
- ولعدم وجود المانع. 
بقيّةُ بقيّة الأقوال في حقيقة (لات) فيظهرٌ لي ضعفها بما يلي: 


فأمّا جع (التاء) من الحين فضعيف؛ لأنَّ (التاء» مفصولةٌ من حين, 


.)١ 5( سورة الحجرات: آية‎ )١١( 
.)5 7259 المللخص ف ضبط قوانين ن العربية‎ 59 
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ووجودها متصلة ب«١حين)‏ 2 المخط قُْ مصحف عثمان ل دليل فيه؛ أن حط 


المصحف فيه أشياء خارحة عن القياس لذلك لا يؤحذ به» وقد ذكر ابن درستويه 
أن ططق لا يقاس عل يننا قدول المسعف ونظ العف 230 

وأمّا القولٌ بأنها بدل من السّين, والقول بأنّها من أصل الكلمة باعتبار 
الأصل المنقول منه فضعيفان؛ لأنَّ الأول فيه ادَّعَاءٌ القلبء والثانى فيه ادٌّعَاءٌ 
التّقلء وكلاهما على خلاف الأصلء فالأصك حم الكلام على ظاهره ما أمكن, 
وقد أمكن هنا بجعلٍ (التاء) 0 واللَهُ أعلمُ بالصّواب . 


ات 


8 كناب الكتاب. 59 , 
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1101 : 

اراء النحويين: 

اختلف التّحاة في عملها على أربعة أقوال: 

ع 5 َه 8 و 5 _ ١‏ 

احدها: اما تعمل عمل (ليس)» وهو قول الجمهور' ', ومو :+ ايوق 
والأفشض, والرّحاج("©: ونُسب إلى البصريين7". 

الفاني: أنَّ (لا) نافيةٌ للجنس تعمل عمل (إنَّ)» وهو قول الكوفيين2, 


ونُسب إلى الأحفش” 2. 


الغالث: أن (لات) قد يُخفضْ بها أسماءٌ الزمان» وهو قول الفراء9© . 
الرابع: أحما لا تعمل يا : فإن وليها مرفوع فمبتدأ خحُذِف تبره ) أو منصوبٌ 


ل 5 010 
فمفعول لفعل محذوف». وهو قول للأحفش” '. 


.)١5١1١/80 الارتشاف‎ )١١ 

(؟) الكتاب »)57//١(‏ ومعانى القرآن (؟ /5957)» ومعاني القرآن وإعرابه (0/5٠؟*).‏ 
(؟) الإيضاح في شرح المفصل .)55154/١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

.)١75١1١/9( والارتشاف‎ »)57١/5( معان القرآن للزحاج‎ )5١( 

(5) معان القرآن (8910/9- 89/8). 

(0) التذييل والتكميل (595/4). والارتشاف .)1١71١١/5(‏ 
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حجة البصريين في إعمال إ(لات) عمل (ليس) ديول تاءٍ التأنيث على 
(لا)» وهي من خواص الفعل فوجب أن تكونٌ المشبّهة بالفعل» ليقوى وحةُ دحول 
التاء. 


وحجة الكوفيين في جعل (لا) لنفي الجنس فتعملْ عمل 6 أنَّ التَافِةَ 
للجنس أكثْرٌ استعمالاً من التي بمعنى (ليس) التي لا بحيء إلا في الشعرء فوجب 
حم القرآن على ما كير استعماله» دون المستعمل في ضرورة الشعر. 

وحجةٌ الفراء 0 الشّاعر : 
طابوا صصشاحنا ولات أوانٍ ال ل ا ل 

تقو يدان ما يقل وا كلك غزورا دل على ١‏ اصرق مره بهذا 

| 4 

| الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي هو أنَّ (لا) تعمل عمل (ليس)؛ لأنّه إجماعٌ اعر 7 

وأمّا إلحاقها ب(ليس) في العمل؛ فلوحود التاء التي هي من خصائص 
الأفعال» فإلحاقها بالفعل أولى من إلحاقها بالحرف»ء والفعاه المناسب لمعنى (لا) هو 


)١(‏ معاني القرآن للفراء (7517/9-/533)» والإيضاح في شرح المفصل »)775/1١(‏ والمغني:ت السعدي 
18/0ا). 

(١؟)‏ البيت من الخفيف, لأبي زيد الطائي» ديوانه: .)7١(‏ 

(؟) التصريح بمضمون التوضيح .)570/١(‏ 
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(ليس) فألحقت به في العمل. 

وما بقيةُ الأقوال فيمكن الجواب عنها بما يلي(" : 

فأمّا حجةٌ الكوفيين فيجاب عنها بأنَّ الفرعَ قد يكونُ أكثرٌ استعمالاً من 
الأصل؛ بدليل باءٍ القّسَمء وواوه» فإِنّه ليس في القرآن قَسَمٌ بالباء إلا على طريق 
التأويل البعيد. 

وما من قال: إِنَّها حرف جر في (ولات أوانِ) فضعيفُ؛ لعدم ما يتعلق به 
وأنَّ (أوان) ليست بحرورةٌ بإلات)» وإما هي بحرورةٌ ب(حين)» وقد حَدّفَ المضاف؛ 
وأبقى المضاف إليه على إعرابه» والتّقديرٌُ: (وليس الحينُ حينَ أوان). 

وما مذهبُ الأخفش فيجاب عنه بأنَّهِ إذا أمكن نسبةٌ العمل إلى الموحود لم 
يُصّر إلى محاز الحذف. واللَّهُ أعلمٌُ بالصّواب. 


ات 


)١١9-1١18/9( المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 
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١‏ المسالة الحادية ألة الحادية والخمسون أ 
عمل (إن) عمل (إن) النّافية عمل ليس 
آراء التُحودينَ 
المسألةٌ فيها قولانٍ للنّحويِينَ: 
أحدهما: المنُ» وهو قول الفراء» وابن عصفور» وابن النَّاظمء وابن هشاء”" 2 
ونسبه المبرٌ إلى سيبويه2» وم أقف على تصريح لسيبويه بالمنع. 
والشاني: الجوانٌء وهو قولٌ الكوفيينَ ما عدا الفراء» ومنهم الكسائء 9 
وتبعهم في ذلك المبردٌ» وابنٌ مالكء والمراديي7 2 ونسبه ابن مالك إلى سيبويهي 0 
وم أقن على نصريح لسيبويه بالجواز. 
ع هولاا" 
الأدلة”2: 
فاده سحت 


وحجةٌ المنع أنَّ إعماًا لم يرد به التنزيك كما ورد بإعمالٍ (ما)» ولم يَطَّرد في 


.)89( وشرح الألفية (؟55١)» وأوضح المسالك‎ »)١١5( الأزهية للهروي (57)» والمقرب‎ )١( 

)١(‏ المقتضب (؟609/7"). 

(؟) الأزهية للهروي (55). والجنى الداني (515). 

(:) المقتضب (755/7)؛ وشرح التسهيل »)77/5/١(‏ واللحنى الداني .)57١(‏ 

(ه) شرح الكافية الشافية 1557/1١(‏ 417-14 5). 

(5) المقتضب (7559/7)» وشرح التسهيل »)"75/١(‏ وشرح الكافية الشافية 47/١‏ 47-4 4)» والجنى 
الداني »)3١١١‏ ومغني اللبيب (5"). 
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كلام العرب» ثم إِنَّ (إن) أضعفُ من (ما» وأتما حرف نفي دحل على ابتداءٍ 
وخبر كما تدحل ألفُ الاستفهام فلا تُغيّر وكذلك مذهث تميم ف (ما). وكا 
القيامنُ في (ما) أن لآ تعماة شيئاً فلمًّا خحالفَ بعض العرب القيامنَ 3 
فليس لنا أن نتعدى ذلك؛ لأَنَّ القيامسَ لا يوجبه. 

وحجةٌ الجواز السّماعٌ» والقياسٌ: 


و 2 ص 4 رو ىو 010 أ و 
نَ ألذِين تدعوت من دون الله عباد 


فأمّا الماع فمنه قولّه تعالى: | 
َْانُحكُمٌ 276 بتخفيفبٍ (إن)» ونصب (عباداً) و(أمثالكم)”". 

وسمع من أهل العالية(”: "'إِنْ أحدٌّ خيراً من أحدٍ إلا بالعافية", و"إِنْ ذلك 
نافك ولا ضائك””*2. ومنه قول الشّاعر: 


ادبيو لحترا عابي الجن إلا على أضعنفي المحانين07) 


وقول الشّاعر: 
إن المرء ا بانقضاع حياته ولكن بأنْ يبعى علية لديل 


)١914( سورة الأعراف: من الآية‎ )١١ 

.)١70/١( هي قراءة شاذة لسعيد بن جبير: مختصر في شواذ القرآن (57)» وامحتسب‎ )١( 

هر اسم لكل ماكان من جهة نحد من المدينة من قراها وعمائرها نت مامة: معجم البلدان .)075/5١‏ 

(5) الجنى الداني »)٠١5(‏ ومغني اللبيب (55؟). 

(5) البيت من المنسرح» وم أقن على قائله» والبيت في: شرح التسهيل )/1١‏ وشرح الكافية الشافية 
7/1١‏ :) والخزانة 55/549 .)١‏ 

(5) البيت من الطويلء ولم أقف على قائله؛ والبيت في: اللجنى الداني )5١9(‏ والمقاصد النحوية 
)879/١١‏ والخزانة 58/49 .)١‏ 
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وأمّا القياسُ فعلى (ما) و(ليس) لأنما بمعناهما في نفي الحال. 

وأجيب عن حجة الكوفيينَ بما يأتي7"': 

فأمًا السّماعٌ فمحمولٌ على الشذوذ؛ لعدم الاطراد. 

وأمّا القياسٌ فضعيف لأنّه قيامث في اللغة واللغةٌ ير حَعٌ فيها إلى التقل دون 
القياس؛ بدليل أن (البحر) و(النهر) و(البيت) لا يسئّى شيءٌ منها قارورةٌ» وإن 
وُحد الاستقرازٌ فيها. 

ولأنْ قياس (إنْ) على (ما) في العمل ضعيف؛ لأنّ إعمال (ما) على 
خلافي القياس عند من أعملها؛ كو غير مختصّة» فضعُف القياسُ عليها. 

- 

الترجيم: 

والرّاجحُ عندي قول الكوفيينَ» وهو جوازُ إعمالٍ (إن)؛ لأنّهِ مود 
بالسّماع نثراً ونظماًء كما شت قن الأدلة. 

وأمّا قول ابن فلاج بأنَ إعمالها لم يرد به التسزيلٌ فمردودٌ بقراءة قوله 
تعالى: ( إِنَ أن تَدَعْوت من ذون أََّعبَادُ أَمْمَا مالك 00" بتحفيفي (إن) ونصب 
(عباداً) ولأمثالكم)» وإذا سلَّمنا جدلاً بأنَّ هذه القراءةٌ غيدُ ثابتة فإنَّ عدم إعمايما 
في التنزيل يكونُ بسبب أتما لم تأتٍ إلا مع إلاء فأبطلت نفيّهاء فبَطل عملّهاء 
كبطلانٍ عمل (ما) عند دحوها. 


)١180-1١417/8/5( المغني:ت ضائحي‎ )١( 


)١595( سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 


مكتبي لسان العرب 331.71 15 | لابالانانايا 


وأمّا إبطال القياس على (ما) بأنَّ اللغةً يُرجِعْ فيها إلى التّقل دونَ القياس 
فقول ديد إلا أنه هنا لا يستقية؛ لأنَّ عم (إن) نبت بالتقل كما بيدسث: 

وأمّا القول بن إعمال (ما) على خلافٍ القياس عند مَن أعملها؛ لكونها 
غيرَ مختصّة. فضعُف القياسُ عليها فسديدٌ أيضاً إذا قلنا بأنَّ العمل ثبت 
بالقياس على (ما)» وليس الأمرُ كذلكء؛ بل عمل (إن) ثبت بالتّقل» وقولنا بأنّ 
(إن) عملت قياساً على (ما) إنًا هو تفسيرٌ وتعليلٌ للعمل» وليس إثباتاً له؛ لأَنّه 
ثابتٌ بالتقلء واللهُ أعلمُ بالصّواب . 


ات 
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المسألة الثانية والخمسون | 


ش نوع (عسى) 

آراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أن فعلٌ» وهو قولُ جمهور النّحويين» ومنهم: المبرد وابنُ درستويه 
والفارسيئٌ» وابنُ حؤ» وابن برهان؛ والواسطيئء والمرادي”"2. 

والغاني: نما حرفٌ» وهو قول البَحَاج ونُسِب إلى ثعلب”"» والظّاهرٌ من 
كلامه في الفصيح حا عنده فعل”؛ فقد قال 0 "'وعسّيت أن أفعل كذاء ولا يقال 
منه: يَفعلُ» ولا فاعل”7؛ ونسبه ابن فلاح إلى ابن المكراج» وفي هذه النسبة نظر؛ 
لأن صريح كلام ابن السراج في كتابيه: أصول النحوء والموجز أنما فعل9 . 


ء +8) 
الادلك” ': 


حجة مَن قال: إنّها فعل ما يأتي: أولاً: انّصاهًا بتاء الضّميرء وألفه وواوه, 


)١(‏ المقتضب (87/17)» وتصحيح الفصيح (57)» والإيضاح »)١١7(‏ واللمع في العربية (5 »)٠١‏ وشرح 
اللمع لابن برهان (577/1)» وشرح اللمع للواسطي ».)١51(‏ والحنى الداني (551). 

(١؟)‏ الارتشاف »)١777/(‏ والجحنى الداني »)45١(‏ ومغني اللبيب .)١5/(‏ 

فيه الفصيح 00 

(5) أصول النحو »)77/١(‏ والموحز .)7١1(‏ 

(5) الغرة في شرح اللمع ٠١17(‏ أ)» وشرح المفصل لابن يعيش (791/7)» وشرح الكافية للرضي القسم 
الثاني: »)١٠١559/7(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (89//5). والجنى الداني (557-1451). 
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نحو: (عَسَّيت)» و(عَسّيا)» و(عَسّوا)» فلمًّا دخلت هذه الصَّمائرٌ عليها كما 
دخلت على الفعل نحو: (قمت)؛ و(قاما)» و(قاموا) دل على أَنَّ (عسى) فعل. 

ثانياً: انْصاهًا بتاء التأنيث السّاكنة التي عرو بالف أغيوة وفويت اللا 
كما تقولُ: (قامت)» و(قعدت)» فدلٌ على أنَّ (عسى) فعلل. 

وحجةٌ مَن قال: إنَّها حرف ما يأتي: 

أولة: تا تعن + العاة .ولغ" عرفت افكد للك عدم 

ثانياً: آنا الا تدكة عليها أن الصدرية. 

ثالثا: أكما لا تتصرفء والتّصبْفُ من خصائص الأفعال. 


والرّاجح عندي أن (عسى) فعل لا حرف؛ وذلك لما يأتي: 

أولاً: انّصِاهًا بعلامات الفعل. 

ثانياً: أن القيول بحرفيّة (عسى) يودي إلى عدم التْظير؛ لأنه مرف 
نَل بتاء الفاعل» وما يُوْدّي إلى عدم التُظير لا يقبل. 

ثالفاً: أنَّ القولٌ بحرفية (عسى) مبؤعٌ على أما مثل (لعل) في المعنىء وهذه 
علامة معنويّةٌ والقول: 5 فعلٌ مبديٌ على اتصالها بالضّمائرء وهي غاكمة لفقلية 
والعاققيات ادك اكيم على العدرية 

وأما أدلة القائلين بحرفية عسى فيمكن الجواب عنها بما يلي7©: 

فأمّا قولهم: إنّها بمعنى: لعلٌء ولعلَ حرف, فكذلك عسىء فيجاب عنه 


.)717-141/9( المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 
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ّ 
لل 


"6 


بأنَّ كونَ (عسى) بمعنى الحرف لا يوحب لما الحرفيّة؛ بدليل: أنفي» وأستفهمء : 
معناهما معنى الحرف, ولم يُوحب ذلك لمما الحرفية. 

وأمّا قولّهم: إِنّها لا تُوصّلْ بها أن المصدرية فيجاب عنه بأتا لم توصل 
بأن المصدرية؛ لأنّه لا يُسْبَك منها مصدرّ؛ لعدم تصرفها. 

01 قرلهم :لي 3 تسب قت اعرف من حيضائقن :يعات 
عنه من ثلانة أوجه : 


أخدها: أعما نلا كاتنت موضوغة للرجاء لزنت معدم والحداً؛ لدلالتها غلى 
الإنشاء الذي لا يقابَلُ بالتصديق والتكذيب» وتصرقها يدل على الخبر في الأزمنة؛ 
وذلك يناقضٌ الإنشاء. 

والثاني : كيلا كان لنعها عاطيا وشو يدل على الاستقبال» استغني بذلك 
عن دخول حرف المضارعة عليها؛ أن فائدته نقَلْ الفعل عن الماضي» وهي لا 
لذ على انان 050 لمات والمطيلة :لذ ضور يلتعي وج نا وقد يلال 
النّدامة» وإذا لم تدل على الماضي» فلا حاجة إلى قرينة الاستقبال. 


والغالث: ما لما أشبهت (لعرء) لاشتراكهما في 0 جمدت, وهذا الوجة 


أن 


ذكره ابن فلاح وَضعَمَهء فقال: "وهذا ضعيف؛ لأنْ اشتراك الفعل والحرف في 
المعنى لا يوحب للفعل الجمود؛ بدليل: أنفي» وأستفهم, وأشْبة وأتمئّ. واللهُ أعلمُ 


ات 
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١‏ المسالة الثالتة والخمسون 
دلالة الفعل (كاد) 


2112-2 
آراء النحويين: 
المسألةً فيها خمسة أقوال للتّحويين 


قولٌ الزحاجين» وانحتاره ابن الحاجحبء والرضيئٌ» وأبو حيان7". 

والشاني: أتما في الإثبات تدلّ على الإثبات؛ وفي التّمَى تدلّ على الإثبات 
ببطءٍ وعْسْرء وهو قولُ ابن جي”". 

والثالث: أتما في الإثبات تدلٌ على انمي وفي النّمَي تدلّ على الإثبات 
ببطوء بخلاف سائر الأفعال» وهو قولٌ تعلب» وابن خروف, والعكبري» وابن 


0 
١ لبس‎ 


والرابع: أتما في الإثبات تدل على الإثبات كسائر الأفعال» وفي المستقبل 
اللنفتى قل علق اللتى كلبببائرالأتغال» .وق الماضنى اللنس اتدل على الأتبناظ؛ 


)١(‏ الجمل »)75١١(‏ وشرح المفصل (88/7)» وشرح الكافية القسم الثاني: (؟ »))٠١81/‏ والارتشاف 
مره ؟؟١).‏ 

.)١7417/9( رأيه في: التذييل والتكميل (77037/5)» وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد‎ )١( 

(؟) مجالس علب »)١55- ١41(‏ وشرح الجمل (878/7)» والمتبع في شرح اللمع (570/7)) وشرح 
الملفصل (” .)5١07/‏ 
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00 ء إل: 1 1 )00 
والخامس: أتما في الإثبات تدل على الإثبات» وفي النّمى تدلّ على التّفىء 
ا ل ا 


”2 
| الآدله : 


حجةٌ من قال: إِنّها في الإثبات تدلّ على الإثبات؛ وفي التي تدلٌ على 
النفي القيامنٌ على بقية بقية الأفعال قُ أن إثباتما نات لمعناهاء ونفيها نغيّ لمعناهاء 
ويكونُ معنى (كاد زيذٌ يقوم) أي: قارب القيامَ ولم يقم» ومعنى (لم يكد زيدٌ يقوم) 
أي لم يقارب القيامَ فضلاً عن أن يصدرٌ منه. 

وحجة من قال: إنّها في التّفي تدلّ على الإثبات ببطءٍ قوله تعالىى: 
لأمَدبحُوهَا وما كدو يَفْعَنُوس (76)5.) وقد فعلواء وقوله تعالى: فاح يسده ل ركد 


0 0 "© والمعنى أَنَّه مع شدة الظلمة إذا أحدّ نظرّه إلى يده وقبّجما من عينه رآهاء 


5 رك 0 ع و - 8 ع اس 0 و‎ ٠. 
إذا غيِّرٌ النأي المحمِينَ لم يكذ رسيس الهوى من حُب ميّةَ يرخ”)‎ 


.)١7١/5( رأيه في: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 

.)١99/١( شرح التسهيل‎ )١( 

000 ع المفصل لابن يعيش (” 0 )0 والإيضاح 2 شرح المفصل كن الحاجب 065/١‏ والمغني: 
ت السعدي 7١‏ /3"5/8)» والتذييل والتكميل (7717/14). 

(5) سورة البقرة: من الآية .)1/١(‏ 

(5) سورة النور: من الآية (50). 

(59) البيت من الطويلء ديوانه: (/,7). 
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فإنه أنشد قصيدته بالكوفة, فناداه ابن شبرمة: أراه قد بَرعَ» فشقّ عليه 
وجعلٌ يتأخد بناقته) ويتفكن 9 قال: 


إذا غيّرَ النأي المحبينَ لم أحدٌ 2 رسيس الهموى من لحب ميّةَ يبرح 


وجه الدلالة: أَنَّهِ فَهِمَ منه ابن شبرمة الزوال» ووقع لذي الرّمة ما ظنّه» ولذلك 


٠‏ يًَ 
هه 


غير . 

وحجةٌ من قال: إِنّها في الإثبات تدلّ على التي بخلاف سائر الأفعال 
نك إذا قلت: (كاد زيدٌ يقوم)» أو (يكاد زيدٌ يقومٌ) فالقيامُ غيرٌُ حاصل» ولا معنى 
للتفي إلا ذلك؛ لأنّ التي قعل ارها: 

وحجةٌ من قال: إِنَّها في النّفي للإثبات إذا كان الفعلُ ماضياً قولّه تعالى: 
(ددَ بحوها ومَا كادوا يَمَعلُو '(400 وقد فعلوا. 

22 
الترجيح: ْ | 

وقبل أن أبدي ترحيحي في المسألة أشيرُ إلى أن كون إثبات (كاد) إثباتاً 
لمعناها وهو القرب» ونفي (كاد) نفياً لمعناها أُمرٌ لا أعلم فيه خلافاً بين التّحويين, 
ومن قال منهم بأنَّ إنات (كاد) نفيٌ يريدُ نفي مضمون الفعل الذي بعدها لا 
معنى القرب» وهو مفهومٌ صحيحٌ لا حلاف فيه لما سأذكرء ونا حقيقةٌ الخلاف 
ني ثبوت الفعل بعد (كاد) المنفيّة, فإذا تقرر محل النزاع أقول وبالله التوفيق: 

الرَاجِحُ عندي هو أن (كاد) في الإثبات تدل على إثبات القرب. وفي 
النفي تدل على نفي القرب؛ قياساً على بقيّة الأفعال» فكما أن معنى (ضصَرّبَ) 
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مثبثٌ في نحو: (ضَرّب زيدٌ) فكذلك معنى (كاد) في نحو: (كاد زيدٌ يقومُ), وكما 
أنَّ معنى (ضَرب) منفين في نحو: لم يَضْرب زيدٌ) فكذلك معنى (كاد) في نحو: (ل 
يكد زيدٌ يقومٌ)؛ فالنفئ أوالإثبات واقعٌ على معنى (كاد) وهو القرب. 


وأمَا فون الفعل الذي بعد (كاد) من 0 الإثباث والنفى ففيه 


2 


التفصيل الأنة 

إن وقع م الفعلٌ بعد (كاد) المثبتة فمضموثه منفيخ؛ لأنَّ قرتك من الفعل لا 
يكونُ إلا مع انتفاء الفعل منك؛ إذ لو حصل منك الفعل لكنت آحناً في الفعل» 
لا قريباً منه؛ لذا كان مضموثُ الفعل بعد (كاد) المثبتة منفياً باطراد» كقوله تعالى : 
يكذ رَيْبَايِضِىَ 276 أي يقارب الإضاءة» فالقربُ ثابتٌ» والإضاءة منفيّةٌ. 

وإِنْ وقع بعد (كاد) المنفية فمضموثه النّفيعْ أيضاً؛ لأنَّ نفي القرب من الفعل 

9 في انتفاء ذلك الفعل من نفي الفعل نفسه. كقوله تعالى: فَإذَا لح يدلو 

ريه إلا إذا دلَّت القرائنُ على أنَّ مضمونَ الفعل بعد (كاد) المنفية مثبتٌ 
0 مثبتا كما في قوله تعالى: [هدَبحوهاومَا كاذو يفْعلُوس )4 فمضمونُ 
الفعل بعد (كاد) مثبثُ بقرينة قوله تعالى: لهَدَيحُوهًا 4. 

ويستوي في هذا -0 الماضي والمستقبلٌ من (كاد)؛ إذ لا فرق في قياس لغة 
العرب بين دخول التّفي على الماضي ودخوله على المستقبل» والله أعلمُ بالصّواب. 

20 


)١(‏ سورة النور: من الآية (6؟). 
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٠‏ المسألة الرابعة والخمسون 
إعراب (الياء) و(الكاف) بعد (لولا) و(عسى) 


آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال للتّحويين: 
أحدها: أن (الياة) و(الكاف) مع (لولا) في محلّ الجر» ومع (عسى) في محل 
نصب اسم (عسى)» و(عسى) هنا بمنزلة (لعل)» وهو قولٌ سيبويه» وحكاه عن 
الخليل» ويونس7"©. 

الفاني: أنَّ (الياء) و(الكاف) في الموضعين في محل الرفع؛ وهو قول 
الأعفش”", ووافقه في (لولا) أبو البركات الأنباري والمالقي» والرضيك”””, وف 
(عسى) ابن مالك7. 

وقد دَسَب ابن فلاح هذا القول إلى الكوفيين» فأشار أحدُ محققي المغي 2 
إل ادتهده الفسة فيه د من ابن فلاح؛ ؛ لأنّ القولّ بأنّ الضميرَ بعد (عسى) 
ي محل رفع منقولٌ عن الأخفش وحده. 


)١(‏ الكتاب: (؟5//ا؟-ه/0؟). 

.)67285/9( ينظر رأيه في: المقتضب: (77/9)» وشرح الكتاب للسيراقي:‎ )1١( 

(*) الإنصاف: (185/7)» ورصف المبافي (5")» وشرح الكافية: (القسم الثاني: .)١51//١‏ 
(4) شرح التسهيل: (7917/1). 

(5) المغني: ت ضائحي »)35/١(‏ حاشية: (؟). 
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وليس الأمر عندي كما ذكر امحقق» بل الأمرُ كما ذكر ابن فلاح؛ فقد 
أشار إلى هذه النسبة أبو البركات الأنباري في ذكره لأدلة الكوفيين في مسألة لولاك 
ولولاي”". 

ثم ني لا أستبعدٌ أن يكونَ الكوفيون هم المقصودين في قول سيبويه: "وزعم 
ناسنٌ أن (الياء) في (لولاي) و(عساني) في موضع رفع»”"؛ لأنّه ذكر أولاً رأي 
الخليل» ويونس من أصحابه فلعلّه أراد هنا ما يقابلُهم» وهم الكوفيون. 

الغالث: أنَّ (الياء) و(الكاف) مع (لولا) خطأء ومع (عسى) في موضع 
نصبٍ ب (عسى)» وهو قولٌ المبرد(". 


ع »+5 ) | 
الادله” ': 
مستبي 


حجةٌ القول الأول: أنَّ (الياة) و(الكاف) لا يكونان علامة مضمر مرفوع» ون 
(لولا) في عملها الخفضَ مع الضمير -وإن كانت لا تعمله مع اللاهره عولة 
(عسى) في عملها النصب مع الضمير نحو: (عساك) و(عساف)» وإنكان عملّها 
مع الظاهر الرفع فلإعسى) ولإلولا) مع المضمر حال تخالفٌُ الظاهر, كما أنَّ لإلدن) 
مع (غدوة) حالاً ليست مع غيرها؛ بدليل أنما تنصبُها دون أن تنصب غيرّها. 


.)5807/5( الإنصاف:‎ )١١ 

(؟) الكتاب: 07/99 3؟). 

(59) المقتضب: 78-7199 والكامل: 39 //ا/ا؟ ا حم/ا؟١).‏ 

(:) الكتاب: 71/7/59 -175"), الكامل للمبرد (5 »)١778-17117/‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
4075/1 والمغني لابن فلاح: ت ضائحي »)97//١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (١/19؟).‏ 
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وحجةٌ القول الثاني: أنَّ تغيير حالة العامل ليس معهوداً إلا في (لدن)» وأما 
تغييرُ الضمائر فكثيرٌ؛ بدليل كثرة استعارة تأكيدٍ ضمير ا محرورٍ بالمرفوع» ك (مررت 
بك أنت)» واستعارة تأكيدٍ ضمير المنصوب بالمرفوع ك (أكرمتنا نحن)» فالمصيرُ إلى 
الكثير أولى من المصير إلى القليل. 

وحجة القول الثالث: أنَّ الضمير بعد (لولا) لا يخلو: إما أن يكونٌ ضميرٌَ المرفوع 
أو ضميرٌ المنصوبء أو ضميرٌ ابخرور» ولا جائرٌ أن يكونَ ضميرٌ الموفوع؛ لأنّه ليس من 
صيغه؛ ولا ضميرٌ ا منصوب؛ لعدم الناصبء ولا ضميرٌ المجرور؛ لعدم الجار» وضِعففَ 
المبرد الاستعارة؛ لأنّ دعوى كونٍ (لولا) حرف جرٌ على حلاف الأصلء ودعوى 
الاستعارة على خلاف الأصل أيضاء فلا يُنى عليهما أبوابُ العربية» بل يُقطعٌ بخطأ 
قائله» 107 على ذلك عدمٌ اطراده في كلام الفصحاءء ولذلك : ورد :يه العنزير .. 


١ 3 


الترجيح: 

والراجح عندي أن الضميرٌ في (لولاي) و(لولاك) في محل الجر. وفي 
(عساك) و(عساها) في محل النصب على أن (عسى) بمعنى (لعل)؛ قال ابن 
فلاح في المغني دنه قد ورد عن فصحاء العرب» فلا وجه لردّه فإنَّه ف شعر 
عدر يق انريف 7 وقصيدة الثقفي من أفصح الشعرء ومنها....: 
وكُمْ مَوطِن لولاي طخت كما هوى 20 بأخرامه من قُلَةِ النِقِ منْهَوي!" 


.)555/5( الببت من الطويل؛ والثقفي هو يزيد بن الحكمء ينظر البيت في: الككتاب: (930/4/7)» والخزانة‎ )١( 
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وإذا ورد فتأويله أولى من ردّهء وتأويله: أن (لولا) حرف جر وهو ضميرُ 
امجرور؛ لامتناع كونه ضميرَ ا منصوب؛ لعدم التاطيبة وإن كان عتنورة امجرور 
كصورة المنصوب امتضل .....: 

وأما إعسى): تا حملت على (لعل) فتصّبّت الاسم؛ لاشتراكهما في الدلالة 

)01١ 5 

على التريضي :اليه 17 

ولأنْ تغيير المعمولٍ لفظيئٌ» وتغيير العامل معنوييٌ وتقديريٌ وهو أسهلْ من 
التغيير اللفظ»”". 

وأما حجة القول الثاني, والثالث فيمكن الجواب عنهما بما يلي7": 

فأما عي القول الثانى: فيجاب عنها بوجهين: 

أحدهما: أنَّ هذا التأكيدت ضعيفٌ» قليك الاستعمال. 

الغاني: أنَّ السبب الحامل على التأكيد ههنا معدومٌ في صورة النزاع» فامتنع 
القتارى ب اله ١د‏ جحي كرون لقو للد مالي 1 اك اكلا يوه كلد للد اذ 


م 


بالمرفوع لضرورة عدم منفصل يُوَكّدُ به ابحرور» وأما ضميرُ المنصوب فَإِما أَكُدَ 
باللرفوع» لأنّه الى أك3 بالمتصوب المنفضل كمال علتى الببدل الاغلى التاكياذ» 
فأرادوا الفصل بينهماء بأن جعلوا البدلٌ بضمير المنصوبء والتأكيدَ بضمير المرفوع, 


وهذا معدوم 2 صورة النزاع» فامتنع القيامنٌ لوجحود الفارق. 


5) العى: تاضاكى لمق ف 
(5) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة: .)"079/١1١‏ 


(5) المغني لابن فلاح: ت ضائحي .)18-95/١(‏ 


مكتبى لسان العرب 00 , ط روم 53 ]| . بإتبناييا 


وأما حجةٌ القول الثالث: فيجاب عنها بوجهين أيضاً: 


أحدهما: أنه لم يتقدم في الأبيات المذكورة شيءٌ يمكنٌ عودُ الاسم عليه. 
والغاني: أنَّ الخبر قد يُذَكَرٌ معها في قولك: (عساك أن تفعل كذا) فامتنع 
كول :(الكافم لدت ولكن اللو غم القافد 4 ول قاكدة اق :هله الطمائر من غير 


تقدير أخبارها. واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكتبى لسان العرب له , طءروقم 53 ]| . بنتبناييا 


اصل (كأن) 


المساله الخامسة والخمسون [ 


١ - 3 


آراء النحويين : 
آراء النحويين 
المسألة فيها قولانٍ للئحويين: 
أحدهما: أنما مركبةٌ من كاف التشبيه» ومن (أنَّ)» واعثّني حرف التشبيه 
فَعَدْمَ ففُتحت همزةٌ (إنَّ)) و يتعلّق حرف الث ؛ لأنّه صار كجزء من الكلمة بعد 
0 
الثر كيب وهو 06 الخليل» وسيبويه» وابن السسراج » ونسب أت +مهور 
١‏ 
الكالي عا سم 0ق وض فون هط الشد وو "ارو اععا وان الحايجيي 
يي . و 5 )0 
والمالقئٌ) وابو حيان» وابنٌ هشام ١‏ 
0 (8) 
الادلك: ': 
سوه 


حُجَةُ القول بالتركيب: أنّه قد تقرر التَّسْبِيهُ بالكاف في نحو: (زيد كعمرو), و 


.)510/١( وفيه رأي الخليل وسيبويه والأصول في النحو‎ )١5١/7( الكتاب‎ )١( 

8 الارقشاف وم ا 

8) التدييل والعكميرة 65/5 

(5) الإيضاح في شرح المفصل »)١85/5(‏ ورصف الباني (585)» والتذييل والتكميل (5/؟١١)»)‏ ومغني 
اللسنيت 5553 

(5) الإيضاح في شرح المفصل »)١189/7(‏ وشرح الحمل لابن عصفور »)4517/١(‏ والحنى الداني (5595). 


مكتبى لسان العرب كرون ,طق داح 5 || . نايا 


وأخواتما غيرُ مركبة» وأكما لو كانت مركبةً لأدّى إلى أن يكونَ جاراً وجرورا ولا 
يستقيمٌ من الحارٌ وابحرور كلامٌ. 
12011000 


1 


: ١ 
الترجيح‎ | 

والرّاجحُ عندي هو ما اختاره ابن فلاح, وهو أنَّ (كأنَ) غيرُ مركّبة؛ لأنَّ 
هناك أموراً في صناعة النحو العربي تمنعٌ التّركيب» وتؤيّدٌ البساطة» وإن بقي معنى 
(الكاف)؛ وَ(إن) بعل التركيب» ومنها ما ا 

أولةة أعا الوا كانفق لبه لكاقت اكات بعرت يفا نهنا هنا علي باد 
ليست بزائدة» ولا يوحدٌ ذلكء فَبَطَلَ اذّعاء التّركيب. 

ثانياً: أنَّ الكافَ لو كانت داخلةً على (أنَّ) للزم أن تكونٌ هى وما عَمِلت 
فيه 2 موصع مصدر مخفوض بالكاف» فترجحع الوك الثَامةُ جر جملق فيِكرن 
عن وو وه م 5 00 و 7 5 : أي 2 )0 
التقديرٌ في محو: (كأن زيدا قائمٌ): (كقيام زيد) فيحتاج إلى ما يتم الجملة” '. 

فإذا تبيّنَ فسادٌ الدّّكيب فإنّنا نعودٌ إلى الأصلء وهو البساطةٌ في الكلمات؛ 
لأنَّ التركيب على حلاف الأصلء فلا يصارٌ إليه إلا إذا سَلِمَ المعنى بعد التّركيب» 
وعُدِمَ المانعٌ الصناعيئ, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)١85( ورصف المبافي‎ »)١859/7( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
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أصل (لعل) 


- ا 5 : - 
المشالة السادسة والخمسون [ 


آواء ال 0 
اراء لتحويسن : 


المسألة فيها قولان للتحويين: 
البصريين2'7 ومنهم: المبردٌ واتحتاره ابن عصفورء والمالقيه0©. 
الثاني: أتما غيرُ مركٌبة» وهو قولٌ الكوفيين”"2» واختاره أبو البركات الأنباري» 
والعكبريٌ وان جمعة الع كر 
0 +ه8) 
الادله ': 
ل ل دا 


يخة البصريين: مم قل قاين بغير لام 2 الشعر كقيراء والأصك عدم 
حذف الأصلء وأنّ (علً) ثلائةٌ أحرفيء وأصل الباب (إنَّ) و(أنَ)» وهما ثلاثةٌ 
أحرفيء وأنّ هذه الحروف مشبّهةٌ بالفعل في العملء والفعا” تلحمّه الزوائد» فجاز 


.)5١//١( الإنصاف‎ )١١ 

.)5171( ورصف المباني‎ »)555/١1( المقتضب (77/7)» وشرح الجمل‎ )١( 

.)5١8/1١( الإنصاف‎ 9 

(:) الإنصاف »)5١5/١(‏ والتبيين 20737١‏ وشرح ألفية ابن معط .)405/١(‏ 

(5) الإنصاف »)5١15/1١(‏ والتبيين (73770)؛ وشرح الجمل لابن عصفور »)455/١(‏ ورصف المباني 
0 
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أن تكونَّ (اللامُ) زائدةً كما تزادُ في الفعل نحو: (إِنَّ زيداً ليقومٌ). 

وحجةٌ الكوفيين: أنَّ (لعل) حرفٌ؛ وحروفٌ الحروفبٍ كلّها أصليّةٌ؛ لأنَّ 
حروف الزيادة إِتا تختصٌ بالأسماء والأفعال» فأمًا الحروفٌ فلا يدحنها شيء من 
هذه الحروف على سبيل الزيادة» بل يُحَكُمٌ على حروفها كلّها بأنما أصايّةٌ في كلّ 
مكانٍ على كلّ حال. 

ا" 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو ما اختاره ابن فلاح, وهو أن (لعلٌ) غيد اه ك4 لان 
دعوى التّركيب تقضي بزيادة اللام» وحذفهاء 55 والحذفٌ تَصّئفء والتَصرفٌ 
في قانون التّحو العربي لا يكونُ إلا في الأسماءء والأفعال. 

فإذا تبيخ فساة :دعوى اللركيب مق يفيت الشاغة» فإنا تهوة إل الأضراء 
وهنو البساظةٌ قي الكلماتك؛ لأنّ التركيت على خخلاف الأصلء فلا يضاء إليه إلا 
إذا سَلِمَ من المانعٌ الصناعيت» ولم يسلم هناء فثبت أنَّ (لعكٌ) غير مركّبة» والل أعلم 
بالصّواب. 


ان يت 


مكتبي لسان العرب 331.71 15 | اناي 


أصل (لكن) 


المسانة السابعة والخمسون [ 


7 3 0 
اراء التحويين: 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويين: 

أحدهما: أنما مركبةٌ من (لا) و(إنَّ) والكافُ زائدةٌ» والهمزة محذوفةٌ» وهو 
ول ل 01 ومنهم 007 

الثاني: أتها غيرُ مرَكٌبةَ وهو قولُ البصريين2"7) واختاره أبو البركات الأنباري» 


د و : و 5 0 
والعكبرييٌ» وابنُ يعيشء وابنُ جمعة الموصلي' '. 
الكلامكنفتتك 
الأدلة”': 
سحاد ساف 


حجةٌ القول بالتركيب: أنَّ معن النّفي والتأكيد موجودٌ فيها؛ لأنّك إذا 


لل ا 

.)555- 1405١ معان القرآن‎ )١١ 

(7) التذييل والتكميل (5 .)٠١/‏ 

(4) الإنصاف »)5١5/1١(‏ واللباب »)5١7/١(‏ وشرح المفصل (589/7)» وشرح ألفية ابن معط 
(؟/١01).‏ 

(5) اللباب »)505/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (585/7)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة 
.)57١/99‏ 


مكتبن لسان العرب 331.71 15 | اناي 


وحجةٌ القول ببساطة (لكنّ): أنه الأصله في الكلمات» ولا يخالَفٌ إلا بدليل 
قاطع ودعوى التركيب هنا محرّدُ دعوى من غير دليلٍ. 
ْ ] 
الترجيح: 
والرّاجح عندي أنَّ (لكنّ) غيرُ مركّبة؛ لأنَّ صحة ادّعاء التّركيب ترحمٌ - 
فيما يظهرٌ لي من كلام النحاة- إلى أمرين: 
أحدهما: بقَاءُ معنى الكلمات بعد التّركيب على ماكانت عليه قبله. 
الثاني: عدم وحودٍ ما يمنعٌ اذّعاءً التركيب صناعة. 
والأمران هنا لا يسلمات: 
فأمًا الأول: فلزوال معنى النّفي من (لا) بعد التركيب. 
وأمّا الثاني: فلن اذّعاءَ التّكيب هنا يؤدّي إلى تركيب ثلاثة أشياء» وجعلها 
حرفاً واحداًء وهو فتغيلة : سنداغة » كنا أن ادغاءَ التركي :تهتنا يؤذي إلى :دعوئ 
لتقل والحذفب والزيادة» وهذه الأشياءٌ في نظام التحو العربي لا تكونٌ إلا بدليل, 
ولا دليلَ هنا عليهاء فنبت بذلك أنَّ (لكنّ) بسيطةٌ غيرُ مُركبة, الله ألم 
بالصّواب. 


ان يت 
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٠‏ المسألة الثامنة والخمسون 
توجيه رفع الخبر بعد (إن) وأخواتها 


7 ال 1 
اراء التحويين: 
المسألةٌ فيها قولان للتحويين: 


أحدهما: أنه مرتفع بوإن) وأخواتماء وهو قول الف كم ومنهم: الخليل» 
وسيبويه» والمبردٌ» وابنٌ السّراج» واختاره ابن الخشابء وأبو البركات الأنباري» 
2 0 
لعن 3 ارا عو ف سنا ويفا ده 100 0 0 
و ني: أنه مرتفع بما ن مرتفعا به قبل دخو » وهو قول الكوفيين 2 
.اع | (5) 
ومنهم: الفراء” .٠‏ 
0 عه( 8) 
الادله ': 
تمتك 


حجة البصريين من وجهين؛ أحدهما: أنَّ هذه الحروف تعمل في الاسم 


.)١175/1١( الإنصاف‎ )١( 

(؟) الكتاب »)١51/5(‏ والمقتضب »)٠١9/5(‏ والأصول في النحو »)5079/١(‏ والمرتجل (159) 
والإنصاف »)١77/١(‏ واللباب »)5١١/١(‏ وشرح الكافية: القسم الأول .)5957/١(‏ 

.)1١75/١( الإنصاف‎ )5( 

(8) معان القرآن .)١٠١9/١(‏ 

(5) المرتحجل »)١79(‏ والإنصاف (١/177١)»اللباب‏ للعكبري (١/١٠25).؛‏ والمغني: ت السعدي 
ا 
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الأول؛ لاقتضائها إياه» فتعماه في الخبر كذلك؛ بدليل أنَّ الفعل يعماه في الفاعل 
والمفعول؛ لاقتضائه إياهماء و(ظننت) وأحواتما تعمل في المفعولين» وقد كانا قبل 
ذلك مرفوعين؛ لاقتضائها إياهما. 

والغاني: أن حبر (إذ) مرفوع ولاب له من رافع, ولا يجوز أن يرتفع بغير 
(إنَّ)؛ إذ لا عامل سواهاء والذي كان قبل دحول 6 هو المبتدأء وقد بطل 
ابتداؤه» وهذا لا يعمل الخبرُ هنا في الاسم لعمل (إنَّ) فيه» فلذلك لا يعمل المبتدأً 
فنا ع لذبو 

وحجةٌ الكوفيين: أنَّ الخبر كان مرفوعاً بالمبتدأ؛ لاقتضائه إياهء وذلك 
الاقتضاءٌ باقي؛ لأنَّ نسبة الخبر إلى المبتدأ باقيةٌ» وتلك التُسبةٌ هى الموحبةٌ لعمله 
فيه» والحرفُ لا يُغيّرُ تلك التّسبة بل يوَكُدُها أو يقلبُ معناهاء وذلك لا يصلَحُ 
أن بيكوة معارضا لافتهداء النشية:واعا عولبف: ف المعدا لكرته أفتك إليييناء 
ولذلك ظهرَ عملّها فيه, ولم يظهر لما عمك في الخبر» وإنا لم تعمل في الجزأين 
ا عن رتبة أضلها ) قاها على (لا). 

١ 3 

| الترجيح: 

والرّاجح عندي أن الخبرَ بعد 6 وأخواتها مرفوع بهاء لأم به 09: 

أحدهما: وحودُ الاقتضاءء وعدمُ المانع» فأمًا الاقتضاءٌ فلأنَ (إنَّ) تدك على 
المبتدأ والخبر» لكا يه يقتضي الخبرَ) والخبن يقتضي الممتداً و(إث) تفقتضيهما يع 


9 التبيين للعكري م 
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فإذا عملت في الاسم الأول لاقتضائها إياه عملت في الثاني كذلكء وأمّا عدم 
المانع فلأنّه لو كان هناك مانعٌ ليَعَ عملّها في الاسم كسائر الموانع. 

والشاني: أنَّ جعل الخبر مرفوعاً بما كان مرفوعاً به ضعيفٌ؛ لأنَّ الخبركان 
مرفوعاً عند البصريين بالابتداء» أو بالمبتدأ» أو بمماء على خلافيٍ بينهم» وعند 
الكوفيين بالمبتدأء وعلى كلٌّ يبط عمل هذه الأشياء بدحول (إنَّ)» فتعيّنَ العمل 
لما؛ إذ العم لابدٌ له من عامل» واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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١‏ المسألة التاسعة والخمسون 


نوع (ما) الداخلة على (إن) واخواتها 


١ - 3 


آراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ (ما) الدّالةَ على (إنَّ) وأحواتما في نحو: (إنما زيدٌ قائم) حرفٌ 
والجملةٌ بعده مبتدأ ونخبرٌ وهو قول جمهور التّحويِينَ”'"» ومنهم: ابن جمعةء 
والمالقيئٌ» وأبو حيان» وابنُ هشامء والشّاطن”". 

والشاني: أتما نكرةٌ مبهمةٌ بمنزلة الشأن» ف(ما) في نحو: (إِنما زيدٌ قائمٌ) مبتداً 
الجن هيه سا وين لا ا تحتج إلى رابط؛ لأنَّ الجملة المفسّرة هي 
(ما) في المعنى» وهو قول ابن درستويه" وتيب إلى بعض الكوفيين2. 


درم 
الادله ': 
حجة مَن قال: إِنَها حرف أن دخوهًا عا يكون تقديراً بعد توفية الاسم 


.)١١؟457/؟( شرح الكافية للرضي القسم الثاني‎ )١( 

(؟) شرح ألفية ابن معط (315/5)» ورصف المباني (785)» والتذييل والتكميل »)١5//5(‏ ومغني 
اللبيب (707)» والمقاصد الشافية (؟55/1"). 

(؟) شرح مقصورة ابن دريد (707)» وشرح الكافية للرضي القسم الثاني »))1١47/1(‏ والارتشاف 
.)١١8/5‏ 

(5) الارتشاف »)١784/8(‏ مغني اللبيب (707)» والجمع .)١91/5(‏ 

(5) شرح مقصورة ابن دريد (7:7) والارتشاف (4/1/؟١)‏ والمقاصد الشافية (؟/038). 
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والخبر» وإذا كان كذلك فلا حاحة إلى زيادة الاسمية؛ لأنَّ الرّيادةَ تُعْمَهِ إذا قُصِدَ 
كما قصدَ الأدوات» وهي الحروف. 

وحجةٌ ابن دَرستويه على أنَّها نكرة مبهمةٌ بمنزلة الشأن أنْ الكلامّ بما يفيدٌ 
معنى التّفخيم والتّعظيم» فأشبهت ضميرَ الشّأن. 


١‏ لك 
جين : 
والرّاجح عندي أن (ما) الدّاخلة على 6 وأخواتها حرف وذلك لما 
ع ١١‏ 
1 1 ). 


أولاً: أنَّ (ما) لا تصلح للابتداء بما؛ لأتما نكرة. 

ثانياً: أتما لو كانت كذلك لاستّغولت مع جميع التُواسخ كضّمير الشّأن. 
الفاً: أنه لم يتنزل من الأسماء شيءٌ بمنزلة ضمير الشّأن فيكونٌ مثلّه» وقد عد 
النْحَاةٌ وحوة (ما) في الاسمية» ولم يذكروا هذاء ولا وجدوا له نظيراًء فالقول به 
باطلٌ ولا حجة بمحلٌ النزاع» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١91/؟( التذييل والتكميل (58/5 ١).؛ ومغني اللبيب (07")» والهمع‎ )١( 
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المسألة الستون 
العطف على محل اسم (إن) قبل الخبر ا 


آراء ا 1 6 
اراء : 
راء التحويين 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: المع فظلفا: وهو قول الع م ومنهم سيبوية ) واخحتاره بو 
البركات الأنارفةه والعكتري نوارة عصفوزه وانة مك7 
والغاني: الجوازٌ مطلقاء سواءٌ ظهرٌ عمل (إ3) أم لم يظهرٌ. وهو قول 
0 
الكسائت” '. 
000 ا حت ا ا اه 
والثالث: الجواز فيما م يظهر فيه عمل (إ3)) وهو قول الغراغ/ 
0 +ه6) 
الادلك ': 
ل للد 
حجة البضصريين أنكَ إذا قلت (إتك.وزِيدٌ قاتميان)+ وبحت أن يكون (زيد) 
مرفوعاً بالابتداء» ووحب أن يكون عاملاً في حبر (زيد)» وتكون (إِنَّ) عاملةً في 
)١(‏ الإنصاف »)١/85/١١(‏ وأسرار العربية (55 .)١‏ 
)١(‏ الكتاب (؟/55١)»‏ والإنصاف »)١85/١(‏ والتبيين »)7141١(‏ وشرح الجمل »)55/8/١(‏ والتسهيل 
ا" 
(59) ينظر رأيه في: معان القرآن للفراء »)53١1١/١(‏ ومجالس ثعلب .)557/١(‏ 


(5) معاني القرآن .)5١١/١(‏ 
(5) معان القرآن للفراء »)5301١-16/1١(‏ والإنصاف »))١187/١(‏ والتبيين (117؟). 
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حبر (الكاف) وقد احتمعا في لفظ واحد؛ فلو قلنا: إِنَّهِ يحور فيه العطفُ قبل تمام 
الخبر لأدّى ذلك إلى أن يعمل في اسم واحدٍ عاملان» وذلك محال. 

وابن فلاح لا يرى أن هذه الحجة ثُلزمُ الكوفيين؛ لأنمم لا يقولون بأنَّ 
الابتداءَ عامله في الخبر» ولا أنَّ (إنَّ تعملك في الخبر» قال: "وأصحابنا يردون 
عليهم بأنّه يؤدّي إلى أن يعمل في الخبر عاملان مختلفان» وهما (إِنَّ) و(الابتداغ) 
وذلك باطكٌ» وهذا غَلطٌ في الردّ؛ لأتمم لا يقولون بأنَّ الابتداء عام في الخبر: ولا 
أن (إِنّ) تعمل في الخبر". 

ورأى ابن فلاح صياغة أخرى للحخحّة تُلرِمُ الكوفيين فقال: 'لكنّ الردّ 
عليهم: أنّك إذا قلت: (إِنَّ زيداً وعمروٌ ذاهبان) أنَّ (زيداً) عامل في (ذاهبان)؛ 
لأحل خبره. و(عمروٌ) عامل فيه لأحل خبره؛ لأنهما عندهم يترافعان» فقد تَواردَ 
عاملان على معمول واحدٍ . 

وحاصل كلام ابن فلاح: أن توارد عاملين على معمولٍ واحدٍ حاصلٌ على 
المذهبين؛ إلا أتمم يختلفون في تفسير العاملين» وتفسيرُ كل مذهب لا يُلرْمُ الآخر» 
فكان ينبغي على البصريين أنَّ يفسّروا العاملين بتفسير الكوفيين؛ لِتَلْرَمَهِم الحُجةُ. 

وأقول: وأفضل مما قاله ابنُ فلاح أن تُطلق الحجةٌ من غير تفسير للعاملين» 
فيقال: 


(لأن الجوارٌ يؤدّي إلى توارد عاملين على معمولٍ واحد)» ويترك تفسير 
العاملين للخصم؛ لتلزمه الحجّة فهذا أفضل من أنَّ نفسّرٌ العاملين بما لا نعتقدُ 
من أجل إلزام المحالف. 
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وحجةٌ الكوفيين على الجواز: السّماعٌ» والقياس: 


أمَا السّماعٌ فقوله تعالى: ( إِنَّنَهََمكِيِصَكَبَهيصَلُونَ علي 2176 برفع 
(ملائكته)”"2. وقوله تعالى: (إِنَالَنِنَ مَامَنُوأ وال هَادُوأوَالصَّيعُونَ وَالتَمَون 0"6". 
وقول العرب: "إن زيداً وأنت ذاهبان"؛ و"إنّك وزيدٌ ذاهبان"» ومن التوكيد 
'إِتُمِ أجمعون ذاهبون"”)) وهو كالعطف بجامع الاتباع. 
وأما القياسسُ: فعلى (لا)» فإنّه يجورٌ فيها اثفاقاء نحو: (لا رحل وامرأةٌ في 
الدّار). 


! 


14 


: ١ 
|الترجيح‎ 
والرّاجحٌُ عندي هو منعٌ العطف على محل اسم (إِنْ) قبلَ الخبر مطلقاً؛‎ 

لأنَّ الحوارٌ يؤدّي إلى توارد عاملين على معمول واحلء وهو أمرٌ لا تشهدٌ له اللْغْةُ. 


وأما ما استدل به الكوفيين فيمكن الجواب عنه بما يلي: 


فأمَا قوله تعالى: إنَّأهَه وَمَكِقِصكبَه يِصَلونَ لالم 006 فامعاتي نسار 


ع 


حبر الأول محذوف اي: إَ الله يصلّى على النبي وملائكته لون خصوضا مع 

.)55( سورة الأحزاب: من الآية‎ )١١ 

(١١؟)‏ وهي قراءة شاذة مروية عن ابن عباس» وعبد الوارث عن أبي عمر. مختصر في شواذ القرآن »)١5١(‏ 
والبحر المحيط (579/10). 

(؟) سورة المائدة: من الآية (59). 

.)١55/7( الكتاب‎ )5( 


(5) سورة الأحزاب: من الآية (05). 
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اخمتلاف الصلاتين في المعنى؛ لأنَّ الصلاة من الله تعالى الرحمة؛ ومن الملائكة 
الاستغفار. 


24 ا 004 


وما قوله تعالى : (إِنَّأَذِنَ !مما وَأدِح هَامُوأ وَاَلصَِعُونَ والتون 2074؛ فيجاب 
عنه بِأنَّ الآية لا يتعبّنُ فيها ما ذهبوا إليه من العطف قبل بحيء الخبر» بل تحتملٌ 
اربعة اوجه: 

أعندهاة أن النه ووالهنا هوق الكا سر سد خمير: وان ضف دوف وول 
عليه خبرُ (إنَّ)» أي: والصابئون كذلك. 

والثاني: أنَّ حبر (إِنَّ محذوفٌ؛ استغناءً عنه بخبر (الصابئون) وما بعده. 

الغالث: أنَّ (إنَّ) بمعنى: نعم. 

الرابع: أنَّ (الصابئون) معطوفٌ على الصتّمير في (هادوا)» وهذا الوجه ذكره 
ابن فلاح وضَعّمّه بأنَّ المعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم, فيؤدّي إلى 
مشاركة العا لليهود في التّهود وليس كذلك. 

وإذا احتملت الآيات ذلك بطل الاحتجاجٌ بها؛ لأنْ الدّليل إذا تطرّقه 
الاحتمال بطل به الاستدلال. 

وتجدرٌ الإشارةٌ هنا إلى أنّني في بعض اختياراتٍ أردُ بعض الأقوال بقاعدة 
(الأصل حمل الكلام على ظاهره)» وهذه القاعدةٌ في ظاهرها تناقضٌ القاعدةً التي 
استعملتها هناء وهي (الدّليك إذا تطقه الاحتمالٌ بطل به الاستدلالٌ)» ولا أرق 


.)59( سورة المائدة: من الآية‎ )١١ 
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تعارظيا بون الام ران لكل موضعاً تستعما” فيه: 

فأمّا قاعدةٌ: (ِالدَّلِيلَ إذا تطرّقه الاحتمال بطل به الاستدلال) فيِعَمَك بما 
في الماع المخالفٍ لسماع أكثرٌ منه» أو لعِلَّةِ مستقاقٍ من واقع اللغة» كما في 
5557 | 1 

وأمّا قاعدة: (الأصل حمل الكلام على ظاهره) فيْعمَلْ بما في الماع 
الذي لا يُخالِفُ سماعاً أكثرٌ منه» أو علةً مستقاةً من واقع اللغة» فلا حاجة إلى 
التأويل حينئدِء ويج حمل الكلام على ظاهره. 

وأما قول العرب: "إن زيداً وأنت ذاهبان"؛: و"إِنّك ويد ذاهبان". .و "كم 
أجمعون ذاهبون"» فيجاب عنه بأنَّ سيبويه يَسبْ قائل ذلك إلى العلّطء ولم يقله 
فصيع تخ بل 

وأمّا القياسُ على (لا) فيجاب عنه بأنّ (لا) على مذهب سيبويه غيرُ عاملة 
في الخبر» فلا إشكالء وأما على مذهب المبرد» ومن يرى أتما عاملة في الخبر» 
فيبطلٌ القياسٌُ بوحود الفارق بين (إنَّ) و(لا)» والفرقٌ بينهما أنَّ (لا) مركبةٌ مع 
اسمهاء فكأنّه لم يعمل في الخبر عاملان؛ لضعفها بالتركيب؛ إذ صارت كبعض 
كلمة, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


مكتبي لسان العرب 331.71 15 | اناي 


المسالة الحاديةه والستون 


| نوع اللام الفارقة 


اللامُ الفارقةٌ: هي اللامٌ التي تدحل على خبر (إِنْ) المحمّمَة من التّقيلة إذا ل 
تعمل» أو لم يظهر عملها؛ فرقاً بينها وبين الثّافية» كقولك: (إِنْ زيدٌ لقائمٌ) و(إِنْ 
سُعدى لذاهبةٌ)» وقد اخْتلّف النّحاةٌ في حقيقة هذه اللام. 

آراء النحويين 

0 : 
راء التحويسن 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويين: 

أحدهما: أنَّ اللامَ هي لام التأكيد التي تدحل بعد التّقيلة وتُسمّى لام 
الابتداء» ولام (إنَّ)» وهو قول جمهور البصريين7')» ومنهم: سيبويه» والأخفش, 
وعدا ”اه لفون وان انالك 7 

والغاني: أن اللامّ ليست لام التأكيد» بل هي لام أخرى فارقة نيم اللخدقة 


والثّافية» وهو قول الفارسيت» واختاره ابن أبي الربيع”” . 


.)١85/5( المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية‎ )١( 
.)10( والتسهيل‎ »)4 47-4 57/١١ وشرح الجمل‎ 2»)١١١/١( الكتاب (3577/5)» ومعاني القرآن‎ )١( 
.)57//١( والمسائل العسكرية (؟555)» والملخص‎ »)١177-1١177( المسائل البغداديات‎ )"( 
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سل ! 
الادلك” ': 
2 


حُجَةُ القول بأنّها هي لامُ التأكيد الداخلة على التّقيلة من وجهين: 

أحدهما: أتا لا تدحل في فصيح الكلام إلا على ما هو خبرُ مبتدأ في 
الأصل» كخبر (كان)» وثاني مفعولي (ظنّ)» وهذا هو شأنُ لام (إِنَّ) المثقّلة. 

والشاني: أنَّ من العرب من يُعملّها واللامُ معهاء فيقولون: (إِنْ زيداً لقائم), 
فدلٌ على أَتَا لامُ التأكيد الموجودة مع المتمّلة. 

وحُجةٌ الفارسيّ على أنَّها ليست لام التأكيد من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الحذفّ منها طلباً للتّتحفيفء والتّأكيدُ يناف ذلك. 

الشاني: دحوفًا على المفعول به نحو: (إِنْ ضربت لزيداً)» ولو كانت لامَ 


ا 
الترجيح: 
والرّاجحُ عندي أن اللامَ الفارقةة ليست هي لامَ التأكيد, بل هي لام جيء 
بها لمجرد التفريق بين (إنْ) المخفّقَة و(إثْ) الثّافية؛ لأنَّ لما أحكاماً تخالفُ 
أحكامَ لام الابتداء» وتتبينُ هذه المحالفة من حلال ثلاثة أمور: 
أحدها: أنَّ اللامَ الفارقة لازمةٌ» ولام التتأكيد ليست كذلك. 


)١(‏ المسائل البغداديات (177-1177)» المغني: ت السعدي (577/9)» والتذييل والتكميل 
»)١707/(‏ والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (؟7/5/5). 
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والغاني: أن اللامَ الفارقة تدحلْ على خبر (كان). والمعمول الثاني ل(ظْنٌّ)» 


كقوله تعالمى: (وَإن ماعن د رَاسَمَوع لعنفليت (2700, وقوله تعالى: (وَإن وَجَدََآ 
أحكزهر لفْسِقِين )7 0 ولام الابتداء لا تدحل في هذه المواضع 
والغالث: أن اللامَّ الفارقة يعمل ما قبلها فيما بعدهاء كما في الآيتين 


السابقتين» ولامٌ الابتداء لا يعمل ما قبلها فيما بعدهاء واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


عن يت 


.)١55( سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 


.)١١5( سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 
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٠ 


0 المسألة الثانية والستون 
دخول الفاء في خبر الاسم الموصول المقترن ب(إن) 


7 3 7 
اراء : 
راء التحويسن 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
1 ا 0 5 0١ ١‏ 
أحدهما: الجواز» وهو قول سيبويه, والجرحان» وانن يعيتن)» .وابن مالك ٠‏ 
5 3 ا اله . 0 9 
هاء و 0 ىم 7 7 ١‏ أض 
الثاني : المنغ, وهو قول منسوبٌ إلى الأخحفش” 
وقد وقع اضطرابٌ في نقل الخلاف في هذه المسألة كما ذكر ابن فلا © 
فقد نَسَب بعضٌْ النحويين الحوارٌ إلى سيبويه» والمنع إلى الأحفش. وعكس بعضهم 
الخلاف. 
وقد صححّ ابن فلاح 0 مذهب سيبويه دخوفاء ومذهب الأخفش عدم 
الدّخول» وعلّل ذلك بأنَّ الأحفش يقول بزيادة الفاء» وسيبويه لا يقول بزيادتما. 


13 . سم رز ٍَ و (8) د. 2 : 
اقول: ما صحّحه ابن فلاح هو الظاهرٌ من كلام سيبويه” '؟؛ فقد لجواز 


.)791/١( وشرح التسهيل‎ »)١917/1١( وشرح المفصل‎ »)77154/١( والمقتصد‎ »)٠١7/( الكتاب‎ )١( 
.)١171/١( الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب‎ »)7715/١( المقتصد للجرحاني‎ )١( 

(9) شرح المفصل »)١917/١(‏ والتذييل والتكميل .)١١١/5(‏ 

(54) شرح الكافية (/55).» والمغني: ت السعدي (7077/5). 

6 الكتاب عا .)١‏ 
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2 77 3-4 دعو 


دخول الفاء في خبر الاسم الموصول بقوله تعالى: [إِت الْذِينَ فوا الموْمِِينَ والمُوَمتٍِ م 


يووا فل عَدَابُ جَهُم وهم عَدَا 98 ب ارق 220 . 

أما بالنّسبة للأحفش فنصّه في معاني القرآن”' يوافقٌ مذهب سيبويه» ومع 
ذلك لا أستبعد أن يكون له قولان في هذه المسألة» ولاغرابة أن يُتَقّلَ عنه أكثرٌُ من 
رأي في مسألةٍ واحدةٍء فهو أمرٌ معهودٌ عنه في كتب التّحو العربي؛ لذا لم أجزم 


بنسبة الحواز أو المنع إليه. 


م( 
! الادلك ': 


تولسة اتعسنال» ل( إن لدت فالوا رف سكو تعلو ولا تو عقي 1116 وقولته 


5 م 207 ه سروم 0 ددس احرج ا 027 م ع 2200 نك 
تعالى: ( إَِّألَدِنَ بح ا ا هيا '. 


وقواله تع الى: رآ إِنَالَذينَ يكفرو ت ايت الله وَيَفَدُوت الييكنَ بعَيْرِخَنق 


.)٠١( سورة البروج: الآية‎ )١( 

.)80/١( معاني القرآن‎ )١( 

() شرح المفصل لابن يعيش »)١37/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب »)١17١/١(‏ وشرح 
الكافية الشافية »)777/1١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي (؟377/5؟). 

(5) سورة الأحقافء من الآية .)١79‏ 

(5) سورة آل عمران» من الآية (11). 

(5) سورة آل عمران» من الآية (١؟).‏ 
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وحجة المبع: أن 6 يا تدحل على الشرط؛ أن له صدر الكلامء 
نكذلك التدع]ة على :نا أضية الشرط بزسوة:القناء قعديزة؛دقياسا عل (لبيك) 
و(لعل). 


١ 3 


1 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي جوازٌ دخولٍ الفاء في خبر اسم الموصولٍ المقترنٍ 
ب(إنَ)؛ لأنّهِ مؤيّدٌ بالكماع كما تقدَّمَ» وجعا الفاء في الماع الوارد زائدةً 
ضعيفٌ؛ لانَّ الزيادةَ على خلاف الأصل. 

وأما حجة المنع فيمكن الجواب عنها”' بأنّه لا يلزمُ من امتناع دحويما 
على الشّرط الامتناغٌ من دوا على ما يشبة الشّرطٌ؛ لأنَّ الامتناع في الشّرط لملا 
يؤدّي إلى احتماع شيئين يقتضيان صدرٌ الكلام؛ وهما إن المكسورة الحمزة 
والشزظ ولينين اال كدتلك ن :المستة بالشرط: 

وأما القياسُ على (ليت) و(لعل) فضعيف بوحود الفارق» والتناقض, والمرادُ 
بالفارق والتناقض هو أن (ليت) و(لعكَ)» و(كأنً)» و(لكن) تُغْيّرُ انظ والمعنى» 
إذ هي إنشاءاث» وحبزها لا يحتملْ الصدق والكذب» وما بعد الفاء حبرٌ محضّ 
محتملٌ للصدق والكذبء فيؤدّي الجمعٌ بينها وبينَ الفاء إلى التناقض؛ إذ يكونُ ما 
بعد الفاء تحتملاً غير مُحتهل» بخلاف (إِنَّ) فإِتما لا تُغيّرْ المعنى بل تُوَكُدُه فلا يسع 


0006 الفاء في خبرهاء والله أعلمٌ بالصّواب. 


)١(‏ المغني لابن فلاح:ت السعدي (5/ه1075-1؟). 
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١‏ المسألة التالتة والستون 
حذف خبر(إن) وأخواتها 


آراء التحويية 
آراء النحويين: 


المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتّحويين: 

أحدها: جوارٌ حذفي حبر (إنَّ) وأحواتماء سواء أكان الاسمٌ معرفة أم نكرة 
وهو قولٌ البصريين7"» ومنهم: سيبويه؛ واختاره ابن يعيش» وابنٌ مالك» وأبو 
ا 

الشاني: جوارٌ حذفبٍ خبر (إِنَّ) وأخواتما إذاا كان الاسم نكرةٌ» وهو قول 
الو ا 

الثالث: عدمٌ الجواز» سواء أكان الاسم معرفةً أم نكرةٌ إلا إذا كُررت (إنّ)) 
نحو: (إنَّ زيداً وإِنَّ عمراً)» وهو قول الفراء”». 


.)5١7/١( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

)١(‏ الكتاب »)١51/7(‏ وشرح المفصل »)5١7/١(‏ وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (257)» والتذييل 
والتكميل (59/0). 

(*) شرح المفصل لابن يعيش »)3507/١(‏ والمغني لابن فلاح:ت السعدي .)١55/7(‏ 

(4) رأيه في: الأصول في النحو لابن السراج »)١5//1(‏ وشرح المفصل لابن يعيش .)5١17/١(‏ 
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8 7 ل 0 00 “اماع 5 1 
قوله تعالى: نا برب كفروا ويصِدَونَ عن مسبيل لَه 6” ١‏ اي معدبول. 


آآ--- 


1 رات . ا ئي ع لوق 2 
فأصبح قلبي قد صحا غير أنه وكلّ امرئ لاق من الذهر قنطرا 
أى: أنه هالكٌ. 


وأئ القياسُ فإجماعٌ النحويين على إجازة حذف الخبر إذا عُرف معناه في غير 
باب (إِنّ)؛ فينبغي أن يجورٌ ذلك في باب (إِنَّ) إذا عُرف المعنى. 

وحجة الكوفيين: أن خب “الك ة أعمٌ منهاء فجاز حذفة لدلالة عموم 
التّكرة عليه» بخلاف المعرفة؛ ذلا سيوع كنا الجدة لمان الو 

وحجةٌ الفراء في تقييد الجواز بتكرار (إ3َّ) نما إذا كررت حصل العلمٌ بأنَّ 
أحدهما مخالفٌ للآخر عند من يظنّه غير مخالف» وحكى أنَّ أعرابياً قيل له: (الرّبابةٌ 


الفأرة)» قال: (إنّ التبابة» وإِنّ الفأرة)”2» ومعناه: أنَّ هذه مخالفةٌ لمذه؛ والخلاف 


(1) شرح المفصل لابن يعيش »)7507/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك »)١5/7(‏ والمغني لابن فلاح: ت 
السعدي »)١55/7(‏ والتذييل والتكميل (45/5). 

(1) سورة الحج: من الآية (5؟). 

(99") البيت من الطويل» وقائله الجعدي» ديوانه: (/1ه). 

(5) شرح المفصل لابن يعيش »)3١17/١(‏ والتذييل والتكميل (5//5). 
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والرّاجحُ عندي هو جوازٌ حذف خبر (إن) وأخواتها سواء أكان الاسم 
7 وه سس و 20 ممم 0 5 5 ع 
جه قوله تعالى: (إذَاليت روأ وَيصدون عن ميل أله 4 وما روي في الخبر أن 


سََ 


المهاجرين قالوا: يا رسول الله إن الأنصار فضلوناء وآووناء وفعلوا لناء فقال: «ألستم 
تعرفون ذلك)؟ قالوا بلى» قال: «فإن ذلك)2'0, 6 فإنَّ ذلك مكافأة هم. 


وقول الشاعر: 
سي تت هو َ و 7< سًَ 08 رو ؟ 
إل مجحل وإكن مرنتخاها وإِنَّ في المكفر ما مضى مَهَلا0') 


ويمكن الجواب عن حجة الكوفيين بأنًا لا جور حذقّه إلا عند وحود قرينة 
دالة على المحذوفء فلا فرق إذن بين المعرفة والتّكرة» والله أعلم بالصّواب. 


ان ات 


)١(‏ لم أقف على الحديث في كتب الصحاح والسئن» والحديث موجود في: غريب الحديث لأبي عبيد 
(؟/ه ١١‏ والنهاية لابن الأثير (51). 
(١؟)‏ البيت من المنسرح» وقائله الأعشى» ديوانه .)١557(‏ 
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| المسألة الرابعة والستون‎ ١ 
إعمال (ظن) وأخواتها إذا تقدمت‎ | 


آراء النُحويينَ 
المسألةٌ فيها قولان للتحويين: 


أحدهما: إعمالُ (ظنَّ) وأحواتما إذا تقدّمتء ولا يجوز فيها الإلغاء» وهو قول 
البصريين”'2) ومنهم: سيبويه؛ والفارسيمٌ» واختاره ابن عصفور» وابنٌ مالكء 
والشّاطييٌ» وبه قال الفراءً من الكوفيين”". 

والشاني: حوارٌ الإلغاءء وهو قولٌ الكوفيين» والأخفشء واختاره ابن 
كنا 


ء د هواةء 
الأدلة”': 
الو كا 1 


حجة منع الإلغاء أن تصديرٌ الكلام بالفعل دلي على الاعتماد عليه؛ وأنّك 


.)519/5( التذيبل والتكميل (5 /ه)» وهمع الجوامع‎ )١( 

(؟) الكتاب »)١50/7(‏ والإيضاح »)١1517(‏ وشرح الجمل )"70/1١(‏ والتسهيل »)7١(‏ والمقاصد 
الشافية (؟/4177)» ومعان القرآن (؟ /78). 

(") تنظر هذه الآراء في: التذييل والتكميل (5 /517)» والمقاصد الشافية (؟ /577)» والتصريح بمضمون 
التوضيح .)١85/7(‏ 

(:) شرح الجمل لابن عصفور »)770/١(‏ والمغني: ت السعدي (774/7)» والتذييل والتكميل 
(517/79)» والمقاصد الشافية (47/7/5). 
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جعلت ما بعده في حير ما قدّمت من علمء أو ظنٌ» فلا يسوغ إلغاؤها لذلك, 
ويدل على ذلك أنّه لا يحَقَظٌ إلغاء (ظننت)» أو شىء من أخخواتما إذا وقعت في 
وحجة جواز الإلغاء السّماع, والقياسٌ : فأمًا فأمّا السّماع فقول الماضة: 


كك 207 2 2 كاين 
وقول الشاعر 
كذاك أدبت حتى صار من عُلّقى 2 أنَّ وحدث ملاك الشّيمةٍ الأدبع9) 


وأمّا القياسُ: فعلى التّوسطء والتأخر؛ لأا تفيدُ معناها في الجملة عَمِلت أو 
ألغيت ولا فرق في إفادة معناها بين التتقدم والتأحر» والإعمال والإلغاء. 
4 | 
| الترجيح: 
والرّاجحُ عندي منعٌ إلغاء عمل (ظنّ) وأخواتها إذا تقدمت؛ ذلك أنَّ 
الواقع اللغوي لا 0 م هذا الإلغاء اا له 0 ما ما من في هذه المسألة 
اللغوي, ومو عمل العامل فيما يقتضيةه إذا يوجد 53 00 حملن 4 
)١(‏ البيت من البسيطء وقائله كعب بن زهير» قال البغدادي: " هذا البيت ساقط من رواية نفطويه ورواه 
أبو العباس الأحول كذا: أرحو وآمل أن يعجلن في أبد وما لمن طوال الدهر تعجيل ". حاشية على 
شرح بانت سعاد (75714/7)» وأقول رواية الأحول هي المثبتة في ديوانه المطبوع .)١9(‏ 


(؟) البيت من البسيط» وهو منسوب لبعض الفزاريين» ينظر: حماسة أبي تمام »)50١١‏ والحماسة البصرية 
(7517/1)» وخزانة الأدب »)١59/9(‏ والدرر اللوامع (١41/1؟).‏ 
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الذي يدل ظاهك على جواز الإلغاء على أمرين قد ثبت لما أصلٌ في كلام 
العرب: 

أحدهما: أنه على تقدير لام محذوفة» ودليل ثبوت هذا التّقدير قوله تعالى: 

تَدَأََمَ من رَكّهَا(ة370؛ لأنَّ مش هذا من جواب القّسم إنما يكونُ باللام, 

فقولّنا: (ظننث زيدٌ قائمٌ) على تقدير (ظننثُ لزيدٌ قائع)» فيكونُ من باب التّعايق؛ 
وهو تقديرٌ سيبويه27. 

والشاني: أنّهِ على حذف ضمير الشأن, على أنّه مفعولٌ أول؛ واللحملةٌ بعده 
مفعولٌ ثان» ودلياه ثبوت هذا التقدير قولُ العرب: (إنَّ بك زيدٌ مأحود)؛ إذ 
التقديرٌ (إِنّه بك زيدٌ مأحوذ)» وحمل المكماع على أمرٍ له أصلٌ ثابثٌ أولى من حمله 
على أمرٍ 1 يثبث له أصا"» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


.)9( سورة الشمس: من الآية‎ )١١( 
.)١5١/ 50 الكتاب‎ )١ 
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5 المسألة الخامسة والستون 
الاقتصارعلى فاعل (ظن) وأخواتها وحذف المفعولين 5 


الحذفُ لدليلٍ يسمّى اختصارا ولغير دليلٍ يسمّى: اقتصاراء فحذف المفعولين 
هنا لدليلٍ جائرٌ وفاقاً وما عدفيهنا لغير دلبل ففيه أقوال؛ وهي مسألتنا هنا. 
اراء النحودين: 


المسألة فيها أربعةٌ أقوالٍ للتّحويين: 
2 1 و > 0 و ١‏ 4 
أحدها: الجواز مطلقاء وهو قول أكثرٌ التعشويية” أ ومنهم: سيبويه» وابنٌ 
سََ نل 2 و : 0 
الستّراج» والستيراقيٌ» وابنُ عصفور”"' 
والشاني: المنعٌ مطلقأء وهو قول الأخحفش. والحرميئ» والفارسي» وابن 
0 
رو 
والثالث: الجوازٌ في (ظنّ) وما في معناهاء دون (ِعَلِم) وما في معناهاء وهو 
فول الا 


.)5١5/1( وهمع الموامع‎ »)١7/5( التذييل والتكميل‎ )١( 

)585-5/81/1١( وشرح الكتاب‎ »)585/7( »)١81١/١( والأصول في النحو‎ »)50/١( الكتتاب‎ )١( 
.)5١/١( وشرح الجمل‎ 

(*) معاني القرآن »)557/١(‏ والمسائل الحلبيات (؟72)» والمسائل البصريات (81772/7)» وشرح الجمل 
ينما 

(:) لم أقف على ,أيه في كتبه: النكت ف تفسير كتاب سيبويه» وسرائر النحوء وشرح أبيات سيبويه 
وينظر رأيه في: شرح اللحمل لابن عصفور (818/1)» والتذييل والتكميل (17/5). 
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والرابع: المنع قياساً والجوارٌ في (ظَّتَنت)؛ و(خلث).» و(حسبئْ) سماعاً 


2 7 ع و ١‏ 
وهو قول بي العلا ا "١‏ 


ع ا هوالا 
الأدلة27: 
سوه 
حجةٌ الجواز مطلقاً المّماعٌ والقياسسٌ: 
فأمًا الماع فقوله تعالى: ل(وَإِنَ هُمَا إلا بظَدُونَ دلا كك وقوله تعالى: (أعندة: 
ذال مؤي 002 وقوله تعالى: (إنَ ةن أل فئز تبرت (000 
٠ |5 1١‏ 0 ركم 
وفي المثل: د ْ 
وأمّا القياسْ فعلى غيرها من الأفعال؛ لأتما أفعالٌ حقيقية تستقكُ بمرفوعها 
كلاماً. 
وحجة المنع مطلقاً أمران: 


أحدهما: أن كل عاقلٍ لا يخلو عن عليء أو ظنء فلا معنى للإخبار عنه؛ 


19) رأيةاق + القندييل والتكميل 59 لمن والارتقتاتف 510/49 )وهو إدريس بن عمل ب موسق 
الأنصاري القرطبي نحوي أديب مقرئ توفي سنة (7141)» ينظر: البغية .)475/1١(‏ 

(؟) المسائل الحلبيات (727)؛ وشرح الكتاب للصفار (4/9 02١‏ والتذييل والتكميل (1/5). 

(؟) سورة البقرة من الآية (/17). 

(5) سورة النجم الآية (85). 

(5) سورة القصص من الآية (57). 

(5) معناه: من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يخل المسموع صحيحاً. ينظر: مجمع الأمثال ))5٠١/5(‏ 
وجمهرة الأمثال .)5١7/7(‏ 
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اد من الفائدة. 
والشاني: أنَّ هذه الأفعالَ قد تحابُ بما يجاب به القسمء فكما لا يجوز 
الاقتصارٌ على القَّسَم دون المقسّم عليه» فكذلك لا يجورٌ الاقتصارٌ على هذه دون 


ته 


مفعولّيها. 
وحجة الجواز في (ظنّ) دون (عَلِم) أمران: 
أخلهما لجان لدف ورزظ 6ينوما ف معداها» زعا سسوعة: 


ع 


والثاني : أن مبنى الكلام على الفائدة» فإذا قلت: (ظْتَنْتُ) كان لان 
الإنسانٌ قد يخلو عن الظن فيفيدنا بقوله أنه قد وقع منه ظرنٌّء وإذا قلت: (علِمت) 
كان غيرَ مفيني لأنّه معلوءٌ أن الإنسانَ لا يخلو من علم؛ إذ له أشياء يعلمها 
بالطنرورة كلنة أن الحليى ادن انون 

وحجةٌ المنع قياساً. والجواز في بعضها سماعاً أتما أفعال أن بما لتفيد 
معنى في الجملة) فتركها دون الجملة رحوع عن المقصود. 


والرّاجح عندي هو القول بالجواز مطلقاً؛ لأنّه مؤيدٌ بالسّماع كما مر 
وبالقياس على بقية الأفعال» وأمًا المع بحجة عدم فائدة الكلام بعد حذف 
المفعولين فضعيفٌ من جهة أنَّ الفائدةً في الجملة الفعلية قد تحصِلٌ بوحود ركني 
الجملة: الفعل والفاعل» كأن تقول: (عَلِمتُ) وأنت تريدٌ أن تخير عن حصول علج 
لم يكن عندكء من غير تقييدٍ بمعلوم» وتقول: (ظَنَدتُ) وأنت تريدٌ أن تخبرَ بحصول 
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الظنٌّ منك» من غير تقييدٍ بمظنون» فإذا أردت معلوماً معيناً» أو مظنوناً معيناً امتنع 
الاقتسياة غلى الفاغ هذا :وفحي 55 الفعولين المكنين فقول وعلميت ريذا 
قائماً)» و(ظننثُ محمداً واقفاً). 

فمدارٌ الفائدة أحياناً يكونُ على معرفة حصول الفعل من الفاعل من غير 
تقييده بمَنْ تعلّق به» فيسوغٌ حذف المتعلّق2: كما في قوله تعالى: لٍآكَمَامَنَ عط ولق 
2007 "فحذف مفعولي (أعطى)؛ إذ المقصودٌ الثاءُ على المعطي بحصول 
العطاء منه دون تَعَرْضٍ للمعطّى والعطيّة”", ومنه قوله تعالى: لفْلمَلْيَسَيوَى لدي 


1 


كد 


يعون وَاَلابْلمُونَ 6/6 فا معنى -والله أعلم- هل يستوي مَنْ له علمٌ» ومَنْ لا عم 
لفق غين نم على معلوة4 أن القضوة الععاة على للععليه اوداة غيره0 طرخ غير 
تَعَرَضٍ للمعلوم, واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


دان يت 


)١(‏ ينظر ف فوائد حذف المفعول: بغية الإيضاح (ص:55١)»‏ وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 
»)*71/1/١(‏ وعلم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاتي (ص:١١7)»‏ والبلاغة فنوتما وأفناتما 
0" 

.)5( سورة الليل: الآية‎ )١( 

(؟) تفسير البحر المحيط (8 /57). 


(5) سورة الزمر: من الآية (9). 
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حذف مفعولي (أعلمت) وأخواتها اقتصارا 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويين: 

أحدهما: الجواز» وهو قول الأخحفشء والجرمئء والمازني» وابن السراج» 
والسيراقي”'2. 

والغاني: المنغ» وهو قولٌ سيبويه. والمبرد» وابن بابشاذء والسهيلك”". 


ع هوا 
الأدلة7": 
ههه 


يي الجواز ما يأتى : 


أولاً: أنَّ المفعولين الثاني والثالث في حكم مفعولي (ظنَّ)» والقيا جواز 
حدديما: 

ثانياً: أنَّ المفعولٌ الأول فاعله في المعنى» والفاعا” يجورٌ الاقتصارٌ عليه في باب 
(ظنّ). 


)١(‏ البصريات »)8075/١(‏ والارتشاف :.)5١5/5(‏ وعلل النحو (584). والأصول في النحو 
(؟/85١)‏ وشرح الكتاب .)585-5/86/١1(‏ 

.)750( وشرح المقدمة المحسبة (73715/7)» ونتائج الفكر‎ ».)١77/7( والمقتضب‎ »))51/١( الكتاب‎ )١( 

() شرح المقدمة المحسبة (7714/7)» واللباب للعكبري :»)578/1١(‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
.)0815/١١‏ 
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تالنا: أذ الفعول الأول اق راعلدةك) هو متعول الإغلاى وليس مسد ف 
الأصل فجاز الاقتصارٌ عليهء بخلاف المفعول الأول في (ظننتٌ)؛ فإنَّه مبتداً 2 
الأصل غيرُ مفعولٍ به فلا يقتصرٌ عليه. 

وحجة المنع مايأتي : 

أولاً: أن (أعلم) يقتضي مُعْلِماً ومُعْلَماً» وشيئاً غُلِم؛ و لقاع عل 
بالجملة الثانية فلا تحذف المفعولين. 

ثانياً: لكلا تلتبس (أعلم) المتعديةٌ لثلاثة مفاعيل ب(أعلم) المتعدية إلى اثنين في 
نحو قولك: (أعلمث زيداً) التي أصلّها (عَلِمت) بمعنى: عرفت. 

ثالغا: القيام على منع الاقتصار على مفعولي (عَلِم) إذ أصلّهما المبتداً 
لوه .وفنا علق القائدة. 


ا 


1 


الترجيح: 
والرّاجحُ عندي جوازٌ الاقتصارٍ على المفعول الأوَّلِ وحذفٍ مفعولي 
(أعلمت) إذا وُجدت الفائدةٌ وأمن اللّبس. 
فأمّا الاقتصارُ على المفعول الأوّل؛ فلأنّه فاعا” في المعنى» والفاعاك” يجورٌ 
الاقتصارٌ عليه في باب (ظنٌّ). 
وأمّا حذف المفعول الثاني والغالث فقياساً على جحواز حذف مفعولي 
(ظنّ)؛ لأنَّ أصلّهما المبتدأً والخبرء كما أنَّ أصل مفعولي (ظنّ) المبتدأ والخبر» وقد 


تدم بيان ترحيح حواز حذفب مفعولي (ظنٌّ). 
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وأمَا ما اسعدلٌ به المانعون فيظهرٌ لى فيه نظة : 
متعلّقةٌ بالجملة الثانية فلا تتحذفُ المفعولين» فجوابه أنَّ الفائدةً قد تحصاكء من 
ذكر المعلم والمعلّم بأن يكونَ قصدُ المتكلّم إخبارٌ المنخاطب بحصول العلم للمفعول 
الأول من غير قصدٍ للمعلوم» فإن قصّدَ معلوماً مُعيَّناً وحب ذكره لتحصل الفائدة. 

وأمّا قولهم: لقلا تلعنسن (أعلم) المتعدية لغلاثة مفاعيل ب(أعلم) المتعدية 
إلى اثنين في نحو قولك: (أعلمث زيدا) التي أصلها (علِمت) بمعنى: 
عرفت, فجوابه أنَّ اللْبس يمكن إزالُه بالسياق والقرائن التي تحدّدُ معنى (عَلِم)» 
فإن لم بمكن إزالتّه امتنع الحذف ووجب ذكرٌ المفعولين؛ لإزالة اللبس. 

وخلاصةٌ ما أريدُ قولّه من خلال الجوابين أنَّ عدم الفائدة» ووجود اللبس 
لكو نان عن حر ال ا نقد في انكر قر د التاق ندا عصيون 
الفائدة» وانتفاءٍ الس بعد الحذفء واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 
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| المسألة السابعة والستون‎ ١ 
تقديم الفاعل على الفعل‎ 
7 ال‎ 7 
: اراء التحويين‎ 


أحدهما: أنَّ الفاعل لا يتقدّمُ على الفعل» وهو قول البصريين7'') ومنهم: سيبويه» 
والمبرد» واخحتاره العكبرييُ» وابنُ يعيش» وابنُ عصفورء واب مالك» وان جمعة7"". 
57 ل ل ب ان . 0 : . 
والثاني: ان الفاعلٌ يجوز ان يتعدمَ على الفعل» وهو قول الكوفيين/ 9 
' 
الادلهك ': 
م2 


حجة منع التقديم أن الفعل لو ل عن الفاعل االقس اليد ولأنّه تمدزلة 
الجزء الأخير من الفعل؛ بدليل سكون لام الفعل له نحو: (ضربئ)» وإلحاق علامة 
الإعراب بعدّه نحو: (يَضْربان)» ولأنّه عامل» ورتبةٌ العاملٍ التقدمٌ مع كونٍ المعمول 
كارع الأخير. 


1 :العذييل والعكميلن :زه 61977 والارتشاف م اا 

(؟) الكتاب (١/١7)؛‏ و(5/7١1))»‏ والمقتتضب (158/4). واللباب في علل البناء والإعراب 
»)١48/١(‏ وشرح المفصل »)١57/١(‏ وشرح الجمل »)١150/١(‏ وشرح التسهيل ))٠١1/79(‏ 
وشرح ألفية ابن معط .)5717/1١(‏ 

0 الذييل والتكميل 53 /13/5غ: والارتشاف ا 01 

(5) المقتضب »)١5//5(‏ واللباب في علل البناء والإعراب »)١ 5/١(‏ والتذييل والتكميل (5 .)١075/‏ 
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وحجة الجواز الماع ومنه قول الشاعر: 
فظاهةلنا يوم ل بنعمة قَقِلْ 2 مَقَيِلِ نحسّه متغر متغيب 017 


على أن (نحسه) مرفوع ب(متغيب)» والتقديرٌ: متغيب نحسّه. 


منحنا للجمال وتيا وثيذدا الح 0 أم ةا 


على أن (مشيها) مرفوع ب(وئيدا)» والتقديرٌ: وئيدا مشيها. 


والرّاجِحُ عندي منعٌ التّقديم لان الواقم اللغوي يشي لأمريق إذا قلنا يجواز 
التقدم أدى إلى مخالفتهما: 

أحدهما: أنَّ الل إذا حصل ف الكلام فإنَّهِ يُرالُ» وتقدّمُ الفاعل على الفعل 
يودي إلى التباس الفاعل بالمبتدأء واللّبس مُالُ» وذلك بالتزام الرتبة» أي: محيغ 
الفاعل بعد الفعل. 

والغاني: أنَّ الفاعل يعامل على أنه كالجزء من الفعل لأدلةٍ منها: سكونٌ لام 
الفعل له نحو: (ضربث)» وإلحاقٌ علامة الإعراب بعدّهء نحو: (يضربان)» وأتمم لم 
يعطفوا على الضّمير المتٌصل المرفوع من غير توكيد؛ لحريانه بجرى الحرف من الفعل, 


.)865١ البيت من الطويل» قائله امرؤ القيس» ديوانه:‎ )1١ 
وشرح شواهد المغني للسيوطي‎ »)١99/7( الرحزه للزاء» ينظر الرحز في: المقاصد النحوية للعيني‎ )١( 
وخزانة الأدب (7 /595؟)» ونسبه العيني إلى الخنساءء ولم أقف عليه في ديواتما.‎ »)317/9( 
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واختلاطه به» فإذا ثبت ذلك امتنع تقدمٌ الفاعل على الفعل؛ لأنّه كالحزء منه, 
وحزءٌ الشيء لا يتقدمٌ عليه. 
ومن نّم فما حاء ظاهره أنَّ الفاعل تقدَّمَ على رافعه فإنّهِ يُرَدُ إلى الأصل 
بالتأويل بإضمار الفاعل في الرافع» وجعلٍ المتقدّم مبتدأًء ولا يمت هذا التقديرٌ في 
قول الشاعر: 
فظلٌ لنايومٌ لذيدٌ ببعمة 2 فقِلْف مَقيلٍ نحسه متغيب 
فح أن وبشيني تكسر الأهيرة لذن أصله (متغيية) على النسبء ثم 
خذفك يا + اللسنيع» ونقييت الكشرف أو أن أصلهه مقعييك ع حلبنا ذف 
عر الل طبن بتكني كنك انا 
أو با حمل على الضّرورة كما في قول الشاعر: 
نذا لل تسمال مشحتها تسدنا لقعا باهي أم حديذدا 
لأنّ التَأويلَ هنا بإضمار الفاعل في الرافع» وجعلٍ المتقدّم مبتداً لا يمكن؛ لأنَّ 
(وئيدا) منصوبٌ فلا يكونٌ خبراء وتقدمٌ الاسم على رافعه جائرٌ في ضرورة الشّعر 
بنصٌ سيبويه'''» وبذلك يَسلمُ لنا ما تقرِّرٌ وثست من القواعد المستنبطة من الواقع 


ان ات 


.)١١5/9( الكتاب‎ )١( 
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1 المسألة التامنة والستون 
تأنيث الفعل إذا فصل بينه وبين فاعله المؤنث الحقيقي / 


آراء التحويين 
راء التحويين : 


المسألة فيها قولان للتحويين: 


أحدهما: الجوازٌ. وهو قول سيبويه» واحتاره ابن يعيشء والشلوبين؛ وابنٌ 


0000 5 ١ 
. ١ عصفورء وابنٌ مالك» والرضيٌ ) وابن جمعة‎ 


والثاني: المنعُ في سعة الكلام» وهو قول المبرد» وانتاره ابن الحاجحب97". 
اضر 
الأدلة” ': 
الكاصسصفة 


حجة الجواز قول الشاعر: 
4 0 3 0 س 11 و 1 ووم : و 3 
لقد ولد الأخيطل أَمّ سوءٍ على بيات اسنعها لت وشاذلةا 


)١(‏ الكتاب (؟/8")» وشرح المفصل 7١‏ /5.05)» وشرح المقدمة الحزولية الكبير (05179/5)» وشرح 
الحمل (07/7 5)» وشرح التسهيل ))١١7/7(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني »)775/١(‏ وشرح ألفية 
ابن معط .)5487/١(‏ 

.)571/١( و(543/7)» والإيضاح في شرح المفصل‎ »)١45/5( المقتضب‎ )١( 

(") المقتضب (55/7١)؛‏ و(73543/7)» والإيضاح في شرح المفصل (١/577)؛‏ وشرح التسهيل 
(؟/7١١).‏ والمغني: ت السعدي (5 »)١57/‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)587/1١(‏ 

(5) البيت من الوافر» ونسبه العيني في المقاصد )١5١/8/7(‏ إلى جرير» ولم أقف على هذه الرواية في ديوان 
حرير» ورواية الديوان (ص:147): لقد كذب الأخيطل ف غربٌ إذا صاح الحوالب واعتزام» والبيت 
من شواهد المقتضب »)١55/7(‏ والخصائص (5/5 .)5١‏ 
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ولأنّ الفضا ضار كالغوضن عن علامة التأنببت» ولأن ثبوعا؛ الكوة الفاعل 
كالجزء» ولما وقع الفصلٌ امتنع تقديه الحزئية إلا أن الأجود إثباث العلامة. 
حل لرأي المبرد بأنَّ تاء التأنيث جحي بما لإزالة اللّبس؛ لأنَّ من الأسماء ما 
هو مشتركُ بين المذكر والمؤنث؛ مثل: هندء وهذا الس قائمٌ مع وجود الفصل7". 
وظاهرٌ كلام المبرة.ق المتفضسين يشي إلى أن حجة المنع أن الفاعل مؤنتٌ 
حقيقي» فيج تأنيثٌ الفعل له وإن فُصِلَ بينهما(". 
2 
|الترجيح: 
والرّاجحُ عندي جوازُ إسقاط تاء التأنيث من الفعل إذا فُصِلَ بينه وبين 
فاعله المؤنث الحقيقي؛ لأنّه مؤيدٌ بالسّماع والقياس كما مَرٌ 
وليس الجواز مخصوصاً بالشعر كما يرى المبرد؛ لأنَّ سيبويه حكى: 
حضر القاضي امرأةٌ» وقال: "إذا طال الكلام كان الحذف أجمل"7". 
وأمّا الممع بحجة أنَّ تاءَ التأنيث جيء بها لإزالة اللّسس, -وهذا اللَّبِسسْ قائم 
مع وجود الفصل- فيظهرٌ لي ضعمُه؛ إذ لوكان التأنيث من أحل إزالة اللّْس لحاز 
حلاف التاواق كو رجات ناطيل) # الخدم وتود السب وذ لا هيوه المرة تسد 
ولا يشهدٌُ له السكماغٌ إلا بقل لا يقامئ عليهاء الله أعلمُ بالصواب. 


.)١ هه/١ شرح المفصل لابن يعيش ١؟/ه ٠ه المغني: ت السعدي‎ )١( 
.)١59/5(و‎ »)١ 5ه/5١ المقتضب‎ )١( 
.)١8/5( (9؟) الكتاب‎ 
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المسألة التاسعة والستون ش 


ْ مجىء الفاعل جملة 
00 أن يقع الفعل المصدر ب(أن) المصدرية فاعلاً نحو: (يعجبني أن تقوم)؛ 
لأنما حينئذٍ في حكم المفرد» لا أعلمٌ في ذلك خلافاً بين التّحاة» وإِنما الخلافٌ في 
الجملة المجردة من (أن) المصدرية. 


اراء النحويين : 

أحدها: أنّه لا يحور بجيء الفاعل جملةً» وإليه ذهب جمهورٌ البصريين”", 
ومنهم: ا ميرد والفارسئٌ» وابنُ جحبي») واختاره العكبريٌ» وابنُ عصفورء وأبو 
دنا 


٠ 8‏ 5 ع و .4 7 .. ١ ٠‏ 5 ليل 
| 4) 


.)55/١( التذييل والتكميل‎ )١( 

(؟) الانتصار لسيبويه على المبرد »)١0(‏ وإعراب القرآن للنحاس (579/7)» وفيهما رأي المبرد» 
والمسائل المشكلة (البغداديات) (57)) والخصائص (575/7)» واللباب (1517/1١)؛‏ وشرح الجمل 
)١58/1١(‏ والتذييل والتكميل .)١75/5(‏ 

86 الفذول: والتكمي 09م «الامشاف لخر ا 

(5) رأيهما في: الخصائص (485/1)» والتذبيل والتكميل (0/1)» والارتشاف (19/. 187). 
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والغالث: الحوارٌ إذا كان الفعاكٌ قلبياً مُعلّقاً عنهاء فتكونُ الجملةٌ في موضع 
عي نحو: (ظهرٌ لي أقامَ زيدٌ أم عمروٌ)» ولا يجيزون: (يسرني يخرجٌ عبدالله), 
وهو ظاهرٌ كلام سيبويه؛ فقد قال: "ألا ترى أنّك لو قلت: (بدا لهم أيهم أفضل)» 
لحسّنَ كحسنه في: (علمت)» كأنّك قلت: ظهرّ لهم أهذا أفضِلٌُ أم هذا"7) 
فجعل الفعل (بدا) معلّقاًء فتكونُ جملة (أيُهم أفضل) في موضع رفع فاعل» 
واستحسن ذلك؛ لأنّه بمنزلة (علم) فكما أن الجملة بعد (عَلِمَ) لمعلّقة لها موضعٌ 
من الإعراب» فكذلك الفعاك (بدا) وما أشبهه من الأفعال القلبية» وبه قال الفراغ 


تار ا ا . 


اف 
الادله ': 
الل ل ل 
حجةٌ من أجاز وقوع الفاعل جملةً قوله تعالى: ( ثُرَّبدَاهُم يَنْبَحَدِ مَارأوا 
لآ ليسخفة)00, فقوله: (ليسجننه) جملةٌ» وهي فاعلة للفعل (بدا). 
وحجةٌ منع الجملة أن تكونَّ فاعلة أنَّ الجملة لا يحور إضمارها ولا تعريقهاء 
ولا تُعَدَ كاللحزء من الفعل» ولا يصخ عمل الفعل فيهاء ولا في أبعاضها؛ إذ لا 
يبمكنٌ تقديئها بالمفرد هنا 
)١١(‏ الكتاب .)١١١/50‏ 
)١(‏ معان القرآن (؟37/0)» والانتصار لسيبويه على المبرد .)١817/(‏ 
(7) الانتصار لسيبويه على المبرد :)١0(‏ واللباب في علل البناء والإعراب »)١157/١(‏ والمغني: ت 


السعدي »)١75/7(‏ والتذييل والتكميل .)55/١(‏ 


(5) سورة يوسف: من الآية 5١‏ ؟). 
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وحجةٌ من أجاز بشرطٍ أن يكونٌ قلبياً ومُعلّقاً الحم على باب (ظت)» فإنَّ 
الفعل فيه يُعلّقُ عن نصب المفعول» فتكونٌ الحملةٌ بعده في موضع نصبء فيجورٌ 
هنا أن يعلَّقَ الفعل عن الفاعل؛ وتكونٌ الحملةٌ بعده في موضع رفع. 


١ 3 


| الترجيح: 


والنا عتدافي من ميجن لقال حاار عب ل 1 
وأهًا قولّه تعالى: لآ مُرَيدَا م يَنْبَحَد ماروا الآبات ليَسَجْفْتَضْحَقَ جين (1)580) 
فيمكن الجواب عنه بأمرين: 
اخذهماء آذ الناغ مفيدة (للسحمة) أي :يدا لف السحقه والفعاة يدل 
على مصدره. والمعنى عليه. 
والشاني: أن فاعلّه مصدرٌ (بدا)» أي بدا لهم البداك؛ بدليل وقوعه فاعلاً في 
قول لاع 
لعلك والموعودٌ حقٌ لقَاؤه بدا لك من تلك القلوص بداغ0") 
وأمّا القول بالجواز بشرط أن يكونّ الفعا؛ قلبياً معلّقاً حملاً له على باب 
(ظَنّ)» فيظهرٌ لي ضعفُه بوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه؛ لأنَّ (ظنٌ) وأحواتما 
معلّقةٌ عن العمل في المفعول» ومسألتّنا في تعليق الفعل عن الفاعل» وليس الفاعلٌ 
كالمفعول» فالفاعلٌ كالحزء من الفعل» فكيف نعلّقُ الفعل عمّا هو كالحزء منه» ثم إِنَّ 
أداةً التعبيق بأن تكونٌ مانعةً أشبه من أن تكونّ جورم واللّه أعلمُ بالصّواب. 


.)١59:ص( البيت من الطويل» وقائله: محمد بن بشير الخارحي» ديوانه‎ )١( 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


[ إقا مة المفعول الثاني من مفعولي (ظن) وأخواتها مقام الفاعل 


آراء النحويين: 

المسألةٌ فيها أربعة أقوالٍ للتّحويين: 

أحدها: المنغ» وهو قولُ ابن الدهان, وابن الأثير» والحزولي» والعكبري» وابن 
يعيش» وابن الحاجحب» وابن أبي الربيء7") 

والغاني: أنه تحورٌ إقامتّه بشرطين: 

أحدهما: أمنٌ اللّبس: بأن لا يكونّ المفعول الأول» والفانى معرفتين» أو 
نكرتين. 

الثاني: أن لا يكونّ المفعولُ الثاني جملةٌ» أو شبة جملة. 

وهو قولُ الزحاجيّ» وابن درستويه» وابن الوراق» وأبي البركات الأنباري» 
والشلوبين» وابن عصفورء وابن مالك27. 

والثالث: أنّه تجوز إقامته بالشرطين السابقين» وبشرطٍ ثالث وهو أن 


)١(‏ الفصول في العربية »)١١5(‏ والبديع في علم العربية »)١١1/١(‏ والمقدمة الجزولية (57 »)١‏ والمتبع في 
شرح اللمع (١/57؟)»‏ وشرح المفصل (/377), وشرح المقدمة الكافية »)554/١(‏ والبسيط في 
شرح الجمل (4578/5). 

)١(‏ الجمل في العربية (/1)» وشرح المفصل لابن يعيش (75237/7)» وعلل النحو (5/5)» وأسرار العربية 
(35)» والتوطئة (50)» وشرح الجمل (44/1 5)» وشرح التسهيل .)١551/7(‏ 
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يكونٌ المفعولُ الثاني معرفٌّ وهذا القولٌ ذكره أبوحيان”": ولم ينسبه إلى أحدٍ. 
والرابع: أنه تجوز إقامته مطلقاً مم احتيار إقامة الأول» وهو قول أ الفضل 
00 

0 


ع ا هوا 
الأدلة7": 
اكه 


حجة المنع من أربعة أوجه: 
أحدها: أنَّ المفعولٌ الثانى أصلّه حير والخبد قد يكونُ جملةً أو شبة جملة 
وهذه الأمورٌ الفاعك لا يكونُ منها؛ فلا تنوب عنهء وكذلك إذا كان مفرداً فإِنّه 
جنع طرداً للباب. 

والغاني: أن إقامة المفعول الثاني تُوْدّي إلى لَبْسِ؛ أنه لوقن رطشتريدا 
أحاك) فالشلكٌ واقعٌ في الأحوّة, لا في (زيد)» فلو قدّمت (الأخ)» وأخمرت (زيداً) 
لصارت الأحوةٌ معلومةً» والشلكٌ واقعٌ في السّسمية؛ فلذلك لا تجورٌ إقامةٌ المفعول 
الثاني مقامً الفاعل. 

والثالث: أن للفعول الثاني يكوثٌ نكرٌ كثرا ميدي إلى الإخبار بلمعرفة عن 


النككاق وذلك مرفوض. 


19) الارتشاف رمسم 

.)741/7( شرح كتاب سيبويه‎ )١( 

(*) علل النحو (585)» وأسرار العربية (95)»: وشرح المفصل لابن يعيش (777/5): والمغني: ت 
السعدي »)٠017/7(‏ والتذيبل والتكميل (3551/7). والمقاصد الشافية (08/7). 
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والرابع: أنَّ المفعولٌ الثاني إذا كان مشتقاًء وهو الغالبُ» فأقيم مقامَ الفاعل 
أدّى إلى الإضمار قبل الذكر؛ لأنّهِ إذا قبل: (ظُّنٌ قائمٌ زيداً) ففي (قائم) ضميرٌ 
شر على ويد :مووي ا داه الفلا ورا را ذه شعو ة لذا لا تصحّ إقامته. 

وحجةٌ الجواز بشرطٍ كونه نكرةً نحو (ظْنٌ قائمٌ زيداً) عدمُ وجود اللّبس» 
بخلاف لو كان معرفةً نحو: (ظننتُ يدا أحاك), فلا ال" 0 أبوك زيدا)؛ لعل 
يلتبس المعلومٌ بالمظنون, وذلك أنَّ الأول هو المعلومُ» والثاي هو المظنون. 

وحجة الجواز بشرط أن لا يكونّ المفعولٌ الثاني جملةً» أو شبة جملة أنَّ هذ 
الأشياءِ لا تكونُ فاعلةً» فلا تنوب عنه. 

20 

الترجيم: 

والرّاجحٌُ عدي هو جوازٌ إقامة الغاني, إذا أَمِنَ اللَّبمنْء وكان مفرداً؛ 
وذلك لأمور: 

أحدها: أنَّ إقامة الثاني بالشّرطين المذكورين موافقٌ للأصل؛ لأنَّ الأصل أن 
يبقى ما فيه مانعٌ على المنع؛ وما ليس فيه على الحوازء فإذا مُنِعَ بحصول اللْبس» 
فلا ْنَع إذا لم يحصلء وإذا مُنِعَ لكونه جملةً أو شبة جملة» فلا بمْنَعُ إذا كان مفرداً. 

والغاني: أنَّ منعٌ إقامة الثاني كان لعارضٍ كحصول 0 
التاق تله أو نقية جملة فإذا أمق اللشبق» وكات« المفعول القاق»مفزذا زا العارضن: 
والعارضُ إذا زال بقي الأصل, والأصل الحواز. 

والغالث: أنَّ حوارٌ إقامة الثاني مطلقاً مردودٌ باتّماقهم على منعه إذا حصل 
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َبْمَ في الكلام فهو قول شاد لا يُعتدٌّ به. 


وأمّا أدلةٌ المانعين فالجواب عنها بما يأتي7'): 

فأمًا قولّهم بأنَّ المفعولٌ الثاني أصلّه خبرٌ, والخبرُ قد يكونُ جملةً أو 
شبه جملة, وهذه الأمورٌ الفاعلٌ لا يكون منهاء فالحواب أنّه لا يلزمُ مِنْ منع 
إقامته إذا كان جملةً» أو شبة جملة منعٌ إقامتِه إذا كان مفرداً؛ فإنَّ الجملة لما مانغ 
مَنعُ من إقامتهاء ولا مانع في المفرد» وهذا أمرٌ ينع الطّرد. 

وأمّا قولّهم بأنَّ إقامة المفعول الثاني تُؤدّي إلى لبس تعرافة أن كرون 
للّبس يمن من إقامة الثاني فهذا أمرٌ متّمَقٌ عليه» إلا أنّهِ أحياناً لا يكونُ لَبساً في 
الكلام» كأن يكونّ الثاني نكرةً لأنَّ هذه الأفعالَ داخلةٌ على المبتدأ والخبر» والمبتداً 
لا يكوثُ نكرةٌ؛ وكذلك المفعول الأول لا يكوثُ نكرةٌ فوجوذه مدكراً يدل على أنه 
المفعولٌ الثاني فلا يقعٌ بذلك لَبْمِتْ؛ فتجورٌ إقامتُه حيهل. 

وأمّا كونُ إقامة الثاني تؤدّي إلى الإخبار بالمعرفة عن النكرة, فهذا قولٌ لا 
حجة فيه؛ لأنَّ الإخبار هنا عن التّكرة عارضٌ في بنية عارضةء والمقصودٌ الإحبارٌ 
عو اللعرفة 

وأمّا قولّهم بأنّه يدي إلى الإضمار قبل الذكر فجواه أنَّ الإضمارٌ قبل 
الذكر في قولهم: (ظّنّ قائمٌ زيداً) لا بمنمٌ من إقامة الثاني؛ لأنّه عارضٌ» والأصلٌ 
تأخيره في بنية الفاعل فلا محذورٌ في تقديمه واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش م عسوي المغني: بع اعد ١7/9‏ 26 والتذييل والتكميل 
21/5١‏ والمقاصد الشافية 9ه ه). 
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- لمسألة الحادية نألة الحادية والسبعون أ 
بناء الفعل بناءالفعل اللازم للمجهول 


ناهوس" 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولان للتحويين: 


أحدهما: المنغ» وهو قولُ ابن السراج» وابن درستويه» والفارسي» وابن جيه وأبي 
اكات الأنباري» وابن الأثيرء والحزولي» والعكيروي» وابن يعيش» والشلوبين7؟) 

والثاني : الجوا وهو قول الكسائيئ والفراءء وهشاء”"". 

وذكر ابن فلاح أنَّ نائب الفاعل عند أصحاب هذا القول هو ضمي 
المصدرء وفيه نظدٌ؛ لأنَّ هذا تخريجُ بعض البصريين”" لمثل: (جخيس)» وأا 
أضحاث هذا القول فقد اعنافوا اق دين الداتب عن الفاعل غك قل 50): 


أحدهما: أنَّ النائت ضميرٌ مجهول يحتما أن يكونَ ضميرٌ مصدرء أو زمانٍ» 


)١(‏ الأصول في النحو »)1/١(‏ وتصحيح الفصيح (57)» والإيضاح .)١١1(‏ واللمع (87)» وأسرار 
العربية (35)؛ والبديع في علم العربية »)١١7/١1(‏ والمقدمة الجزولية (5 5 »)١‏ والمتبع في شرح اللمع 
(557/1) وشرح المفصل (505/7)» والتوطئة .)57٠0(‏ 

)١(‏ الآراء الثلاثة في: إصلاح الخلل الواقع في الجمل »)١957(‏ والارتشاف ,.)١7710/9(‏ والمجممع 
لس" 

(؟) إصلاح الخلل الواقع ِي الجمل »)١35(‏ وتوجيه اللمع لابن الخباز .)١١0(‏ 

(5) الارتشاف .)١57107/9(‏ والهمع (071/7؟). 
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أو مكانٍء وهو قول الكسائيم» وهشام. 


والثاني: أنَّ الفعل هنا فارغٌ لا ضميرٌ فيه» وهو قول الفراء. 


رم ' 
الادله ': 
ل ل ادا 
ححة المع أنَكَ لو ببنينت الفعلٌ اللازم للمفعول لكنتَ تحذفٌ الفاعل» 
فيبقى الفعلٌ غير مسندٍ إلى شيء» وذلك محال. 
وحجة الجواز السّماع, والقياس: 


فَأمّا الماع فقوله تعالى: [ # وََمَا لدي سُوِدُوأ 4276 فالفعك بو للمجهول, 


والفعلٌ لازم. 
وأمّا القياسُ: فعلى اللازم إذا وُحِدَ المصدرٌ المخصّص. 
3 | 
الترجيح: 


والرّاجحُ عندي هو المنغ؛ لئلا يبقى الفعل حديثاً عن غير محدّث عنه. 

وأمّا حجةٌ المجيزين فيمكن الجواب عنها بما يلي(" : 

فأمّا السّماعٌ وهو قولّه تعالى: ( ##وَآَمَاالَدِينَسْعِدُوا 4 فأحاب عنه بأنَّ الفعل 
(سَعِدَ) متعدٍ بدليل أن 'الكنن” 5-7 (سَعِدَّه) 00 وبمجيء اسم المفعول منه 
)١(‏ تصحيح الفصيح (57)» وتلقيح الألباب (77)» وأسرار العربية (99)» وشرح المفصل لابن يعيش 

(75/9")» والمغني لابن فلاح: ت السعدي (5/5 .)7٠١‏ 


2 سورة هود: من الآية (8 .)١ ١‏ 
(5) المغني:ت السعدي (5/5 .)7١‏ 
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)01 
وهو (مسعود) . 


وأمّا القياسُ على اللازم إذا وُجِدَ المصدرٌ المخصّص معه. فيطل بوجود 
الفارق» وهو أنّهِ يُشترط في إقامة المصدر مقام الفاعل التَخصصء وإذا كان مقدراً 
لم يكن في اللّفظ ما يدل على تخصّصه؛ إذ لا زيادة على لفظ الفعل» فيؤدي إلى 
وحود خبر من ور عنه؛ لأنّه إذا ذف الفاعلٌ أُذّى إلى قيام الفعل بنفسه» 


وذلك باطك, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5/81/5( الصحاح‎ )١ 


مكتبى لسان العرب 00 , طءروم 53 ]| . بإتبناييا 


المسانة الثانية والسبعون | 
( إقامة خبر (كان) مقام الفاعل 
5 سََ - ١‏ 
اراء ام 1 
| آراء النحويين 
المسألة فيها قولان للتحويين: 
أحدهما: المنعٌ» وهو قولُ ابن السراج» والسيراقيّ» والعكبريٌ» وابن مالك7"©. 
5 0 اانه ؟ 
والثاني: الجوازء وهو قول الفراء/ ا 
ع هوام 
الأدلة7": 
كدوك 
ا المنع أمران: 
أحدهما: أنَّ اسم (كان) وخبرها لا يستغني أحدهها عن الآخر كأصلهماء 
فلإاتهوة أن خذيف زيذاء فيشن- الخبز متفردا يأن يقال» وكين أحوك شنة ركان 
46 أحاك). 


والغانى: أنَّ الخبيز مسندٌ إلى غيره فلا يُسْنَدُ إليه. 


(1) الأصول في النحو »)8١/١(‏ وشرح الكتاب ))501/١(‏ واللباب في علل البناء والإعراب 
»)١171/١(‏ وشرح التسهيل .)١79/7(‏ 

(؟) رأيه في: شرح الكتاب للسيرائي (507/1)» والتذييل والتكميل .)١554/5(‏ 

(؟) الأصول في النحو »)8١/١(‏ وشرح الكتاب للسيرائي »)301/١(‏ واللباب في علل البناء والإعراب 
م" 
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وحجةٌ الجواز القياس, ذكر ذلك السيراقٌ عن الفراء» ولم يحدّد المقيس عليه 
والذي يظهرٌ لي أن المراد بالقياس: هو قياسُ خبر (كان) مع اسمها على المفعول 
مع الفاعل. 


١ 3 


الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو المنغٌ؛ لأنّه لم ينبت عن العرب» ولعدم الفائدة 
ا ل ل ا ل لد 
أن يُحدَّفَ الاسم والخبرٌ جميعاًء وتصاعٌ وكان) لمصدرهاء وذلك المصِدرٌ ينوب 
مناب الاسم والخبر» ويكونُ الاسم والخبرُ تفسيراً له فتقول: (كين الكون زيدٌ 
منطلقٌ) ف(الكونٌ) نائبٌ عن الفاعل» و(زيدٌ منطلق) جملةٌ تُفِسٌرٌ الكون. ويجوز 
سا3 الكوة» لدلاله الفعل عليه فيسال» :كين بزدة منتظلق "أ والله أعله 
بالصّواب. 


2 


.)١55/5( والتذييل والتكميل‎ »)"07/١( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 
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5 المسألة الثالتة والسبعون 
صيغة الفعل المبني للمفعول فرع على صيغة الفعل المبني للفاعل 


آراء التُحويين 
راء التحويين : 
السالة فيها قولان للتحويين: 
أحدهما: أنَّ صيغة الفعل البو للمفعول فرع على صيغة الفعل امب للفاعل, 
ماه : : 1 ١‏ 
بمعنى أتما مُغْيرهَ من فعل الفاعل» وهو قول جمهور البصريين' '» ومنهم سيبويه, 
2 و 4 ١‏ 
واختاره ابن عصفور” . 
والفاني: أن صيغة الفعل المبئ للمفعول أضاة: وليس بفرع) وهو قول 
الي والمبرد» وابن الطّراوة9؟). 


#0 


ءُ 2/8 
الادله ': 
اق تح 


أحدهما: كل العرب: (بويع)» و(سوير)» فلم يُدغموا ذلك» والقاعدة أن 


1 العلل والمكسا 8153 :والارتضاف 0 

(؟) الكتاب (579/5؟)» وشرح الجمل .)551/١(‏ 

99> النذييل والعكفيل 05/55 والارفات ا 3م 

(4) رأيهما في: التذيبل والتكميل 507/59 )) والارتشاف 2/0 1). 

(5) شرح الجمل لابن عصفور ».)551/١(‏ والمغني: ت السعدي »)١197/5(‏ والتذييل والتكميل 
ا 
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متى احتمعٌ ياءٌ» وواوٌ» وسبقت إحداهما بالسّكون أَدغِمَ أحدّهما في الآحرء فلمًا 
كان مُغيراً من (ساير) و(بايع) حْمِلَ على أصله؛ فلم يُدعَم لعروض هذا الاجتماع. 

والثاني: أنَّ طلب الفعل للفاعل من جهة المعنى أولاً» وللمفعول ثانيا» فينبغي 
أن تكون بنيتّه له أولا» وللمفعول ثانيةً عن بنيته للفاعل. 

وحجةٌ القول بأنَّ صيغةً الفعل المبنيّ للمفعول أصلٌ خمسةٌ أوجه: 

أحدها: أنَّ من الأفعال المجهولة ما ل يُنطّق له بفاعلٍ نحو: (خجُنّ) و(زكم)» 
ولو كانت فرعاً لَتُطق بأصلها. 

والثاني: أنه يُسِكَنْ له لام الفعل» كما يُسكّنٌ للفاعل نحو: (ضُرنت). 

والفاكنظ نطقي عليه وهو مطيم؟ متف ا كن دن الوقن 
كالفاعل» وف التنزيل: ( فكو فياه والعاوون (7009". 

والرابع: أنه لا يق جملةَ كالفاعل. 

والخامس: أنه لا يجوز تقديئه على فِعْلِهء كالفاعل. 

وألحظٌ من هذه الأدلة أنَّ الأول دلي على أصالة الصيغة» وأمًَا بقيةٌ الأدلة 
فهي دلياك على أصالة النائب عن الفاعل» فكأَتهم أرادوا أن يُثبتوا أصالةٌ الصيغة 
بأصالة النائب عن الفاعل. 
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لالم هعس 

والراجحُ عندي هو أن صيغة الفعل المبنيّ للمفعول فرعٌ على صيغة الفعل 
المبنّ للفاعل بمعنى أَما مُغْيرة منها؛ بدليل القواعد والضوابط الموضوعة لصياغة 
الفعل للمفعول؛ فقول التّحاة مثلاً في بناء الماضي للمفعول: يُضَدٌ ول الفعل ويُكْسَرٌ 
ما قبل آحره دلياة على أنَّ هناك أصلاً قد غيّرَ لغرضء ولأنَّنا لو قلنا بأصالة الصيغة 
لأذى ذلك إلى قَصْرٍ صيغة المبهم للمفعول على الكماعغ» فلا تبث إلا اما تبت في 
الماع أنّه مبهٌ للمفعول, كما في نحو: (جُنٌ) و(زكِم)» والواقعٌ العملينُ عند جميع 
النّحاة -ومنهم ليون ذلك؛ فهم يُثبتون صِيّغا مبنية للمفعول عن طريق 
القياس الخاضع للضوابط والقواعد التي تدلّ على أن هناك أصلاً مغيراً. 

وما ما احتج به القائلون بأصالة الصيغة فيمكن الحواب عنها بما يلي0©: 

فا قولّهم بأنَّ من الأفعال المجهولة ما لم ينطق له بفاعل فيجاب عنه بأنَّ 
لها أفعالاً مقدرةً منسوبةً إلى فاعلهاء لكنّه لم يُنطق بما؛ أنه معلوةٌ أنه لابدٌ لكل فعلٍ 
من فاعل» وإن لم يُنطق به والأصول المرفوضةٌ في اللغة كثيرة» وهذه منها. 

وأما قولهم بأنَّ النائب عن الفاعل يُسِكِّنُ له لامُ الفعل» وأنّه إذا عُطف 
عليه وهو مضمرٌ متصلل أَكّد قبل المعطوف. وأنّه لا يقعُ جملة, وأنّه لا يجوز 
تقديمُه على فعله شأئه في ذلك شأن الفاعل؛ فيجاب عنها بأنّه لما قام مقامَ 
الفاعل أَعْطِي حُكُمَه واللهُ أعلم بالصّواب. 


ال ا" 
)١(‏ المغني لابن فلاح: ت السعدي .)١917-1957/5(‏ 
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0 15 
المشالةت الرابعة والسبعون 
ْ العامل في المفعول به 5 
آراء النحويين 
المسألة فيها أربعة أقوال للتّحويين: 
أحدها للضونيه 1 أن الفعلَ وحذه هو العامل. 
والثانى للفراء”": أنَّ العامل الفعزه والفاعل” معاً. 
والثالث لهشام بن معاوية9) من الكوفيين: أن العاملَ الفاعلُ وحذه. 
والرابع لخلف الأحمر””' من الكوفيين: أنَّ العامل فيه معنى المفعوليّة"70 . 
ى هوا" 
الأدلة”2: 
سوه 


حجةٌ البصربين الإجماغٌ على أنَّ الفعل له تأثيد في العملء وأمّا الفاعئ فلا 


.)7/9( وشمع الموامع‎ »)79/١( الإنصاف‎ »)5807/١( الكتاب‎ )١( 

.)7/8( والتصريح (5917/5).» وهمع الموامع‎ »)١077/4( رأيه في: تمهيد القواعد‎ )١( 

(7) رأيه في: الإنصاف »)728/١(‏ وتمهيد القواعد »)١7757/54(‏ وهشام بن معاوية: حياته» آراؤه» منهجه 
(0005. 

(5) رأيه في: الإنصاف (79/1)» تمهيد القواعد »)١757/4(‏ والتصريح (791/7). 

(5) شرح الكافية (58 5)» والمغني: ت النهاري .)77/١(‏ 

(7) الإنصاف »)794/١(‏ والمغني: ت النهاري »)77/١(‏ وتمهيد القواعد »)١75/4(‏ والتصريح 
بم 
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تأثيرَ له في العمل؛ لأنّه اسمٌ» والأصلٌ في الأسماء أن لا تعمل» وهو باق على 
أصله في الامية؛ فوحب أن لا يكونّ له تأثيرٌ في العمل. 

وحجةٌ الفراء: أن الفاعل جزءٌ من الفعل» فوحب أن يكونّ معتبراً معه في 
العمل 

وحجةٌ هشام: أنَّ الفعل قد عَمِلَ الرفع في الفاعل فلا يعمل النصب؛ لثلا 
يعمل عملين مختلفين؛ قياساً على حروف الحرء والتّواصبء فإنها لا تعمل عملين, 
ولأنَّ العامل يكونُ بجنب المعمول؛ وعلى عمل الفعلٍ يكونُ الفاعلٌ فاصلاً بينه 
وبين المعمول. 

وحجةٌ خلف الأحمر من وجهين: 

أحدهما: أنَّ المقتضي للنّصب المفعوليّ فيغلب على الظَّنّ أنَّ نصب المفعول 
ف الا ها 

والشاني: أنَّ المفعوليّة صفةٌ قائمةٌ بات المفعول» ولفظ الفعل غير قائم به. 
وإسنادٌ الحكم إلى العلّة القائمة بذات الشيء أولى من إسناده إلى العلّة الخارجة عنه. 

10 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أن التاصب للمفعول هو الفعلٌْ وحذه. أو ما يقومُ 
مقامّه؛ لأنَّ العامل في مفهوم الدّرس النّحويّ هو ما به يُتَقَوُمْ المعنى المقتضي» 
والذي يُتَقَومْ به معنى المفعوليّة هو الفعل؛ بدليل أنه يختلفُ باختلافه. فالمفعولٌ مع 
(ضربث) واحدّ» ومع (أعطيث) اثنان» والفاعل المتكلمٌ في الصورتين» فلو كان 
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العامل غير الفعل لم يختلف باختلافه ولأنّه متى كان الفعل متصرفاً حاز تقدكه 
عليه» وما لم يكن متصرفاً نحو: (ما أحسن زيداً) لا يجورُ تقديّه على الفعل؛ فلولا 
المعانة 1 وك لد 

وأمّا حججٌ الأقوال الأخرى المخالفة فيمكن الجواب عنها بما يلي7): 

فأمًا احتجاجٌ الفراء بأنَّ الفاعلَ جزءٌ من الفعل: فوجب أن يكون مُعتبراً 
معه في العمل فيجاب عنه بأنَّ الفاعلَ ليس جزءاً حقيقياء بل مُسْبّةٌ بالحزء؛ 
لشدّة اتّصاله مع تغاير حقيقتهماء فلا يلزمُ من عمل الفعلٍ المقتضي عمل الفاعلٍ 
الخارج عن الاقتضاءء ولأنّهِ لو كان مجموعُهما العامل لما جحاز تقديّه على الفعل؛ 
00 الجملة لا يتقدّمُ عليها. 

وأمّا احتجاجٌ هشام بأنَّ الفعلَ قد عَمِلَ الرفعَ في الفاعل, فلا يعملٌ 
التصب؛ لثلا يعمل عملين مختلفين؛ قياساً على حروف الجر, والتّواصب, 
فإنها لا تعمل عملين, ولأنّه يكون العام بجنب المعمول؛ وعلى عمل الفعلٍ 
يكون الفاعل فاصلاً بينه وبين المعمول. 

فيجاب عنه بعدم صلاحيّة الفاعل للعمل من وحوه: 

أحدها: أنَّ الفاعل والمفعولٌ يشتركان في الاسمية» فيكونُ إعمال الفاعل في 
المفعول دون العكس ترجيحاً بلا مُرَجُح. 

والغاني: أَنَّ الفاعل قد يكونٌ ضميراً» فلا يمكنٌ نسبةٌ العمل إليه. 


.)١17957/5( تمهيد القواعد‎ )١( 
.)77/١( شرح الكافية لابن فلاح (4/8 5)» والمغني لابن فلاح: ت النهاري‎ )؟١(‎ 
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والثالث: أنه قد يوحدُ الفاعل من غير المفعول» ولو كان الفاعل هو المقتتضي 
لم ينفلك من المفعول حيثُ وُحِدَ. 

وأمّا القياسُ على حروفٍ الجر والنصب في عملها عملاً واحداً فيجاب 
عنه بأنّ العامل يعمل بحسب الاقتضاءء وهي لا تقتضي سوى معمولٍ واحدء وأمّا 
قرب الفاعل من المفعول فلا يلزمُ منه أن يكونَ عاملاً فيه» بدليل (إنَّ في الدار 
زيداً). 

وأمّا قول خلف الأحمر بأنَّ المفعولية هي العامل فيبطل بأمرين: 

أحدهما: النائبُ عن الفاعل في: (ضُرب زيدٌ)» فإنّه مرفوعٌ مع أنَّ معنى 
الفدرقة يه 

والغاني: أنَّ المفعوليّة معنويّةٌ والفعل عامل ظاهرٌء والعامل الظَّاهِرُ أقوى من 
المعنويّ» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 
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المسألة الخامسة والسبعون 
ل لان الى اسرعلى جهة افاعلية جازعمالٌ حدهما. والثانيارجع . 


ا 
اراء النحويين : 
المسألة فيها ثلائةٌ أقوالٍ 


أحدها: جوارٌ إعمالٍ أحدهماء وإعمالُ النَّانٍ والإضمارٌ في الأول أرحت؛ وهو 
قولُ البصريين”'؛ ومنهم: سيبويه؛ والمبرٌ» السَيراقةٌ» واخقاره ارجا 
وأبو البركات الأنباريّ» وابنُ يعيش» وابنُ عصفور”". 

والغاني: أنَّ الفاعل يرتفعٌ بالفعلين» وهو قولٌ الفراءء ومال إليه ابنْ مالك 
وه قال عط ال 0 

والغالث: أنه يحور رفكه بالنّانِ على حذف فاعل الأول» وهو قولُ الكسائين, 


وهشام, وبه قال الستهيليٌ» وان ا 


(1) الإنصاف »)87/١(‏ وشرح الكافية للرضي القسم الأول .)50717/١(‏ 

(؟) الكتاب 7/١(‏ -1754 7308)» والمقتضب (77/5)» وشرح الكتاب »)557/١(‏ والمقتصد 
)”97/١‏ والإنصاف »)87/١(‏ وشرح المفصل »)١57/١(‏ وشرح الجمل .)175/١(‏ 

(7) شرح الكتاب للسيرافي )7370/١(‏ وفيه رأي الفراء» وشرح التسهيل »)١77/7(‏ ومن المحدثين: عباس 
حسن في: النحو الوائي (؟/7١5)»‏ ومهدي المخزومي في: النحو العربي نقد وتوحيه (ص:١71١-‏ 
4). 

(5) الجمل للزحاجي )١١7(‏ وفيه رأي الكسائيء والتذييل والتكميل »)٠١7/7(‏ والارتشاف 
»)75١45-7١ 55/4‏ وفيهما رأي هشام,؛ والسّهيلي» والرد على النحاة (4 40-9). 
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20 
الادلك” ': 
ال سس 


حجة البصريين في حواز إعمال أحد الفعلين بطلانُ عمل الفعلين في معمول 
واحدٍ» وأمّا ترحيح إعمال الثاني فلقربه ومجاورته للمعمولء وأمّا الإضمارٌ في الأول 
فلبطلان حذف الفاعل. 

وحجة الكسائئ أنَّ الحذف أسهل من الإضمار قبل الذكر؛ لأنّه فاعلٌ 
لفظيٌ» فلا يقد حذقُه في قيام الفعل؛ لأله يقومُ بالموحود في المعنى. 

وحجةٌ الفراء استواءٌ الفعلين في التوبّه إلى الفاعل. 


| 


1 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي أنَّ الفعلين إذا توجها إلى اسم على جهة الفاعلية نحو: 
(قام وجلس زيدٌ) جاز إعمالٌ أحدهما في الاسم؛ لأنَّ الفعلين يستويان في 
طلب المرفوع» إلا أنَّ العمل لابدّ أن يكونَ لواحدٍ منهما؛ لأنّهِ لم ينبت من كلام 
العرب عمل عاملين في معمولٍ واحد”"2, ولأنّه على القول بعمل الفعلين في المرفوع 
يكونُ العاملان لا يحدئان إلا إعراباً واحداً» والمطردُ في كلام العرب أنه لابدٌ لكل 


عامل من إحداث إعراب”. 


)570/١( والرد على النحاة (80)» وشرح الجمل لابن عصفور‎ »)371/١ شرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 
.)٠١7/17( والمغني لابن فلاح: ت السعدي (553/7)» والتذييل والتكميل‎ 

.)١ 8/99 المقاصد الشافية‎ )١( 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور .)570/١(‏ 
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فإذا تقرّرَ إعمالٌ أحدهماء فإعمال الغاني أرجح؛ لقربه من المعمول؛ 
وإضمارٌ الفاعل في الأوّل أرحح من حذفه؛ لأنَّ العرت لم تحذف الفاعل7"". 

لافار الأعيياة ف الأول سوق :ل لفان نكر ل وان 
الإضمارٌ قبل الذّكر على شريطة لح 0 واردٌ في التنزيل» وفي لغة العرب 
كثيراء ومنه قوله تعالى: لَإِتَمَالانح الأْبصر)»» واللة أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)717/١( شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب‎ )١( 
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في 
إمها 


المسألة السادسة والسبعون 
توجيه نصب المصدرفي نحو: (جنت رغبة فيد ! 


آراء التحويي" 
راء لنحويين : 
المسألةٌ فيها ثلاث أقوال للتّحويين: 


عسَ 


أحدها: للجمهور”'" أنه عل للفعل المذكور. 

والثاني: للكوفيين”"» واليّكّاجٍ”"» أنَّ انتصابّه على المصدر الدال على النوع. 

والغالث: للجرميت” » والرياشيت” » أنه يتتصبُ نصب المصادر التي تقعٌ حالاً 
كرأتيثه ركضاً)... ويلزمُ عندهما التنكيد كالحال» ويجعلون إضافته إلى المعرفة في 
تقدير الانفصال. 


)١(‏ الكتاب »)7070-*559/١(‏ والقواعد والفوائد (535)» والمقتصد »)17/١(‏ وشرح اللمع للباقولي 
(555/1)» واللباب في علل البناء والإعراب »)7017/١(‏ والتوطئة (545")» وشرح ألفية ابن معط 
لابن جمعة (١١/؟58)»‏ والارتشاف .)١8/15/590‏ 

(؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)287/1١(‏ والارتشاف (84/5١)؛‏ ولمع .)١١7/9(‏ 

(؟) رأيه في: شرح التسهيل »)١5//7(‏ وشرح ألفية ابن معط »)587/١(‏ والصفوة الصفية (519/5) 
وصريح عبارته في المعاني أنه مفعول لأحله. معاني القرآن وإعرابه .)917//١(‏ 
رأيه في: اللباب للعكبري »)7717/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)084/١(‏ والارتشاف 
ام .)١ ١‏ 


(5) رأيه في: الارتشاف .)١807/590‏ وهمع الطوامع .)١١*/9(‏ 
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كك 
الأدلية0": 
التت7ت 0 
حجةٌ الجمهور على أنَّ نحو رغبة منتصب على إسقاط حرف الجر 
-اللام- مفعولة لأجله ما يلي: 
أولاً: أنَّ المصدرٌ هنا حرج عن معانيه؛ لدلالته على العلة. 
انياً: أنَّ الام لو ظهرت فقيل: (حقت لرغبة فيك) ل تُعلَّق إلا بالفعل» 
والأصك في المفعول لأجله إِنما هو حرف الجر (اللام). 
ثالاً: قياسها على ما حذف منه حرف الجر ونصب كالظروف» نحو ذهبت 
الشام» وما رمت مكان كذاء أي إلى الشام» ومن مكان كذاء وذلك لما كان المعنى 
معلوماً في كلٌ. 
وحجةٌ من نَصَّبّه على المصدر الدال على التوع: أن الكاوينة قار 
(ضربث زيداً تأديباً) نوع من أنواع الّرب» ك(رجع القهقرى)»؛ أو على حذفٍ 
مضافي؛ ليكونَ من لفظ الفعل» أي: (ضربئه ضرت تأديب). 
ولم أقف على حجة لمذهب الحرميّ» والرياشيّ 
مم 


الترجيح: 
والرّاجح عندي أنَّ المصدرٌ في نحو: (جنثْ رغبة فيك) يُنصّبُْ على أنه 
مفعولٌ لأجله بمعنى: أنه عِلّةٌ لحدوث الفعل» فالذي يُفَهَمْ من نحو: (حفث رغبةً 


)١(‏ الكتاب »)353/١(‏ والبصريات »)35553/١(‏ والمقتصد »)57/1١(‏ والإقليد »)517/١(‏ وشرح 
الكافية لابن جمعة ».)571١/1١(‏ والمغني: ت النهاري .)5914/١(‏ 
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فيك) أنَّ التغبةة هي عله امجيء, وليست نوعاً له؛ لأنَّ المصدر المبيّنَ للنّوع بمنزلة 
الوصفي للفعل» وليس سبباً لحدوثه» فالقهقرى في نحو: (رحعث القهقرى) نوع من 
أنواع البُحوع» أو بشكلٍ أَدَقَ وصفٌ لليُحوع» وليس سبباً للُحوع؛ وليست حالاً 
أيضاً؛ لأنَّ الحال ييّنُ هيئة وقوع الفعل» وليس سبباً للفعل» فراكباً في نحو: (حفتُ 
راكباً) وصف يبِيِّنُ كيفيّة النحيء» وليس سبباً للمجيء؛ فالمعنى يأبى أن يكونٌ 
المصدرٌ هنا منصوباً على المصدريّة» والمعنى والصناعةٌ التّحويّة يأبيان أن يكونَ 
المصدرٌ حالاً واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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المسألة السابعة والسبعون ! 
د إعراب (مع) 5 


7 3 - 
اراء التحويين : 


المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويين: 

أحدها: أَتَا ظرفُ مكانٍ إذا فُتَحَ آحزهاء وحرفُ جر إذا سكن وهو ظاهرٌ 
قول سيبويه''؛ فقد صبّح باسميّة (مع) المفتوحة الآحر» وأمَا الساكنةٌ الآخرٌ 
فشيّهها ب(هل)» وبه قال ابن يعيشء والمالقت7©. 

والثاني: أَتما ظرفٌ مكانٍ مطلقاء وهو قولُ المتأخرين من النّحويين» ومنهم: 
ابن مالك؛ وأبو حيان» وابنُ هشام”"» ونسبه ابن فلاح إلى الجمهور كما تقدّم. 

والغالث: أتّما حرفٌ مطلقاء وهذا القولٌ نقله أبو جعفر النّحاسء وابنُ 
الشجري عن بعض النّحويينء ولم ينسباه إلى أحد””» ولم أقف على من قال به. 

وقد حكى التَّحَاُ إجماع النّحويين على حرفيّة (مع) إذا سكن آخزها», 


.)585/99 الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح المفصل »)507/١(‏ ورصف المباتي (7915). 

(؟) شرح التسهيل (557-57547/7). والارتشاف (58/9 4 »)١‏ ومغني اللبيب .)١7(‏ 
(4) إعراب القرآن للنحاس ».)5١7/9(‏ أمالي ابن الشجري 74/7 "). 

(5) إعراب القرآن .)7١/9(‏ 
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واعترضه ابن مالك بأنَّ كلام سيبويه مشعرٌ باسميّتها إذا سكن آحزها”". 

والذي يظهرٌ لي من كلام سيبويه أنه يقول بحرفيّة (مع) إذا سكن آخيهاء 
فقد شبّهها ب(هل). وهو حرف معخيً) تنائيٌ الوضعء مساك الآخرء فأرى أن 
الإجماعٌ منعقدٌ على حرفيّة (مع) إذا سُكُنَ آخيها كما حكى النَّحَانُ إلا أَنّه 
إجماعٌ من المتقدمينء وأمًا المتأخرون فقد وقع الخلافٌ بينهم كما بينت آنفاً. 


رم ! 
الادلهك ': 

تت 

حجةٌ القول بأنّها ظرف مكان تحركٌ آخرها لغير ساكن؛ ولدعولٍ التَّموين 
عليها. 

وحجةٌ القولٍ بحرفيّتها مطلقاً أنَّ (مع) ثنائيةٌ الأصلء وما كان كذلك فبائه 
ارو 

وحجةٌ القول بأنّها حرف إذا سُّكُنَ آخرُها أتما أشبهث الحروف الثنائية 
الساكن آحيّها نحو: (من) و(عن)» ومنه قول الشاعر: 


56 ان 5 0 م إفة 
فراسحجيئي منكمٌ وههوايّ وإذكازنت زيارتكم لماما 


.)١47/5( شرح التسهيل‎ )١1( 
شرح‎ »)0057/١( (؟) الكتاب (585/7)» أمالي ابن الشجري (707/7)» شرح المفصل لابن يعيش‎ 
14 الشنمهيل لانو الاك 9/7 اب‎ 


فرع من الوافر» قائله حرير» ديوانه (155). 
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الترجيح: 
والرّاجح عندي أ أن 8 اسم مطلقاً وهو ظرف مكانٍ؛ بدليلٍ دحول 
حرفي الجر عليه في نحو: (منْ مَعَه)) ودخول التنوين ف خليه ايفناً حالة الإفراد» كما 


في قول الشاعر : 


أفيقُوا بَني حرب وأمْواؤنا معاً 22 وأرحامنا موصولة لم تُقضّبٍ 

ولأنَّ المعنى مع الحركة والسكون واحدٌّء ولأنّه لوكان حرفاً الحماج إلى نونٍ 
الوقاية عند دحوله على ياء المتكلم قياساً على (من) و(عن)*'", واللهُ أعلم 
بالصّواب. 


ان ات 


.)١51/7( شرح التسهيل لابن مالك‎ »)770/١( المغني لابن فلاح: ت النهاري‎ )١( 
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المسألة الثامنة والسبعون 
| إعراب (قبل) و(بعد) 
5 م م 
اراء النحويين: 


أحدها: أتمما ظرفا زمانٍ مطلقاًء وبه قال الحيدرةٌ اليمني» وابنُ جمعة 

والثانيى: أكهما بحسب ما يُصَافانٍ إليهء فإن أضيفا إلى الزمان كإجاء زيدٌ قبل 
الشّهرء وبعذه) فهما رانم وإن أضيفا ان المكانٍ ك9داري قبل دارك» كك بعد 
بيتنك) فهما فكانء وبه قال العكيف 7 

والثالث: ين ظرفا مكانٍ الا وهذا القول ذكره ابن فلاح وابنٌ جمعة 


ول ينسباه إلى أحد”") ولم أقف على من قال به. 


)١(‏ كشف المشكل (35357)» وشرح ألفية ابن معطٍ »)541//١(‏ والحيدرة هو: علي بن سايمان الحيدرة 
الإسماعيلي اليمني من وجوه أهل اليمن علماً ونحواً وشعراً» توتي سنة (99ده)» له كشف المشكل في 
النحو. معجم الأدباء »)١75/54(‏ وبغية الوعاة (؟54/5١).‏ 

.)87/7( اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 

(5) المغني: ت النهاري »)75١7/١(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة (47/1 5). 
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ا 
الادلك” ': 
ال سس 


وحجةٌ القول: إِنّهما ظرفا مكانٍ مطلقاً قطعغهما عن الإضافة» والقطعٌ 
مسموعٌ في ظروفي المكان, كأسماء الجهات. 

حجةٌ القول: إِنَّهما ظرفا زمان مطلقاً 
من نحواص الزّمان. 


ولم يذكر العكبريٌ حجة لرأيه. 


أنَّ التقدّم والتأرٌ اللَدّينِ لا يجتمعانٍ 


| 


3 


الترجيح: 

والرَّاجحُ عندي أن (قبل) و(بعد) ظرفان يحتملان الرَّمانَء والمكان. 
وذلك بحسب ما يضافان إليه؛ فإن أضيفا إلى التّمان كلجاء زيدٌ قبل الشهرء 
وبعده) فهما زمانٌء وإن أضيفا إلى المكانٍ ك(داري قبل دارك؛ وبيتي بعد بينبك) 
فهما مكانٌ؛ إذ المعنى لا يأباهماء وأما تخصيصٌهما بالبّمانء أو المكان مطلقاً فأرى 
أنه حك بل« دليلٍ مقنع . 

فأمًا الاستدلال على أنّهما ظرفا زمانٍ مطلقاً بأنّ «قبل) و(بعد) وضعا 
للدّلالة على التقدم والتأخرء وذلك يختصٌ بالزّمان فأرى ضعمّه من حهة أنَّ 
المكانَ قد يختلفُ تقدّماً وتأخراً باحتلافي الأشياء الموجودة على المكان» كقولنا: 
(داري قبل دارك) أي: مكانٌ داري قبلَ مكان دارك. 


19 شرح ألفية ابن معط ١ه‏ وشرح الكافية ع فلاح (كمه)» والمغني دس فلاح: ت النهاري 
0000 
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فإن قيل: إِنَّ التّقدمَ والتأخرٌ في المثال لا يَرجعْ إلى المكان, وإِنّما يرجعْ 
إلى الإحداث, وهو يتعلّق بالرّمان؛ والمعنى: زمان إحداث داري قبل زمن 
إحداث دارك فأرى أنَّ هذا المعنى محتمَل, إلا أنّهِ لا بنع من أن يكونّ المرادُ من 
المثال الإخبارٌ عن تقدّم المكانٍ من غيرٍ تعرض للَرّمنِء فالمعنيان جائزان بحسب 

وأمّا الاستدلال على أنّهما للمكان مطلقاً بقطعهما عن الإضافة فلا 
غارد ” همدق هر 3 لوده اد تعوينا عد الافنانة عالة كد نينا العا فكدة 
المكانية لا إشكال فيه؛ لأنَّ القطعَ جاء في ظروف المكان, وما قطعُهما حالة 
كونهما للظرفيّة الزمانيّة فحمكٌ لهما على (قبل) و(بعد) المكانّكينِء من باب حمل 
لظيو غلى اتظيرهة: كن وق اماق انطيرة التؤقد 0 الكا شق اللفقله: كلك 
(بعد)» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


20 
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4 0-51 52 للا . | 

المسالة التاسعة والسبعون 
آراء النحويين 
آراء النحويين: 


المسألة فيها قولان للتّحويين: 
أحدهما: أهنا ظرفٌ مكان» وهو قول سيبويه») والميرد» والعكبريٌ) وابن 
ان 


والثاني: أنما ظرفُ مكانء وقد تأت للرّمانء وهو قولٌ الأخفشء واحتاره ابن 


”2 
| الادلةه : 


لم أقف على حجة من منعَ مجيءَ (حيث) للرّمان سوى ما ذكره ابن 
للدم معيدة سهان كما هارن تلحنا 


وأما الأخفشٌ فقد استدل على بحيئها للبّمان بقول الشاعر: 


للفتى عقكلٌ يعيش به خحيث: فدئ 0 


))0017/9( الكتاب (5537/4) والمقتضب (517/5)» (179/7)» واللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 
وشرح التسهيل (؟/571).‎ 

(؟) كتاب الشعر »)١87/١1(‏ واللباب (71/7) وفيهما رأي الأخحفشء وشرح المفصل (551/5). 

(79) كتاب الشعر للفارسي ».)١87/١(‏ واللباب (؟717/5)» والمغني: ت ضائحي .)١51/١(‏ 

(5) البيت من المديد» وقائله: طرفة بن العبد» ديوانه: .)8١١(‏ 
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والرّاجح عندي أن (حيث) ظرف مكان. وهذا المقدار متفق كن ومنه 


سج مر 


قو تعالى: ( مَأَسَرِ يأك بقل من كل وات َع بوهم لك ند وأشفرا يق 
وْمَرُوتَ 7610" أي: إلى المكان الذي تؤمرون بالمضي إليه 

وأمّا مجيثها للرُّمان فالواقغ اللُغُوي لا يشهدٌ له بحيثُ يكوثُ نظاماً في 
(حيث)» وإنما هو حالةٌ فرديةٌ تلت في قول الشّاعر: 
الفحيق متحت بستحي سحة يعنت قحةىئ ساف قله 

بمكنٌ تأويلها بما يوافق الواقع اللّْوي ل(حيث)» فيمكن حمل (حيتٌ) فيه على 
المكان» فيكون المعنى: في أيّ مكانٍ كانء أو الاكتفاغٌ بالحكم عليها بالقلة» أو 
الشذوذ» معنى: أنّهِ يُمَدُ على ما هو عليه إلا أنّه لا يقامن عليه. 

وما قول الأخفش بأنَّ (حيث) تضاف إلى الجملء وهذا حكمٌ يختصٌ 
بظروف: الأمان لجاب سد باغا ضيفي إن الشتيز #الكدنهنها يظروفه التنان»فنا 
فيها من الإبحام؛ إذ تقعٌ للجهات السّت”" واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 

اح ات 


.)١759( مغني اللبيب‎ )١( 
)55( (؟) سورة الحجر من الآية‎ 
.)5717/1١( المغني لابن فلاح:ت ضائحي‎ )5( 
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توجيه الإتباع في الاستثناء المتصل المنفي ا 


آراء النَحوبِين 
اراء : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: أن الإتباع على ا قدل» وهو قول البصريين» ومنهم: سيبويه» 
والمبردء وابنئٌ الستراج» وبه قال الحرحاذءة» وابنُ يعيشء وابنُ جمعة» وابنٌ الخباز”"". 
والشاني: أنَّ الإتباعَ على العطف, وهو قول الكوفيين» ومنهم: الكسائييٌ» 
والقراف و لتاكق اها روا لافنا لف 
ع ا هوا 
الادلة”': 
اللاطططحت 
حجة القول بأنّ الإتباع على البدل هو امتناع العطف لأمرين: 
أحدهما: أنه ليس معه عاطفٌ من العشرة. 
والغانى: أنّا لو سلمنا أنَّ (إلا) مركبةٌ من (إنَّ)؛ و(لا)» و(لا) هى العاطفةٌ 
)١(‏ الكتاب (311/75)» والمقتضب (7515/5)» والأصول في النحو .)585/١1(‏ والمقتصد )7١5/5(‏ 
وشرح المفصل »)577/١(‏ وشرح الكافية 55/١(‏ 5)» وتوحيه اللمع (1١؟١).‏ 
)١(‏ توجيه اللمع »)7١0(‏ وفيه رأي الكسائي والفراء» وشرح المفصل لابن يعيش )577/١(‏ وفيه رأي 
تُعلب» وشرح التسهيل (587/57). 


(0) شرح المفصل لابن يعيش »)477/١(‏ وشرح الكافية لابن جمعة »)515/١(‏ وشرح التسهيل 
(؟/587). 
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لفسَدَ المعنى أيضاً؛ لأنّ (لا) العاطفة تنفي عن الثاني ما ثبت للأول» وههنا 
بالعكسء فإِكما تثبث للنَّانٍ ما ثفي عن الأول؛ فَبَطَلَ عطف النّسق. 

وحجةٌ القول بأنَّ الإتباع على العطف هي امتناغٌ البدل هنا لأمرين: 

أحدهما: أنَّ القاعدةٌ استواءٌ البدلٍ والمبدّل منه في الحكمء وهما ههنا مختلفان؛ 
لأنَّ الحكم منفيئٌ عن الأول وثابتٌ للثاني. 

والغاني: أنَّ الأول عاد والثاني خاصٌ» ولا يصح جعل الخاصٌ بدلاً من 
العام» وأمّا العطفُ فلا يرد عليه هذان الإشكالان. 


والرّاجحُ عندي هو أن الإتباعَ في الاستثناء المتّصل المنفي يكونُ على 
العطف؛ لأنّنا متفقونَ على أنَّ المستثى المرفوع في نحو: (ما حاء القومٌ إلا زيدٌ), 
تابعٌ للمستثنى منه. والتَّابعُ في الدّرس التّحويّ لا يخرجُ عن خمسة أشياء: النّعت, 
والتّوكيد» وعطف التسق» وعطف البيان» والبدل. 

فأمّا النَعتُ فلا يصخٌ هنا؛ لأنَّ المعنى يأباه» وكذلك التّوكِيدُ؛ لأنَّ (زيداً) ليس 
ماد الفاظلى كل ف عطقف :اناو لعل لسار وا مزالم الااقليا نيا 
ويجاب والشَّرطُ في عطف البيان» والبدل عدمٌ المخالفة بين التَّابع والمتبوع في 
الحكم, وأا عطفُ النّسق فيمكنٌ الحم عليه هنا”"2: بأن جحْعلَ (إلا) هنا وفي 
هذا الموضع حرف عطفي؛ إذ المخالفة بين المعطوف والمعطوف عليه نفياً وإيجاباً 


.)١87/5( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
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أمرٌ معهودٌ في المعطوفات كالمعطوف ب (بل) و(لكن) و(لا)» بخلاف البدل 
فالمخالفة بين البدل وبين المبدل منه في الحكم ليست معهودةً» وإجازةٌ المخالفة 
قياساً على الصّفة والموصوف ضعيفةٌ؛ لأنَّ تخالف الموصوف والصفة كما لو لم 
يتخخالفا؛ لأنَّ نفيَ الصفة إِنْباتٌ لضدهاء وليس الأمرٌ كذلك في المستثنى والمستثنى 
منه فكان جعلّه معطوفاً أولى من جعله بدلا واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكتبى لسان العرب له , طءروقم 53 ]| . بنتبناييا 


١‏ المسألة الحادية والثمانون 
إعراب ما بعد إلا إذاكان المستثنى منه اسم (لا) النافية للجنس 5 


7 | سََ َه ١‏ 
١‏ محودين : 
| آراء النحويين 
المسألة فيها ثلانةٌ أقوالٍ للتّحويين: 
أحدها: وحوب رفع ما بعد (إلا) على البدل من المح إذا كان المستثنى منه 
اسم ١/ا)‏ النافية للجنس» وهو قول سيبويه) وابن السراج») وابن يعيش » وابن 
الحاحب» وابن مالكء وأبي حيان7©. 
ا 0 15 50ك|_(؟) 
والالك: حواز التصنب على الاأسعاء فق نمو : رلا حداف الدان إلا زيد)) 
7 07 7 1" 1 5 
ووجوبثُ الرُفع في نحو: (لا إله إلا الله)» وهو قول المشؤرا 7 ١‏ 


7 
الادلك” ': 
الله 1 


حجةٌ من قال بوجوب رفع ما بعد (إلا) على البدل من المحلّ إذا كان 


)١(‏ الكتاب »)7١5/7(‏ والأصول في النحو »)584/١(‏ وشرح المفصل »)473/1١(‏ والإيضاح ف شرح 
المفصل »)75/١(‏ وشرح التسهيل (؟/585).» والارتشاف .)١51١/9(‏ 

.)؟41/1١( وشرح الكافية لابن جمعة‎ »)5/0/١( رأيه ِي: التحمير شرح المفصل‎ )١( 

(؟) شرح الكتاب (9/ل/اه-/مه). 

(4) التحمير شرح المفصل »)5/0/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش »)579/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
»)"35/١(‏ وشرح الكافية لابن جمعة »)551/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت النهاري .)5/85/١(‏ 
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المستثنى منه اسم (لا) الثافية للجدس هي أنَّ (لا) واسمها في موضع اسع 
مبتدأء ولا يجورٌ حمل ما بعد (إلا) على النّصب الذي توجبه (لا) الثّافية؛ لأنَّ (لا) 
ما تعمل في منفيئ» وما بعد (إلا) هنا موحبء ولأنَّ المنفيئَ ههنا مقدَّرٌ ب(من), 
والمعنى: لا من أحدٍء ولذلك وحب بناؤه: فلم يصع البدلُ منه؛ لأنّه لا يصحٌ 
تقديرٌ (من) هذه بعد (إلا). 
وحجة الرّجَّاجَ على جواز التّصب المّماعء والقياس: 
فأمّا الماع فقول الشاعر : 
متهامهاً ومُروقاً لا أنيس بما20 إلا الضّوابح والأصداء والبوم(") 
وأمّا القياسسٌ فلأتًا منصوبةٌ على الاستثناء» لا على البدليّة. 
وحجة السيرافيّ في حواز التّصب في نحو: (لا أحدّ في الدار إلا زيدا) أنه 
منصوبٌ على الاستثناء؛ لأنّه حاء بعد تمام الكلام وَإعا امتنعَ النَصبُ في نحو: 
إلا إله إلا الله)؛ لانتفاء تمام الكلام قبله؛ إذ لا يتجٌّ بقولنا: (لا إله) فتعيّنَ رفعٌه. 
اتتللل ]0 
الترجيح: 
والراجح عندي جوازٌ رفع ونصب ما بعد إلا إذا كان المستثنى منه اسم 
(لا) الثافية للجنسء وكان الاستثناءٌ بعد تمام الكلام, نحو: (لا أحدّ فيها إلا 
زيداً وإلا زيدٌ)» ويتعيّنُ الرفع قبل تمام الكلام نحو: (لا إله إلا الله). 


)١(‏ البيت من البسيطء للأسود بن يعفر النهشليء والبيت في: المفضليات (؟/4١4).؛‏ وأمالي المرتضى 
١ه‏ والخزانة 85/99 ؟). 
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فأمّا الرفعُ في نحو: (لا أحد فيها إلا زيدٌ): فعلى العطف على محل (لا) 
واممهاء وليس .على البدليّة؛ لأن وإلام هنا حرف عطق كما ييدث في احتياري 
السنارق 7 وعليه يحَمَلُ قول الشّاع 29: 


ولا قوم إلا نحن خيرٌ سياسة وحيرٌ بقَِاتٍ بقينّ وأوّلا 
0 
وقول الشاعر”" ': 

لا شيء في يدها إلا نعامتها منهاهزكم ومنها قائمٌ باقٍ 


فرفع ما بعد إلا في البيتين إنما هو على العطف على محل لا واسمها. 

وأمّا النَصبُْ فعلى الاستثناء؛ لإمكان ذلك؛ لأنّه حاء بعد تمام الكلام 
وعليه م 1 الشاع (29: 
مهايهاً وخُروقاً لا أنيس بما إلا الضّوابح والأصداء والبوما 

فنصب ما بعد (إلا) هنا على الاستثناء؛ لأنَّ الكلامٌ قبلها قد تم وهو (لا 
أنيس يها): 

وأمّا تعبّنُ الرّفع في نحو (لا إله إلا اللهم؛ فلأنَ النّصب على الاستثناء هنا 


.)66١( مسألة‎ )١١ 

)١(‏ البيت من الطويل؛ لخراشة بن عمرو العبسيء والبيت في: المفضليات (87/7")» وشرح اختيارات 
المففضل للتبريقي 1/0 

(') البيت من البسيطء لتأبط شراء ديوانه (45). 

(5) البيت من البسيط» للأسود بن يعفر النهشليء والبيت في: المفضليات »)5١4/7(‏ وأمالي المرتضى 
9؟/؟ه» والخزانة 857/99 ؟). 
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متنغ؛ لانتفاء تمام الكلام؛ إذ لا يتم الكلامُ عند قولنا: (لا إلهم» وكذلك النَّصبْ على 
أنه معطوفٌ على محل اسم (لا)؛ لأنّهِ يؤدّي إلى فسادٍ المعنى؛ إذ يكونٌ بمذا العطف 
ميا واطال أذ نما عدر الخيهد مثبثٌ فيحص ل التناقض» فلمًا لم يكن للتَصب هنا 
وح تعيّنَ الرفٌ على الوجه الذي ذكرثُه آنفأء وهو العطففُ على محل (لا) واسمها. 

وأمّا القولٌ بتعيّن الرّفع على أنّه بدل من محل (لا) واسمهاء فأقولٌ إِنْ 
كان مرادُهم هو عدم جواز التَصب البنَّةَ في مثل هذا التركيب فمردودٌ بالسّماع 
والقياس: 

فأمًا السّماعٌ فقول الشّاعر: 
مهامبهاً وخُروقاً لا أنيس بما20 !إلا الضّوابحَ والأصدءً والبوما 

وأمّنا القينارة :فلن الاسشعاة إذا كان :اما منفياً خاز فبيه التصدة علن 
الاستثناء» والإتباعٌ» وهذه المسألة من هذا القبيل من الاستثناء. 

وإن كان مرادّهم هو عدم جخراة االاضيت على وال من لفظ اسم (لا) 
فهذا القدرُ متفقٌ عليه؛ إذ لا أعلمُ أحداً من التّحاة أحاز الإتباعَ هنا على اللّفظ 
وعلى هذا المراد لا يكونُ الخلافُ في هذه المسألة بين النّحاة وبين الزحاجء وَإِنما 
بينهم وبين السيراقٌ؛ لأنّه هو الذي فصل في جواز التَصب على الاستثناء» فأجازه 
بعد تمام الكلام كما في: (لا أحد فيها إلا زيداً وإلا زيدٌ)»؛ ومنعه» وأوجحب اليّفعَ 
قبل تمام الكلام كما في: (لا إله إلا الله)» وهذا الذي ذهب إليه السّيراقٌ هو 
اختياري كما بينث آنفاء إلا أنْني أختلفُ معه في توجيه الإتباع» فهو عندي على 


ا عطفٌ على المحل» وليس بدلة» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 
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١‏ المسألة الثانية والثمانون 


( تقدما لستثنى في أول | لجملة 


آراء التُحونين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 


أحدهما: المنغ» وهو قولُ البصريين” » ومنهم المبردٌء واحتاره أبو البركات 
ل ل ل اليا 


ا و 1 ”) ش وغ 5 َ )5١‏ 
والثاني: الجوازء وهو قول الكوفيين » ومنهم الكسائيئٌ) وبه قال الْحاج : 
للم 
الأدلة”': 
ل دا 


حجة المانعين من وجهين: 
أحدها: أن حرف الأسجناء أ به وصلة للفعل» وتقوية له فلا يجوز ديه 


.)١5١//5( ؟)» والارتشاف‎ 47/١ الإنصاف (١/77؟)» وشرح الكافية لابن جمعة‎ )١( 

)١(‏ المقتتضب (507/5)» والإنصاف »)577/١(‏ والتبيين »)4٠5(‏ وشرح المقدمة الكافية (؟/571) 
وشرح التسهيل (591/7). 

.)١5١17/9( والارتشاف‎ »)4٠5( والتبيين‎ »)707/١( الإنصاف‎ )59( 

(5) رأي الكسائي والنحاج في: الإنصاف »)777/١(‏ وشرح التسهيل (؟/585)» والارتشاف 
0 

(5) الإنصاف »)777/١(‏ والتبيين »)4١5(‏ وشرح التسهيل لابن مالك (557/7).» وتمهيد القواعد 
١517/5١‏ 35). 
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على ما يوصله ك(واو مع) فَإنَّكَ لو قلت: (وزيداً قمت) لم يجز. 


والغاني: أنَّ المستثنى يكونُ بدلاً من المستفنى منه؛ والبدلٌ لا يتقدَّمُ على 


وحجة المجيزين السّماع, والقياسٌ: فأمًا الماع فمنه قول الشاعر : 
وبلدةٍ ليس بماطُوِريٌ ‏ ولا خلا الجوّبما ]نك 
لأنَ التقدير: ولا بما إنسيك حلا الحنّ» فقد تقدَّمَ على الجملة. 


وأمّا القياُ فعلى جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه في نحو: (ما قام إلا 


حل 


( 


زيد 


والرّاجِحُ عندي المنغ, مع أنَّ الأصل الذي يشهد له الواقع اللغوي هو 
جوازٌ تقدّم المعمولات على عواملها المتصرفة» إلا أنَّ المعمولَ هنا فارقٌ غيره من 
المعمولات من وجهين: 

أحدهما: أنَّ العاملّ لا يتعدّى إليه إلا بواسطة حرفيء وهو (إلا)» فأشبه 
المعمولٌ بعد (واو المعية)؛ فإِن العاملّ يصل إليه بواسطة (الواو)» فكما لا يجورٌ: 
(وزيداً قمثُ) فكذلك هنا لا يحورٌ: (إلا زيداً حاء القومٌ). 


والثاني: أنَّ المعمولٌ هنا مُحْرَجٌ من معنى العامل» فأشبه المعمولَ بعد (لا) العاطفة, 


)١(‏ من الرحز للعجاج ف ديوانه (555)» وفي الديوان (حفقة) بدلاً من (بلدة)» و(طوئيٌّ) بدلاً من 
(طوريّ). 
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فكما لا يحورٌ: (لا زيدٌ حاء القومٌ) فكذلك لا يحورٌُ: (إلا زيداً حاء القوم). 

وأمّا ما احتجّ به الكوفيون فضعيفٌ عندي بما يلي: 

فأمّا الماع فلم يُسمَعْ في النثر مثلّه» ولا يمكنٌ القيائٌ على الشّعر وحده إن 
لم يسنده شواهدٌ من النثر؛ لأنَّ للشّعر لغنّه الخاصة به؛ فلا يقاس عليه. 

وأا القياسٌ على جوازٍ تقدم المستثنى على المستثنى منه في نحو: (ما قام إلا 
زيداً أحدٌّ) فباطلك بوحود الفارق؛ لأنَّ تقد المستثنى على المستثنى منه في المقيس 
عليه واقعٌ بعد العامل» وأمّا في مسألتنا فواقعٌ قبل العاملء» واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 
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المسألة التالتة والتثمانون 
نوع (حاشا) فيالامتثناو .+ 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويين: 
أحدها: أنا حرف دائماًء وهو قولُ سيبويه» وابن درستويه» والفارسيئّ» وابن 
الوراق» والشلوبين”"". 
والثاني: ما فعلٌّ دائماً ولا فاعل له وهو قول كرفي ا ومنهم 0 
والغالث: أتما تأي تارةٌ حرفا وتارةٌ فعلاً وهو قولُ المبرد» وابن حوس 
والدّينوري» وابن خروف””. 
وبرى ابن فلاح أنَّ مذهب سيبويه يرحمٌ في الحقيقة إلى مذهب المبرد» لأَنّه 
-يعني سيبويه- سلّم النَصب بعده» واعتذر بأنّه -إذا نُصِب- فِعُْ فر أن يكون 
لحكل فق كا عنيه أبن . 


(1) الكتاب (؟5543/5)» وكتاب الكتاب (58)» والإيضاح »)5١٠0(‏ وعلل النحو (/253)» والتوطئة 
4:05). 

.)77//١( الإنصاف‎ 5 

(7) رأيه في: الارتشاف »)١5517/5(‏ والحنى الداني (515ه)؛ وهمع الموامع (5/85/7). 

(5) المقتضب (91/5")» واللمع »)١55(‏ وثمار الصناعة (71/1)» وشرح الجمل .)471//١(‏ 

(5) المغني: ت النهاري .)01/8-51/١1(‏ 
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أقول: ما ذكره ابن فلاح عن سيبويه لم أقف عليه في كتاب سيبويه» وعبارة 
ابتييوية ف الكناقى؛ صركة أن (حاشا) حرفٌ يحرٌّ ما بعده, وما ذكره ابن فلاح 
ذكرة اب ولاه غنم سييويةة: إلا أن المفهومَ يختلف: فمفهومٌ ما نقله ابن فلاح 1 
سيبويه يجيز اللضيت بإحاشا) في الاستثناء. ومفهومٌ ما نقل ابن ولاد أن 56 
يجي النَصب بإحاشا) في غير باب الاستثناء» وهذا المفهومٌ هو الذي يؤيّدُه كلام 
سيبويه في الكتاب؛ إذ ل يعرض لفعليّتهاء أو التتصب بما في باب الاستثناء. 


010 

الادلك ': 

حجة القائلين بحرفيّة (حاشا) من وجهين: 

أحدهما: أنه روي فيها الحثُ فقد قال الشاعر: 
شحنا أن ردان إذ بجا اومان تس اد 0 

وليست اسم والفع|اه لا يد فتعيّنَ كونها حرف جد. 

والثاني: أتما لو كانت فعلاً لدحل عليها (ما) المصدريّةٌ؛ قياساً على (خلا) 
و(عدا). 

وحجة القائلين بالفعليّة من خمسة أوجه: 


أحدها: أنه متصئف. والتَّصرفٌ من خصائص الأفعال. 


.)١09( علل النحو لابن الوراق (751)» وشرح الجمل لابن عصفور (7557/7)» والتوطثة‎ )١( 
وديوان‎ »)5171١/5( البيت من الكامل» للجميح المنقذ بن الطماح الأسديء والبيت في: المفضليات‎ )١( 


ببي أسد (54/7)» وشرح أبيات المغني للبغدادي (88/5). 
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قال الشاعي: 


ولا أرى فاعلاً في النثاس يُشبهه ونا احاى بن الأقوام و 0 

والثاني: أنَّ لام امد تتعلّق بهء كما في قوله تعالى: حش بِنومَاءَِمْنَا عله من 
سو 6(" وحرف الجر إِنما يتعلق بالفعل لا بالحرف. 

والغالث: أن الحذف يلحمٌّهاء فقد قالوا: (حشا)» وإحاشى) لله والحذفٌ 
يكونٌُ في الأفعال نحو: (لم ييكُ)» و(ل أدرِ)» ولا يحدّفٌ من الحروف إلا في 
المضاعف؛ لثقله نحو: (رْبٌ) و(لعل). 

والرابع: قولٌ العرب: "اللهم اغفر لي» ولمن معني حاشى الشيطاكٌ وأبا 


7 نراضة 
الأصبغ"7". 
والخامس: أنَّ (ما) المصدرية قد دحلت عليه في قول الشاعر: 
05 1م فإنًا نحن أفض لهم فالا ) 


وأمّا القائلون بالاشتراك فقد جمعوا بين حجة القائلين بالحرفية» والقائلين 
بالفعليّة فأحازوا فيها الاشتراك. 


)١(‏ البيت من البسيطء للنابغة الذبيافي» ديوانه (5 ؟). 

(1) سورة يوسف: من الآية (51). 

(7) الأصول في النحو (١/7588).؛‏ وعلل النحو لابن الوراق (7917): وشرح الحمل لابن خروف 
١١/لالا؟).‏ 

(5) البيت من الوافر» وينسب للأخطلء وليس في ديوانه» والبيت في: المقاصد النحوية (5559/7)؛ 


وخزانة الأدب (78177/9)» وشرح شواهد المغني .)57/4/1١(‏ 
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والرّاجحُ عندي أنَّ (حاشا) في الاستثناء حرف دائماً. وما بعدها يكونٌ 
مجروراً بها؛ وذلك لما يأتي: 

أولةً: أنَّ جب ما بعد إحاشا) كثين» بخلاف التَصب فهو قليك؛ فلا يقاس 
0 

تانياء ان واخاشي) ن الببيت الشابق شيك اشناء وكالك جام 
الآية السابقة» بل هما بمعنى التنزيه» وإذا كان الأمرُ كذلك جاز أن تكونَ (حاشا) 
فعلاًء ولا حلاف بين أهل العربية في ذلك» فإذا استُعملت في الاستثناء لزمت 
وحهاً واحداً» وطريقةً واحدةٌ وهي الحرفية7", وحدّ ما بعدهاء والله أعلم 


ات 


.)؟7١9( التوطئة‎ )١١ 
.)١071( الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولأد‎ )١( 
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المسألة الرابعة والتمانون ظ 
( إعراب امصدرالواقع موقع الحال .+ 
آزاء التحونيت 
آراء النحويين: 


المسألةٌ فيها أربعةٌ أقوالٍ للتّحويينَ: 
أحدها: أنَّ المصدرٌ الواقع موقع الحال يُعْرَبُ حالاً بتأويله وصفاًء وهو قول 


سيبويه والبّّاحء والسيراق» وابن يعيش» وابنٍ مالك؛ والرضت”"". 
والثانى: أن المصدرٌ الواقع موقع الحال مفعول مطلق ون قبله فعلةً مقدراً هو 
1 ا ل 1 م 3 7 1 
الحال» وهو قول الأخحفش” أ وسببه جماعة من النحويينَ اف 6 ١‏ 
وعبارةٌ المبرد في المقتضب””'' مشكلة؛ لأنَّ أولها يناقضٌ آخرها؛ فقد قال 
قُْ بداية كلامه: "ومن المصادر ما يقع قُُ موضصع لجان لكك مل فيكونٌ 
حالاً؛ لأنّه قد ناب عن اسم الفاعل» وأغنى غَنَاءه وذلك قوهم: (قتلته صبراً) إنما 
تأويله: صابراً أو 0 وهذا النَصٌ صريح ف أنه يُعربٌ المصدرٌ ا على تأويل 
)١(‏ الكتاب :)73070/1١(‏ وشرح الكتاب للسيرائي )١54/5(‏ وفيه رأي الزحاج والسيرافي» وشرح المفصل 
»)*81/١(‏ وشرح التسهيل (؟/8؟١7)»‏ وشرح الكافية القسم الأول (؟575-51/1/5). 
(؟) شرح التسهيل لابن مالك »)7١//7(‏ وشرح الكافية للرضي القسم الأول (؟/571)» والارتشاف 
(5/رالاه .)١‏ 


(؟) شرح الكتاب للسيرائي (755/8/7)» وشرح المفصل لابن يعيش »)78١/1١(‏ وشرح التسهيل لابن 
مالك (3748/7)» وشرح الكافية القسم الأول (3177-511/9). 
ل رو ا 
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ثم حتم كلامّه بقوله: "وكذلك: (جحئته مشياً)؛ أن المعنى: (حنته ياشنيا) 
فالتّقدِيدُ: (أمشي مشيا)؛ لأنّ الحيء على حالات؛ والمصدرٌ قد دل على فعله من 
تلك الحال" وهذا النصٌ 15 على أنه يُعْرِبُ المصدرٌ مفعولاً مطلقاً. 

وعبارةٌ ابن السّراج أيضاً مثل عبارة المبرد”"©2» واللهُ أعلمٌ بمرادهما. 

والغالث: أنَّ المصدرٌ الواقع موقع الحال مفعولٌ مطلقٌ للفعلٍ السابق» فيكونٌ 
من قبيل المصدر المعنويّ» وهذا القولٌ أحازه السّيراقيٌ مع قولٍ سيبويه» فقال: 
'وكان البّّاحُ يذهبُ إلى تصحيح مذهب سيبويه» وهو الصّواب . 

ثم قال: "والذي عندي أنّهِ يجوز أن تنصب (مشياً) و(فجاءةً) على المصدر 
من غير الوحه الذي ذكره أبو العباس» وهو أن تجعل (أتى) ف معنى: مشى إِلي» 
ويكون شيا تدرا ثم وكذلك: القيعه فجاءة) كانه قال : وناحاتةمفاجأة) 
علق وها تقذم من المضيس الت هن غير لف القدل ال 0 

ونسب أبو حيان هذا القولٌ إلى الكوفيين””". 

والرابع: أنَّ المصدرٌ الواقع موقعَ الحال يُعَرَبُ حالاً على تقدير حذفي 


مضافي, أي: ذا صبرء وذا ركضء وهذا القولُ ذكره ابن الحاحب» وأبو حيانء ول 


.)١57/1١( الأصول في النحو‎ )1١ 
.)55//5( (؟) شرح الكتاب‎ 


.)١ 51/1١/80 (؟) الارتشاف‎ 
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يتشتياة ل 1 و َف على من قال به. 


ع ا هوالا 
الأدلة” ': 

2-0 

حجة مَن قال: إنها تعربُ حالا أن قول القائل: (أتانا زيد مشيا) يصحٌ أن 
يكونَ جواباً لقائل قال: (كيف أتاكم زيدٌ؟)» وكذلك: (كيف لقيت زيدا؟) 
فتقول: فجاءةٌ» و(كيف) مع الفعل إِنما تقع ابعال كانه قال :مفائيها. 

وحجة السيرافىٌ فى جواز أن يكونَ (مشياً) 2 قولنا: (أتانا زيد مشنا) 
مصدراً مؤكداًء والعاملٌ فيه (أتانا) أنَّ المشي نوعٌ من الإتيان» ويكونُ من المصادر 
التي ليست من لفظ الفعل. 


اله 
الترجيح: 


والرّاجح عندي أنَّ المصدرّ الواقعَ موقعَ الحال يُعْرَبُ حالاً؛ وذلك لأنَّ 
الصّفة قد تقعُ في موقع المصدر الموَكّد نحو: (قم قائماً), والأصل: (قم قياماً)؛ 
اليل 7ن عميرة اننم على لالعره فقا ليوا لأنّك لا تأمر بفعلٍ مَن 
مواقم و نيمي | كرون ونا نر كيقيع برد لقرية ل بعلن انتالن» 

وأمّا القول: أن المصدرّ الواقع موقع الحال مفعول مطلق, وأنَّ قبله فعلاً 
مقدراً هو الخال و 1 11 يلرمُ فيةا أن نوز : وأتانا زيد المشي)» بتعريف 
)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل »)3"01-.0/1١(‏ الارتشاف .)١51/1/79(‏ 


(١؟)‏ شرح الكتاب للسيراتي (55/8/7)» وشرح المفصل لابن يعيش »)78١/١(‏ وشرح التسهيل لابن 
مالك (778/7)» وشرح الكافية للرضي القسم الأول (؟/515-51/1). 
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المصدرء وهذا لا يجورٌ؛ لأنّه لم يرد هنا إلا نكرة» والقول: إِنّه منصوبٌ على 
المصدريّة يلرمُ منه أن يجورٌ ذلك؛ لأنَّ المضلاة لا صم ا 


ثم إِنَّه يلزمُ من قولهم: الدليلٌ على الفعل المضمر نفس المصدر 
المنصوب أن يجورٌ ذلك في كلّ مصدر له فعلٌ, ولا يُقتصرٌ في المسألة على 
السّماع» وهذا ممتنع؛ لذن بجيءَ المصدر حالاً مخالفٌ لحقيقة في الحال» وهي أنه 
ع و اليو ادمع اع دل لكان شري ل على تي بايذ ل غاب 
صاحبّه كخبر المبتدأ بالنسبة إلى المبتدأء وهذا يقتضي ألا يكونّ المصدرٌ حالاً؛ لئلا 
يلم الإحبارٌ بمعنىّ عن جُنَّة فإن ورد عن العرب شيءٌ منه حْفِظ ولم يقسن عليه 
كما لا يقامئُ على وقوع المصدر نعتا”"". 

وأمّا قول السّيرافيَ: إِنَّ المصدرّ الواقعَ موقع الحال مفعولٌ مطلق للفعلٍ 
السّابق, فيكون من قبيل المصدر المعنوي؛ فضعيفٌ من جهة أنّهِ لم يرد إلا 
نكرةٌ فلو كان مصدراً على ما ادّعاه لم يمتنع من وقوع المعرفة؛ لأنَّ المصدرٌ لا 
0 را 

ثم إِنّ قوله: إِنّ المصدرٌ منصوب بما قبلّه من قبيلٍ المصدر المعنويّ 
ضعيفٌ؛ لأنَّ المصدرٌ المعنويّ يكونُ موافقاً للفعل في المعنى» وبعضُ المصادر 
المسموعة هنا لا توافق الأفعالٌ التي قبلها؛ فالصّيدُ لا يوافق القتل في نحو: (قتلته 


.)١5//5( شرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 
.)١7/8/5( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١ 
.)5/1١/1١( (؟) شرح المفصل لابن يعيش‎ 
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صير». .والفيجاوة لأ قوافق' اللقاء بق تخورة ولقيده فيا )» 

وأمّا القول: إِنَّ المصدرَّ الواقعَ موقع الحال يُعْرَبُ حالاً على تقدير 
حذف مضاف فضعيف؛ لأنَّ الأصلَ عدم التقديرء ثم إِنَّ إعرابّه على حذف 
مضافيٍ ليس فيه مبالغةٌ» كما في إعرابه حالاً واقعاً موقع الصّفة”', واللّهُ أعلم 
بالصواب. 


)١(‏ شرح الكافية للرضي القسم الأول (؟/577). 


مكتيم لسان العرب ممع .ططاء قصك3ذ أ | . نابيب 


١‏ المسألة الخامسة والتمانون 
فو 


تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرة 
اراء التحويين: 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 


أحدهما: المنغ» وهو قول سيبويه» والمبرد» واليّحاج» وابن السراج”"". 
000 0 05 : ا 5 1 9 
والغاني: الجواز. وهو قول ابن كيسانء والفارسئء وابن برهان” '. ويه قال 
أبن مالك 2 6 وضعقه 2 دا 


ء ني جه هه( 
الأدلة” ': 
الدا 


أحدها: أنَّ العامك في الحال هو العامك في صاحب الحال» والعامك في صاحب 


(1) الكتاب »)١١5/5(‏ والمقتضب (5/١171١).؛‏ ومعاني القرآن وإعرابه (554/4)» والأصول في النحو 
١5-579١‏ 5). 

(؟) شرح الكافية الشافية 544/7 )» وشرح التسهيل لابن مالك (57177/7)؛ وشرح الألفية لابن الناظم 
(7") وفيها رأي ابن كيسان والفارسي» وشرح اللمع .)١54/١1(‏ 

(؟) شرح الكافية الشافية (54/7)» وشرح عمدة الحافظ .)575/1١(‏ 

.)١١١( التسهيل‎ )4( 

(5) الأصول في النحو »)35١15/١(‏ والتبصرة والتذكرة »)791/١(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة 
)57/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك (795/5)., والمغني: ت النهاري .)5/85/1١(‏ 
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الحال حرف الجرء فيكونٌ هو العام في الحال؛ قياساً على عمل المضاف في حال 
المضاف إليه» ولا يجورٌ تقدمٌ الحالٍ ههنا؛ لضعف العامل» كذلك في محل النزاع. 

والشاني: أنَّ العاملَ لما لم يصل إلى صاحب الحال إلا بواسطة حرف الجر 

امع و اتاد بوزة لنة للو يون الشف ابن انالقة كا بلج ادل قينا يي الفا لبا اهنا 
شتركا في العمل ف حاله» ولا شك في ضعف عمل الحرف» فلو قدمناه نظراً إلى 
عمل الفعل فيه لقدمناه على عامله الضّعيف» وذلك ممتنعٌ. 

والثالث: أنَّ الحا صفةٌ في المعنى» والصفةٌ لا تتقدمٌ على الموصوف. 

وحجةٌ الجواز السّماعٌ والقياس. 

فأمّا السّماعٌ فمنه: 

قوله تعالى: [ وما أَرسَلَسَكَ إلا كافَة ينس مَعِيرًا زرا 206, ف(كافة) حال 
من (الناس) المحرور باللام» وقد تقدمَ عليه» والأصك: للناس كافة. 

وقوله تعالى: [ وَجَآمُو عَكَ قَمِصِهيدَكَذٌِ 2'76؛ ف(على قميصه) حال من 
(دم) النحرور بحرف حرء وقد تقدّمَ الحا عليه. 

وقول الشّاعر: 
لعن كان يذللاو همان ناكا ك2 لظ امد 


.)1/( سورة سبأ: من الآية‎ )١( 
.)١/( سورة يوسف: من الآية‎ )١( 
.)75( فر البو من الطويل» قائله: كثير عزة» ديوانه‎ 


مكتبى لسان العرب 00 , ط رهم 3 5 ]| . بإتبناييا 


حيث قدّمَ الحال (هيمان صاديا) على صاحبها المحرور بحرف حر (إلِي) 
والأصل: لثن كان بردٌ الماء حبيباً إل هيمان صاديا. 

وأمّا القياسُ فإِنَّ جالسةً من قولنا: (مررث بمندّ جالسة) منصوبٌ بالفعل 
(مررت) وهو فعلٌ متصرف لا يفتقرٌ في نصب الحال إلى واسطة» وحرفٌ الجر 
الذي عدّاه لا عمل له إلا الجرء وامحرورٌ به بمنزلة المنصوب الذي يجورٌ تقدئه 
فجاز كذلك تقدمٌ الحال. 


1 ! 
| الترجيح: 


والرّاجحُ عددي جوازٌ تقديم الحالٍ على صاحبها المجرور بحرف؛ لأنَّه 
مؤيّدٌ بالمتّماع» ومنه ما تقدّمَ آنفأ» وهو من الكثرة بحيثُ لا يقب التأويل» وأمّا ما 
لقال وه اللاتعوة دن القباى اعرد ا 3 

فأمًا قولهم بأنَّ العامل حرفٌ الجر, أو أنّه مشارك في العمل فضعيفٌ؛ لأنَّ 
حرف الحرّ لم يُعْهَدْ له عمل التّصب إلا إذا تعلق بمحذوفب لنيابته عن الفعل» وأا حال 
المضاف إليه فالعامله معنى الإضافة لا نفس المضاف؛ لأنَّ معنى الإضافة بمكنٌ تقديئه 
بفعلٍ يَنصِبُْ بمعنى: ألصق أو أضيفء وأمّا المضافٌ فلا يمكنُ تقديرُه بفعلٍ يَنصِبُ. 

وأمّا قولهم بأنَ الحال صفة فباطاة؛ لأنّهِ لو كان حكمُها حكم الصّفة لم 
تتقدمُ أصلا؛ لأنَّ الصفة تابعةٌ للموصوفء والتَّابعُ لا يتقدم على متبوعه كما في 
سائر التوابع» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)5/85/١( شرح الكافية لابن فلاح (551).» والمغني له: ت النهاري‎ )١( 
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2 6 سبحا م 0 . 
المسالة السادسة والتمانون 
( تقديم الحال على عامها اللتصرّف .أ 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها أربعة أقوالٍ للتحويين: 

أحدها: الجوارٌ مطلقاء وهو قولٌ سيبويه؛ والمبرد» والزحاج”"2» وبه قال جمهور 
اليو 0 

والغاني: المنمٌ إذا كان صاحبُها اسماً ظاهرا نحو: (راكباً جاء زيدٌ)؛ والحوارٌ إذا 
كان ضميراء نحو: (راكباً حكث)» وهو قولٌ الفراء”". 

والثالث: المنع في نحو (راكباً زيدٌ جاء)؛ لبعدها عن العامل حين تَقَدّمِ على 
لمبتدأ (زيد)» وهو قولٌ الأحفش7. 

والرابع: المنغ فعاف وهو قول الحرميت 27 . 


.)67/5( ومعاني القرآن وإعرابه‎ »)73٠١ 217/8/5( والمقتضب‎ »)١75/7( الكتاب‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس (807/5؟)» علل النحو (3733077)» التبصرة والتذكرة (١/391؟)»‏ شرح المقدمة 
المحسبة 4/5١‏ 91)» التوطئة »)5١(‏ والتسهيل .)١١١(‏ 

(؟) رأيه في: علل النحو (7175)» اللباب في علل البناء والإعراب (١/783)؛‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن 
جمعة 50/1١١‏ ه). 

(5) رأيه في: البديع في علم العربية »)١5//١(‏ والارتشاف .)١5/81١/7(‏ 

(5) رأيه في: الارتشاف .)١ 5/١/9‏ والمساعد لابن عقيل »)57/5١‏ وتعليق الفرائد (5/5 .)7٠١‏ 
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لدم ' 
الادلهك ': 
ادكه 
0 الجمهور السّماع, والقياس: 
ع 2 21 00 5 سل برارح لج يروو سا 2226 ١‏ 20 
فاما السّماع فقوله تعالى: ِحُمَّعًا هر د مِسَالْخَجَرَاثِ 16 '» ومنه قول 
العروو اق توويك الكزية""'كوربونيقة تقول الشاعير: 


1 


بيغا يفون الكقي عمة اول :الله إذا كفاع هينادققابلوا الباض ا 

وأمَا القياسسُ؛ فلأنَ العامل متصرفٌ في نفسه. فتُصُرُفَ في معموله بالتقدم؛ 
قياساً على المفعول به والظرف» نحو: (زيداً ضربث)» و(عندك جلست). 

وحجةٌ الفراء أَنّه إذا كان ظاهراً أدّى إلى الإضمار قبل الذّكر؛ لأنَّ في الحال 
ضعيراً بعوة غلن ذي اال وأما إذا كان :ضاعت الال ضييرا فليس فيه إضعار 
فز ناركن اوري ينه يشتركانٍ في عودهما على مُمَسْرٍ لهما. 

وحجااتجرين انان عاك لني 


05-0 


وأمّا الأخفشٌ فقل تنك حجده مقرونة بقوله. 


)١(‏ المقتضب (2170 »)3٠٠‏ والأصول في النحو »)5١1/١(‏ وعلل النحو (711)» والتبيين (58)؛ 
والبديع في علم العربية »)١3//1(‏ والتذييل والتكميل (8/7/ا ب). 

(؟) سورة القمر: من الاية (7). 

(*) مثل يضرب في احتلاف الناس» وتفرقهم في الأخلاق» جمهرة الأمثال »)447/١(‏ وبجمع الأمثال 
للميداني .)35//١(‏ 

(5) البيت من الطويل؛ لم أقف على قائله» وهو في: التذيبل والتكميل (7/7 ب).؛ والمساعد (4/5؟) 
وشفاء العليل (؟570/5). 
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والرّاجحُ عندي جوازٌ تقديم الحال على عاملها المتصرف مطلقاً؛ لأنّه 
07 بالسّماع كما ذكر الا ولأن القيامسّ يقتضيه؛ إذ هو فضلة؛ فَيُتَصّكفَ فيها 
بتقديمها على عواملها المتصرفة» كما هو الشأن في سائر الفضلات. 

ثم إن منعَ تقديم الحال إذا كان صاحبها ظاهراً بحجة أنّه يؤدي إلى 
الإضمار قبل الذكر ضعيف؛ لأنَّ هذا القانون -أعني قانون منع الإضمار قبل 
الذكر - ليس على إطلاقه» بل هو مقيدٌ بما إذا كان المذكور المؤخر في نية التقديم, 
بمعنى أن رتبته في أصل التركيب هو التقدتم» كما في (أكرم أباه محمدٌ) فالصّمير في 
سعد على (محمد)» وهو متأعدٌ ني اللّفظء إلا أنّه مقدمٌ في الرتبة؛ لأنّه 
فاعلٌ» والواقع للفو :لقي لقان امه ساون را عرق يعوو 11 اينما بوره اه 
عو و كرو ةا قيال ررك لسري ان مدو لكا 
وااو كناك 01د نايك" ماسقا االاعنيطان: قزل الكو ين تراكلا حتاف ويك ود 
مح النزاع حائز ؛ لأنّ (زيدٌ) مؤيرٌ عن الصّمير في اللّفظء أما في أصل التركيب 
فرتبتُه التقدعمٌ؛ لأنَّ أصل التركيب (جاء زيدٌ راكباً). 

وأا ما ذهب إليه الأخفشُ من المنع في نحو (راكباً زيدٌ جاء)؛ لبعدها 
عن العامل فيردٌه السّماع» وهو قوله تعالى: لحُنَّمَاتَصَرُهْرْ يرون سَالّْبدَاتِ 4 
ع1 على عاملهاء وبينها وبين العامل اسمان. 
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وأمّا ما ذهب إليه الجرميُ من المنع بحجة القياس على التمييز فباطلٌ 
عندي من وجهين: 

أحدهما: أنه قيامنٌ مع الفارق» وهو باطلك؛ إذ من شرطٍ صحة القياس استواءً 
المقيس والمقيس عليه في العلةٍ الجامعة» فإذا لم يستويا بَطَلَ القياسُ» ويقال له عند 
الأصوليين: قياسٌ مع الفارق”'2» والفرقٌ بين الحال والتمييز من وحوٍ منها(: أنَّ 
الحال يكونُ جملةً وظرفاًء والتمييدٌ لا يكونٌ إلا اسماً مفرداً ومنها أنَّ الحال مبينةٌ 
للهيئاتء والتمييرٌ مبينٌ للذوات» ومنها: أنَّ الحال يتعددٌ بخلافي التّمييز. 

والثاني: أنه قياس فاسدٌُ الاعتبار» وهو باطلٌ أيضاً؛ إذ من شرط القياس ألا 
فت للمقيس كم بالتص» أو بالإجماع مخالفٌ للقياس؛ لأن القياس حيئدٍ 
يكون مصادماً للنص» أو الإجماع» ومعارضاً له» وقد ثبت هنا للمقيس وهو الحال 
حكمٌ بالنّصء وهو دلالة السّماع على جوز التّقدم؛ فبَطّل القياسُ على حكج 
آخرء وهو منع تقدم التمييز» ويقال له عند الأصوليين: قياس فاسدُ الاعتبار”, 


واللّهُ أعلم بالصّواب. 


ات 


.)١/87( الكافي الوائي في أصول الفقه الإسلامي‎ )١( 
.)51١( التذييل والتكميل (8/7/ ب)» ومغني اللبيب‎ )١( 
.)١/10( الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي‎ )"( 
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| المسألة السابعة والتمانون‎ ١ 
توسط الحال بين المبتدأ والخبر الظرف‎ | 
آراء النحويين‎ 
المسألة فيها أربعة أقوالٍ للتّحويينَ:‎ 
أحدها: المنغُ مطلقاًء وهو قولٌ سيبويه» والمبرد» وابن السًرّاج» وابن جني7".‎ 


والغاني: الجوازٌ مطلقا وهو قول الكسائ» الفراعء وبه قال الأحفشٌ» وابنٌ 
مالك إلا أنَّ ابن مالك يجيرٌ توسّط الحال بقَوَّةٍ إذا كانت ظرفاًء أو حرف حل 


ونعتغفن. إن كانت بغي ؤل لق" 

والغالث: الجوازٌ إذا كان الحال ظرفاً أو حرف حر والمنع إذا كان غير ذلكء 
وهو قول ابن برهان7”) 

والرابع: الجوازٌ إذا كانت الحالٌ ل نحو: (أنت قائماً في 


الدار). والمنع إن كانست فر ظاهر» وهو مذهبُ الكوفيو 1 


-١11( واللمع‎ ,.)5١5/١( والأصول في النحو‎ »)١170/4( والمقتضب‎ »)١55-١715/7( الكتاب‎ )١( 
.)١1١ 

)١٠١9-١١4( والمسائل العسكريات‎ »)35//١( ومعاني القرآن‎ »)5١/54( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.)١55/5( وشرح التسهيل‎ 

(؟) شرح اللمع .)١554/١1(‏ 

(5) الارتشاف .)١5591/5(‏ والمساعد (79/5), وهمع الموامع (35/5؟). 
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200 
الادلك” ': 
لل سس 


حجةٌ المانعين مطلقاً أنَّ العام هنا هو الظَّرفء وهو عامله معنوي» فلا 
يقوى على تقدم معموله عليه؛ وإذا كان تقدمٌ معمولٍ الفعلٍ غير المتصرفي ممتنعاً 
فمعمولٌ المعنى أحرى بالمنع. 

وحجةٌ المجيزين مطلقاً السّماعٌ والقياسٌ 


فأمَا الماع فقراءة ل قر 0 رو 07 موت مُطْويلت ييه نو 06 , ينصبف 


(مطويات)» وقراءةٌ مَنْ قرأ »: (ى لون كذ لكر الم سور 3 
بنصب (خالصةً) على الحال من ضمير (لذكورنا)؛ لأنّهِ خبرُ المبتدأء وقول الشّاعر: 
رهط ابن كُوز قب أدراعهم فيهم ورهطٌ ربيعة ابن لحذار9) 

وأا القياسسٌ فإنَّ العام فيها الفعلك العامك في الظَّرفء لا نفس الظّرف» وهو 
غافئز» قرعا فعا زققدقها عليه فبانيا على العمل القوي. 


)١(‏ شرح اللمع لابن برهان )١174/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك (47/7") وتمهيد القواعد 
(3807/5). 

.)4717/1( والبحر المحيط‎ »)١77( هي قراءة عيسى بن عمرء والمحدري» مختصر في شواذ القرآن‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: من الآية (/51). 

(5:) هي قراءة ابن عباس»ء وقتادة» والأعرج» والزهري» مختصر ف شواذ القرآن (47) والمختسب 
ل" 

(5) سورة الأنعام: من الآية .)١89(‏ 

(19) البيت من الكامل» للنابغة الذبياي» ديوانه (50). 
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وقال ابن مالك محتجاً على حواز توسّط الحال بقوّةٍ إذا كانت غير صريحة 
-شبه الجملة- وَبضَّعْفٍ إن كانت صريحة -المفرد-: 'ويَضَعُفٌ القياسُ على 
الصّريحة؛ لضّعفيٍ العامل» وظهور العمل.... ولا يَضْعُفٌ القياسْ على تقدم غير 
الصّريحة؛ لشبه الحال فيه بخبر (إنَّ) إذا كان ظرفاًء فكما استّحسن القيام على 
(نَّ عندك زيدً)؛ لكون الخبر فيه بلفظ الظرف الملغى» ولتوسعهم في الظروف بما 
لا يُتَوسُّعْ في غيرها بمثله» كذا يُستحسَنٌ القياسئُ على قول الشاعر: 
وا سنا الس ا يراه وناك كنا مشكم ا ؤب كان 17 

فقد قدّمَ الحال وهو (منكم) على عامله الجار وابجرور وهو (بمكان). 

وحجةٌ ابن برهان ف تقييد الجواز بكون الحال ظرفاً. أو حرف جر هي 
أنَّ الظّرفَ والجار وا محرور إنما يُعَبَرٌ فيهما في باب العمل لفظّهما فقطء دون 
اعتبار ما نابا عنه» وقاما مقامّه. 

ويُوَكَدُ ابن برهان مفهومَ هذه النّظرية بحواز تقدّم خبر (إنَّ على اسمها إذا 
كان را او عورف عن وو ا ا لولى متاك البوجا نما فافنا تمق فقو نان سام 
صحّ ذلك فيهماء كما لا يصخ ذلك في (مستقرٌ) الذي حلفاه» فكما اعثَّبرَ في 
صحة التقديم في باب (إنَّ) لفظّهما دونَ ما نابا عنه. كذلك معتيرٌ في التَّقدم على 
المعنى العامل فيهما لفظّهما دون ما نابا عنه من الحال". 


وألحظ هنا أنَّ حجة ابن مالك هى نفسها حجةٌ ابن برهانء إلا أنَّ ابن 


)”الث من الطويل لابن مقبل العجلاني؛ ديوانه (؟ 5 .)١‏ 
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مالك رنّب عليها القوّةَ والضّعف في القياس مع إثباتٍ الجواز» وأمّا ابن برهان فقد 
ص عليها المنعَ والجوارٌ. 
وأمّا قول الكوفيين فلم أقف على حجة له. 


١ 3 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو القول بالجواز مطلقاً؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه مؤَيَّدٌ بالسّماع كما تَقَدَّم. 

والشاني: أنَّ القيان يقتضيه, لأنَّ العامل في الحال المتقدّمة هو الفعلٌ العاملٌ 
في الظرفء لا نفس الظّرفء وهو عامل قوبيٌء فجاز تقدمها عليه؛ قياساً على 
العامل القوٌ. 

وما القول بأنَّ الظَّرفَ هنا هو العامل فضعيفٌ عندي؛ لأنَّ التّكيب هنا 
يحتوي على عامل مقدر» وهو العامل في الظرف, فيكونُ هو العامل في الحال؛ ولا 
أرى مانعاً من ذلكء وأمّا كونه لا يظهر فهذا لا يمنعٌ من تأثيره؛ بدليل نصبه 
للغلرفء فما نَصّب الظَرفَ يَنَصبُ الحال» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


20 
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١‏ المسألة التامنة والتمانون 


71 2 أ 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

اعد ههاة ضر ا اكوك [لواتساد جروا شير مس ناا وهو نشول مودو 
ومنهم ابن جني» وابنُ يعيش» وابنُ جمعة» وابن مالك!"2. 

والغاني: لا يجورٌ أن يعمل العام إلا في حالٍ واحدة» وهو قولٌ الفارسي. وبه 
قال انق عصيفو 177 إل إذا كان العات» أفعرة التفضيل قيجو غنده التعدف و 
(أنت يومَ الجمعة أحسنٌ قائماً منك يومً الخميس قاعداً). 

كك 
الأدلة”": 
عدو 
حجة الجواز أنَّ الحال مثك الخبر» ولما جاز تعددٌ الخبر جاز تعددٌ الحال. 


وحجة عدم الجواز أنه لا يحور للعامل أن يقتضى مصدرينء ولا ظرفي زمانٍ» 


)١(‏ المحتسب (707/75)» وشرح المفصل »)77/5/١(‏ وشرح ألفية ابن معط »)554/١(‏ والتسهيل 
315 

(؟) توضيح المقاصد والمسالك (؟54/5١7)»‏ والمساعد لابن عقيل (5/7")» وشرح الألفية للأنموني 
(؟/١")‏ وفيها رأي الفارسي» والمقرب (175). 

(؟) المختسب 17/959 ؟)) وا مقرب »)١177١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش .)7175/١(‏ 
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ولا ظرفي مكانٍ. فكذلك لا يقتضي حالين. 
والرّاجحُ عندي هو جوازٌ أن يكونٌ للواحد أحوال غير متضادة؛ كقولك: 
(هذا زيدٌ واقفاً متحدثاً ضاحكاً)؛ وذلك لأمور: 


أ 


حدها: أنه مؤيّدٌ بالسّماع» ومنه ما يأني: 


4 
ذه 


1 7 رو سس 2 > < سا اس 0 5 4 مه 

قوله تعالى: لفحم موسق إِلّ قَوْمِهِ- عَصْبَنَ فا 14 '» وقوله تعالى: ورإِنَمَا 
دس < الم ددس 204 5 - 5 ؟ م 3 
وَحْرهم ليور ششَحَص فيد الْأبْصر 0 مُهطويت مقن روسيم 276 وقول الشّاعر : 
عليه إذا ينا سيت النى طني ليك شر 

والثاني: أنَّ القياس يقتضيه؛ لأنَّ الحالَ مث الخبر» ولما جاز تعددٌ الخبر حاز 
تعددٌ الحال. 

والثالث: أنَّ ما استدلٌ به المانع من القياس على المصدرء وظرفي الزمان 
والمكان باطلٌ لوجود الفارق؛ وهو أن الفعلٌ له يكونُ له مصدران» ويستحيلٌ 
وقوعٌه ف زمانين أو مكانين» ولذلك امتنع عمل الفعلٍ فيهماء وأمّا الحال فإنّهِ قد 
يجتمعٌ لشخص أحوال متعددةٌ وإذا عَمِلَ في صاحبها عَمِلَ فيها؛ لأتما صفةٌ 


ات 


.)١5٠0( سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 
.)157 »457( سورة إبراهيم: من الايتين‎ )1( 
.)١55( (؟) البيت من الطويل» وقائله: مجنون ليلى» ديوانه‎ 
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0 55 - - - 
المسالة التاسعحة والتمانون | 
ْ وقوع الماضي حالا 
١ - 3 | | 5‏ 
اراء النحويين: 
| آراء النحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتّحويِينَ: 
أحدهما: أنَّ الفعل الماضي لا يصحٌ وقوعّه حالاً إلا مع (قد) ظاهرة أو 
قر فطعي تنول السعوية “أن والخر اه طن الكتوقين 7أتوبةةتتال الما 
5 9 2 : و إن 
والأنباريُ» والحزولجُ والشلوبين» وابنُ الحاحب' ". 
000 ان : : 2 0 000 6 4(0) 
والغاني: حوازٌ وقوع الفعل الماضي حالاً بدون (قد)» وهو قول الكوفيين 
علدا القراءه بوي قال الأ ع 00 
ايده | 
الادله ': 
ملسست 


ححة اشتراط (قد) أن الحال هو الشيءٌ الحاضرٌء والماضي منقطع منقض ») 


.)١75( الإنصاف (١/؟551).» والتبيين (85”) ائتلاف النصرة‎ )١١ 

.)١4/١( معان القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن »)358١7/١(‏ والإنصاف »)3554/١(‏ والمقدمة الحزولية (45)» والتوطئة ))5١8(‏ 
والكافية .)٠١5(‏ 

(؛) الإنصاف »)557/١(‏ والتبيين (7/8)» وشرح ألفية أبن معط لابن جمعة (559/1). 

(5) رأيه في المصادر السابقة. 

.)5/( والتبيين‎ »)55 54/١9 والإنصاف‎ ,.)4١5-951١ 5/9١ المقتصد‎ )59( 
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فإن أتى بإقد)» حاز كقولك: (هذا زيدٌ قد قام)؛ لأحل أنَّ (قد) ثُقَيِبُ الماضى 
من الحال» فيجري بحرى الحاضرء وإن لم تأت فإتما تُقَدّرُ ومن بحيء الماضي حالاً 


مقترناً بإقد) قولّه تعالى: لمَالْوَآءَامَتَّاوَقَدمَحَنواْلَكْر 276 وقول الشّاعر : 


ب 


فجت وقد نضّت لنوع ثياتما ع اس لان 
وحجة عدم اشتراط (قد) السّماعٌ من غير (قد)» والتقديد حلاف الأصل 
والقياس. 
فأمًا السّماع فمنه ما بات : 
قوله تعالى : ْنُك وأتَبحَكَ الْدَرَوَنونَ (70". وقوله تعالى: (أَغَرُوهٌ 
وَكَانوا طبلييت 76. وقول الشّاعر : 
وإذا كمرك تياد قلدئ ليها ل لد 
وقول الشّاعر: 
كك كان 2 ” تك : ات ا 


.)51( سورة المائدة: من الآية‎ )١1( 

)١(‏ البيت من الطويل» وقائله: امرؤ القيس» ديوانه (5؟). 

(9") سورة الشعراء: من الآية .)١١1١١(‏ 

(5) سورة الأعراف: من الآية (/5 .)١‏ 

(©) البيت من الطويلء؛ وقائله: صخر الحذلي» ينظر البيت في: شرح أشعار الهذليين (؟/851)) 
والإنصاف 57/١١‏ 5)» والخزانة 4/99 275 /559-76). 

(5) البيت من الهزجء وقائله: الفند الزماني» ينظر البيت في: حماسة أبي تمام »))١5-1١١(‏ والخزانة 
م20 
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وأمّا القياسُ: فعلى الصّفة؛ فإنّه يقعُ صفةً للتّكرة من غير تقدير» فجاز 


وقوعٌه حالاً من المعرفة من غير تقدير. 


والرّاجحُ عندي جوارٌ وقوع الفعل الماضي حالاً بدون (قد)؛ لأنّهِ مؤيّدٌ 
بالمتماع الكثير» ومنه ما ذكر 0 فساغ القياسُ عليه؛ ولا يحتاحح إلى إضمار 
(قد)؛ لأنّه حلاف الظّاهر وما كان كذلك لا يُصارٌ إليه إلا بدليل مقنع, ولا 
دليل مقنعٌ هنا عندي يُحوجٌ إلى التّقدير. 

وأمّا القول بأنَّ الماضي يخالف زمنَ الحال مما بُحْوجُ إلى تقدير (قد)؛ 
لتقربيب الماضي من الحال, فأرى صَعْمَّه من جهة أن زمنَ الفعل قد يَخْرحُ عن 
ولألهه "ارأحاية ‏ نرظلانة !حرق لعارض بعري القع[ اقطان يدل على لفان 
والاستقبال» فإذا جاء بعد أداة الحزم (4) دَلَّ على المضيء فكذلك الفعلك الماضي 
هنا لما وقع موقع الحال انقلب المعنى من المضي إلى الحال؛ ثم إِيٍّ ألحظ في التعبير 
عن الحال بالفعل الماضي ابحرد من (قد) معني لا يكون في المقترن ب(قد)» ولا في 
المضارع؛ وهو أنَّ الحال مقترنةٌ بصاحبها من زمن بعيدء ولا يزال مُستَوَا فاليّمِنُ 
البعيدُ مأحودٌ من اللّفظ» والاستمراز مأحودٌ من موقع اللّفظء وهو كوئه حالاً 


ات 
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ظ تقدم التمييز على عامله إذاكان 


الس سمي 
ازا التفوس " 


أحدهما: المنعغ, وهو 0 جمهور البصريين» ومنهم: سيبويه» وابنُ لي 
وابنُ ولاد» وابنٌ التّحاسء واليّحاجيئٌ» والفارسيئ» والشمانيني» والدَّينوروي”'» وهو 
مذهب الفراء من الكوفيين7"» ونُْسِب إلى الكوفيين7"©» وبه قال بعضُ الباحثين 


والثاني: الجوازٌء وهو قول الكسائت, والمازن» والمبرد» واحتاره ابن مالك» وأبو 


حيان”' ونسبه بعضٌ التّحاة”؟ -ومنهم ابن فلاح- إلى الكوفيين. 


))575/١( والانتصار (25/-87)» وإعراب القرآن‎ »)577/١( والأصول في النحو‎ »)3٠١5/1( الكتاب‎ )١( 
.)575( وثمار الصناعة‎ )3١1( واجمل في النحو (475 5)» والإيضاح (557©).» والقواعد والفوائد‎ 

.)179/1( معان القرآن‎ )١( 

(*) الأصول في النحو »)551/١(‏ وإعراب القرآن .)575/١1(‏ 

(:) علي المازني في: نحو المازني (77)» وأيوب القيسي في: الاحتيارات النحوية لأبي حيان في ارتشاف 
الضرنية :50343 

(5) شرح التسهيل لابن مالك (7894/7)» والأصول في النحو لابن السراج »)3577/١(‏ والمقتضب 
(5/5") وشرح التسهيل (؟/7893)» والارتشاف .)١7114/5(‏ 

(5) التبيين (795)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)017/١(‏ وائتلاف النصرة (88). 
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والذي يظهرٌ لي أنَّ الجواز هو رأي الكسائيّ فقط من الكوفيين» وأمّا بقيةٌ 
الكوفيين فعلى المنع» ويؤيّدُه منعٌ الفراء كما تقدَّم ونسبةٌ ابن السّراج المنع إليهه”"". 


3 «ه(؟1) | 
الادلك” ': 
تك 


حجة المانعين من وجهين: 


أحدهما: أنَّه لفظّ تين فلم يجز تقدئُه على العامل فيه» كما لو كان غير 


والثاني: أنَّ المميّرٌ ههنا فاعكٌ في المعنى» وتقدمٌ الفاعل على الفعل غير جائز. 


وحجة الجواز السّماع, والقياسٌ: 
فأمّا الماع فمنه قولٌ الشاعر: 
امسج الجن :كالواق خيكيتنا نفد كان لوانتا مالو 


31 ََ 
وقول الشاعر: 
واعبيك امنا انين افق لضن كيش إذاغطفاة مناة لن0) 


.)5١7/١( الأصول في النحو‎ )١( 

)١(‏ الكتاب (7054؟-505)» ومعانى القرآن 
»)757/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)013/1١(‏ 

59) البيت من الطويل» نسب إلى المخبّل السعدي وهو في ديوانه (7)» ونسب إلى أعشى همدان» وهو 


فراء 2079/١١‏ والمقتضب 707/99)» والأصول في النحو 


في ديوانه (ه5/ا). 
(5) البيت من الطويلء» قائله: ربيعة بن مقروم» ويروى (رددت) بدلا من (وزعت) و(تصببا) بدلا من 
ليام :ينظ البييك:ق: كاب الاستبا رين (58))» وشرح اختيارات المفضل للتبريزي مه .)١‏ 


مكتبى لسان العرب 00 , ط روم 53 ]| . بإتبناييا 


وأمّا القياسسٌ فعلى الحال» والجامعٌ بينهما الاشتراك في رفع الإيحام» وأنَّ العامل 
فيهما فعلة متصئفء وأنَّ حال الفعل عبارةٌ عنه في المعنى. 


والرّاجحُ عندي منعٌ تقديم التّمييز على عامله؛ لأنَّ من المنطق والمقبول في 
باب التمييز بوصفه تفسيراء وتبييناً لشيءٍ فيه إبحامٌ» أو غموضٌ ألا يتقدمّ على ما 
يأتي لتفسيره. وإزالة إيحامه. وتحديدٍ المقصود بنسبة الحكم إليه» مثلما لا تتقدمٌ 
الصّفةٌ في الأصل على الموصوف؛ لكونما توضيحاًء أو تخصيصاً لما قبلهاء 
والمخصّص والموضّح لابدٌ أن يكون كل منهما أولاً كذلك التّمييز بالنّسبة لعامله. 

وهذا القانون أعني (المفسّرٌُ لا يتقدَّمُ على المفسّر) كان من الممكن أن يسقط 
بما ذَكِرَ هنا من السّماعء إلا أنَّ الذي يُلحظ أنَّ السّماعَ الذي اعتمد عليه المحيزونَ 
هو من الشّعرء ولم يذكروا شاهداً من النثر» ولا يمكنٌ القياس على الشعر وحده إن 
لم تسنده شواهدٌ من النثر؛ لأنَّ للشّعر لغنّه الخاصة به» فلماكان الأمر كذلك 
بقي قانونٌ (المفسّر لا يتقدم على المفسّر) على ما هو عليه» ووحب حمل السّماع 
الوارد هنا على الضرورة» أو تأويله بما يوافق هذا القانون. 

وقد أجيب عن سماع المجيزين بما يلي7": 

فأمًا قول الشاعر: 
أهجرٌ ليلى بالفِرَاق حبيتها 2 وما كان نفساً بِالفِرّاق تطيبُ 


.)5 41/١١ شرح الكافية لابن فلاح (587).» والمغني له: ت النهاري‎ )١( 


مكتبن لسان العرب 331.71 15 | لابارنانايا 


أحدهما: أنَّ أكثرٌ البصريين يروونه (نفسي)» فيكونٌ نفسي اسم (كان)؛ 
و(تطيب) خبرهاء وقد عَدَلَ عن الغائب إلى المتكلم؛ وذلك كثيرٌ في لغة العرب. 

والفاني: أَنّدا لو سلمنا روايته لم يكن فيها حجةٌ؛ لاحتمال أنَّ اسمَ (كان) 
ضميرُ (الحبيب) و(نفساً) خبثها؛ لأنما بمعنى: الروح» والإنسان» فذُكُرت» 
تلبت :فته أن أن «التقين مقا عل تدك طناك ا وفنا كان 
الحبيبُ ذا نفس طيبة بالفراق» ويُّقوّي هذا التأويل رواية (نفسي)» فإ (الياء) 


وأما قول الشاعر: 
ونث فل الشيدٍ نهد مقنّض-><2 كميش إذا عطفاه ماء تحليبا 

فأجيب عنه بأنّه لا حجة فيه؛ لأنَّ إماء) ليس تمييزاً لفاعل (تصببا)» بل 
العاماع فيه الفعك الرافع لإعطفاه). 

وأمّا القياْ على الحال فيبطل بوحود الفارق» وهو أنَّكِ إذا قلت: (جاء 
زيدٌ راكباً) فقد استوق الفعل فاعلّه لفظاً ومعنىّ» فبقي المنصوبُ فضلةٌ» فجاز 
تقديه لذلكء» وأمّا إذا قلت: (طاب زيدٌ نفساً) فقد استوق الفعل' فاعلّه لفظاً دون 
المعنى» فلذلك لم يجز تقديمه, واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 
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المسانة الحادية والتسعون ! 
ظ نوع (رَبَ) 530 

اراء النحويين: 

المسألة فيها قولانٍ للنَّحوبِينَ: 

أحدهما: أَتَا حرف جرٌء وهو قولُ البصريين» ومنهم سيبويه» والمبرة» وابن 
السترّاج» والزحاجيٌ» وبه قال بعضٌ الدّارسين المحدّئين(". 

والفناني: أعناءاسة وو كول الكونيين 1 ومسييع اكات ونه قال 
الأخفش» واب الطراوة» والرضيئ» وبعض الدّارسين المحدّثين0". 


' 
الآدلك ': 
تكد 
حجة القائلين بالحرفيّة ثلاثةٌ أمور؛ أحدها: أنَّ (ربّ) لا يحسن فيها شي 


)١(‏ الكتاب »)570/١(‏ والمقتضب (017/7)) والأصول في النحو »))5١7/١(‏ والجمل (77١)؛‏ ومن 
الدارسين المحدثين: إبراهيم الحندود في كتابه: مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كناب الأصول في 
النحو »)5559/١(‏ وعلي المازني في كتابه: نحو المازني »)١١5(‏ وبدر البدر في كتابه: اختيارات أبي 
حيان النحوية في البحر المحيط (؟5/١1١01).‏ 

)١١‏ الأصول في النحو ».)51١/١(‏ والإنصاف (؟197/5). 

(؟) الأصول في النحو (١/8١5)؛‏ وشرح التسهيل لابن مالك ))١1175/7(‏ والبسيط في شرح الجمل 
(؟/870) وشرح الكافية القسم الثاني: ».)١117/7(‏ ومن الدارسين المحدثين: أيوب القيسي في 
كتابه: الاختيارات النحوية لأبي حيان في ارتشاف الضرب (51"). 

(:) الكتاب 2١51/75(‏ و159١‏ و١17١‏ ). والإنصاف (877/5)» وشرح المفصل لابن يعيش 
(011/5) وشرح التسهيل لابن مالك »)١175/7(‏ والبسيط في شرح الجمل (8650/7). 
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من علامات الأسماى فلا يتعدّى إليها الفعلٌ بحرفي الجك ولا يضاف إليهاء ولا 
يعودٌ إليها ضميد وهكذا بقيّةُ علامات الاسم كلَّها منفيّةٌ عنهاء وكذلك علاماثُ 
القها دن عن أ مااحرفي. 

والقافي : ايطااة اتذروف قد خلى يلق قير تيون جماقه اتسينا ناولا 
تدلٌ على معو ا برشا ونه ناكار : اللدرقييه افك ل نعل | اعدف 

والغالك؟ أعامية من غير سبيت» ولو كانت التما لكان حفيا الأغرات. 

وحجةٌ القائلين بالاسميّة الماع والقيامن, فَأما السّماعٌ فقول الشّاعر: 
إن يقتدوكٌ فإ قتلاكَ لم يكن عار عليك ويب ققلٍ عار" 

أخبر عنها ب(عار) فدلّ على أتا اس؛ إذ الإحبارٌ لا يكونُ إلا عن ذلك. 

وأمًا القياسُ فعلى (كم)؛ لأتما نقيضتّهاء و(كم) اسدٌء فما يقابلُها اسم 
ويقوّي ذلك أتا قد جاءت للتّكثير مثل (كم). إلا أنَّ حبرها محذوفٌ للعلم به 
كينا خورف نحي مهدا بعد (لولا). 


والراجحُ عندي هو القول: إِنَّ (ربَ) حرف؛ لثلاثة أمور: 
أحدها: أنَّ هناك معاييرَ محدّدةً في الدّرس التُحوئٌ 1 تميْزٌ الوحداتٍ الثلاثِ التي 
تتكوّنٌ منها الحملة» وهي الاسم والفعل؛ والحرف, وررْبّ) هنا لا تقبلٌ معايير 


15) اليبت» مق الكامل» لنانيع برخ :قطمة» :ينظ ر االبببيق ف : المفتطسب 1ه وشرح شواهد المغني 
للسيوطي 89/١١‏ )» والخزانة (917/9). 
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الاسم ولا الفعل كما ذَكِرٌ في الأدلة, 0 حرفاً. 

والغاني: أنَّ هناك حدوداً ومُعَرْقَاتِ في الدّرس النّحويٌ وُضعت للاسمء 
والفعل» والحرف» وأفرية بعد إل د مر اطروة: إذ هو ما دل على معي 
ف غيره» و(رُبّ) هنا دلالتها كذلك» 0 على أ حرف. 

والغالثك؟ أن المقوق:ق"الدّرس التسوية أن نبناء ارقي أض ات لذ لأ يشال عخ 
علّة بنائه» وأنَّ بناء الاسم فرع نذا سال قن دي كاقف وروت )هنا ميةة فلو 


قلنا باسميتها لأدَّى إلى إخراج الاسم عن أصله الإعرابي من غير سبب؛ إذ لا يوحدٌ 
في (رُبّ) سببٌ من الأسباب التي أقرّها النَظامُ التتحويّ لبناءٍ الاسمء فتعيّنَ كوتها 
حرفاً واللَّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


20 
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المسألة الثانية والتسعون | 


١‏ رو جحر(من) 
فيه 


التْحاة متفقون على مجيء (من) للغاية المكانية, واختلفوا في مجيئها 
للغاية الزمانية على قولين: 
١ 0 5 1‏ ل 
أحدهما: المنغ» وهو قول البصريين' '» ومنهم سيبويه» واختاره ابن عصفور 
وابنٌ أبي الربيع» والمالقيك7"©. 
0 وو اه . ؟ 9 و 0 
والفاني: الجوازء وهو قول الكتوفية” 7 وبه قال المبرد» وابنٌ درستويه» 


واليّحاجُ» وابنُ خروف, وابنُ مالك» وبعضٌ الدّارسين المحدثين7. 


.)509( والجحنى الداني‎ »)١71١8/4( الارتشاف‎ )١( 

.)7//( ورصف المباني‎ ».)5١7( والمللخص‎ »)5١117( الكتاب (5/4؟١5)» والمقرب‎ )١( 

(5) الارتشاف »)١7١4/5(‏ والحنى الداني »)"١(‏ ومغني اللبيب .)5١17(‏ 

(4) المقتتضب »)١77-1١75/5(‏ والارتشاف لأبي حيان (8/5/١7١)4؛‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
(578/7)» وشرح الجمل (١/41/7)»؛‏ وشرح التسهيل »)١7١/7(‏ ومن الدارسين المحدثين: إبراهيم 
الحندود في كتابه: مسائل الخنلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول ».)١١514/5(‏ وأيوب 
القيسي في كتابه: الاحتيارات النحوية لأبي حيان في الارتشاف .)١1/8(‏ 
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210000 
الادلك ': 
الل سس 


م 020 


حجةٌ الجواز التَماغٌ» ومنه قولّه تعالى: 9لمَسَِدُ أِس عَلَ اَلتّمُوئ من وا 
يَووِ6”"". وقوله تعالى: ( وَمِنّ َيل فَتَهَكَّد يو 276 وقول الشّاعر : 
لمن الدَيارٌ بِقْنٌَّةالحخرٍ 2 أقوينَ من حِجج ومن شهر 
وقول الشّاعر: 
تُورَيُنَ من أزمانٍ يوم حليمة إلى اليوم قد يبن كل التجارب09) 
وحجة المنع أنَّ (من) في المكان نظير (مذ) في الزّمان؛ لأنَّ (من) ضعت 
ذل عل غناو الغاية ىق الكانة كينا انيت وضبعت عدن على ادا الغاية 
في الزّمانء فكما لا يجورٌ أن تقول: (ما سرث مذ بغداد)» فكذلك لا يجورٌ أن 
تقول: (ما رأيته من يوم الجمعة). 


10111000 


٠+ 


: ١ 

لترجيح 

والرّاجحٌ عندي الجوازٌ وذلك لما يأتي: 
أولة: أنّه مؤيّدٌ بالسّماع الكثير. 


)١(‏ الإنصاف (7330775-17370/1)» وشرح الجمل لابن عصفور »)5917/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
("/. " ١1-س8‏ لع وائتلاف النصرة (57 .)١‏ 

(1) سورة التوبة: من الآية .)٠١/(‏ 

(") الإسراء: من الآية (1/9). 

(5) من الكامل» وهو لزهير بن أبي سلمىء ديوانه (5 »)١١‏ وفي رواية: ومن دهر بدلاً من شهر. 

(5) من الطويل» وهو للنابغة الذبياني» ديوانه .)١5(‏ 
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ثانياً: أنَّ تأويل ما ورد من ذلك مردودٌ بأنَّ التأويل إِمَا يسوعٌ في القايل: 
والثّادرء لا الكثير. 

ثالفاً: أن تقديرّهم لا يخرحها عن الرّمانية؛ لأَحم قدّروا مصدراًء والمصدرٌ عند 
الحاة يُنصبْ على تقدير محذوفيٍ مثل: (حئتك طلوعٌ الشمس) و(انتظرته حلب 
ناقة): أي وقت طلوع الشّمسء وزمنَ حلب ناقة» فيكونون رجعوا إلى ما فروا منه. 
واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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المسألة الثالتة والتسعون 
دلالة حرف الجر (الباء) على التبعيض 5 


آراء التحويية 
راء التحويين : 


المسألة فيها قولانٍ للئحويين: 
1 5500 ا 
احدهما: أن الباء تافي للتبعيض» وهو قول الكوفيين ؛ وتبعهم الاصمعيٌ) 
واب قتيبة» والزحاجيئٌ» والفارسيئٌ» واب مالك» وابنُ جمعة الموصلي”". 
4 ا وق ري ا ا ىن 1 .0 ا 
والثاني: أن الباءَ لا تاتي للتبعيض» وهو قول البغطيريين ؛ وتبعهم اين حجني 


وابنُ برهان» وابنُ عصفورء والمالقيت27©. 
0 »ه84 ) 
الادلة ': 
لحفتكدة 


دا القائلين أن الباء تأتي للتبعيض السّماع, ومنه ما يأتي : 
قوله تعالى: لوَأمسحوأ روسك 4) أي: بعض رؤوسكم, وقوله تعالى: لعَيِا 


.)١0/5( وهمع الموامع‎ ».)١51( وائتلاف النصرة‎ »)١591/4( الارتشاف‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك »)١57/7(‏ وتأويل مشكل القرآن (575)» وحروف المعاني والصففات 
(58-40)» ورأي الفارسي منقول من كتابه التذكرة ينظر: الارتشاف »)١7179/5(‏ وشرح الكافية 
الشافية (؟7/5١8)»‏ وشرح ألفية ابن معط .)595/١(‏ 

(؟) ائتلاف النصرة .)١50(‏ 

(5) سر صناعة الإعراب »)١77/١(‏ وشرح اللمع »)1174/١(‏ وشرح الجمل »)507/١(‏ ورصف المباني (5 .)١١‏ 

(ه) تأويل مشكل القرآن (0175)» وسر صناعة الإعراب »)١57/١(‏ وشرح الكافية الشافية )8١5/5(‏ 
وشرح الحمل (١/7١5)؛‏ وشرح ألفية ابن معطٍ .)7985/١(‏ وهمع الموامع .)١50/5(‏ 
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مربي اهمه 74" وقوله تعالى: لعَنَِا يَشْربُ ا مروت (27600) أي: منهاء 

0 ا 

مسرو با التطصر قرعت مت لمج حضر لمن كيج 0 
وقول الشّاعر: 

شَربت بماءٍ الدَّحْوْضَينٍ فأصبحَث >< رَوْراءَ تنفرٌ عن حياضي الدَّيله!؟) 
وحجة القائلين بأنَّ الباء لا تأتي للتّبعيض أنما لو كانت تأ للتّبعيض لصح 

أن يقالّ: (زيدٌ بالقوم) على أن المراد: (زيدٌ من القوم)؛ وأنْ يقال: (قبضتٌ 

بالدّراهم) أي: من الدّراهمء وحملوا الكماع الذي استدلٌ به الحيزون على أذ الباء 


ع 


فيه ساق على" الأضاا اوغلى: االحسوةة أو ا ملازايدةه أى لالامتحاتة: 


والرّاجحٌ عندي هو القول: إن الباء تأتي للتبعيض؛ لأنّه م مؤيّدٌ بالمكماع 
ومنه قوله تعالى: (وَأمَسَحُوأ روسك 24 وإنما حكمنا بكونها للتبعيض في الآبة 
لغلاثة أوجه: 


أحدها: أنَّ الفعل متعدٌ بنفسه» فلا حاحجة إلى الباء لولا إرادةٌ هذا المعنى؛ 


.)5( سورة الإنسان: من الآية‎ )١١( 

)١١‏ سورة المطففين: من الآية (/؟). 

(") البيت من الطويل؛ لأبي ذؤيب الهذلي» ينظر البيت في: الخصائص (85/7)» وشرح أشعار الهذليين 
)١19(‏ وتأويل مشكل القرآن (75ه)» والخزانة (49-91//9). 

(5) البيت من الكاملء لعنترة» ديوانه .)5١١(‏ 
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ولأنا نعق' الفرق بين (أحذث زمامً الثّاقة) و(أحذث بزمامها)» فلا عبرة بقولٍ ابن 
حين: إِنَّ أهلّ اللغة لا يعرفونَ هذا المعنى؛ لأنَّ فهمَ هذا المعنى من هذا اللُّفظ 

والثاني : أنَّ مَشحه طَلِسَض على النّاصية 17 على فهم التّبعيض. 

والثالث: أن احتصاصَ الرأس بالمسح من بين سائر الأعضاء يدل على إرادة 
لنُحفيف لمشمَّة غسله عند كل وضوء لو عُلَّقَ الغسلٌ عليه» ومسحٌ بعضه مما 

ويازمُ مَن مسح كلّه الحكمُ على الباء بالزيادة» ولا يُصارُ إلى زيادة الحرف ما 
أمكنّ حمله على معنى» وقد أمكن حملّه على المعنى لما ذكرناء وأمّا قولّه تعالى في 
العو الأناتقظ لمرو حك واو اوه انف تسكهنا رياد ةالبادة جه 
جميع الوجه بالتّراب. 

ثم إن امحيرٌ منبتٌء والمانع نافيء وقول المثبتٍ مُقَدمٌ على قولٍ النائي؛ إذ من 
الحم عا ابل امعو واد اعم بالعراي 


ات 
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آراء التُحويين 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 


احدها: ان القويلة بعد د(وحىق) 2 موضصع جر كما وهو قول البّحاجء وابن 
)200 


درستويه 


والشاني: ة بعد (حتى) لا موضع لها من الإعراب» و(حتى) حرف 


ابتداء وهو قول أبي البركات الأنباري» والمالقئ» والمرادي» وابن هشام”'"» وتيب 
2 
إلى جمهور النحويين '. 
ركم ' 
الادلك” ': 
الس سح 


حجة من قال: إنها في موضع جرٌ ب(حتى) أما بحر لما فيها من معنى 
الغاية» وهو موجودٌ مع | نمل 5د م يظهر؛ لذن الجمل لا تحكىء: ونظيره الحكمٌ 


)١(‏ رأيهما في: شرح الجمل لابن الخشاب (557 ")4 ورسالة في جمل الإعراب للمرادي ))١١١(‏ ومغني 
اللبيت 799 :)١‏ 

.)١159( أسرار العربية (57؟)» ورصف المباني (581)» والحنى الداني (557)» ومغني اللبيب‎ )١( 

(؟) الارتشاف »)١513/*0‏ ورسالة في جمل الإعراب للمرادي .)١١١(‏ 

(5) أسرار العربية (57 5)» والمغني لابن فلاح: ت السعدي (3017/7)» ورصف المباني (7551)» والجنى 
الدافي (؟555)» ومغبي اللبيب .)١59(‏ 
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عن #2 الليملة بالعي. 
وحجةٌ من قال: إِنّها بعد (حتى) لا موضعٌ لها من الإعراب أنَّ حروف 
لد لا تعلق خى العم 6و ا سزده زه على اللفزوانك أو ماو اويل الفرواف: 


والرّاجحُ عندي هو أن الجملةً بعد (حتى) لا موضعٌ لها من الإعراب؛ 
"لأنَّ الجملة نما يحَْكمُ لما بموضع من الإعراب إذا وقعت موقعٌ المفرد» كأن تكون 
وصفاًء أو حالًء أو برا لمبتدأء واللحملةٌ بعد (حتى) لم تقع موقع المفرد» فينبغي ألا 
يحَكُمَ لها بموضع من الإعراب””" 2 واللُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


)١(‏ أسرار العربية (؟45 ؟). 
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المشساله الخامسه ير 


| تعريف العدد المضاف 
آراء التحويين 
آراء النحويين: 
المسألة فيها قولانٍ للتّحويينَ: 


أحدهما: المنغ» وهو قولُ البصريين”"» ومنهم: سيبويه» والمبرد» والتّحاحي» 
وابن درستويه؛ والفارسييئ» وابن جي؛ واحتاره ابن برهانء وابن الدّهانء والعكبريٌ, 
وابنُ عصفورء وابنُ مالك7". 

والغاني: الجوارٌء وهو قولُ الكوفيين7”"؛ ومنهم: الكسائئٌ» وابنٌ السكيت» 


ا 5 

واختاره صدرٌ الأفاضل الخوارزم»ه” '. 
0 عه( 8) 
الادلك ': 
لهس 


حجةٌ المنع السّماعٌ» والقياسٌ. 


.)714/5( شرح الحمل لابن عصفور‎ )١( 

)١6١( وكتاب الكتاب‎ .)١79( والجمل في النحو‎ ».)١7/5( والمقتضب‎ ».)2505/١( الكتاب‎ )١9 
والفصول في العربية (5)» والمتبع فقي‎ »)5١5/17( وشرح اللمع‎ »)١7١( والإيضاح (5755)» واللمع‎ 
.)50/8/7( شرح اللمع (535/1)»؛ وشرح لحمل (75/7)» وشرح التسهيل‎ 

(؟) الارتشاف (777/5)» والهمع .)3١54/0(‏ 

(4) إصلاح المنطق )"١7(‏ وفيه رأي الكسائي» وابن السكيت» والتخمير شرح المفصل (50/5). 

(5) المقتضب »)١77/5(‏ وشرح اللمع للباقولي (؟/١٠7)»‏ وشرح الحمل لابن عصفور (714/5). 
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فأما السّماعٌ فمنه قول الشّاعر: 
وهل يرع ادليه أو 22-7 العَممَى ثلاث الأثافي والحدياة البلاقة7") 


1 الشاعرة 


مازال مذ عدت يده إارَةُ ل ا لاك 

وأمّا القياسُ فعلى الأسماء غير المشتقة؛ لأنَّ الإضافة لا تحامُمُ (أل) إذا كان 
المضافٌ من غير الأسماء المشتقة من الأفعال. 

وحجةٌ الجواز السّماعٌ والقياسٌ: 

فأمًّا المسّماعٌ فإِنَّ الكسائيّ روى عن العرب: (الثلاثة الأثواب)» و(الخمسة 
الدّراهم). 

وأما القياسُ فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: القيامئ على نحو: (الحسن الوحه). 

والغاني: أنه لما كانت الثلاثةٌ والأثواث لذاتٍ مُتّحدةٍ في المعنى عرّفوا الأول؛ 
أنه حك التُعريفء ول يخلوا الثاني؛ لأنّه المقصودٌ بالدَّات في الحقيقة» بخلاف نحو: 
(غلام زيد) فإتمما متعدّدان في المعنى» فلذلك لم يلزم اشتراكهما في التُعريف. 

والثالث: أنّهِ جمع بينهما؛ لأنَّ التُعريف الأول أهيٌ؛ لأنّه المقصودٌ بالدَّات 


وجازت إضافته إلى الثانى -وإن كان معرفةً-؛ لغرض آخرٌ غير التّعريف» وهو بان 


.)375( البيت من الطويل لذي الرمة» ديوانه‎ )١١ 
.)؟5١1١( البيت من الكاملء للفرزدق» ديوانه‎ )١( 
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الإضافة رفم إيمام الذّاتء لا التّعريف بالنَّان. 


100101 


٠ 
٠ 


3 


| الترجيح 
والرَّاجحْ عندي أنَّ الألف واللام لا تدخل على المضاف؛ لأنَّ نظاءً 
التعريف ف الل العربية لا يسمحٌ بدخحول (أل) على المضاف إلا إذا كان المضافٌ 
اسماً مشتقاً من الفعل» والعددٌ ليس مشتقاً فيعاما معاملة الأسماءٍ غير المشتقّة في 
المنع. 
ويؤيّدُ ذلك قولٌ الشّاعر: 
وهل يَرْحَمُ النَّسلِيمُ أو يَكْشِفُ العَمَى ‏ ثلاث الأثافي والدَّيارٌ البلاقمٌ 
وقول الشّاعر: 
حاترا كن متنك يداه ناه شما قأذزك عنبية الأشبار 
وأما ما احتج به المجيزون فيمكن الجواب عنه بما يلي7): 
فأمًا سماغٌ الكسائئٌ فشاذً لا يقاس عليه. 
وأمّا القياسْ: فالجواب عن الوجه الأول: وهو القيامئ على الحسن الوجه 
بِأنَّ إضافته لفظيةٌ في تقدير الانفصالء ولذلك لا يستفاد منها التُعريف» فلا تقامئ 
عليها الإضافةٌ المعنويّةٌ المفيدة للتّعريف. 


095 الغيءت التهاري :5-5517 6). 


مكتبى لسان العرب 


57 .جا "قلات 5 ]! , بناتبيابةا 


وأمّا الوجة الشانى, والثالث فالجواب عنهما بأتمما لا يُقاومانٍ الوجهين 
الذّالين على منع الجمع بين (أل)» والإضافة المعنويّة» فلذلك حُكِمَ بضعف هذه 
اللّغة» الله أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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١‏ المسألة السادسة والتسعون 
إضافة الموصوف إلى صفته , والصفة إلى موصوفها 


آراء التحويين 
راء التحويين : 


المسألة فيها قولان للتحويينَ: 

1 اه 1 واالاوي يوان اشن لح ره ده 

احدهما: المنع, وهو قول البصريين 4 وهم ابن السّراج») وابنْ درسئكوية 
: 8 عه وت فيه 
والفارسئيٌ) واختاره أبن بي الربيع : 

القاكرنه الكو نت وهو :فول الككوقية 1 مومقية الزاة وده قال اند الصراوة 

والثاني: الجوازء وهو قول الكوفيين '. ومنهم الفراءً» ور بن الطراوة) 
ارم - ا 
١ 200‏ 

) 804+ 0 

الادلهك ': 

التتتتككد 


حجةٌ الممع أنَّه يودي إلى إضافة الشيءٍ إلى نفسه؛ لأنَّ الصّفةَ هي 
الموؤضوق) .وهى مشعة؛ لأنّ الإضافة إغا راد بها الكعريق والكخصيض» والشن انه 


.)5 4( الإنصاف (577/5)» وائتلاف النصرة‎ )١١ 

)١(‏ الأصول ف النحو (8/7)» وتصحيح الفصيح »)١83(‏ والإيضاح (587)» والبسيط في شرح الجمل 
(/1917). 

(؟) الارتشاف .)١8٠017/5(‏ والهمع (077/5؟). 

(؛) معاني القرآن (5/ه-55). والإفصاح »)١85(‏ وشرح الجمل (5175/1). 

(5) الإنصاف (5758/5)» وشرح المفصل لابن يعيش »)077/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
ا" 
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يتعرّفُ بنفسه؛ لأنّه لو كان فيه تعريفٌ كان مستغنياً عن الإضافة» وإن لم يكن فيه 
تعريفٌ كان بإضافته إلى امه أبعدَ من التُعريف؛ إذ يستحيل أن يصيرَ شيئاً لآخر 
بإضافة اسمه إلى اسمهء فوجب أن لا يجوز. 

وحجة الجواز السّماع: 

فأمًّا المسموعٌ في إضافة الموصوف إلى صفته فمنه قولّه تعالى: (وَلِدَارُ 
الْأْرَوَ ج276 وقوله تعالى: [إِنَّ هَدَا شو حَنٌ لبقن (2"76):0» وقوله تعالى: لوحت 
للَصِيد )200 . 

فقد أضيفت (دار) وهي موصوفة إلى (الآخرة) وهي الصفة» وكذلك (حق) 
مع (اليقين)» و(حب) مع (الخصيد). 

وأمّا المسموغٌ في إضافة الصّفة إلى الموصوف فمنه قوطم: (سّحق 
عمامة)» و(جرد قطيفة). 

وقد أجاب البصريون عن سماع الكوفيين بأتما كلّها محمولةٌ على حذفٍ 
موصوفي فإدار الآخرة) محمولةٌ على أنَّ الأصلَ و(لدار السّاعة الآخرة)» و(جرد 
قطيفة) محمولةٌ على أنَّ الأصل: (قطيفةٌ حردٌ) فلمًا خحُذِف الموصوفٌ وهو قطيفة 


أطيق خرة) لبيانه: 


.)١٠١5( سورة يوسف: من الآية‎ )١( 
.)95( (؟) سورة الواقعة: من الآية‎ 


59؟) سورة ق: من الآية (9). 
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والرّاجِحُ عندي جوازٌ إضافة الصّفة إلى موصوفهاء والموصوف إلى 
صفته؛ لأنّهِ مؤيّدٌ بالسّماع كما تَقَدَّم. 

وأمّا تأوبلٌ البصربينَ للسّماع بحجّة أنّه يُؤْدَي إلى إضافة الشيء إلى 
نفسه فلا أرى حاحةً إليه؛ لأنَّ إضافة الصّفة إلى موصوفهاء والموصوف إلى صفته 
هنا ليس من قبيل إضافة الشيء إلى نفسه؛ لتغاير الصّفة والموصوف؛ لأنَّ الصّفةً 
تدل على معنى لا يُوَحَدٌ في الموصوفء فغايرته بذلك القدر الزائدٍ وهو الحدّث؛ 
لأتما عبارةٌ عن ذاتٍ مُتَّصفةٍ بالحدّثء والموصوفُ عبارةٌ عن ذاتٍ غير مُتصفة 
بالحدثء فلزيادتما على الموصوف بالدّلالة على الحدث جازت إضافته إليها؛ 
لإفادةٍ تخصّصه بذلك المعنى» فالصّفةٌ مع الموصوف من الأسماء المتباينة؛ لزيادةٍ 
الصّفة على الموصوف ف المعنى» وليست كالأسماء المترادفة؛ فَإنّهِ لا زيادةً لأحدها 
على الآخرء فلذلك امتنعت إضافةٌ أحد المترادقين إلى الآخرء وبسبب هذا التغاير 
بين الصفة والموصوف حصّلت الفائدةٌ بالإضافة» فجازت. 

وعليه فإنّه يحب حمل الكلام المسموع هنا على حقيقته؛ إذ هو الأصلٌ, 
وادّعاءٌ الحذف هنا خلافٌ الأصلء وهو لا يُقَبَْ في التظام التحوي إلا بأمرين: 

أحدهما: أن يود مُحوجٌ إلى التأويل» إما من جهة لمعنى؛ أو من جهة 
الصّناعة التّحويّة وهذا الأمرُ لا يتحقّقُ هناء لعدم الحاحة إليه. 

والشاني: أن يوحد 000 على المقدّرء وذلك بأن يظهرَ في بعض الصّورء وهذا 
الأمد لا يتحمَّقُ هنا أيضاً؛ إذ لم يظهر ما قدَّره البصريون في بعض صُور الكلام, فدلّ 
ذلك على صِحَةٍ السّماع المؤيّدٍ للجواز» وعلى بطلانٍ تأويله» والله أعلمُ بالصّواب. 
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| المسألة السابعة والتسعون 
| الفصل بين المضاف والمضاف إ ليه بغير الظرف وحرف الجر 


آراء ا 3 0 
ازاء : 
راء النحويسن 
المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال للتحويين: 
أحدها: المنَعٌ إلا إذاكان الفصلٌ بشبه الجملة في الشّعرء وهو قولٌ 
البصريين!'2؛ وهو ظاهرٌ كلام سيبويه”"2» وبه قال الفراء”". 
والثاني: حوازٌ الفصل مطلقا بالظرف وغير الظرف في الشعر وغيره» وهو قول 
: 3 
الكوفيين7 5" 
والثالث: جوارٌ الفصل بالظرف والحار وابمحرور» وبمتعلق المضاف إذا كان مفعولاً 
ا الفصلُ بالفاعل» والنعت» والنداء. وغيره فهو ضعيفٌ» وهو قول ابن ماللق20. 
ءِِ 50) 
الادلهك ': 
اسك 


حجحة الجواز الماع ومنه ما يلي : قوله تعالى: (وكتاللت 2 


.)5707/9( الإنصاف‎ )١( 

9؟) الكتاب »)١73-1١178/1(‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه .)589/١(‏ 

(؟) معان القرآن .)"5//1١(‏ 

(4) الإنصاف (5717/9). 

() شرح التسهيل (778-5107/9). 

(1) الإنصاف (475-471/5)» وائتلاف النصرة (07)» وشرح التسهيل لابن مالك (77-517/9). 
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مر عو ل 


2 0 ص<د ومح 31 2ه وس 3 ي.ء 
لِحكَيير ين الْمُئْ ركيت خَلأوَكَدرِهِمْ شكَاوُهْمْ 06 قرأها ابن عامر 


بضم الزاي من (زين)»؛ وضم اللام من (قتل)» وفتح الدال من (أولادهم)» وكسر 
ٌ 3 ع فيه 

الحمزة من (شركائهم) '. 
وقول الشاعر: 

نيوا إذ احتساهن :إل الشلويرافة فَسُقداهم سوق البَعَاثِ الأحادل9) 
وقول الشّاعر: 

0ن فر | لط اليا ا 

يطفن بمحوزيّ المراتع ل يُرَعَ بواديه من قرع القِسيّ الكنائنٍ 
وقول الشاعر: 

يدنك حَبٌ السُنبلٍ الكُتَافِج بالقاع فرك القطن الميخا 9 
وحجةٌ المنع: أن المضافّ والمضاف إليه بمنزلة شيءٍ واحيء فلا يجورُ أن 

يفصل بينهماء وإِئما جاز الفصل بالظرف وحرف الحرٌ للضرورة؛ لأنّه يتَسعٌ فيهما 

ما لا ينْسةٌ في غيرهما. 


لل 


وقالوا: إِنَّ الأبيات التي أنشدت لا يجوز الاحتجاج بما؛ لأتّما بحهولةٌ القائل. 


.)١810/( سورة الأنعام من الآية‎ )١١( 

.)595( والإقناع‎ »)١٠١1/( والتيسير‎ »)50/٠0( السبعة ثي القراءات‎ )١( 

(") البيت منسوب لبعض الطائيين: شرح التسهيل لابن مالك» وشرح الكافية الشافية (9/1//7). 
(5) قائله: الطرماح بن حكيم ديوانه: (5/85). 

(5) قائله: أبو جندل الطهوي؛ شرح التسهيل »)١07/7(‏ وشرح الكافية الشافية (1/7/5). 
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وأمّا قراءة ابن عامر: فبعضهم وصفها بالخطأ واللحن والقبح فردها”", 
ا ١‏ 
وبعصهم ضعفها واستبعدها(! ُ. 
١ 3‏ 


1 


الترجيح: 

والاححٌ عندي جوارٌ الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنّه مؤيدٌ بالسّماع 
كاذ كول الادلة: 

وأمّا ما احتجٌ به البصريون فمردودٌ بأنَّ الفاصل فضلة» فهو بذلك صالح 
لعدم الاعتداد به. 

وما القول بأنَ الأبيات مجهولةٌ القائل فلا يصت؛ لأنَّ كثيراً منها معروف 
القائل على ما بيئنت في الحامش. 

وأمّا تخطئة قراءة ابن عامر أو تضعيفها أو مهاجمتها ففيه نظر؛ لأنَّ هذه 
القراءةً ثابتةٌ عن إمام من أئمة القراء صحيحةٌ التّقل فلا وحه للطّعنٍ فيهاء والله 
أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 


.)48/57( منهم: النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
.)55//1( منهم: الفراء في معاني القرآن‎ )1( 
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المسألة فيها ثلاثةٌ أقوالٍ للتَّحوبِينَ: 

أحدها: المنغ» وهو قولٌ الكسائي» والمبرد» والفارسيئ» والحرحان» والعكبري» 
وابنٍ يعيش» وابن الحاحبء والشاطيي'". 

والشاني: الجوازٌ مطلقاء وهذا القولٌ نسبه ابن فلاح وابنٌ جمعة إلى المبرد”"2, 
وقول المبرد في المقتضب ظاهرٌ في المع ع اه ا لأنَّ قولك (ذو) لا 
يضاف إلى المضمر". 


ونقّل أبو حيان أنّه منعه الكسائئٌ» وتبعه التّحامنُ, والزُبيدي» وأحازه غير 
هؤلاء””": وعلى هذا الذي نقله أبو حيان يكوثٌ المحيزون أكثرٌ من المانعين, 
والمشهورٌ عند المتأخرين العكس. 

والثالث: الحوازٌ إذا لم تكن (ذو) وصلةً إلى الوصف بأسماء الأحناس» فيجورٌ 


)١(‏ الارتشاف (5/ه 5 والمقتضب ١/9‏ 0007 والإيضاح العضدي (75807)» والمقتصد في شرح 
الإيضاح 007/9 5) واللباب ))89/١(‏ وشرح المفصل لانن يعيش 5/19 »)١‏ والإيضاح في شرح 
المفصل ١7//١(‏ 5)» والمقاصد الشافية .)١51//١(‏ 

.)555/١( وشرح ألفية ابن معط‎ »)595/١( المغني:ت السعدي‎ )١( 

وم الارتشاف وه ه01 
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)١١( 


ف نحو: (رأيث ذا زيد)» ويمتنع في (رأيث رحلا ذا مال)» وهو قول ابن بريّ 


2 
الأدلة0": 
تاسوه 
حجة المبسع أن (ذو) م جيء بما توصلا إلى الوصف بالأجناس» كما 
ُوصّل إلى وصف المعارف بالحمل بالذي» وإلى نداء ما فيه اللامُ بأيّ» والمضمرٌ لا 
ووضلة ين قاد تع فد ليه زد)ن بولذن اللعيذة لأ قدو باطفيية. 
وحجة الجواز المطلق السّماعٌ ومنه ما يأتي: 
ول فاع 
صَبَخحنا الخزرحيّة مُرهفات أنحاة قوق اويا ل 
وقول الشّاعر: 
ولكتة ركوقا علق مجه ارده صُرِفْنا قدبماً من ذَويك الأفاضا ©) 
وقال ابن بريّ محمجاً لرأيه: "اعلم أنَّ النّحويِينَ نما امتنعوا من إدخحال (ذو) 
عي لطي عرز بعينة 1 اوسا لسن اساي كما ا كانت 
المضمراث لا تُوصّفٌ بما لم تدحل على مضمرء فإن خرحت عن معن الوصلة إلى 


.)175-1١18( حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص‎ )١( 

)٠١5/١( المقتصد في شرح الإيضاح (3017/7).» واللباب (١/85)؛ وشرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
.)١55/١( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ »)5017/١( والإيضاح في شرح المفصل‎ 

(5) البيت من الوافر» قائله كعب بن زهيرء ديوانه: .)١57(‏ 


(5) البيت من الطويل» قائله الأحوص بن محمد ديوانه: .)١55(‏ 
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الظّاهر والمضمر؛ ألا تراها قد دخلت على الأسماء المضمرات» وعلى ذلك قولُ 


الاحوص: 
و 53 يونا اك مثلّ الذي به صرفنا قدياً من ذُوِيك الأفاضل"”") 
١ 4‏ 
ال : 
ظ لترجيح 


والرّاجحُ عندي هو أن (ذو) لا تضاف إلى مضمر؛ لعا دليف وم ل 
الوصف بأسماء الأجناس» ولما كانت المضمراثُ لا توصففُ بما لم تدخل على مضمر. 

وأمّا ما جاء عن العرب مضافاً فيه (ذو) إلى الضَّمير فإنّه نادرٌ ومخالفُ للقياس؛ 
ولا يحب أن يستعملَ هذا من قَصد الصّواب» ولو كان له أصا” لوحب ف المفرد 
وسائر المضمرات» نحو: ذيه وذاه وذيك وذيكما وذوكم» وهذا لا يقوله أحدٌ(". 

وأا قول ابن بريٌ عن (ذو) "فإن حرحت عن معنى الوصلة إلى الوصف 
بأسماء الأحناس" فضعيفٌ؛ من جهة أنَّنا لا نسلمٌ بخروحها؛ لأنَّ (ذو) لم تأتٍ في 
أكثر كلام العرب إلا مضافةً إلى اسم جنس» وما جاء خارحاً عن معنى الوصلة 
فشاذً لا يقامن عليه؛ ومن َه لا تُبنى عليه الأحكام؛ واللُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١75-1١1/8( حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص‎ )١( 


.)5١09/7( المقتصد‎ )١( 
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2 59 زلا لمملا لا ل 
المسألة التاسعة والتسعون أ 

ْ العامل في المضاف إ ليه 5 
آراء النحويين 
آراء النحويين: 


المسألة فيها ثلاثة أقوالٍ للنحويين: 
أحدها: أنَّ العاملّ فيه هو الاسم المضاف» وهو قول سيبويه» والمبرد» وابن 
سًَ : )0 
المتراج» وابن عصفور» وابن مالك7©. 


والثاني: أنَّ العامل فيه هو الحرفُ المقدّرء وهو قولٌ البّحاج, والرّتخشريء وابن 


ع او ا 0 


والثالث: أنَّ العامل فيه هو معنى الإضافة» وهو المعنى المستفادُ من النُسبة بين 


المضاف والمضاف إليه» وهو قول الأحفشء والسهيليت» وأبي حيان””". 


)2*: ٠ 
:' الادله”‎ 


)0717( وشرح الجمل‎ »)508/١( والأصول في النحو‎ »)١57/5( والمقتضب‎ »)513/1١( الكتاب‎ )١( 
.)55( والتسهيل‎ 

)١(‏ ما ينصرف وما لا ينصرف »)٠١(‏ والمفصل (/3)» وشرح المفصل »)587/١(‏ والمقاصد الشافية 
للشاطبي .)١7/5(‏ 

(") همع الموامع للسيوطي (555/54)» وأمالي السهيلي »)5١(‏ والارتشاف (17949/5). 

(5) اللباب في علل البناء والإعراب »)788/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (587/1)» والإيضاح في 
شرح المفصل »)777/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)751/1١(‏ 
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خُذف ليحصل التَخصيصُ أو التَعريفُ» فناب الاسمٌ عن الحرف,. فعَمل عملّه 
كما يعمل الاسمٌ عمل الفعل في مواضع. 

وحجة القول بأنَّ العامل فيه هو الحرف المقدّر من وجهين: 

أحدهما: أنَّ أصلَ عمل الحدٌ للحرف» فنسبةٌ العمل إلى الأصل أولى من 
نسبته إلى غيره. 

والثاني: أنه يظهرُ عند التَّقَدِير فدلٌ ذلك على نسبة العمل إليه عند الحذف. 

وحجةٌ القول بأنَّ العامل فيه هو معنى الإضافة أنه لا يحور نسبةٌ العمل إلى 
الحرف؛ لأنّه محذوف, وعم حرفي الجرّ مع حذفه ضعيفٌ» فلا تبنى عليه 
القواعد, ولا يجورٌ نسبةٌ العمل إلى الاسم؛ لأنّه لا يعمل إلا إذا أشبة الفعل» أو 
ضّمِّنَ معنى الحرف العامل» وهو هنا ليس كذلكء فلما امتنع نسبةٌ العمل إليهما 
تعبّنَ نسبثه إلى معنى الإضافة» وهي نسبةٌ الأول إلى الثاني. 

ال 

لترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أن العامل فى المضاف إليه هو المضافٌ نيابة عن 
الحرف؛ لأنَّ الإضافة تُقَدَّرُ بحرفي الحت» ولكنّه لخذِف؛ ليحصل التَخصيصٌ» أو 
التُعريف» فناب الاسم عن الحرف. فَعَمِلَ عمله: ويؤيّدُ ذلك اتّصالٌ الضمير به في 
نحو: (غلامك عندي). والضّمير لا يِتَصِام إلا بعامله. 

وأمًا الاعتراض بأنّه لو كان ناتنا عن الحرف لوجبَ أن يتضمّن معناه 
فيكون مبنياً فأرى بطلاتّه؛ لأنَّ تضمينَ الاسم معنى الحرف لا يقتضي البناء 
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: بل ذ فيه تفصيلٌ يقرره الدروة التحويه كما يأ : 
الأسماء المتضمّنة للحروف ثلاثة أقساه”"): 


2 


الأول» عقف نحاش ول كليار تحيناء نينا اسه التطلمين البناع لقا جياه 
(مَن) الشرطيّة؛ لتضمنها معنى (إن)» وبناء (مَن) الاستفهاميّة؛ لتضمنها معنى الممزة. 

والثاني: أن يكونّ الاسم معدولاً عن اسم آخرّء نحو: (سحر)» فهو معدول 
عن الكحر باللام» فهذا لا يُبى؛ لأنَّ (سحر) اللامُ فيه مرادٌ كما أنه في المعدول 
عنه ظاهرٌء فهو في اللّفْظ غيرُ منطوقي به. ولكنّه في التقدير مرادٌ» ولو لم يكن 
مراداً لم يكن معدولاً؛ لأنَّ العدلّ هو أن تلفظ ببناءٍ وتريدٌُ بناءً آحر» وإذاكان 
تقديئه بمنزلة التَّبات : يجب بناؤه. 

والثالث: يتضِمَّنُ معناهاء ويجوزٌ أن يظهرٌ معهاء فهذا معرربٌ لا مبني, 
كالظروف»ء ومنها ما نحن فيه؛ لأنَّ الإضافةً متضمّنةٌ معنى الحرفء إلا أنّه يظهرٌ 
معها أحياناً» فهي من قبيل المعرب» لا المبون. 

وأمّا القول بعمل الحرف المقدّر, والقول بعمل المعنى فيمكن إبطالهما: 

فأمّا عمل الحرف فيبطل بأنَّ الحرفَ هنا محذوفٌ؛ وعم حرفي الحدّ مع 
حذفه ضعيف» فلا ثبنى عليه القواعد. 

وَأمّا عمل المعنى 0 بأنّهِ نا يصارٌ إليه عند عدم العامل اللّفظيء 


سُْ 


ولذلك لم يثبته كثيدٌ من العلماء لضعفهء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


)١(‏ شرح اللمع للباقلي (؟571/5). 
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1 المسألة المائة | 
عمل اسم الفاعل إذا دل على الماضي 


للقت اللاو و او لس 
آراء النُحويين 
راء التحويسن : 


أحدهما: أنَّ اسم الفاعلٍ يعمل بشرط دلالتِه على الحال والاستقبال» وهو 
قولُ البصريين» ومنهم: سيبويه» والمبر واختاره الحرجادة والعكبرييٌ» وابنُ يعيش, 
وابنُ الحاحبء وابنُ عصفورء وابنُ مالك» وابنُ جمعة”"2. 

والشاني: أنّهِ لا يُشترط في عمل اسم الفاعلٍ دلالثه على الحال والاستقبال؛ 
فيعمل ولو دل على الماضيء وهو قولُ الكسائيت”". 


ع هوا 
الأدلية7": 
لهك 


حجةٌ البصريين في عمل اسم الفاعل إذا دلَّ على الحال أو الاستقبال 


)١(‏ الكتاب ».)١514/١(‏ والمقتضب »)١548/4(‏ والمقتصد »)517/١(‏ واللباب »)577/١(‏ وشرح 
المفصل )١١5/5(‏ والإيضاح في شرح المفصل »)5١54/١(‏ شرح الجمل »)511/١(‏ والتسهيل 
»)١70(‏ وشرح ألفية ابن معط (5179/5). 

)١(‏ رأيه في: المقتصد (017/1)» وشرح المفصل لابن يعيش »)١١5/7(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
)5١4/1(‏ وشرح الجمل لابن عصفور .)571/1١(‏ 

(؟) الكتاب ».)١51/١(‏ والمقتضب »)١58/5(‏ والمقتصد »)511/١(‏ واللباب »)577/١(‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش »)١١54/7(‏ والإيضاح في شرح المفصل »)5١14/١(‏ شرح الجمل لابن عصفور 
)571/١(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة (917/9/57). 


مكتبز لسان العرب 


57 .حا "قلات 5 ]! , بياب 


أحدهما: أنه حار على الفعل المضارع في حركاته وسكناته في الأغلب. 
0 أن 2 الأصلر في الأسماء ألا 0 كما أن اصن في الأفعال ألا 


إلا ما أشبه منه المضارعَ في الحال 57 


وحجة الكسائي السّماع, والقياسْ : 


ع سر 


فأمّا الماع فمنه قوله تعالى: لمَالِقُ الْإصَبَحوَجَعَلَ اْثَلَ سكا وَالسَّمس وَالْفَمَرَ 

خْسَبَانَا 2176» فإِنّ (جاعل الليل) لما مضىء وقد نصب (سكناً) و(القمر)» وقوله 

تعالى : لوبهم بيط ررَاعيهِ بِالْوَصِيرٌ 6(" فإنَّه نصب (ذراعيه) ب(باسط)» وقول 
7ع لرضة 


العرب: "هذا معطي زيدٍ درهماً أمس 
وما القياسُ فعلى (هذا الضَارب زيداً أمس)» فإنّه يعمل ههنا اتفاقاً. 
سم 
الترجيح: 
والرّاجِحُ عندي أنَّ اسم الفاعل يعمل بشرط دلالته على الحال 
والاستقبال»لدلؤالة الاستقراء عليه ققد دل استقراءٌ النْحاة لكلام العرب على 


.)0457( سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف: من الآية .)١/(‏ 

(؟) القول في: اللباب (4717/1)» وشرح المفصل لابن يعيش »)١١54/7(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
6 
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عمل ابحو الفاضل يذ ل على اكنال ان الالنيشو ل مدوهة 1 الافنستراةا كرد ان 
لابين 237 

ثم إِنَّ الحكمة في عمل اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال هي شبهه 
بالمضارع فيما ذكر آنفا ودلالةٌ المضارع هي الحال أو الاستقبال» فإذا كان اسع 
الفاعلٍ للحال أو الاستقبال كان موافقاً للفعل المضارع في المعنى واللفظ» فيقوى 
شبهّه فيعملء وإذا كان بمعنى الماضي لم يكن موافقاً للمضارع في المعنى, ولا 
للماضي في اللٌفظء فيضعف شبهُه فلا يعمل؛ ولا يلزمُ من إعمالهم ما قَوِي شبهّه 
بالفعل إعماهّم ما لم يقوّ قوّته. 

وأما ما احتج به الكسائي فيمكن الجواب عنه بما يلي: 

فأمَا قوله تعالى: (وَِنُ الإصبَاوَجَمَلَ الْتَلَ سكا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سان © 
فيجاب عنه بأنّ (فالق الإصباح)» و(جاعل الليل) يحتملان الحالَ؛ لحدوثهما كل 
يوم» وعلى تقدير تسليم كونمما للماضي فإِنَّ (سكناً) و(الشمس والقمر) منصويةٌ 


<2 


بفعل دل عليه (جاعل)» أي: جعله سكناًء وجعل الشمس والقمرّ حسباناً؛ جمعاً 
530 ما ذَكِرَ من امتناع عمله؛ لعدم مناسبته للفعل» وإذا احتمل السّماع ما 
ذكر متف اميك <نهة "للعلاو الضية : 

وأمّا قوله تعالى: لوبهم يلظ وَدَاعيَهِ اْوَصِِذْ © فيجاب عنه بأنما حكاية 
حالٍ ماضية يُقصّدُ بما التعبيك عن ذلك الفعل حال وقوعه. حتى كأنَ ذلك الزمانَ 


اف 


.)1١5/١( والإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
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وأما فول العرب: "هذا معطى زيد درهماً أمس” فيجاب عنه من وجهين: 
أحدهما: أنه منصوبٌ بفعل 01 عليه معطء كأنه ا قيل: هذا معط لا 


قيل: ما الذي أعطاه؟ فقال: درهماً امي أئ: أعطاه درهماً أمس . 

والشاني: ١‏ عَمِلَ في هذه الصورة وإن كان لما مضى؛ لأنّه لما كان ملازماً 
للإضافة» وتعدَّرت إضافتّه ههنا إلى بجموع الاسمين» أضيف إلى الاسم الذي يليه 
وعَمِلَ في الثاي؛ لأنَّ المضاف إليه بمنزلة التَّوين؛ لقيامه مقامّه» كأنّه منوّنٌ» وعَمِل 
حمل له على المضارع. 

وما القياسُ على قولهم: (هذا الضَّاربُْ زيداً أمس) فيجاب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ اسم الفاعل للماضي حكمُّه لزومٌ الإضافة إلى المفعول» فلمًا 
دحل عليه الألفُ واللامُ امتنعت إضافته؛ لثلا يجتمع عليه مُعرّفان؛ لأنَّ إضا 
معنويّة لا لفظيّةُ فعدل عن ذلك إلى العمل. 

والشاني: أنَّ الألف واللامَ بمنزلة (الذي) في الاحتياج إلى الصّلة» وحقيقتُها 
اليلنة اوها يغرب الكجلة وهو انع الفاق رداغ« التحقنق للموضول نيا 
يقتضيه من الصّلة» فيكونٌ دخول الألف واللام وصلةً إلى إعماله» ولذلك إذا 
كانت الألفُ واللامٌ فيه لتعريف العهد لم يعمل؛ لأنَّ المقصودّ منها الإشارةٌ إلى 
المعهود, لا التُوصلْ إلى العمل. 

والثالث: أنَّه لما لم يجحز دحولُ الألف واللام على الفعل اضطرنا إلى نقل 
لفظ الفعل إلى لفظ الاسم؛ ليتصل به الألفُ واللام» فالذي أوحب نقل لفظه 
حكمٌ أوجبه إصلاح اللفظء ومعنى الفعل باق على حالهء والله أعلمٌ بالصواب. 
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ءِ 


| المسألة الأولى بعد المائة 
ؤ ضافة اسم الفاعل في نحو: (هذا الضارب زيدا الآنَ أوغدا) / 


١ - 3 | | 0‏ 
اراء التحودين: 
| آراء النحويين 
المسألةُ فيها قولانٍ للتّحويِينَ: 
أحدهما: منع الإضافة ومو قول الع 1 ومنهم. سيبوية ) والفارسيٌ» 
واحتاره الجرحاني» والعكبريٌ» وابنُ يعيش» وابنُ الحاحبء وابنُ عصفورء وابنٌ 
والقع رانو 7 
: 0 5 1 انه 7 
والثاني: جوارٌ الإضافة» وهو قول الفراء' ". 
1ك ' 
الادلك ': 
اسه كه 
حجة منع الإضافة ا واللامَ إذا لحقت اسم الفاعل كانت بمعنى 


الذيء وكان اسم الفاعل في حكم الفعل من حيثُ هو صلةٌ له» فيلزمُ إعمالّه فيما 


.)187/5( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 

)١(‏ الكتاب »)١81١/1١(‏ والإيضاح »)١175(‏ والمقتصد »)2577/١(‏ واللباب »)440/١(‏ وشرح المفصل 
(537/1).» والإيضاح في شرح المفصل ,)770/١(‏ وشرح الجمل .)554/1١(‏ والتسهيل )١730(‏ 
والارتشاف (ه//1١7؟).‏ 

(؟) معان القرآن (5/5؟5). 

(5) الكتاب »)١181١/١(‏ والمقتتصد »)077/١(‏ واللباب »)5450/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
)435/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل .)9170/١(‏ 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


بعده» ولا فرق بين الماضي ف ذلك وغيره؛ إذ كان التقديرٌ في: (الضارب): الذي 
ضربء فلذلك عمِلَ عمله. 

وحجة الفراء من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ الإضافة لفظيّةٌ لا تفيدٌُ التعريفء فلا ثُناقي دخوهما. 

والشاني: أنَّ الألف واللامَ دحلا بعد الإضافة طلباً للتَحفيفء فالإضافةٌ 
سابقة على دحوطماء ولم يتغير حكمُهما؛ لعدم احتماع مُعرفّين. 

والغالث: القياسُ على (الضَّاربُ الرحل)» و(الضّاربك)» وقول الشاعر: 
تقو :عانينها أطفا 0 


سس 
3 


الواهبث المائة المحهجانٍ وعبدها عوذ 


ش 


1 


الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي هو منعٌ إضافةٍ اسم الفاعلٍ في نحو: (هذا الضاربُ زيد 
الآآن أو غدا)؛ لأنَّ الألف واللامَ إذا لحقت اسم الفاعل كانت بمعنى الذيء وكان 
اسم الفاعل ف حكم الفعل من حيثُ هو صلةٌ له, فيلزمٌ إعمالّه فيما بعده. ولا 
فرق بين الماضي في ذلك وغيره؛ إذ كان التقديرٌ في (الضارب): الذي ضرب» 
فلذلك عمل عمله. 

وأما قولٌ الفراء فليس له مستند من نثرٍ ولا نظي» وقد صيّحَ الفراءٌ نفسُه 
ا 


' 


.)١55؟( البيت من الكامل للأعشىء ديوانه‎ )١( 
.)١7؟5/7( معان القرآن‎ )١( 
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وأا أقيسيّه فيمكن اللحواب عنها بما يلي7): 

فأمّا كونٌُ الإضافة لفظيّةَ لا تفيدٌ التَعرِيفَ فلا تنافي دخولّهما فالجواب عنه 
بأَنّهِ إذا دعل عليه الألفُ واللامٌ تحقّقَ له عمل الفعل؛ لكونه صلدً ولا فرق في 
كونه صلةٌ بين الماضي والحالٍ والاستقبالل» فلزم إعمالّه لذلكء إلا أن يستفاد 
بإضافته حفة, كالمثنى والمجموع بحذف نونهماء أو يحصلا له شَبَةٌ يقتضي الإضافة 
كما في (الضّارب الرحل)؛ فَإنَّهِ محمول على (الحسن الوحه). 

وأمّا كونْ الألفٍ واللام دخلا بعد الإضافة طلباً للتّتخفيف, فالإضافة 
سابقة على دخولهماء ولم يتغيّر حكمّهما؛ لعدم اجتماع مُعرفين؛ فالحواب عنه 
بِأنَّ اللام هي السابقةٌ» والإضافةٌ لاحقةٌ فتكون نسبةٌ حذفب التَّدوين إلى اللام, لا 
إلى الإضافة؛ لأنّه اجتمع موجبان لحذف التنوين» فيجحبُ نسبةٌ الحكم إلى السّابق 
منهما؛ لأنَّهِ المقتضي» كما في اجتماع الأحداث؛ فإنَّ اتتقاض الوضوء يُنسَبُ إلى 
الأول دون الثاني» وإذاكان حذف التّدوين منسوباً إلى اللام ل يُسْتمّد بالإضافة 
حفّة» فامتنعت لذلك. 

وأا القياسُ على جواز الإضافة في (الضَّاربُ الرجلي) فالحواب عنه بأنّه نا 
حازت إضافته إلى ما فيه الألف واللام؛ حملاً له على (الحسن الوحه)؛ لمناسبة ما 
يضاف إليه بما يضاف إليه (الحسن الوحه)» وهذه المناسبةٌ مفقودةٌ في (الضّارب زيد). 

وأمّا القيامنئْ على (الضاربك). و(الضارباك)., و(الضاربوك) فالجواب عنها 


.)7717- المغني لابن فلاح: ت النهاري (؟/7/77‎ )١( 
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بأنَّ الّميرَ المتَصل باسم الفاعل في هاتين الصُورتين ف موضع نصبٍ عند 
الالعمف الات كني لصون ]ل اله خرف مهد لوي بوالتون» افيه لاهن 
التصضونية لأعما يُؤذنان بتمام الاسم وكماله, والضَّميرُ المنّصل في حكم تتمّة 
الاسم السّابق» فلو اجتمعا لزم أمران: 

أحدهما: يقتضي الانفصالَ؛ لتمام الكلمة» وهو التنوين أو النون. 

والثاني: يقتضي الاتصال؛ لكونه لا يقوم بنفس وهو الْضُمَين اخ لذلك 
حكم الاتصالي» فحذف ما يُوْذِنُ بالانفصال؛ لكون حذفهما لا يحل بالمقصود, 
وحذف الضّمير يخل به. 

وأمّا القياسْ على قولٍ الشاعر : 
الواهبث المائة المهجانٍ وعبدها عُوذ 

فأجاب عنه بأمرين: 

أحدهما: أنه يحتمل في التّابع ما لا يحتمل في المتبوع» بدليل قوهم: (ربٌ شاةٍ 
وسخلتها)» و(رب) لا تدخلٌ على معرفة. 

والغاني: أن (عبدها) مطاف إلى ضمير (المائة)» فناب ينا نا 4 اين فيها 
الألفَ واللام. 

وتجدرُ الإشارةٌ هنا إلى خلاف النحويين في توحيه النصب: فهو منصوبٌ 


عقك سسيروية على "ته فول وين اث اق تنب الدع ضرت و7 كارو ارا عقيل 


5 اكاب ا 
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عا على اللتعطيية وا لقع ابره "أ بوكرل متو الأصرط عدااية زة نهو سر به 
حقيقةً» والنَّشْبِيهُ بالمفعول به يكونٌُ في المنصوب الذي لا يكونُ مفعولاً به على 
الحقيقة بألا يكونَ الوصفُ متعدياً كضارب بل لازماًكحَسَنٍ» كما في قولهم: (هذا 
هو الحسنٌ الوحة)؛ إذ هو في الحقيقة فاعلة؛ لأنَّه هو الذي حَسّنء واللَّهُ أعلمُ 
بالصّواب. 


ات 


.)1/85/7( شرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة‎ )١( 
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8 المسألة التانية بعد بألة الثانية بعد المائة ‏ أ 
| عمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل 


0 
اراء النحودين: 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: أن جميع صيغ المبالغة تعمل وهو قول الخليل» وسيبويه» والعكبريٌ» 
١. .‏ 
وابن عصفور»::وابن جمعة ‏ , 
والغاني: أتما لا تعمل وما بعدها منصوبٌ بإضمار فِمْلِ وهو قول 
الكوفيين» ومنهم: لم0 والفراء» وليك 
والنالث: أن (فَعِياةً) وفعلا لا يعملان» وهو قول المازي, وال ميرد وابن 
السّراج”” . 
100 
الادلك ': 
ل ل مد 
حجة سيبويه ومّن تابعه على إعمال جميع صيغ المبالغة السّماع» ومن 


))551١/١( واللباب‎ ».)١١5-١١١/١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (488/5)» والكتاب‎ )١( 
.)38//5( وشرح ألفية ابن معط‎ »)517/١( وشرح الجمل‎ 

.)١؟‎ 5/١9 مجالس تثعلب‎ )١١ 

(؟) الارتشاف (57/8/5)» والمقتضب .)١7*/5(‏ والأصول في النحو .)١١54/١(‏ 

(1) الكتاب »))١١4-1١١١/١(‏ والمقتضب »)١7١*/59(‏ ومجالس ثعلب »)١١55/١(‏ والأصول في النحو 
»)١١5/١(‏ وشرح الحمل لابن عصفور »)5177/١(‏ والمغني: ت النهاري (7107/59). 
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اعمال ضيقة وفقول"قول الشافر: 
ضروبٌ بنصل السَّيفٍ سُوقَ سمائما إذا عَدَِمُوا زاداً فاك عاقه() 
ومن إعمال صيغة (فَعَال) ول الشاعر: 
أخحا الحرب كافنا اليا عدلاننا وليس بوّلاج الخوالفٍ أعاه(") 
ومن إعمال صيغة (مِفعَال) ل الشاف: 
شه مهاوينّ أبدانٌ الجزور نا ميص العقتاف ا خُوْرٍ ولا 0 
ف(مهاوين) جمعُ: مهوان على وزن مِفعَال. 
ومن إغسال ضيغة (قعيل:قول الشاعن: 
حتى شآها كليل مَوهِناً عَمِلٌ 2 باتت طراباً وبات الليلَ لم يثه90) 
ومن إعمال صيغة (فَعِل) قولٌ الشّاعر: 
حَِرٌ أموراً لا تضيرُ وآمنّ باالتس لفيا مق الأفذا © 


وحجةٌ الكوفيين على عدم عملها أنَّ اسم الفاعل إِئّما عمل لحريانه على 


.)١75( البيت من الطويل لأبي طالب بن عبد المطلب» ديوانه‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويل للقلاخ بن حزن التميمي» ينظر البيت في الكتاب »)١١١/١(‏ والمقتضب 
(/؟١١))»‏ والمقاصد النحوية (07//59؟). 

(") من البسيط للكميت» في ديوانه (/5). 

249 البيث من البسيط لساعدة بن جؤية: الكتاب »)١١ 4/1١9‏ وشرح أشعارالحذليين (3/9؟١١).‏ 

(5) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الكتاب »)١١7/1(‏ والمقتتضب »)١١5/7(‏ ونسبه العيني في 
المقاصد النحوية )5١/9(‏ إلى أبي يحبى اللاحقي. 


مكتبى لسان العرب 00 , ط روم 3 5 ]| . بإتبناييا 


الفعل في حركاته وسكناته» وهذه غيرُ جارية» فوحب امتناعٌ عملهاء والمنصوبُ 
بعدها محمولٌ على فِعْلٍ تُفسئره الصّفة. 
وحجةٌ القولٍ بأنَ (قَعياة) وفَعِلاً لا يعملان أتمما موضوعان للهيئة التي 
يكونٌ الإنسانٌ عليهاء ك(كريم)» و(ظريف)» و(عَجل)» و(تطر) مما هو كالطبيعة, 
فلا يجريان مجرى الفعل المتعدّي» فلا يعملان» وأمًا قولٌ الشّاعر: 
حتى شآها كايل مَوهناً عَيِلٌ 2 باتت طراباً وبات الليل لم ينم 
فلا حجة فيه؛ لأنَّ (موهناً) ظرفٌ وليس بمفعولء والظَّرفُ إِنا يعمل فيه معنى 
الفعل كعَمَّلٍ الفعل» كان الفعل متعدياً أو غير متعدٌ. 
وأما 01 الشاعر : 
حَزرٌ أموراً لا تضيرُ وآمنّ ماليس مُنجِيَّهُ من الأقدارٍ 
فلا حجة فيه أيضاً؛ لأنّه بيت موضوعٌ محدث. 
والرّاجحُ عندي إعمال جميع صيغ المبالغة؛ لأا قد حاءت في كلام 
العرب عاملةً كما بينث في الأدلة» فعملّها مؤيّدٌ بالّماع؛ ولأتما لما كانت معدولةً 
عن اسم الفاعل لمعن المبالغة» جرت محراه في العمل» ولأتا أشبهت بما فيها من 
المبالغة من الأفعال ما وُضِعَ منها للمبالغة» فَملت عمله. 
وأما خُجج المخالفين فيمكن الجواب عنها بما يلي: 
فأمّا قول الكوفيين بأنَّ اسم الفاعل إِنّما عمل لجريانه على الفعل في 
حركاته وسكناته, وهذه غيرٌ جارية» فوجب امتناغٌ عملهاء والمنصوبث بعدها 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


محمولٌ على فِغْلٍ تُفسّره الصّفة» فضعيف من جهة أنَّ النصَ مقدمٌ على 
القياس» وتقديرٌ ناصب غيرها على خلاف الأصلء فلا يُصَارٌ إليه ما أمكن إحالة 
العمل على الموجود. 

وأمًا القول بأنَّ (فَعِياد ورفَعِلا) لا يعملانٍ فالحواب عنه بأنَّ القيام 
يقتضي عملهماء وسيبويه نقل إعماهما عن العرب» وهو ثقةٌ فلا سبيل إلى رَدٌ ما 
رواه» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


مكتبى لسان العرب له , طءروقم 53 ]| . بنتبناييا 


المسألة الثالثة بعد المائة 
| حقيقة(ما)التعجبية 253 

آواءا) 1 7 

اراء : 

آراء النحويين 

المسألة فيها أربعة أقوال للتّحويين: 

أحدها: أنما 4 ا بمعى: شىء) وهو مذهبُ +مهور التَحويينٌ ومنهم 
| لخليا*» وسيبويه) وال حفة قُْ يد أقواله, والمبرد وابنٌ الستراج» والرّحاحئٌ» 
والسّيراقيٌ» والفارسيئٌ» وابنُ جئن, والهرويٌ» والواسطيئٌ» وابنٌ بابشاذ, وابنٌ الدذهان» 

2 و : و 5 و 0 

والعكبريٌ» وابنُ عصفورء وابنُ مالكء وابنٌ أبي الرُبيع' '. 

والثاني: أمما موصولة» وما بعدها صلة لماء والخبن محذوفء وهو القول الثاني 
للأخفشء وهو المشهورٌ عنه عند التّحويين» وأحازه سعد الدين التفتازاي مع القول 
الأول» ونسبه ابن بابشاذ إلى طائفةٍ من الكوفيين”". 


والغالث: 3 موصوفة وما بعدها ضنفة لماء والخبن تحذوف» وهو القول 


))١171/5( والمقتضب‎ »)3١75/5( وفيه رأي الخليل وسيبويه» والارتشاف‎ )77/١( الكتاب‎ )١( 
والتعليقة على‎ »)755/١( والجمل في النحو (99)»: وشرح الكتاب‎ ».)١55/1( والأصول في النحو‎ 
والأزهية في علم الحروف (77)» وشرح اللمع‎ ))١41( واللمع في العربية‎ »)٠١/١( كتاب سيبويه‎ 
وشرح المقدمة المحسبة (7073/7) والفصول في العربية (55)» والمتبع في شرح اللمع‎ :)179( 
.)550( (؟/5175)» وشرح الجمل (595/1)؛ وشرح التسهيل (37/7)» والمللخص‎ 

)١(‏ شرح الكتاب للسيرافي (١/357)»؛‏ وإرشاد الحادي ».)١74(‏ وشرح الجمل (١/ل‏ 407 ب). 
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الثالث لا : , 0 5 
والرابع: عت استفهامية دحلها معنى االعتصت: وهو قول الفراعء وابن 
درستويه» ونُسسب إلى الكوفيين”". 
ع يهه(”؟) | 
الادله ': 
ل دا 
خحة من قال أن (ما) نكرة تامّةٌ بمعنى: شىء أن التعيين يناسبه الإيمام؛ 
لاقتضاء التعبجب حفاء الجعو: والإيمام يناسبه المخفاء» ولذللت عدلوا فيه لخ 
ونام الأعا اه إهانا من قيرهاة والفول. رأ عا اككرة تاكة عه + نش تقول انيدي 
للإبمام الحاصل في التَعجّب. 
وحجة القول بأتها موصولة بما بعدهاء أو موصوفة بما بعدهاء. والخبر 
محذوف أكما م تأتِ في الخبر إلا كذلك. 
وحجة القول بأنها استفهاميّة دخلها معنى التعجب؛ بأد اللعكات فيه إحام 
وذلك أنَّ التَعجب إِنما يكوثُ فيما جاوز الحدّ المعروف» وخرج عن العادة» وصار كأنَه 
عي رحلٍ زيدٌ؟)؛ وقد أجمعوا على أنَّ أيَاً هنا استفهامٌ دخله معنى النّعجّب. 


.)73107( والحنى الداني‎ »)١١7( رأيه في: النكت الحسان في شرح غاية الإحسان‎ )١( 

.)51/9( وشرح التسهيل لابن مالك‎ »)7٠١55/5( وارتشاف الضرب‎ »)٠١/١( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) التبيين (781)» وشرح التسهيل لابن مالك (0731/7)» والإرشاد للكيشي »)١5٠(‏ والنكت الحسان 
»)١75(‏ وشرح اللمع للواسطي .)١7/8(‏ 
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والرّاجح عندي أن (ما) نكرة تامّة بمعنى: شيء؛ لوجود المناسبة في المعنى بين 
التدكير والإبمام الذي هو غرضُ التَعجبء وهذه المناسبةٌ هي دلالتّهما على العموم. 

وأمّا القولٌ بأنّها موصولةٌ بما بعدهاء أو موصوفةٌ بما بعدهاء والخبرٌ 
محذوف؛ لعدم ورود (ما) نكرة تامّةٌ في الخبر, فمردودٌ بما يأتي: 


<َ 


أولاً: أنَّ (ما) جحاءت في كلام العرب تامّةٌ كما في قوله تعالى: لمنِعِمًا 
هَّ 4) وف قوهم: (ِغَسَلْتُهُ غَسْلاً نِعِمًا). 

ثانياً: أنمم يقدّرونَ المحذوف بشييء والخيدُ ينبغي أن يكوث فيه زيادةٌ فائدة 
وهذا لا فائدةً فيه؛ لأنَّهِ معلومٌ أنَّ الحسئ» ونحوه إِنَا يكونُ بشيءٍ أوحبه. 

ثالثاً: أنّ باب التّعجب باب إكام» والصّلةٌ موضحةٌ للموصولء ففيه نقضّ لما 
قصدوه في باب التّعجب من إرادة الإيمام. 

رابعاً: أَنَّ فيه حذفاً وتقديراً للخبر» والخبئُ إِنّا يسوغٌ حذقُه إذا كان في اللّفظ 
000 عليه» ولا دليل ههنا فلا يسوغٌ الحذف. 

وأمّا القولٌ بأنّها استفهاميةٌ فمردودٌ بما يأتي: 

أولةً: أنَّ الاستفهامَ المشوب بتعجّب لا يليه غالباً إلا الأسماغ» كقوله تعالى : 
(الْعسَارعَةٌ 0 ماالْفَارعَةٌ ([27605: و(ما) المشارٌ إليها مخصوصة بالأفعال. 


)١١‏ سورة القارعة: الأية 2١١‏ ؟). 
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ثائياً: أن 'إما) هنا لو كانت استفهامية ار أن تخلقهنا أ4)22 لأنّ استعمال 
(أي) في الاستفهام المتضمّن تعجباً كني فلمًا م يخر دل على أتما غيد استفهاميّة. 

ثالفاً: أنَّ معنى التَعجب في قولنا: (ما أحسته) أمرٌ مجمعٌ عليه وكوثه مشوباً 
بالاستفهام زيادةٌ لا دليل عليهاء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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المسألة الرابعة بعد المائة 


نوع (أفعل) في صيغة التّعجب: (ما أفعله) 5 


آراء ا اا 

اراء :1 

راء التحويين 

المسألة فيها فولان للتَحويينَ: 

أحدهما: أتما فعلٌ» وهو قول ال ومنهم: الخليل» وسيبويه» والمبرد 
والسّيرائِعٌ» والفارسيئٌ» وابنُ جحئت» واحتاره الثمانيؤئ» وابنُ بابشاذ» وابنُ الشّحريّ 
وابنُ الدهان» وابنُ حروف, وابنُ يعيش»ء وابنُ الحاجبء وابنُْ عصفورء وابنٌ 
مالك :وابو كينان 7" ننرو تيت إلى الكساكه ومطاء هن الكرفيي 1 


والغاني: أتما اسمٌ» وهو قولٌ الفراء» وتبعه الخوارزميئ» وتيب إلى طائفة من 
الكوفيين» ونّسَبه بعضّهم إلى الكوفيين جميعاء ولم يستثن الكسائيئ» ولا هشاماًء 
فلعرة يمنا قوليق اق المسألة1, 


.)١/1١/7( أمالي ابن الشجري‎ )١1( 

(؟) الكتاب (١/؟77)‏ وفيه رأي الخليل وسيبويه» والمقتضب »)١717/5(‏ وشرح الكتاب ))5904/١(‏ 
والإيضاح »)١5١(‏ واللمع »)١591(‏ وشرح اللمع (ل ؟١٠‏ ب)» وشرح المقدمة المحسبة (1/17/59؟) 
وأمالي ابن الشجري (507/7)» والفصول في العربية (55)» وشرح الدمل (5177/7)» وشرح 
المفصل (570/7) وشرح المقدمة الكافية (475/7)؛ وشرح الجمل (5955/1)؛ وشرح التسهيل 
الكت الخينان سداق 

(؟) الارتشاف »)35١75/4(‏ والتصريح بمضمون التوضيح (597/9). 

(5) شرح الكتاب للسيرائي »)755/١(‏ والتحمير في شرح المفصل (575/7)؛ واللباب في علل البناء 
والإعراب »)١34/1(‏ وشرح اللمع للواسطي .)١79(‏ 
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لم ' 
الادله ': 
امكف 
احتحّ البصريون على فعليّة (أفعل) بما ياتي: 
أولةً: دحول نونٍ الوقاية عليه إذا انَّصلَ بياء المتكلم. 
ثانياً: َنّه مفتوح الآخرء ولولا أنه فعلٌ ماض لم يكن لبنائه على على الفتح وجحة؛ 
أنه لو كان اسماً لارتفع؛ لكونه حبراً ل(ما) على كلا المذهبين» فلمًا لَرمَ الفتح دل 


ثالغاً: أنّه يتنصب المعارف والتّكرات» و(أفعل) إذا كان اسماً لا ينص إلا 
الذكرانت: تخاصة على العميين» حو قولك» (زيكٌ اك متف :سنا 

واحتج الكوفيون على اسمية (أفعل) بما يأتي: 

أولاً: أنه حامدٌ لا يتصئفء ولو كان فعلاً لوحب أن يتصكف؛ لأنَّ التَصرفٌ 

من خخصائص الأفعال» فلما لم يتصرف دلَّ على أنه اسمٌ. 

انياً: أنه يدحلّه التّصِغْيدء وهو من خخصائص الأسماء كقولهم: (ما أَحَيسِنه). 

ثالفاً: أنَّ عينَ أفْعَل) نصح إذا كانت واوا أو ياي نحو: (ما أَخْوَفَ زيداً) 
و(ما أَسْيرّه)» ولو كان فعلاً لاعتلت؛ لأنَّ الاعتلال من خصائص الأفعال. 


)١(‏ شرح الكتاب للسيرافي »)”55/١(‏ والإنصاف »))١55/1١(‏ والتبيين (58))» وائتلاف النصرة 
.)١١(‏ 
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أحدها: دحول نون الوقاية على (أفعل)» نحو: (ما أَخْسَئني)» فإن قيل: يَرِدُ 
على هذه الحجة أنَّ نونَ الوقاية تدحل على الأسماء؛ بدليل دحولها على (حاملني) 
في قول الشاعر: 
إلا كع سر كف عاد شبادق ولئيس حاملى إلا اق 0 


فالجواب عن هذا البيت بأنّه شاد. 


والشاني: فتحٌ آحرهء فإن قيل: الكوفيونَ فل فتح هرم با نه للفرق ين 
الاستفهام والتعجب؛ فالجواب أن الأصلّ عدمٌ هذه الدعوق: 

الثالث: نصبّه للمعرفة» ولأفعل) اسمٌ لا يصب إلا الذّكرة على التّمييز» فإن 
قيل: ورد نصبه معرفة في قول الشاعر: 
ا ا ا ل تاك كار 

فقد نَصّب (الظهرٌ) ب(أحبٌ). 

فالجواب أنَّ الألف واللامَ زائدتان» إضاففةً إلى أنَّ ال 


55 
0 
١ 
- 
3 
! 


(أحبً) إلى (الظّهر) : خحُجَّةَ فيه حينئذ. 


))١91/١( واللباب‎ ».)١7593/١( البيت من البسيطء لم أقف على قائله؛ والبيت في الإنصاف‎ )١( 
والتبيين (07./؟).‎ 
.)١١8( البيت من الوافر» للنابغة الذبياني» ديوانه‎ )١( 
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وأما ما احتج به الكوفيون؛ فيمكن الجواب عنه بما يلي: 

فأمًا قولّهم بأنّه جامدٌ لا يتصرف, ولو كان فعلاً لوجب أن يتصرف؛ لأنَّ 
التَصرف من خصائص الأفعال؛ فالجواب عنه بِأنه لم يتصرف لوجهين: 

أحدهما: أنَّ المضارعَ صالخ للحال والاستقبال» ولا يُتَعَجَبْ مما لم يقخ 


وقصروه على ماضي اللّفظ؛ لأنَّ التعجحب معن من المعاني» فحقّه أن يُوضَّعَ له 
حرثييد ل عليه كدق الاايحقواب: رقي رن اذا وح قلا 1 إوطلم لها حرفت ره 
الماضي؛ لأنّه أشبةٌ بالحرف؛ لاشتراكهما في البناء. 

والغاني: ا 0 على الإنشاء ُ يتصلاف» 0 التصثفَ 0 على الخبر 
المناقي للإنشاء؛ كما قي (نِعم) و(عسى). 

وأمّا قولهم بأنّه وله التتصغيرٌ -وهو من خصائص الأسماء- فالجواب 
عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنّه صُهّْرَ في اللّفظء والمرادٌ تصغيدُ مصدره؛ لأنّهِ لما ل يتعصبّف لم 
يُذَكر معه المصدرٌء فناب تصغيره عن تصغير المصدرء ونظيئه إضافةٌ اليّمن إلى 
الفعل في اللّفظء وهي في المعنى إلى المصدر. 

والثاني: 8 التَصغيرَ في الحقيقة للفاعل؛ إلذ انق حِقَ الفعلّ لما كان ضميراً لا 
يمكنُ تصغيره» وهو كالحزء من الفعل» فناب تصغير عن تصغيره. 

والثالث: أنّه صُّعْرَ حملاً على (أفعل) التّفضيل؛ لاشتراكهما في الزيادة في 
الع 
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وأمّا قولّهم بأنَّ عينَ (أفعل) نصح إذا كانت واواً أو ياءً. نحو: (ما 

أخوّف زيداً) و(ما أَسْيَرّه)» ولو كان فعلاً لاعتلّت؛ أن الاعتلال من خصائص 

لحان ا بسب اح ل ل التفضيل؛ لاشتراكهما في 

المعنى؛ أو أنَّه لما جَمَدَ أشبة الأسماءَ فلم يعك» ولا يخرجّه ذلك عن الفعليّة بدليل 

(اسْنَحْوَدً)» ودِاسْتَنْوَقَ الحمل)» فإِنّ خروجهما عن الأصل لا يدخلّهما في 
سميّة, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


لان يت 
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المسألة الخامسة بعد المائة | 


ظ نوع (نعم) و(بئس) 


آراء ا 1 0 
ازاء : 
را لتحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: أتمما فعلان» وهو قول ال ومنهم. سيبويةه ) والمبرة وابنٌ 


السّراج» والبَحاحِينٌ» وابن درستويه» والفارسيئ”"©» وبه قال الكسائيئٌ من الكوفيين7”. 


والغاني: أعها انان وهو قول الكت ومنهم الفراء. وأبو 0 


الأنباريم0*». 
ءِِ )5١‏ 
الادلهك” ': 
ا 


حجة البصريينَ من خمسة أوجه؛ أحدها: اتُصال الضَّميرٍ المرفوع بمما على 
حدٌّ اتصاله بالفعل» فحكى الكسائيٌ عن العرب قوطم: "نِعْمًا رجلين» ونِعُموا 


.)917/١( الإنصاف‎ )١١ 

(١؟)‏ الكتاب (557/5))» والمقتضب .)١59/5(‏ والأصول في النحو .)١١١/1١(‏ والجمل في النحو 
»)23١(‏ وكتاب الكتاب (51)» والإيضاح .)١١7(‏ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (50/8/7). 

.)517/١( الإنصاف‎ )59( 

(5) معاني القرآن »)١51/7(‏ وأمالي ابن الشجري (54/7 ١‏ 5). 

(7) علل النحو (3537)» والإنصاف »)٠١5-3//1١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (7501)» والتبيين 
0 :واللباب 0/19 
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رجالك"230, 

والشاني: أنّهِ يرتفعٌ بعدهما الفاعل؛ كما يرتفعٌ بعد الفعل» وليسا من قبيلٍ 
الأسماءٍ العاملة عمل الفعل. 

والغالث: أن المرفوع بعدهما يُضَمَرُ على شريطة التّفسيرء ولا يوجَدُ ذلك إلا 
في الفعل نحو: (يضربني) و(ضربث زيداً). 

والرابع: انّصِاهُما بتاءٍ النَأنيِثِ السّاكنة التي لا يقلبُها أحدّ من العرب في 


00 


الوقف هاءء وذلك كقوهم: "نعمت المرأة 

والخامس: السَبرُ والتّقسيمء وذلك أن (نِعُم) ليس حرفاً بالإجماع» وقد دلّت 
الأدلةٌ على أكا ليست اسماء فتعيّنَ كوتما فعلاً. 

وحجةٌ الكوفيين من خمسة أوجه: 

أحدها: عدمٌ التَصرف الذي هو من حصائص الأفعال. 

والثاني: دحولٌ حرفي النّداء كقولهم: "يا نِعْمَ المولى ويا نِعُمَ التُصير"0". 

والغالث: 0 حرفي الجرٌ عليهماء كقول بعض فصحاءٍ العرب: أنِعُمَ 
المكيه على ؛: ا 

والرابع: أنّه لا يحسنٌ اقترانُ الرَّمن بحماء فلا يقال: (نِعُمَ الرحل أمس). 


)١١‏ القول في: الإنصاف »)٠١ 5/١‏ والتبيين (74؟). 
(؟) القول في: الإنصاف .)39/١(‏ 
59 القول في: الإنصاف .)08/١(‏ 
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. 1 0 “د و نآ 2 ين د 
والخامس: أنمم قالوا: (نَعِيمَ الرحل زيدٌ) '» و(فعيل) ليس من أبنية الأفعال. 


بم 

| الترجيح: 

والرّاجح عندي أن (نغم) و(بنْس) فعلان؛ لأنَّ أَدلّتَهم قطعيّة» وأما أدلةٌ 
الكوفيين فتحتماث التأويل» وتأويلها كالآق: 

فأمًا عدمُ اصرف فَلأَتَما وُضِعًا لإنشاءٍ المدح والذم؛ والتَصبَفٌ ينافي 
الإنشاء؛ لأنّه 15 على الخبرء لأعها وردا بلفظ الماضي؛ أن المدح والذمٌ إنما 
يكونُ فيما ثبت» وتحنَّقَ» ولو تصرّفا لم يتحمّق المدحٌ والذمٌ في المستقبل؛ والحال 
يشارك المستقبل في الصيغة؛ ولأتمما يدلان على معنى من المعاني فأشبها الحرفٌ 
فلم يتصرّفا. 

وأما دخول حرف الثداء, كقوطم: "يا نِعُمَ المولى ويا نِعُمَ النفية" فبحتماة 
أن المناذئ. دوت أي > ؤنا وب نت نِعَمّ المول). 

أن دخول حرف الجرّ عليهماء كقولٍ بعض فصحاء العرب: "نِعْم السَّيرُ 
على بِفْس العَينُ"؛ فيحتما أنّه على تقدير حذف الصّفة» وإيقاغٌ المحكين بما 
موقعهاء والتّقديرُ: (نِغمَ السّيرُ على عير مقولٍ فيه بئس العِيرٌ). 

وأمّا أنّه لا يَحسنْ اقترانُ الرّمن بهماء فلا يقالُ: (نِعُمَ الرجل أمس), 
فذلك لأتمما لما خرجا إلى الإنشاء بطّلت دلالتُهما على اليّمن المعيّنء فلذلك لم 
يقترن بمما البّمِنُ الدَالُ على وقوع الفعل فيه؛ لأنَّ ذلك يخرجُهما إلى الأخبار. 


.)7071( والتبيين‎ »)٠١ 54/١( القول في: الإنصاف‎ )١( 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء ودح 5 || . نايا 


وأمّا قولٌ العرب: "نَعِيمَ الرجلٌ زيدٌ" فروايةٌ شاذةٌ تفرد يما قطرب» ولو سلمنا 
صحّتّها لم يكن فيها حجةٌ؛ لكقدال أعا نشاف :من الكثيرة. 

وعاذة الألحوية بوإن كاقت على خللافب: الأضيل :إلة أعنا إذا تتفت إلى التضن 
أبطلت التمسلق به اروحه عن النصيّة: 


وتجدز الإشارةٌ هنا إلى أنَّ هذا الخنلافّ بمذه الطريقة هو المشهودُ عند 
التحويية» ونقل أبو حيان عن ابن عصفور طريقة أعخرئ تلخفتها: أنه م يختلف 
أحدٌ من النّحويِينَ البصريينَ والكوفيينَ في أنَّ (نِغم) و(يفس) فعلان, وإنا الخلافُ 
بين البصريين والكوفيينَ فيهما بعد إسنادهما إلى الفاعل» فالبصريونَ على أتّمما 
جملتان فعليتان» وذهب الكسائيٌ إلى أتمما مع مرفوعهما اسمان محكيان منزلة: 
(تأبط شرا) ف(نعم الرحلٌ) عنده اسمٌ للممدوح؛ و(بئس الرحل) اسم للمذموم, 
وهما جملتان في الأصل تقلا عن أصلهما وسُمّي بحماء وذهب الفراءٌ إلى أنَّ الأصل: 
(رحلٌ نعم الرحلٌ زيدٌ)» و(رحلٌ بكس الرحل بكرٌ) لخذف الموصوف, وأقيمت 
الصفةٌ مقامّه؛ فنعمَ الرحل) و(يئس الرحل) رافعان لزيد وبكر”"". 

وقد تباين موقفُ النَحوبينَ من هذه الطريقة: فمنهم من اكتفى بنقلها كأبي 
حجان ١١‏ والللمزاذين 1 وبحم فح شان إل مسففها فنا طني 7 


.)9١ 41/5( ب) والارتشاف‎ ١٠١ التذييل والتكميل (7/ه‎ )١( 
.)5١541/4( ب) والارتشاف‎ ١ (؟) التذييل والتكميل (9/هه‎ 
.)907/7( توضيح المقاصد‎ )*( 

49) المساعد 1/99): 
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والسيوطي''' ولم أقف -فيما قرأث- على أحدٍ من النَّحويِينَ اعتمد هذه الطريقة 
006 

والذي يظهرٌ لي أنَّ طريقة الجمهور أصحٌ؛ فقد قال تعلبُ في (نعمَ الرحلٌ 
يقومُ): "الكسائيٌ يُضّمرُ (رحلاً يقوم)» والفراءً لا يُصْمرٌ؛ٍ لأنَّ (نِعُم) عنده اسم 
وعند الكسائئٌ ينا 

وهذا نص يؤْيّدُ ما ظهرٌ لي من وجوو: 

أحدها: أنَّ الفراة» والكسائيئ لم يتفقا على حدٌّ (نِعْم) و(بنْسَ) كما زعم ابن 
عصفور» وهذا ما قاله الجمهور ويؤيّدٌ ذلك ما قاله الفراءُ: "مات الكسائيٌ» 
لا يحْسِنُ حدّ (نِغم) و(بشسس)" ايو كان موافقاً له ما قال ذلك 

الشاني: أن الفراء لم يقل بفعليّة (نِغم) و(يئْس)؛ ويؤيّدُ هذا ما قاله الفراء: 
'والعرث توخدٌ (نِعْمَ) و(ينْس) وإن كانتا بعد الأسما» فيقولون: (أمّا قو 
قوما ونِعْمَ قوما)» وكذلك (بئس)» وإنما جاز توحيدهما؛ لأنما ليستا 0 8 
معناه؛ إِنَا أدحلوهما لتدلا على المدح والذم؛ ألا ترى أنَّ لفظهما لفظ فَعَل وليس 
اننا 


وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ الفراء يرى أن (نِعُم) و(بفُسَ) أصلّهما فعلان» بمعنى 


)١(‏ همع ا موامع 7/5١‏ ؟). 
(؟) إنباه الرواة (9؟17/57/5؟). 
(9؟) إنباه الرواة .)١5/5(‏ 


(:) معان القرآن .)١51/7(‏ 
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النعمة والبؤس من قولك (تعم الرحلٌ) و(بَئِس الرحل)» ثم انتقلا إلى معنى المدح 
والذم» فتجردتا من معنى الفعلية”"2؛ لذلك بحده يطلق على (نِعْم) و(يفْسَ) لفظة 
الفهنا "قي النيمما"" + و الصبائها المي ا كناة ذتك برعماء 
لأصلهما”” لا أنه يرى فعليّتَهما كما ظنّ بعضْ الباحثين”؟. 

الغالث: أن عا إِمام من أثفة الكوفيين» وهو أعرفٌ بمذهب أصحابه» واللَهُ 
أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


.)1١ 5/5( أمالي ابن الشجري‎ )١1( 

.)١57/١( معان القرآن‎ )١( 

(؟) معان القرآن (7517/1). 

(5) معاني القرآن .)١51/7(‏ 

(5) أمالي ابن الشجري .)5١7/7(‏ 

(5) دراسة في النحو الكوقي للمختار أحمد ديره (75757) وحاشية أمالي ابن الشجري (؟4/5 .)4١‏ 
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١‏ المسألة السادسة بعد المائة 
حمل تابع المجرور بإضافة المصدرعلى المحل في جميع التوابع 5 


مغال المسألة: (اعجببي ضربٌ ردك وعسرو وعمرقٌ بكرا). و(ضرب زيدٍ 


الظريفٍ والظريف)» و(ضرب زيدٍ نفسه ونفسه). 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويين: 

أحدها: الجوازٌ في جميع التّوابع» وهو قول الفراءء وهشام من الكوفيين» 
واخحتاره الفارسيئ» وابرئٌ خخحروفء والشلوبين» وابئُ مالك2©7. 

والغاني: المنع» وهو الظّاهِرٌ من كلام سيبويه؛ فققد صبّح بمنع العطف على 
الموضعء فَيّحمَلٌْ عليه بقيةٌ التوابء2"0» وبه أحذ الرضيه7”. 

والغالث: التفصيك: فَيُمنَعُ في النّعت. ويجوز في غيره» وهذا القول نسبه ابن 
فلاح إلى الجرميه”؟ كما تقدّم. 


)١(‏ معان القرآن »)97/١(‏ (54/5؟5)» والارتشاف (5577/5)» والإيضاح 24)١85-١/5(‏ وشرح 
الجمل (177/7)» وشرح المقدمة الجزولية »)97١/7(‏ وشرح التسهيل .)١١١/9(‏ 

.)١191/١( الكتاب‎ )١( 

(9) شرح الكافية: القسم الثاني .)7٠١/١(‏ 

(4) المغني: ت النهاري .)54/١1(‏ 
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وذكر أبو حيان”' أنَّ الحرمي بمنع في النّعتء والتّوكيد» وهو الأرحمٌ لاستواء 
علّة المنع فيهماء وبه أذ ابن الطراوة””". 
تت 
الأدلة”": 
كاده 
حجةٌ الجواز في جميع تربع السّماعٌ» ومنه: 
قراءةٌ الحسن البصري”'' قولّه تعالى: (أوْلَيكَ عَلوَ لَه أل والْمَكتِكَدَ والنّاس 
َجْمَعُونَ()76 بعطف (الملائكة) و(النَّانُ) رفعاً على موضع لفظٍ الحلالة. 
وقول الشّاعر: 
حت مجر ني الرّواح وهاجحها طلب المعقب حقّه المظل و0 
وحجةٌ المنع أنَّ الحمل على الموضع إِنما يكونُ حيثُ مُحررُ الموضع لا يتغيد 
عند التُصريح بالموضع» وهنا لو صرّحت برفع الفاعل» ونصب المفعول لتغيّرَ العامل 
بزيادة تنوين فيهء فإن جاء ما يُوهمْ الحمل على المْحلٌ أضورٌ له ناصتٌء أو راف 
يكون فعلاً» أو منوناً من جنس ذلك المضاف 


)١(‏ الارتشاف (6/؟759؟). 

(5) الإفصاح (11). 

(9) شرح التسهيل لابن مالك »)١1١١/7(‏ والتذييل والتكميل (*/79” ب).؛ وتمهيد القواعد 
85١/5١‏ 5). وجمع الطوامع (517/5؟). 

(4؟) معاني القرآن للفراء »)37/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس ))775/١(‏ ومختصر في شواذ القرآن .)١8(‏ 

(5) سورة البقرة: من الآية .)١51١١‏ 

(79) البيت من الكاملء» قائله: لبيد» ديوانه (؟ .)٠١‏ 
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وحجة الجرمئ أن العطفّ» وَاليَدَل من جملة اجر فالعاملٌ 2 الثابيي غير 
العامل في الأول» أمّا الصفةٌ والتّوكيدٌ» فالعاملٌ فيهما واحدّء ومحال -وهما شيخ 


واحد- أن يكونٌ شيء بحروراً مرفوعاء وبحروراً منصوباً. 


! 


1 


الترجيح: 
والراجح عندي هو جوازٌ حملٍ تابع المجرور يإاضافة المصدرٍ على 
المحلّ في جميع التّوابع؛ لأنّه مُؤْيِّدٌ بالّماع كما تقدَّمء والتأويك حلاف 
الظّاهرء واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 
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١‏ المسألة السابعة بعد المائة 
العطف على الضمبر المرفوع المتّصل من غبر فاصل 5 


آراء التُحودين 
3 : 
راء التحويسن 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويينَ: 
أحدهما: أنه لا يحور العطفٌ على الصمير المرفوع المتصلٍ من غيرٍ تأكيدٍء أو 
َ نس المع 0 ١١‏ 
وا“يمنك فيك الما فيك من طولٍ كلام وهو قول البمعنوية” : ومنهم: سيبويةه) 
ع راو وى أ س و ًَ رض 
والمبرذ» والبَّحاجُ» وابنٌ الستّراج» وابنُ جديء والصّيمري” '. 
والثاني: جوارٌ العطف على الصمير المرفوع المتّصل من غير تأكيدٍء وهو قول 
الكوفيينَ”"2؛ ومنهم الفراء” ؟» واخحتاره ابن مالك وابنه بدرُ الدين7”. 
0 504) 
الادلك” ': 
تيك 


احتج البصريون بالسّماع, والقياس. 


.)175/5( الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ الكتاب (178/5” -70794)» والمقتضب 751١/50‏ 7/8؟) و(17/4١5-1١١))»‏ ومعانى القرآن وإعرابه 
»)7١/5(‏ والأصول في النحو (؟/7/1-18)» واللمع »)١57(‏ والتبصرة والتذكرة .)١50-١9/1(‏ 

(59) الإنصاف (1175/5). 

(4) معاني القرآن (85/9). 

(5) شرح الكافية الشافية (*/5 5 »)١ 755-١5‏ وشرح الألفية (49 5). 

(5) الكتاب (778/9 -7074)» ومعاني القرآن للفراء 5/7 5)» والإنصاف (575/7)» وشرح الكافية 
الشافية (4/9 5 .)١755-41١ 5١‏ 
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فأمّا الّماعٌ فما ورد في القرآنٍ الكريم» حيثُ جاء العطفُ على الصَّميرٍ 
المرفوع المتّصل بعد توكيده؛ أو وحودٍ فاصلٍ ماء أو احتماعهماء قال تعالى: 
قاد هب أَنتَ 014 وقال تعالى: (إِتَرسَي هْوَوَقيله 206 وقال 
تعالى: #قَال لعَد كُسْر أَسْرَ وءَاب]وْصكُحِ في صَكللٍ مين (270150. 

وأمّا القياسْ فلأل الضَّميرٌَ المرفوعَ اقصاد يكون بارا ومسورا -فإن كان 
مستتراً؛ فليس له وحودٌ في الظّاهِرء فالعطفُ عليه كالعطفٍ على م 
يصبح في الألفاظ من عطفي الاسم على الفعل؛ نحو قولنا: (حاء وزيدٌ)» وعطفُ 
الاسم على الفعل لا يجوز. 

واحتج الكوفيون بالسّماع» والقياس: 

فأمّا الماع فقوله تعالى: مآ أَشْركَنا وَكَد ءابَآوْيَ206. وقولّه تعالى : 
( وَكبَا عليه فيبآ أن ألنّفْسَ بِالتَّفْيس وَالْمَبرب بِآلْمَيْنِ 204 برفع العين” 2؛ ورفعها 
على العطف على الضَّميرٍ في الجارٌ و لأنّه يتعلّقُ حدر أي: مأحوذة 
بالنّسء فحُذِف متعلّقٌ الحرف. ونْقِلَ الصّمِين والعطفُ عليه. 


)١١‏ سورة المائدة: من الآية (5 ؟). 

.)710( سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 

(7) سورة الأنبياء: من الآية (: ه). 

(5) سورة الأنعام: من الآية .)١5/(‏ 

.)55( سورة المائدة: من الأية‎ )5١ 

(7) هي قراءة الكسائي» السبعة في القراءات (5 4 )١‏ والمبسوط في القراءات .)١57(‏ 
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دَعُوا: يا كلب وانتمينا لعام ") 


الك ان اك لكان 


وقول الشّاعر: 

حب بن عب م كرو ولا أهك هناك الطَّرَافٍ الممدّد0) 
وقول الشّاعر: 

قلك إذ أقبتت وه تََادَى كنعاج الفلا تعكَفن رقلا9) 


وأمّا القياسُ فعلى البدل؛ فإنّه يْدَلْ الظّاهِرُ من ضمير المرفوع من غيرٍ تأكيدٍ, 
وم يُنظر إلى أنّه في صورة إبدالٍ الاسم من الفعل؛ أو في صورة إبدالٍ الكلمة من جزءٍ 
الكلمة» فلو كان لما ذكرتم أصِلٌ لاحتاج البدل إلى التأكيدٍ قبله؛ ليزولٌ النَّوَهَّمِ كما 
ذكرتم . 

وقد أجاب ابن فلاح عن أدلّة الكوفيينَ بما يأتي: 

1 


فأمّا قوله تعالى: (مَآأَشْرَكَنا وَل ءَبَآَوْتَا4 فأحاب عنه بأنَّ (آباؤنا) مبتد 


.)١55( البيت من الطويل للراعي النميري» ديوانه‎ )١( 

(؟) البيت من الكامل لحرير» ديوانه (555). 

(؟) البيت من الطويل لطرفة بن العبد» ديوانه (77). 

(5) البيت من الخفيف لعمر بن أبي ربيعة» ديوانه (75-0). 

(5) شرح الكافية (574+-533701)» والمغني: ت النهاري .)١15719-1١7514/7(‏ 
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محذوفُ الخبر؛ لدلالة ما تقدم عليه» أي: (ولا آباؤنا أشركوا)» وذكر أنَّ هذا أولى 
من الاستدلال به على جواز العطف على الصَّمير المرفوع؛ لأنَّ هذا التوحية 
يعارضه القيامئ الحلي الذي ذكرناء وهذا بلا معارض. 
وأمّا قوله تعالى: ( وَكَبَماعَلمْ يآ اَنَأ 
فأحاب عنه بأنَّ الاية نحتمل وجهين: 
أحدهما: أنَّ ككَ معطوفيٍ مع ما يليه جملةٌ مستقلةٌ» أي: والعينُ مأحوذة 
بالعين» والأنفٌ مأحودٌ بالأنف» إلى آخر الآية. 
والثاني: العطفُ على المعنى» أي: وكتبنا عليهم النفس بالنفس والعينَ بالعين؛ 
لأنّ المعنى عليه مع اطّراح اللّفظ. 
وأمّا الشّعرُ فأحاب عنه بأنَّ منه ما سدّ طول الكلام فيه بالمفعول مسد 
التتأكيد كقول الشّاعر : 
1 0ك ] ولا أهك هذاك الصَّرَافٍ الممَدَّدِ 
ومنه ما يُحَمَلُ على ضرورة الشّعر؛ لمخالفته لنصوص التنزيل» والقياس الحلي» 
كقول الشاع:: 
ورا الأخيطِلٌ من سَفاهة رأيهِ ١‏ مالم يكن وأبٌ لهلينالا 


تَفْسَ بِالتّفْيس وَأَلْعَي بِالْعمَينِ 6 


ا 


5 


: ١ 
لترجيح‎ ! 
والرّاجِحُ عددي قول الكوفيينَ» وهو جوازُ العطنبٍ على الصّمير المرفوع‎ 
المتصل من غير فاصل؛ لأمرين؛ أحدهما: أنه مو بالتشماع :الكقير كما يقث‎ 
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قُُ الأدلّة. 


وأمَا الجوابُ عن السّماع المذكور بالتأويل والضرورة فمردودٌ بأنَّ كثرة 
الشّواهد تحعل القولَ بالتّأويل» وبالحملٍ على الضّرورة بَعيدَينِ؛ لأنَّ الأصلَ مع كثرة 
السّماع عدمٌ التأويل» وعدمٌ الحمل على الضرورة. 

وأمًا قول ابن فلاح بأنَّ من المكماع ما سدّ طولُ الكلام فيه بالمفعول مسد 
الكتأكيد كقول الشّاعر : ْ ْ 
رأيِتُ بني غراء لا ينتكرونني ولا أهك هذاك الصَّرَافٍ الممَدَّدِ 

فلا يكونُ حجةٌ للجواز من غير تأكيد فأقول فيه: تعم مث هذه الشّواهد 
لا أكون سح اق .عنوان العطق :شن غير فاضي إلا أن هناك شورعة عدودة عداء 
العطفُ فيها من غير فاصل» وقد تقدم ذكرُها في الأدلّة» ولما كان الكوفيونَ يجيزونَ 
العطف على الضَّمير المرفوع -سواءٌ وُحد فاص أم لم يوحد- احتجّوا بشواهد 
تؤيّدُ الأمرين. 

والثاني: أن ما استدلٌ به المانعو من القياسات؛ فَإًِا هي قياساثٌ في مقابلة 
النتصوص الكثيرةٍ الدّالة على الجواز» والسّماعٌ الكثي مقدَّمٌ على القياس القويّ 
واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان ات 
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العطف على الضمبر المجرو 


|] 


آراء النحويين 
ءٍ : 
راء النحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 
ع 5 و 0 0 ١‏ و 3 عو و 
أحدهما: المنعٌ؛ وهو قول البصريين' '» ومنهم: سيبويه, والمبرد» والنَّحاجٌ وابنْ 


الستراج» وبه قال الفارسيٌ وابنٌ حني وابنْ عصفورهء وابنٌ أن الربيع» وابنُ 
اا 


والثاني: الجواز ومو فول الكوو 7 ١‏ وبه قال يونس ) وقطربث» وابنْ هَالك» 
ا 6 
واب شام 


.)157/5( الإنصاف‎ )1١ 

(؟) الكتاب (١/58؟)‏ و(3807-81/5)» والمقتضب (5/؟5١)»‏ ومعاني القرآن وإعرابه (؟/5)» 
والأصول في النحو (79/5), والحجة للقراء السبعة »)١5١/7(‏ واللمع :)١517(‏ وشرح الجمل 
(١/57؟)‏ والبسيط »)5515/١(‏ وشرح ألفية ابن معط (؟/1917). 

.)5 57/5١ الإنصاف‎ 59 

(5) شرح التسهيل (7075/7)؛ وشرح الألفية لابن الناظم (4 4 ه)؛ والتسهيل »)١78-1١117(‏ وأوضح 
المسالك 099 
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أولة: أن حفن طلوف والقمتو نت عليه أن لها خلول كا" ولحل نينا 


محلَ الآخحرء وضميرٌ الجر غيرٌُ صالح لحلوله محلَ ما يُعطفُْ عليه. فامتنعَ العطفٌ 
عليه» إلا مع إعادة الجار. | 

ثانياً: أنَّ الصّميرَ المحرور شديدُ الاتصال بالجارٌء كشيءٍ واحدٍ أو جزءٍ منه 
والعطفُ عليه كالعطف على بعض الكلمة؛ فأعادوا العاملَ ليكونَ في الصورة 
كالمستقل؛ فراراً من أن يعطفوا على ما هو كالحزء. 

واحتجّ المجيزون بالسّماع» والقياس: 

فأمّا السّماعٌ فمسه قولّه تعالى: لوَصَّدٌ عنس ل أنَهَوَكُفْرأ بو وَالْمَسْجدٍ 
لْسرَاوِ 76'؛ فإنّه عطفت (المسجد الحرام) على ضميرٍ ابجرورٍ من غيرٍ إعادةٍ العامل. 

وقوه تعالى: (اّى َو والأرحام)7" بالخفض”؟)؛ عطفاً على ضمير 
ابحرور. 


)١(‏ الكتاب »)581١/5(‏ والمقتصد (459/7)» وشرح اللمع لابن برهان »)7577-775/١(‏ وشرح 
التسهيل (*/73777)» والتمهيد لناظر الجيش (5597/1)» والأشباه والنظائر في النحو .)١5//5(‏ 

.)؟١1/( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

9) سورة النساء: من الآية .)١(‏ 

(:) هي قراءة حمزة: السبعة في القراءات (575)» والمبسوط ف القراءات »)١51(‏ والتيسير في القراءات 


السبع 559). 
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حل يو .ين 7 9 5 يم ...و١١‏ 
ُعَلَقُ في مثل السّواري سيوفنا وما بينها والكعب غوط تَمَانِفٌْ7) 
حيثُ عَطف (الكعب) على الصّمير انحرو في (بينها) ولم يُعِد المضاف. 


وقول الشّاعر : 


فاليومَ قد حت ممجُونا وتشتمنا فاذهث فما بك والأيام من ب 
حيث عَطف (الأيامَ) على الصّمير امجرور في (بك) من غير إعادةٍ الجارٌ. 
وأما القياسٌ فعلى ضمير المنصوب» والجامع بينهما الاشتراك في الفضلة. 
وأجاب ابن فلاح عن أدلة الكوفيينَ بما يأنتي(": 
فأمًا قوله تعالى: ا(وشذع كبوا تدبو والتقهز العو اننا 
عنة يان (المسجد الحرام) معطوفٌ على (سبيل الله)؛ ون المعنى: 0 عن سبيل 
الم وعن المسجد الحرام» ولا معى تعدو : (كفر بالمسجيك الحرام ) . 
وأمّا قوله تعالى: (الَدِى مََونَيو والأرحام4 فأحاب عنه بأمرين: 


أحدهما: أن الواقّ للقسمء وجوايه إن اهكان عل 2 10 أن العربت 
كانت تُقَسِمْ بالحم؛ فيا بلا 


فعا 


.)75( البيت من الطويل»؛ لمسكين الدارمي» ديوانه‎ )١( 

)١(‏ البيت من البسيطء لم أقف على قائله. والبيت في: الكتاب (87/5") والأصول في النحو 
)١1١19/1(‏ وشرح التسهيل (7107/9). 

(9) شرح الكافية لابن فلاح (4)5174-9175 والمغني لهدات النهاري .)١7071-1759/9(‏ 
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والشاني: نما محرورةٌ بباءٍ مقدّرة والتَّعَديرٌُ: (به وبالأرحام)» فَحُذِمٌت لدلالة 
الأولى عليهاء وأيِّدَ ابنُ فلاح هذا الوحة؛ معللاً ذلك بأنَّ القّسمَ بالأرحام منهية 
عنه؛ لقوله عليه الصّلاةُ والكلاة: ولا تحلفوا بآبائكم)”". 

وأمّا الشّعرُ فأحاب عنه بأنّه على إضمار الجار؛ لضرورة الشّعرء ولولا ذلك 
لكان لحناً. 

وأمّا قياسّه على الضّمير المنصوب فأبطله بوحود الفارق» وهو أن "القت 
لمتّصل المنصوب لا يُعَدّ كالحزء من الفعل» بل هو في حكم المنفصل وإن اتُصل 
لفظاً؛ لأنَّ فصله يُسوّعْ حذقه. ولذلك ل يُغَيَرَ له لام الفعل» بخلافي المحرور فإِنّه 
كالجزء ما قبله لشدة ملازمته له» ولذلك لا يمكنٌ استقلاله. 

©+7حك-ْ 


الترجيح: 


الف كك 
والرّاجحُ عددي قول الكوفيينَ» وهو جوازُ العطنبٍ على الضّمير المجرور 
من غير إعادة الجازرٌ, وذلك لما يأتى: 


4 ع 


أولاً: أنه مُوْيّدٌ بالستّماع الكثير» ومنه ما تقدَّم آنفاً في الأدلّة. 


وأمّا جوابث ابن فلاح عن السّماع المذكور فمردودٌ بما يأتي: 

فأمًّا جوابُه عن الشّعر بأنّهِ على إضمار الجارٌ للضّرورة فمردودٌ بأنَّ كثرة 
الشواهد الشّعرية تحعلٌ القول بالإضمار بعيداً؛ لأن الأصل مع كثرة السّماع عدم 
الاكيمان. 


.)١515/( صحيح مسلم (5؟57) برقم‎ )١9( 


مكتبى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


وأمّا جوابُه عن قوله تعالى: (وَصَدٌ عن سي ل أَلَّهوكُفْربو وَالْسَسْحِر الْعرَا رِ 6 
بأنَّ (المسجد الحرام) معطوفٌ على (سبيل الله) فضعيفٌ؛ لأنّه يستلزمٌ الفصلّ 
بأحنييٌ بين جزأي الصّلة» والأحنيئٌ هو المصدرٌ (كفر)» وذلك لا يجوز فتعيّنَ 
عطفُ (المسجد) على الصّميرٍ ابحرورٍ في (به). 

وأمّا جوابُه عن قوله تعالى: (الَِى مَََلْمَوِ والأرحام» بأنَّ الوا للقّسم أو 
ما بحرورةٌ بباءٍ مقدرة فضعيفٌ أيضاً؛ لأنَّ القَسَمْ بالأرحام منهيئٌ عنه؛ إذ قال 
رسول الله كك ولا تقسموا بآبائكم». ولا يجوز أن تكونَ (الأرحام) محرورة بباءٍ 
مقدرة؛ لأنَّ حرف اليرّ لا يعم مقدراً في الاحتيار إلا نحو: (اللهِ لأفعلٌ). 

ثانياً: أنَّ ما استدلٌ به المانعون ما هو قياساتٌ في مقابلة التصوص الكثيرة 
الدّالةِ على الجواز» والسّماعٌ الكثيز مقدَّمٌ على القياس وإن كان قوياء واللّهُ أعلمُ 
بالصّواب. 


ان ات 
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العامل في 0-0 العاملضي المعطوف _ 


[ المسألة التاسعة بعد بألة التاسعة بعد المائة أ‎ ١ 


آراء النحويين 
المسألةٌ فيها ثلاث أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: أنَّ العام في المعطوف هو العاملك في المعطوف عليه بواسطة الحرف» 
وهو قولٌ سيبويهء والمبرد» وابنٍ برهان» وابن يعيشء وابن عصفورء وابن أبي الربيع» 
١١. 50‏ 


والثاني: ان يقدرّ له عامل من جنس الأول» وهو قول الفارسيٌ وابن جني 


وا ين ينا 
والثالث: أن أن حرف العطكف هو العاملٌ, وهو ول ابن السراج» والرّبعىّ ) 
والزخشره ) 60 


)١١‏ الكتاب »)١87/7 »5727/١(‏ والمقتتضب »)5١١/5(‏ وشرح اللمع (7137/7)» وشرح المفصل 
(/507)» وشرح الحمل »)555/١(‏ والبسيط »)57801-879/١(‏ ورصف المبافي (41717-41757) 
وشرح الكافية .)55917/١(‏ 

)١(‏ شرح الكافية لابن جمعة (١/91؟7)»‏ وسر صناعة الإعراب (775/7)» ونتائج الفكر (59؟). 

(؟) الأصول في النحو (19/5)» وشرح اللمع لابن برهان (؟/57107)» والكشاف (55//54). 
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لم ( 
الادله ': 
كسح 
حجةٌ القولٍ بأنَ العامل فى المعطوف هو العامل فى المعطوف عليه 
بواسطة الحرف أنَّ حرف العطفي كالآلة للعمل» فكما أنَّ الواوَّ في قولنا: (استوى 
الماءُ والخشبة) موصلةً عمل العامل قبلّها إلى ما بعدها بواسطتها على معنى مع, 
وكما أن الباءَ في: (مررث بزيد) موصلةٌ عمل العاملٍ قبلها لما بعدهاء فكذلك الواوٌ 
وغيرها من حروف العطف واسطةٌ موصلة عمل العامل قبلها إلى ما بعدها. 
وحجة القولٍ بأنّه يقدَّرُ له عامل من جنس الأول هو ظهوه في بعض 
المواضع» نحو قول الشّاعر: 
بل بنو التحار إَ لها فيهم قتلسحئ فَإن تدم 
أراد: قتلئ وترةء فظييورٌ العامل :(إة) ذليا» غلى أن الواو بواشنطة لا تنوث 
مناب العامل» بل يُضْمَرٌ بعده العامل» ولا يجتمعٌ النائبُ والمنوبث عنه. 
وحجةٌ القولٍ بأنَّ حرف العطفي هو العاملٌ أنَّ الأول قد استوق ما يقتضيه 
وتقديرُ عامل آخرٌ على خلاف الأصلء فلا يُصَارُ إليه؛ لعدم الحاحة إليه» فينبغي 
أن ينسب العمل إلى الحرف؛ لنيابته عن العامل» كما فُعِلَ ذلك في حرفي الح إذا 


تعلق دوف 


(1) الأصول في النحو (59/5)» وسر صناعة الإعراب (578/7)» ونتائج الفكر (59١)؛:‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش 5/9 .)1٠‏ 
(؟) البيت لخالد بن عبد العزىء والبيت في: نتائج الفكر (59؟)» ورصف المباني (5177). 


مكتبى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


والرّاجحُ عندي هو أنَّ العاملَ في المعطوف هو العاملٌ في المعطوف 
عليه بواسطة الحرف؛ لأنَّ العامل في الدّرس النّحوي هو المقتضي للمعمول, 
والعامل هنا يقتضي المعطوف عليه والمعطوف, فيكونٌ هو العامل فيهما: فأمّا 
الأول فمباشرة» وأمَا الثاى فبواسطة الحرف. 

وأمّا القول بتقدير العامل فضعيفٌ؛ إذ يلزمُ منه تكرارٌ العاملٍ في مواضع لا 
يصحٌ فيها تكرارٌ العامل» كما في: (اختصم زيدٌ وعمرؤٌ)؛ إذ لا يصخ (احتصم 
عمرقٌ)؛ لأنَّ المحاصمة لا تكوب من واحدء وكالمواضع التي ذكرها ابن فلاح في 
حجته لاختياره. ٠‏ 

وأمّا القولٌ بأنّ حرف العطفيٍ هو العاملٌ فضعيفٌ أيضاً؛ لأنَّ الحرف في 
التفذام المصو يعي د سس عند معروت "الفطان: يدف اتعرديت ةا امنا 
تدحئ على الأسماء والأفعال» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


مكتبى لسان العرب تكلون ,طء قد 5 || . نايا 


المسالة العاشرة بعد الماتهة 
بدال الك غير الموصوفة من العرقة ,+ 


آراء التحويية 
راء التحويس : 
المسألة فيها قولانٍ للتّحوبينَ: 


أحدهما: الجوا» وهو قول البصريين”'2. ومنهم سيبويه» والمبرد» وابنٌ السّراج» 
والبّحاحِيعٌ» والفارسيئٌ» وابنُ جن» واخحتاره الشّلوبينء وابنُ عصفور» وابنُ مالكِ”". 

والفاني: المنع» وهو قولٌ الكوفيينَ”"» واختاره الجرجانية والعكيريي 
والسهيلييٌ؛ والحيدرةٌ اليم والكيشيئٌ» وان الحاجحب7؟. 


ب © 
الأدلة”'2: 
ات 


حجةٌ المجيزين السّماغٌ. 


.)805/5( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 

(؟) الكتاب 251١/١9‏ 423/79 والمقتضب (535/5)» والأصول في النحو (؟548/7))» والجمل في النحو 
»)١(‏ والمسائل المنثورة (55)» واللمع (5 5 »)١‏ والتوطئة (5١؟)»‏ وشرح الجمل »)511/١(‏ وشرح 
ابيا ا 

(*) همع الموامع .)5١/8/5(‏ 

(4) شرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة (؟/5١8)»‏ واللباب ».)5١١/١(‏ ونتائج الفكر »)١1/(‏ وكشف 
المشكل »)5١5(‏ والإرشاد إلى علم الإعراب (585)» وشرح المقدمة الكافية (17371/9). 

(5) اللباب »)54١7/١(‏ وشرح الجمل »)591/١(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة (؟/805)) همع 
الموامع .)5١//5(‏ 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


الكوزين! ره خورو دسي 
َه أبدلَ (حير منك) من المعرفة قبله» وقول الشّاعر: 

لنت وعد نابي خدزا0 قإطعة .بتاعي لطت اطول 0 
فِنّهِ أبدلٌ (لا طولاً ولا قصراً) من (ساعدٍ الضّبّ) وهو معرفة. 


وحجة المانعين دن للإيضاح» والشيء لا يُوضّحُ بما هو أخحفى منه . 
سم 
| الترجيح: 
والرّاجحُ عندي جواز إبدالٍ التكرة غير الموصوفة من المعرفة؛ لأنّه مؤيّدٌ 
بالسّماع) ومنه قول لاع 
فلا وأيكَ خيرٍ سك إن #ُؤؤيني التَحَمْحُمْ والصُهيل 


ف(خير منك) نكرة مبدلة من (أبيك)» وهو معرفة؛ ولم تُوصّف النكرة» وقول 


الناضره 
لا اك كساعدٍ الصّبٌ لا طُولٍ ولا قِصّرِ 


ف(لا طول ولا قصر) مبدلةٌ من (ساعدٍ الضّبّ)» فالبدل نكرةٌ ل تُوصّف. 


)١(‏ من الوافر» لشمير بن الحارث» ينظر البيت في النوادر (5 »)١5‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
اعم والخزانة .)١07/9/(‏ 

)١(‏ من البسيطء ولم أقف على قائله» والبيت في: شرح الحمل لابن عصفور »)7537/١(‏ وشرح ألفية ابن 
معط لابن جمعة 8٠١5/5١‏ )» والخزانة (ه/867١).‏ 
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وأما قول المانعين بأن النكرة لا تفيد من غير وصفء فمجابٌ عنه بأنَّ 
النُكرةً قد تفيدٌ من غير وصفيء كما إذا أضيفت, نحو: (مررث بزيدٍ صاحب 
مالٍ)» أو كان المرادُ منها رفع الإلباس» كما في نحو: (مررث بمندَ رحلٍ) فقد عْلِم 
من طريقة العرب أُتَْم أحياناً يُسمّون المذكُرَ بالمؤنث وعكسهه ففائدةٌ الإبدال هنا 
رفع الإلباس نحو: (مررث بمندٍ رحل)» و(بجعفرٌ امرأةٍ)» وقد تفيدٌ النكرة التأكيدَ 
كما إذا قلت: (مررث بزيدٍ رحل)؛ فإِنّه وإن كان قد عُلِم أنّه رحلٌّ قبلَ ذكر 
التحلء إلا أنه بذكر الّحل أفاد التأكيد, واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


من يت 
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١‏ المسألة الحادية عشرة بعد المائة 


حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 


آراء النُحويين 
راء التحويسن : 


المسألة فيها قولانٍ للتّحويين: 
0 و 1 ١‏ و 7 و١5"‏ 
احدهما: المنغ) وهو قول ال ا ومنهم: سيبويه» والمبرد» والنّحاحيئُ' أ 
خاز ٠‏ 4 1 يي للد و الى (4) 
والثاني: الحوازء وهو قول الكوفيين' '» وتبعهم ابن مالك' '. 
0 +80) 
الادلك ': 
اسه 
ححة المنع ما يأتى : 
أولاً: أنَّ نداءه يدل على اقتران الإشارة بحرف النّداءء وفي غير النّداء يدل 
على الإشارة المطلقة» فلو ذف منه حرف الثداء لالتبس النداغٌ بغيره» فالإشارة 
إنما تق من المخاطب إلى غير المخاطب»ء فإذا ناديت بالإشارة المخاطب فلابدٌ من 
(يا)؛ ليعلمَ المحاطب بما أَنَّكَ تشيرُ إليه. 


.)١5/5( شرح الألفية لابن الناظم (557)»؛ أوضح المسالك (795)» والتصريح‎ )١( 

.)١55( الكتاب (570/7)» والمقتضب (355/8/5)» واللجمل في النحو‎ )١( 

() البيان في غريب القرآن »)٠١5/١(‏ وشرح الألفية لابن الناظم (ص:577)» وأوضح المسالك 
ل" 

(:) ألفية ابن مالك باب النداء .)١70(‏ 

(8) ضرع الجمل لابن عصفور (؟5/٠70))‏ وشرح الألفية لابن الناظم (055)» والتصريح 0" 
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ثانياً: أنَّ اسم الإشارة صفةٌ لأي» تقول: (يأيّهذا أقبل) كما تقولٌ: (يأيّها 
البحلٌ أقبل)» فلمًا ححذفت (أِيٌ) صارت (يا) مع اسم الإشارة بدلاً من (أيي) 
ا محذوفة» فكرهوا حذقها لما فيه من الإاجحاف. 

ثالفاً: أنَّ فيه إيكاماً منغ من ذلك؛ لأنّك إذا قلت: (هذا) ففيه من الإبمام ما 
اتتسنية النكرة. 

وحجةٌ الكوفيين السّماغٌ» والقياسٌ: 

فأمّا السَمغٌ لعفي ولي تعالى: ثم نتم متؤلة تفنو أنفسك 70" 
والتقديرٌ: يا هؤلاء. 

وقول الشّاعر: 
إذا ملت عي نا فال كاحي مكلك هذا فشةٌ وغراف() 

أراد: بمثلك يا هذا. 

وأا القياسُ فعلى نداء العَلّم اعتباراً بكونه معرفة قبل النداء. 


| ام 
لترجيح: 


والرّاجحُ عندي هو منعٌ حذفٍ حرف الثداء مع اسم الإشارة؛ لأنَّ 
الحذف يؤدّي إلى التباس الإشارة المقترنة بقصد الثنداء بالإشارة العارية عن قصدٍ 
النداء» فإذا كان النظام النحوي يزيل اللبس إذا وقع؛ فأولى ألا يُوحِدَه إذا لم يقع. 


.)85( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
.)5 5579 البيت من الطويل» وقائله ذو الرمة» ديوانه‎ )١9 
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وأمّا ما وردَ دالاً على جواز الحذفي؛ فالحوابٌ عنها أنَّ الآية بمكنٌ حملُها على غير 
النداء بأن يكونّ (أنتم) 0000 و(هؤلاء) حبزه» و(تقتلون) صلة؛ أو يكونٌ (أنتم) 
مبتدأء و(تقتلون) بره و(هؤلاء) نْصِب على الاختصاص بإضمار: أعني» وأما 
الشّعرُ فَيّمَدُ على ما هو عليه من غير تأويل إلا أَنّنا لا نقيسث عليه لقلّنهء والله أعلم 
بالصّواب. 


نت 
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هم 


المسانة الثانية عشرة بعد المائة 
نداء ما فيه الألف واللا 


اراء النحويين: 
| آراء النحويين 
المسألة فيها قولان للنحويين: 
1 00 1 ع م | ع ااه 
احدهما: المنغ, وهو قول البصريين »؛ ومنهم: سيبويه» والمبرد, وابنٌ السّراج 
مه نه هي(5) 
0 و 40 5 ١‏ 
والثاني: الجوازء وهو قول الكوقين” 
' 
الادلهك ': 
ال اد 
حجة البصريين أنَّ الألفَ واللامٌَ تفيدُ التّعريِفَء و(يا) تفيدٌ التَّعريِفَء 
وتعريفاكن قي كلمة لا يجتمعان. 


وحجة الكوفيين الستّماعٌ والقياس. 


.)؟395/١( الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ الكتاب »)١15/5(‏ والمقتضب (553/5)» والأصول في النحو (157/9)» والجمل في النحو 
رص اه 

59) الإنصاف إ2*/1)., والتبيين (4 5 4 ). 

(4) المقتضب (719/5)» والإنصاف »)775/١(‏ والتبيين (5 5 5)» والمغني لابن فلاح: ت النهاري 
.)١55/١١‏ 
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فأمًا السّماع فقول الشاف:: 


ايديا افق النناتني إن وفاباوضية 
وقول الشاعر: 
فيا الغلامانٍ اللنانٍ فا لاتبحناا نا كبا ةا 


وما القياسُ فعلى نداءٍ المضافيء والعَلّم. 


14 


الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو المنغ؛ لثئلا يجتمع مُعَرّفان لفظيّانِء وهما حرف النداء 
واللامٌ على مُعَرَفِ واحدٍ. 
وأما قول الشاعر: 
فديكِ ياالتي مث قلبي 2 وأنت بخيلةٌ بالود عي 
وقول الشّاعر: 
فيا الغلامان اللذان فب ا ا الل 0 شك 
فيمكن الجواب عنهما بما يلي: 
فأمًا البيت الأوّل فيجاب عنه بأنَّ الألف واللامَ ليست للتّعريف؛ لأنَّ 
الموصول يَتَعيَفُ بصلته لا باللام» ولأتما لازمةٌ للكلمة فهي كالحزء منها. 


.)59/5( والخزانة‎ ».)5 5١/5( والمقتضب‎ ».)١91/5( البيت من الوافر بلا نسبة في: الكتاب‎ )١١( 
.)5915/57( والخزانة‎ .)"95/١( من الرجز بلا نسبة في: المقتضب (57/54؟7)» والإنصاف‎ )١9 
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وأمّا البيت الثاني فيجاب عنه بأنه على حذف الموصوف»ء أي فيأيها 
القاكفان وغدف:الوموفوعهنا لفيرورة الشعر, 

وما القياسٌ على الإضافة فيبطل بوحود الفارق» وهو عدمٌ توارد المضاف 
وحرف النداء في محل واحدٍء ولأنّه يمكنٌ الحكمٌ على المضافي بتعريفيٍ القصد. 
وسلب تعريف الإضافة؛ لأنه قد عُهد في الإضافة عدمٌ التُعريف» ولا يكن سلبُ 
اللام دلالتها على التّعريف؛ لأنّهِ لم يُعهّد في المعرّف باللام تنكيرٌ. 

وأمّا القياسُ على العَلَّم - ويريدُون به نداءً اسم الله أو ما فيه (أل) من 
الأعلامء نحو (الحارث) فيبطل بأنّ الألف واللامٌَ فيه بمنزلة الجزءِ من الكلمة, 
فلذلك جْمِعَ بينهماء واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان يت 
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المسانة الثالتة عشرة بعد المائة 
أصل اللهم 5 
آراء التُحويية 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولان للتّحويين: 


أحدهما: أنَّ المي في آخحره عوضٌ عن حرف النّداء في أؤلى والأصكك: يا الله 


1 1 ا 00 
وهو قول البصريين '. ومنهم: الخليل» وسيبويه» وابنُ جني واختاره ابن خروف» 
7 : و 0 
وابنُ عصفورء وابنُ مالك .١‏ 
والثاني: أنَّ المي ليست عوضاً عن حرف التُداءء بل أصل اللّهم: يا الله َم 
أي: اقصد فخحذفت الحمزةٌ من فعل الأمرء واتنّصلت الميجٌ المشددةٌ باسم الله 
فامتزحاء وصارا كلمةً واحدةَّ وهو قول الكوفيين””"» ومنهم الفراء”' . 
0 عه( 8 ) 
الادله ': 
اده 


حجةٌ البصريين أنَّ الأصل في اللهعّ: يا الل إلا نمم لما وحدوا العربت إذا 


.)47( وائتلاف النصرة‎ »)9551/١( الإنصاف‎ )١( 

:)077/7( وشرح الجمل‎ »)757/١( الكتاب (؟/357١) وفيهما رأي الخليل وسيبويه» والخصائص‎ )١( 
.)١51/7( وشرح التسهيل‎ »)٠٠١( وا مقرب‎ 

() الإنصاف »)551/١(‏ والتبيين (59 5). 

(5) معاني القرآن .)5١*/١(‏ 

(5) الإنصاف »)551/١١‏ والتبيين (59 5)» وائتلاف النصرة (/14). 
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أدخلوا الميم حذفوا (يا)» ووحدوا الميمَ حرفين» و(يا) حرفين» ويستفادُ من قولك: 
اللهمّ ما يستفادٌ من قولك: يا الك دهم ذلك على أنَّ الميمَ عوضٌ من (يا)؛ لأنَّ 
العوض ما قام مقامَ المعوّض عنه, والميمُ ههنا قد أفادت ما أفادت (يا)» فدلّ على 
كا عوضٌ منهاء ولهذا لا يجمعونٌ بينهما إلا في ضرورة الشّعر. 

وحجة الكوفيين أنَّ الأصل في اللهعَ: باتكك اننا قير اانه تر 
كلامهم, وحرى على ألسنتهم حذفوا بعضّ الكلام؛ طلباً للخمّة والحذفٌ في 
كلام العرب لطلب الحقّة كثيدء ومنه (هلّعٌ)» والأصال: هل مه ويدل على أنَّ المي 
ا ل ل ا 
الك اك كك أفنوليهعا اللّهءّ 0 

فجمعٌ بين (الميم)» و(يا)» ولو كانت الميمٌ عوضاً من (يا) لما جاز أن يجْمَعَ 
ينهماء لأن الغو واللدطن عنه لذ متمعان. 

ا 

الترجيح: 

والرّاجح عندي أنَّ الميمَ في آخره عوضّ عن حرف التداء في أوّله 
والأصك: يا الله؛ وذلك لأمرين: 

أحدهما: إجماغٌ النّحويين على أنَّ (اللّهِمٌ) بمعنى: (يا الله)» وأنَّ لفظّ الحلالة 


)١(‏ من الرجزء وهو لأبي خراش الحذلي في شرح أشعار الحذليين 2157/7 ولأمية بن الصلت في الخزانة 
(595/7)» وهو من شواهد المقتضب (557/4)» والإنصاف 27141/١(‏ 345)» وشرح التسهيل 
لابن مالك 6177/89 .)١‏ 
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إذا كان منادئ بأداة النداء (يا الله) لم تلحقه الميم» فإذا لحقته المي خحذفت أداة 
التّذاءء فذل على أن للية عوفة عرق حرفي التاذاءه وإغا ع يتهمنا فق الشعر 
للضّرورة» وسهّل الجمعَ بينهما للضّرورة أنَّ العوض في آخر الاسمء والمعوّض عنه 
في أوله. والجمعٌ بين العوض والمعوض عنه جائرٌ في ضرورة الشّعرء ومنه قول 


العام 
0 را : َ ل ١‏ 
حماتفلا في ف من فمويهما على الثابح العاوي أشدٌ رجاء'” ١‏ 
فجمعٌ بينَ (الميم) و(الواو)» وهي عوضٌ عنها لضرورة الشعرء فكذلك 
هاهنا. 


والشاني: أنَّ ما ذهب إليه الكوفيون من أن أصلٌ (اللّهِمَ) : ونا تكن 
أرى فساده لما فيه من التّعسف بتأويل ما لا يحتملّه الكلامٌ ول تدع إليه الضّرورة 
من غير دليل؛ فضلاً عن أنَّ تقديرٌ الحذف على ما ذهبوا إليه لم يُتكلّمْ به على 
أصله؛ واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان يت 


)2 البيت من الطويل» وقائله الفرزدق» ديوانه: .)055١‏ 
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المسالة الرابعة عشرة بعد المائة 
نوع (أي) في نحو: (يأيها الرجل) 5 


7 | سََ َه ١‏ 

اراء التحويين: 

آراء النحويين 

المشالة فيها قولانٍ للتّحويين: 

أحدهما: أنَّ 0 موصوفة افيه الألن 0 وهو فول الخليل» وسيبويه» 
والمبرد» وابنٍ السراج» وابنٍ 7 وابن مالك(" 22 ونسبه ابن 7 إلى ا 


ع له على > 


والجملةٌ صلة ل لأي: وهو قولُ الأحفش 0 ونسبه ابن 5 إلى قرا وقوّاه 


ع ا هوا" 
الأدلة” ': 
اسك 
حجة القول بأنّها موصوفة أتما شديدةٌ الإيمام, فتحتاجُ إلى الوصف» 


)١(‏ الكتاب ».)١88/5(‏ والمقتضب ,.)5١7/4(‏ والأصول في النحو »)5707/١(‏ وشرح المفصل 
»)5071/١‏ وشرح التسهيل (595/5). 

.)١88/١( والمغني: ت النهاري‎ »)595١( شرح الكافية‎ )١( 

(؟) رأيه في: معان القرآن وإعرابه للزحاج »)39/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس .)570/١(‏ 

(4:) شرح الكافية لابن فلاح (531).» والمغني: ت النهاري .)١1848/١(‏ 

(5) شرح الكافية: القسم الأول .)4417/١(‏ 

(5) المغني: ت النهاري »)١88/1١(‏ وشرح الكافية للرضي: القسم الأول 5/١(‏ 47-154 54)» وشرح ألفية 
ابن معط لابن جمعة (؟55/5 )١٠١‏ 
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والغرضٌ منها نداءٌ ما فيه (أل). 
ولم أقف على حجة للقول بأنّها موصولة؛ إلا أنَّ الرضيئٌ أشار إلى صحة 
تقوية هذا المذهب بكثرة وقوع (أيّ) موصولة في غير هذا الموضعء وندورٍ كوتما 


والرّاجحُ عددي هو أن (أيَا موصوفة, وليست موصولة؛ لأنّهِ لو صم 
حعلّها موصولةٌ وما بعدها خيرٌ لمبتدا محذوفي لحاز ظهور المبتدأء ولم يظهر قل 
ولكان أولى من حذفه. لأنَّ كمال الصّلة أولى من اختصارهاء وأيضاً لو صمّ ذلك 
لحاز أن توصل بالظّرفء والحار وا محرور» والحملة الفعليّة» ولم يُسمَعْ ذلك" والله 
أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5571/10( وتمهيد القواعد‎ »)5 ٠٠0/90 شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
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؟' المشانة الخامسة عشرة بعد المائة 
يجب رفع الوصف في نحو: (يأيها الرجل) 


آراء التحويين 
راء التحويسن : 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويين: 

أخندهما أن لوطت بعد راع فسن رققه يرهق قول الخليل» وسيبويه» 
والمبرد» وابن السّراج» وابن الحاجب» وابن مالك7". 

والغاني: أنَّ الوصف بعد (أييٌ) يجورٌ رفعه ونصبّهء وهو قولٌ المازي”'2» وقرّرَ 
النحاج أنَّ القولّ بالنّصب لم يرد عند أحدٍ من البصريين سوى المازي» ولم يجزه 


لعل من اللحويين قبله, ولا تابعه 06 3 


ع ى هوا» 
الأدلة”': 
ههه 


حجةٌ وجوب الرّفع أنَّ المتكلم لا يستطيعٌ أن يقولّ: (يأءيٌ) ولا (يأيها) 
ويسكت؛ لأنّه مبهمٌ يلزه التَفْسينُ فصار هو والرحلٌ بمنزلة اسم واحدٍ كأنك 
قلت: (يا رجل). 


)؟771/١( والأصول في النحو‎ »)5١7/4( وفيه رأي الخليل وسيبويه» والمقتضب‎ )١88/5( الكتاب‎ )١( 
.)١8١( والتسهيل‎ »)3١( والكافية‎ 

.)١55( ونحو المازني‎ »)١8١( والتسهيل‎ »)344/١( رأيه في: معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

(9) معان القرآن وإعرابه (١/5؟١).‏ 

(5) الكتاب »)١88/5(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ».)48/١(‏ والمغني: ت النهاري .)185/١1(‏ 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


وحجة جواز التصب القَيامنٌ على وصف العَلَمِ المنادقة إن يجوز فيه الرَفْعْ 
مراعاةً للفظ المنادىء» والنََصبٌْ مراعاةً محله. 


ال 

لترجيح: 

والرّاجحُ عندي أنَّ الوصف بعد (أي) واجبُ الرفع؛ لأنَّ الستّماعَ لم يَرِذْ 
إلا بالرفع» والقول بحواز النّصب لا يؤيّدُه سماعٌ من القرآن الكريم» ولا من كلام 
العرب» ولا من سائر الأخبار”"". 

وأمّا قياس المازني فمردودٌ عندي بأنَّ القيامسَ نوعان: قياس نص وقياسٌ 

فأمّا الأول: فهو احير للخكم النّحويٌ, كقياس تقدّم خبر (إِنَّ) على اسمها 
إذا كان شبة جملة» فجوارٌ التّقدم لوروده في النّصء فهو قياس على النّص. 

وأا الغاني: فهو في حقيقته مُمَسّرٌ للحكمء؛ وليس بجحيزاً له» وذلك كقياس 
رذع على لفل نون العداج 'قني"القينانة قاض العم د ولبنين يرا لله4 الأن عهاة 
(إنّ) ثابت بالئّصء وأمًا القيامئ فهو مُفَسّدٌ ومُعَلَمْ للحكم. بمعنى أنّه لو لم يغبت 
العمل بالنّص لم تعمل (إنَّ)» وإن كان الشّبَةُ بينها وبين الفعل موجوداً. 

وقباد النازى فسن على التوضيق: كآها الأول ادلانه ل يعمة على مد 
وما الثاني؛ فلعدم وجودٍ حُكم ثابتٍ يُمَسّرْهِ بهذا القياسء واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


عن ات 


.)38/١( معاني القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 
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ىّ 


"أ المسانة السادسة عشرة بعد المائة 
تعريف العلم المفرد المناد 1 


7 | سََ - ١‏ 
اراء النحودين: 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويين: 
أحدهما: أن العَلَمَ المفرد إذا ثُودي تَعَبَفَ بالقصد بعد سلب تعريفي العلميّة 
0 5 1 و 9 )00 
وهو قول المبردء وتبعه الحرحاي» وابنّ يعيش 
والشاني: أنَّ تعريف العلميّة باق على حاله بعدّ الثداء كما كان قبله وهو 
قول اين الكر اوم تيع العكرف سوا فون وا الل 
ع ا هوا" 
الأدلة” ': 
كسس 
حجة المبرد ومن تبعه من وجههين: 
أحدهما: أنَّ النداء قد عَتَفّ المنادى الذي هو النّكرةٌ المقبّه عليهاء فمحالٌ 
أن يدخل على المعرفة وهي باقية على تعرّفها؛ لئلا يجحتمعٌ على الاسم تعريفان. 


.)557/1١( والمقتصد (7255/7)» وشرح المفصل‎ »)5١5-57٠5/5( المقتضب‎ )١( 

)١(‏ الأصول في النحو (381-750/1)» واللباب »)778/١(‏ وشرح الجمل »)807/١(‏ وشرح التسهيل 
897/9 ). 

(؟) المقتتضب »)5١5/4(‏ والأصول في النحو »)"37231-5+-/١1(‏ والمقتصد (7/ه55-1/5)» وشرح 
المفصل لابن يعيش .)557/١(‏ 


مكتبى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


والغاني: أنَّ العلم إذا ل تقال لإهذ ويدكو) بعك أن يقد ره ريد 
من الزيدين. 

وحجةٌ ابن السّراج ومن تبعه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ في الأعلام ما لا يُنصوَّرُ فيه الشركة حتى يصع تنكيره نحو: 


(فرزدق). 
والغاني: أنه لو كانت المعرفة تَتَدكدْ إذا تُوديت لاز نداءٌ ما فيه اللامُ كنداء 
المضافة: 
----5 
| الترجيح: 


والرّاجِحُ عندي أنَّ تعريفَ العلميّة باق على حاله بعد النداء. كما كان 
قبله؛ لأنَّ تعريف العلميّة قبل النداء ثابثٌ متفقٌ عليه فلا يزولٌ إلا بدليل؛ ولا 
اع عابو مها يد على زو لذ تعريقع دوه 

وأمّا استدلالهم على زوال تعريف العلميّة بأنَّ التّداءَ مُعَيَفَ فإذا اجتمع 
النداء مع العَلم أذّى إلى احتما مُعَرّفِين على مُعَرَفٍ واحدل, وهو ممتنع. فلا 
أَسلَّمْ به؛ لأنّ المنع مخصوصصٌ باجتماع علامتين لفظيّتين» فأمًا أن تكونُ إحداهما 


لفظيّة والأحرى معنويّةَ فلا بأس به واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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١‏ المسألة السابعة عشرة بعد المائة 
ف حرف العطف في نحو (إيَاك والأسد) 


7 3 6 
اراء : 
راء التحويين 
أحدها: المنعغ, وهو قول سيبويه» والمبرد» وابن السراج» وابن الحاجب» وابن 
0 | رمم 
يعيس 4 والرضيٌ 3 
والغاني: الجوازٌ مطلقاء وهو قول اخ ابي إسحاق الحضرمي») وبه قال 
| ب(5) 
والثالث: الجوارٌ بشرط أن يكونّ الثاني منصوباً بفعل مضمر غير الذي تَصَّب 


212 0 و : و 0 
( الادلك ': 


حجة المنع أمران؛ أولاً: أنَّ السّماعَ لم يرد إلا باستعمالٍ الواو للعطف, أو 


.)5١1/١( شرح المفصل‎ )١( 

(؟) الكتاب »))25079/1١(‏ والمقتضب 51/*9).» والأصول في النحو (؟550/7)» والكافية في النحو 
(99)» وشرح المفصل »)7١/١(‏ وشرح الكافية: القسم الأول (١/05ه).‏ 

(؟) الكتاب (77/3/1)» والأصول في النحو »)55٠0/5(‏ واللباب في علل البناء والإعراب .)471/١(‏ 

(5) شرح الحمل (4)577/7؛ وشرح التسهيل .)١37(‏ 

(5) اللباب »)577/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش »)73١117/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل -110/١(‏ 
١؛‏ وشرح الكافية: القسم الأول »)575/١1(‏ المقتضب .)١5١7/9(‏ 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


(من) الحارة» فيقال: (إِيّاكَ والأسد) و(إِيّاكَ من الأسد)» ولم يأتِ حذفٌ حرفي 


العطف إلا شذوذاً» وأمّا حذفُ حرفي الحرٌ فلا يقاس إلا مع أنْ وأنَّ. 

ثانياً: أن الفعل النّاصب للصّمير المنفصل لا يتعدّى إلا إلى مفعول واحدء فلا 
يقال: (باعد نفسّك الأسد)؛ لعدم تعديته إلى اثنين» فلابدٌ من حرفي العطفء أو 
حرفي الجحرٌ. 

وحجةٌ الجواز مطلقاً قولٌ الشاعر: 
الشطاك تناك الشبرزاء فاتسة إل اشر وغاء وللشر جالدت” 

فقد حمله ابن أبي إسحاق” على أنَّ أصلّه: (إِيّاكَ من المراء)» فخذف حرفُ 
المت لما كان المراءٌ بمعنى: أن تماري» فحمله عليه من حيث المعنى؛ وحمله العكبري 
على تقدير فعلٍ يتعدّى إلى مفعولين» نحو: (أحذَّر). 

زعا المخيرين يبرط ان ركوة: الثاني منضيويا ينمال تمر غير الاق 
تتصّب الأول البيث الكابق الا كم ينصبون الثان بفعل غير الأوّل. 

ا" 
الترجيح: 


والرّاجحٌ عندي هو المنع؛ أن أفلضك التتحذير بنحو: (إيَا والأسد) 


))؟179/١( البيت من الطويل» ونسب إلى الفضل بن عبد الرحمن القرشي» والبيت في: الكتاب‎ )١( 
.)57/99( والخزانة‎ »)7١ 7/50 والمقتضب‎ 


.)77١/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
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الأسي), هذا هو الذي يشهدٌُ له الواقع اللُغوي» وأمَا حذقهما فلم يأتٍ إلا في 
شاهدٍ واحدٍ يمكنٌ حمله على الضرورة. 


وأما الاحتجاجُ على المنع بأنَ الفعل النّاصب للصضّمير المنفصل لا 
إلى اثنين» فلا أراه مُلزِماً لجميع المانعين؛ لأنَّ منهم من يقدّرُ فعلاً يتعدّى إلى 
مفعولين نحو: (أحذر)» ولا يقدّرونه ب(باعد)» فالحجة في المنع عدمٌ ورودٍ حذفٍ 
حرفي الغقطف» وحرفي الرّ في مثل هذا الأسلوبء واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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المسانة الثامنة عشرة بعد المائة 
تقديم معمولات أسماء الأفعال عليها 


آراء النحويين 
راء التحويسن : 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 
أحدهما: المنغ» وهو قولُ البصريين2'7» ومنهم: سيبويه» والمبرد وابنٌ الستراج» 
١‏ 0 ادا 
ف و 00 8 2 2 
والغاني: الحواز» وهو قول الكسائئ» ونُسِب إلى الكوفيين ". 
و ' 
الادلهك ': 
لاست 
احتجّ البصريون للمنع بأنّ أسماءً الأفعالٍ فرعٌ على الفعل في العمل؛ لأكما 
عا عملت عملّه لقيامها مقامّه؛ فينبغى أن لا تتصلاف تصرقّه» فوحب أن لا يجورٌ 
تقدمٌ معمولاتما عليها؛ إذ لو قلنا بالحواز لأدّى ذلك إلى النّسوية بين الفرع 
والأصلء» وذلك لا يجورٌ؛ لأنَّ الفروع أبداً تنحطٌ عن درجاتٍ الأصول. 


.)5١//١( الإنصاف‎ )١( 

(؟) الكتاب ».)557/١(‏ والمقتضب ».)758٠0/5(‏ والأصول في النحو (١/57١).؛‏ ومعاني القرآن 
ادن" 

(59؟) الارتشاف (0/١5721؟)‏ والإنصاف .)5١4/١(‏ 

(54) الكتاب (١/57؟)‏ والمقتضب )58٠١/90‏ والإنصاف (١/8؟١)‏ وائتلاف النصرة (5؟). 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طق داح 5 || . نايا 


وحجةٌ الكوفيينَ السّماعٌ والقياسٌ: 

فأمًا السكماغٌ فقوله تعالى: (كِكَبَ امه 276 ف (كتاب) منصوبٌ باسم 
الفعل (عليكم)» وقولٌ الشّاعر: 
يأيهالمائحٌ دلوي دوتك ا اتح لحان ابح 15 


ف(دلوي) منصوبٌ باسم الفعل (دونك). 
وأَمّا القيانُ فعلى اسم الفاعل والمفعول. 


ال 
جب : 
والرّاجح عندي عدم جواز تقديم معمولاات أسماء الأفعال عليها؛ أن 


و واس 


٠ 


واقع اللّغة يشهد بأن منصوبات الحوامد ك(نعم) و(عسى) وفعل التعجب لا تتقدمٌُ 
عليهاء وأمماء الأفعال 2 حكمها؛ 2 هي لا تتص هف في نفسهاء فلا ف قُ 


ع ل 
سَ وس و ٠.‏ 4 و 2 5 و١‏ 
وما ورد من السّماع مُؤْيّدا للجواز قليلٌ بنصّ الفراء' '. وهو يحتمل 
التأويل: 


فأمّا قوله تعالى: (كِتبَاَءك» ناخنانية دهان كناب الل ليس 


)١(‏ سورة النساء: من الآية (5 ؟). 
)١(‏ البيت من الرحزء لراحز من بني أسيد بن عمرو بن تميم» والبيت في: معاني القرآن للفراء »)550/١(‏ 
والإنصاف .)5١//١(‏ والخزانة .)7١١/5(‏ 


(؟) معان القرآن .)550/١1(‏ 
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منصوباً ب(عليكم)» وإِمّا هو منصوبٌ لأنّه م”درٌ والعاملٌ فيه فعلٌ مقدرٌ 
والتقديد فيه: (كتب كتاباً الله عليكم) وإمّا قُدّر هذا الفعلَ ولم يظهر؛ لدلالة ما 
تقدّمَ عليه من قوله تعالى: ( ست عَكِمَكُمَْ كه دم وباك ووفك 
وَعَتََفَكُمَ كلتك 760, فإنَّ فيه دلالةَ على أنَّ ذلك مكتوبٌ عليهم, فلمًا قُدّرَ 
هذا الفعل ولم يظهر بقي التقديرٌ فيه: (كتاباً الله عليكم)» ثم أضيف المصِدرٌ إلى 
الفاعل فصارت (كتاب الله عليكم). 

وأمّا قول الشاعر: 
يأنّها المائحٌ دلوي دوتك إقرانة الاب ميدونكا 

فيحتمل تأويلين: 

أحدهما: أن يكونَ منصوباً بفعل» أي: حذ دلوي دونكا. 

والثاني : ا 5 

وأما القياسُ على اسم الفاعل فأبطله بوجود الفارق؛ وهو أن اسم الفاعلٍ 
في قوّة الفعل؛ لشدّة شبهه به؛ لأنَّه يشبهّه في اللّفظ والمعنى» بخلاف اسم الفعلٍ 
فنّه يشبهُ الفعل في المعنىء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


)١(‏ سورة النساء: من الآية (9؟؟). 
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موضع أسماء الأفعال من الإعراب 


اسه التاسعة عشرة بعد المائة 


آراء ا 2-6 

اراء : 

راء التحويين 

المسألة فيها ثلاثة أقوالٍ للنحويين: 

٠ 0 1 3 ٠ 1‏ ع 1 0 )١١ِ..‏ مه و 
أ الربيع"), وذكر أن هذا القول هو الظاهر من كلام سيبو يه ) جرم أبو حيان 
' 1 ره 0 5 : 7 
بنسبته إلى سيية يه » ول أقف على تصريح لسيبويه بذلك. 

والغانى: أنما يا موضع لما من الإقراب» وهو قول الاعفةه واحتاره 

)5( ٠. 

الرضئٌ : 

والغالث: أتما في موضع رفع بالابتداء» وأغنى الضَّميرُ المستكنٌ فيها عن 
الخبر» كما أغنى الظاهرٌ في: (أقائمٌ الزيدان؟)» وهو قول ابن الحاحبء وابن جمعة 


2 


.)5؟1١١/0( الارتشاف‎ )١( 

95 السيظ الاين أن الرفود 5 

(5) الارتشاف (7711/0). 

(4) الارتشاف »)77١١/5(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني .)5914/١(‏ 
(5) شرح المقدمة الكافية (*/5 74)» وشرح ألفية ابن معط .)١١١5/5(‏ 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


20 
الادلك” ': 
ال سس 


حجةٌ مَن قال بأنّها في موضع نصب على المصدر أنَّ المبيّ لما تعذّر 
ظهورٌ الإعراب في لفظه حْكِمَ على موضعه بما يستحقه؛ ودليلُ نصبها على 
المصدر أنَّ المنونَ منها نكرةٌ فيكونُ في موضع المصدر المنكر» وأنّه قد جاء المصدرٌ 
في بعضها مضافاء نحو: (رويد زيدٍ)» ودحول اللام في فاعلهاء نحو قوله تعالى: 
( #هيَبَات ميات لِمَافْعدُوق (2700. 

وحجةٌ مَن قال بأنّها لا موضعٌ لها من الإعراب أنَّ كل واحدٍ من الأفعال التي 
ثميت به لا موضعٌ له من الإعراب» فوجب أن يكونّ الدَّال عليها لا موضعٌ له. 

وحجة القول بأنّها في موضع رفع بالابتداء, والفاعلٌ المستتر أغنى عن 
الخبر أنه اسمٌ ميد عن العوامل اللّفظية فوجحب أن يكم بالابتداء فيه» والفاعلٌ 
ساد مسد الخبر» كما في: (أقائةٌ الزيدان). 


ش 


1 


: ١ 

الترجيح 

الْرَاجِح عندي أن أسماء الأفعال لها محل من الإعراب, ومحلها رفع 
بالابتداء, وأغنى الضَّمِيرُ المستكنٌ فيها عن الخبر. 

فأمّا كوثها لها محل من الإعراب؛ فلأَتا أسماء وقعت في إسناد» فاقتضى 

؛)5954/١( شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب (5/5 75)؛ وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ )١( 


)١١‏ سورة المؤمنون: من الآية (؟). 
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ذلك أن يكونٌ لما مح من الإعراب» وأمًّا كونُ محلها رفعاً بالابتداء؛ فاذتًا 
أسماح بحردةٌ عن العوامل اللّفظية» وأمّا كونُ مرفوعها أغنى عن الخبر؛ فقياساً 


على الصّفة الرافعة لفاعلهاء نحو: (أقائمٌ الزيدان). 

ولا يَردُ عندي على هذا القياس ما قاله ابنُ فلاح من أنَّ فاعلَ اسم الفعلٍ 
عساوب ردان ارمع با نافع للد الم /1ن لعروه عر عتي ل القاقادة 
بالإسناد» وقد حصل هنا بالضّمير المستترء كما حصلت بالبارز» والاسم الظّاهر 
ويدلّ على حصوها حسنٌ السّكوت على اسم الفعل» فتقول: (صه)» وما ذلك 
إلا لأحل الضّمير المقدّر الذي حصل به تمامُ الفائدة. 

وأمّا القول بأنها في موضع نصب على المصدرٍ فضعيف من وجهين7©: 

أحدهما: أنه لو كانت كذلك لكانت الأفعال قبلها مقدَّرةٌ وتخرج حيشذٍ عن 
أن تكونٌ اسم فعل؛ بدليل: (سقياً) و(رعياً) لما كانت مصادرٌ» وكان الفعلُ معها 
مقدَّرٌ وحب خروجُها عن أسماء الأفعال. 

والثاني : عا لوا نف خالا لوخي أذ تكوة يرا اكير و لز وفيا 
و(رعياً)؛ إذ لا موحب حيكئذٍ للبناء؛ إذ معنى الفعلية إنما هو في الفعل المقدّرٍ لا 
فيهاء وذلك لا يوحببٌ بناءها. 


وأمّا القول بأنّها لا موضع لها من الإعراب بحجة أن كلّ واحدٍ من الأفعال 


.)558-551/١( المغني: ت ضائحي‎ )١( 
.)754/5( شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب‎ )١( 
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التي ميت به لا موضع له من الإعراب» فوجحب أن يكونّ الدَّال عليها لا موضع 
لهء فمردودٌ عندي بأنَّ الوصف العامل عَمَلَ فعله يدل على معنى الفعل» ومع 
ذلك لم يقل أحدٌ بأنَّه لا موضعٌ له من الإعراب» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


مكتبى لسان العرب له , طءروقم 53 ]| . بنتبناييا 


المسألة العشرون بعد المائة 


موضع (الكاف) في : (رويدك) من الإعراب 


آراء النحويين 
راء التحويسن : 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: أض حرف 0 على الخطاب» ولا موضع لما من الإعراب» وهو قول 
سيبويه) والمبرد» وابن ن السّراج» والعكبريٌ, وابن افع الربيع,) والرضىئّ) وابن جمعة 
الوه 


6 


والثاني: : أتما 2 ع نصب مفعول به) وهو 011 الكسائيه” ١‏ 


والثالث: ما اسم 2 اوضع 0 لكونه مكانٌ الفاعلٍ» وهو َل الفراء” 0( 
الأدلة” ': 
ل دا 


وحجة القول بأنها حرف يدل على الخطاب. ولا موضع لها مسن 


»)550/١( واللباب‎ »)١55/١( والمقتضب 589/9). والأصول ف النحو‎ »)555/١ الكتاب‎ )١١ 
وشرح الكافية: القسم الثاني‎ »)١١70/9( والكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح‎ 
)١٠١11/7( وشرح ألفية ابن معط‎ )598/1( 

(؟) شرح الكافية للرضي: القسم الثاني .)5959/1١(‏ 

859 المصدر اليننا 

(5) الكتاب 55/١‏ 5)» والمقتضب »)7١05/7(‏ واللباب »)570/١(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني 
(598/1)» وشرح ألفية ابن معط .)١١11/7(‏ 
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الإعراب, أنّه لو كان اسماً لكانَ له موضعٌ من الإعراب» وهو ليس كذلك؛ لأنَّه 
لوكان له موضعٌ من الإعراب لم يخل: إِمّا أن يكونَ مرفوعاًء أو منصوباء أو 
بحروراً: فأمًا الرفعُ فلا يصِح؛ لأنَّ الكافَ ليست من الضّمائر المرفوعة» وأمّا 
النَصبُ فلا يصحٌ؛ لأنَّ (رويد) يتعدّى إلى مفعولٍ واحدء فالكافٌ للخطاب, 
و(زيداً) مفعول به في نحو: (رويدك زيداً)» وما الو فلا يصحٌ؛ لأنَّ اللمرّ يكو 
بحرفي الحرّء وليست (رويد) حرفاًء أو بالإضافة وهذه الأَممَاءٌ لا تضافٌ؛ فالكافٌ 
في: (رويدك) كالكاف في ذلك. 
لم أقف على حُجَّةَ للكسائي, ولا للفراء في هذه المسألة. 


7 


5-0 
الترجيح: 

والرّاجح عندي هو أن (الكاف) و (رويدك) حرف خطاب؛ ده لو 
كان اسماً لوحب أن يكونّ له محكٌ من الإعراب» إمّا رفعٌ» أو نصبٌء أو جرٌ 
وكلّها ممتنعةٌ: فأمًا النّصبُ؛ فلأنَ (رويد) لا يتعدّى إلا إلى واحدء وهم يقولون: 
(رويدك زيداً)» وذلك يؤدّي إلى تعديته إلى مفعولين» وهو لا يقتضي إلا واحداً 
كما أن (أرود) كذلك؛ بدليل امتناع: (رويد زيداً عمراً)» وأمّا الرفغ؛ فلأتَا ليست 
من تمائ التقهع ولأغا حدق هين غير أن رفوع مقائهنا قتي #دوليس كبديك 
الفاعك؛ وأمًا ال1ة0'"؛ فلامتناع إضافتها؛ لامتناعه في مدلولاتما التي هي الأفعال» 

واللُّ أعلمٌ بالصّواب. 


00 شرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)١١١1١//5(‏ 
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٠‏ المسألة الحادية والعشرون بعد المائة 
اسم الفعل المنقول من الظرف والجار والمجرور 


7 1 0 
اراء التحويين: 
المسألةُ فيها قولانٍ للتّحويينَ: 


أحدهما: أن اسم الفعلٍ المنقول من الظرف والجارٌ وا بجرور مقصورٌ على 
المكماعء؛ وهو قول البصريينَ”!, واختاره ابن يعيشء والرضيئٌ» وابنٌ جمعة 


9 


ع ان 00 ع ٍ 
والفاني: جوازٌ القياس على المسموع., وهو قول الكوفيين" '» ومنهم 
الكتيناقة 5 , 


ء مواتثة 
الأدلة” ': 
الس 


حجةٌ من قَصّرٌ التّقَلَ على السّماع قله ما ثُقِلَ منه عن العرب» ومنه 


.)١١37/( الكافي لابن أبي الربيع‎ )١( 

(؟) شرح المفصل (777/7)» وشرح الكافية: القسم الثاني »)757/١(‏ وشرح ألفية ابن معط 
.)٠١78/١١‏ 

(") الكافي لابن أبي الربيع .)١1١17/5(‏ 

(5) التسهيل لابن مالك (7١5؟).‏ 

(5) اللباب للعكبري (١/559)؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش (7717/7)» وشرح الكافية للرضي: القسم 
الثاني »)"707/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)١٠١7//١(‏ 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


(دونك)» و(عندك)» و(مكانك). 


ولم أقف على حُجَةٍ للكوفيين على جواز القياس هنا. 
سم 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو قولٌ البصربين» وهو أنَّ اسم الفعل المنقولٌ من 
الظرف والجارّ والمجرور مقصورٌ على المسّماع, بمعنى: أننا لا ندّعي التَّقَلَ إلا 
فيما ثبت عن العرب نقلّه ثماكان عليه إلى اسم الفعل؛ نحو: (عندك)» و(دونك)؛ 
لأنَّ القياس هنا يقتضي إحداتٌ كلماتٍ لاسم الفعل ليست من وضع العرب» 
واللهُ أعلمُ بالصّواب. 1 


ات 
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المسألة التثانية والعشرون بعد المائة 
أصل (هلم) 5 


آراء النحويين 
راء التحويين : 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ: 

ع 5 َه م 5 ا ,2 3 و 1 5 ذو 
شعثه) فخذفت الألفْء فقيل: (هَلم) وهو قول ا 0م ومنهم: سيبوية») 
والمبردء واب الستراج» وابنّ درستويهء والفارسيئ2"7. 

والثاني: أتما مركبة من (هل)»؛ -ولم يصرّح الفراءُ بمعناها- ولأمٌ) بمعنى: اقصد 
فالهمزةٌ ألقيت حركتّها على السّاكن قبلهاء وخذفت هي؛ فقيل: (مَلَْمَ), وهو قول 
الكوقيي 1 ومنهم الاك 

والنالة: اساكلمة سظة وابيف قكدة) وهذا الكل اسطيوانة 


الحاحب وم جزم ا وذكره أب حياك» و ينسبه 0 أحدء 9 قال أ حياكن 


05 الارتشاف :جه ع 89 

(؟) الكتاب (7587/9)» والمقتتضب (55/7)» والأصول في النحو »)١57/١(‏ وتصحيح الفصيح 
»)51١١‏ والمسائل العضديات (١؟١5).‏ 

(؟) الإيضاح في شرح المفصل .)4175/١(‏ 

(5) معاني القرآن .)5١*/١(‏ 

(5) الإيضاح في شرح المفصل .)478/١(‏ 
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يعن كر بوذا اقول" وهو قول :اذا قابنن: بها حرق ااطيارة الجناططة مسو عو 2 
1١ َ 0‏ 
واضح على التركيب د 
ع امهف 
الادله: 
الاساسهه 
قال ابن الحاجب: "الذي حمل التُحويينَ على الحكم بالتّركيب في مثل هذه 
الواظيف: ون كان العامة أنه كلمة براسهات أعه هراز العريت سكديف باللركيت 
في مثلهء كقوهم في (إِما) إن في قوله: 
سَقّتها الرُواعدُ من صيّفٍ ‏ وإنمِن خريفي فلن يَعْدم'" 
قال سيبويه: هى (إما) العاطفةٌ فخذفت (ما) وتقيت (إن)»؛ وإذا ثبت أن 
(إمَا) مركبة مع بُعْدٍ التركيبٍ عنها صورةً» فلا بُعْدَ أن يكونَ (هَلُّعَ) بغ 
احتلفوا في أصل التّركيب على النّْحو الذي ذكرته. 


ا 


0 


والرَّاجحُ عددي قولٌ البصريين» وهو أنَّ هلم مركبةٌ من (ها التنبيه و(لْمَ) 
الي هي فعل أمر. فحذفت الألففُ للتُخفيف؛ بدليلٍ نمم نطقوا بمذا الأصلٍ 
فقالوا: (ها )7 2» وبذلك يطل القول بأنّ دعوى التّركيب هنا لا دليل عليها. 


)١(‏ الارتشاف (ه/ه.78). 

.)١١5( البيت من المتقارب» للنمر بن تولب» ديوانه‎ )١( 

() الإيضاح في شرح المفصل .)4178/١(‏ 

(5) الارتشاف (3705/5)» والتذييل والتكميل (ه/ل ١١‏ ب).» والهمع .)١١5/5(‏ 
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وأمَا قو الكوفيينَ بأنَّ الأصل: (هل) (أَمّ فمردودٌ بأنّ (هل) التي ذكرها 
الفراءٌ لم يصرّح بمعناهاء فإن كانت للاستفهام فباطلة؛ لأنَّ الاستفهامٌ لا يدخلٌ 
على الأمرء وإن كانت بمعنى: (قد) فباطلٌ أيضاً؛ لأنَّ التي بمعنى: (قد) لا تدحلٌ 
على الأمرء فإن قيل إِتمَا للزحر والحتٌ فلا يصحٌ أيضاً؛ لأنَّ التي تكونُ كذلك 
تكونُ متحركة الآخر بالفتح» فيقال فيها: (هلا)''2» فلو كان التّركيبُ منها لكانت 
اللامٌ مفتوحةً» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


)1 المسائل العضديات (١١؟١5).‏ 


مكتبى لسان العرب 00 , ط هم 3 5 ]| . بإتبناييا 


المسألة الثالتة والعشرون بعد المائة 
علامة الصرف : 
آراء التُحويين 
آراء النحويين: 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ المرف عبارةٌ عن التَّنوينَ وحدم وهو قول حيو الو 
ومنهم: سيبويه» وابنٌ الخنشّاب» والعكيريٌ» واب 3ك 

والثاني : أنّ الصّرفَ عبارةٌ عن الجر والتَّنوين وهو قول المبرد» والزّحاج» وابنٍ 
الستراجء والستيراقي» والرّعخشري”". 


ع ا هواع 
الأولة”*): 
متت 


سَ 


اندها أن الشاغة إذا اقبط الأقامنة:وزن حاء يناشوين» ويقال: صرق 


للضرورة» وإك ١‏ ره أضلا. 


.)57//1١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 

.)١75/١( وعمدة الحافظ وعدة اللافظ‎ »)77/١( واللباب‎ »)7/١( والمرتجل‎ ».)5١5/١( الكتاب‎ )١ 

(؟) المقتضب (309/5) وما ينصرف وما لا ينصرف (73)) والأصول في النحو (؟/079)» وشرح 
الكتاب ».)170/١(‏ والمفصل في علم العربية (5 5). 

(5) الكتتاب »)751/١(‏ والتبيين »)١514(‏ وتوحيه اللمع لابن الخباز (4 7)» وشرح المفصل لابن يعيش 
»)١١5/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)47//1١(‏ 


مكتبز لسان العرب 


57 .حا "قلات 5 ]! , بناتبنابا 


والشاني: أنَّ (عصا) منصرفٌ؛ و(حبلى) غيرُ منصرفيء ولا فارق إلا وحودٌ 
اوري وعدمه. 

والغالث: أنَّ النَّسوينَ مطابقٌ لاشتقاق الصّرف؛ لأنّه مأودٌ من الصّريف 
الذي هو الصّوت»؛ وليس شيغٌ في آخره صوتٌ إلا التنوين. 


والرابع: أنَّ الاسم الذي لا ينصرفُ يدحلّه الجر مع الألفٍ واللام» والإضافة, 


مع وجود العلّة المانعة من الصّرف. 

وحجةٌ القول بأنَّ اصرف هو الجر والنوين من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الصرفَ من التُصئفء وهو التٌقلبُ» ولا شلكٌ أنَّ الذي يدخلّه 
الحركاث الثلاثُ والتّدوينُ أكندُ تصرفاً مما تدحلّه حركتان» والحدُ يحصلك به زيادةٌ 
تغييرٍ في الاسم» فكان من الصّرف. 

والشاني: أنَّ الميّ يشارك التَّمِوِينَ في كونهما من خصائص الاسم., فوحت 
اشتراكهما في علامة الصّرفء» ولذلك لم يكن اليفعٌ والنَصبُ بمذه المثابة؛ لاشتراك 
الفعل والاسم فيهما. 

والثالث: أن الموجب لمنع الصّرف سببان» فيكونٌُ في مقابلتهما شيئانٍ؛ لا 


شي واحد. 


1 


1 


: ١ 
ظ لترجيح‎ 
والرّاجحٌ عندي هو القول بأد التنوينَ هو علامة الصرف؛ لآنَ الاسم‎ 
الذي له ينصرفٌ 000 الج مع الألفٍ واللام والإضافة, مع أنه منوع من الصّرف‎ 
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عوك ١‏ هود لملة الاتف نش قد ذلك على أن الجر بالكسرة ليس بعلامة 
للصرفء وإنما مُنِعَ الجر بالكسرة مع التَّدوين في الممنوع من الصّرف لغرض» وهو 
إزالةٌ الل الممكن حصولّه لو بقي الاسم الممنوعٌ من الصرف بحروراً بالكسرة من 
غير تنوين؛ لأنّه سيلتبس حيشفٍ بالاسم المضافي إلى ياء المتكلّم امحذوفة» أو 
بالاسم المبن على الكسر نحو حذام. 

وأمَا أدلةٌ القائلينَ بأنَّ الصّرفَ هو الجد والتنوينُ فيمكن الجواب عنها 
ا 

فأمًا قولّهم بأنَّ الصّرفَ من التصرّف, وهو التقلّبُ؛ فالحواب عنه بأنّهِ لو 
كان الصّرفٌ من التُصرفيٍ دلم يكن التَّوينُ من الصّرف؛ لأنّه لا تقلب فيه بل تابعٌ 
للمتقلب فيه. ولأنَّ التقلب موجودٌ في الرّفع» والنّصبء وليس من الصّرف. 

وأمّا قولهم: بأنَّ الجر يشارك التدوين في كونهما من خصائص الاسم 
فوجب اشتراكهما في علامة الصّرف؛ فالجواب عنه بأنَّ الألفَ واللامَ والإضافة 
وغيرهما من حصائص الاسمء وليست من الصّرف» فلا يلزمٌ من كون الجرٌ من 
الخصائص أن يكونَ من الصّرف. 

وأمّا قولهم بأنَّ الموجب لمنع الصّرف سببان, فيكونُ في مقابلتهما 
شيئات, لا شيء واحدٌ؛ فالجواب عنه بأنَّ المقصودً من السببين منعٌ ما يُسمَّى 
صرفاًء لا مقابلة شيءٍ بشيءء وقد تقرّرٌ أنَّ الَّمَوِينَ هو الصّرفٌ» فيكو هو 
المقصودٌ بالمنع» والله أعلم بالصواب. 


.)055-99/59 شرح الكافية لحي فلاام 006 والمغني له: ت النهاري‎ )١( 
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٠‏ المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة 


منع صرف العلم المنصرف في ضرورة الشعر 


آراء التُحويين 
راء التحويسن : 


المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ: 

أحدها: عدم حواز منع صرفي العَلم المنصرف في ضرورة السعوة وهو قول 
ار 0 ومنهم: سيبويه) والمبرة والسيراقٌ) واحتاره المترف» وان 
جمعة الموصله 0" . 

والفاني: حواز مح صرفي العَلم المنصرفي في ضرورة الشعرء وهو قول 
الكوفيين”2؛ وبه قال الأخفشك» والفارسيئ» واب برهانء وأبو البركات الأنباري» 

2 و : و 

والعكبريٌ» وابنُ يعيشء واب مالك” '. 

والثالث: جوارٌ مخ ص فى العَلم المنصد قن 2 الكو والشعرء وهو قول 
يا ْ 


.)١77/١( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(؟) شرح الكتاب للسيرافي )١97/1(‏ وفيه رأي سيبويه, والمقتضب (355/5)» وشرح الكتاب للسيرافي 
»)١9/١(‏ والنكت »)١75/١(‏ وشرح ألفية ابن معط .)417/١(‏ 

(؟) شرح الكتاب للسيراقي »)١97/١(‏ والإنصاف .)5١5/9(‏ 

(5) شرح الكتاب للسيراقي »)١35/١(‏ والارتشاف (837/7)» وشرح اللمع (581/7)» والإنصاف 
»)5١5/1(‏ واللباب »)57/1١(‏ وشرح المفصل »)١55/١(‏ والتسهيل (5 .)١7‏ 

(5) شرح الكافية الشافية لابن مالك .)١51١١/7(‏ 
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وتجدز الإشارةٌ هنا إلى أنَّ ابن فلاح قيّدَ الخلاف في المسألة بأمرين”": 


أحدهما: أنَّه في الشّعر دون الاختيار» وقد حكى الاتفاق على هذا 
فقال "القيةة الواعدة لأ فيه المك فت :الفاقا اليقيا ا" 
بس بحتخ 0 


ا 


وأرى أنه لا يردُ عليه أنَّ ثعلباً أجازه اختياراً؛ لأنَّ ما ذهب إليه عل خرقٌ 


للإجماع فلا يعتدٌ به. 
والشاني: أنّه في العَلّمِ المصروفي» وهذا التَّقِيبدُ سبقه إليه ابن يعيش» وبعضٌ 
النحاةٍ على عدم تقييدِه. 
وأرى أنَّ تقييد الخلافٍ في العَلّم هو الصّوابُ» بل هو تحريرٌ لموضع 
النزاع» ويدلٌ عليه أَنَّ الشواهد في هذه المسألة إنَّا هي في الأعلام» وقد صكح 
الرضيٌ بأنَّ حيزي لا يجيزونَ مطلقاء بل بشرط العلّميّة دونَ غيرها من الأسباب؛ 
لقوتماء وعليه فإِن الاسم لمحرّدَ من سبب المنع لا جنع نحو: (رحل)» و(فرس)» 
وقد حكى ابنٌ فلاح اتَفاقَ النّحاة على ذلك فقال: "وأمَا بلا سبب فلا يجوز 
انان" نوكاس فيد ااه واس دن اكاقف لعلف اقفوو ادا وان 
كانت غيرّها فلا مُنع. 
الكت 
الأدلة”": 
اللاسدة 
حجةٌ المنع أنَّ الصّرفَ هو الأصلٌ؛ فلو أحيز ترك صرفي المنصرفي لأدَّى 
)١(‏ شرح الكافية له »)١55-١55١(‏ والمغني له: ت النهاري (9479/5- 917/5). 


)١(‏ المقتضب (4/7 5")» والأصول لابن السراج (573/5)» وشرح الكتاب للسيراقي »)١97/١(‏ والإنصاف 
(537/9))» والإيضاح في شرح المفصل »)١١54/1١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة 47/١‏ 4). 
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ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير الأصلء وإنما يجورٌُ في الصّرورة رد الكلمة إلى 
أصلهاء لا إخراجُها عن ذلك. 

وحجة الجواز في الشّعر السّماعٌ» والقياسٌ: 

فأمًا السّماعٌ فمنه ول الشّاعر: 


فيد كناك جد تايف لنوقاا نتروا نع 
طلنت الأرازق بالكتاتي إذ قوت بشبيب غائلة الثنفوس غدوة7) 
وقول الشاعر: 


لمصعب عند حِدٌ القو ل أكتزهما وأطيبع ١م‏ 
وقول الشّاعر: 

وكين ول دوا عامم ١‏ الراك 1 را ان 
وقول الشّاعر: 

وقائلةٍ ما بال ووسرَ بعدّنا صحا قلبُه عن آلٍ ليلى وعن هنيا” 


.)815( البيت من المتقارب» للعباس بن مرداسء ديوانه‎ )١( 

(؟) البيت من الكاملء للأخطلء» ديوانه .)١١5(‏ 

(9) البيت من محزوء الوافر» لابن قيس الرقيات» ديوانه (7). 

(5) البيت من مجحزوء الحزج» لذي الإصبع العدواني» والبيت في: الأصول في النحو (578/7)» والإنصاف 
501/7 ) وشرح الكافية الشافية .)١51٠١/9(‏ 

(5) البيت من الطويل» لدوسر بن ذهيلء والبيت في الأصمعيات (5137١).؛‏ ومجالس ثعلب (١/517١)؛‏ 
والخزانة 59/19 .)١‏ 
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وأمّا القياسُ فليس حذف التَّدوينِ بأعظمَ من حذفب («الزاء) و(اللام) في قولٍ 


الشاف.: 

درس ا آنا مالع فأبانٍ 2 فتقادمت بالحبس فالسُوبانٍ9) 
يريد المنازل» وبأعظم من حذف الواو في قول الشّاعر: 

فبيناة يمشري رَخْلّه قال قائ” لمن جَمٌَ رحو املاط حيع0) 


يريد: (هو). فإذا حاز للشاعر للضّرورة حذفٌ ما هو من نفس الكلمة 
فحذقه للشّوين الزائدٍ عليها أولى. 

وقد أجاب المانعونَ عن سماع المجيزين بأحد أمرين”": 

أحدهما: عدم صحّة الرواية» وأنَّ الرواية الصحيحة بخلاف ما ذكر ابحيزونَ» 
قبا كان مي ولا ساني يفوقَانٍ مورداس في بجمع 

فالرواية الصحيحة (شيخي) بدلا من (مرداس). 

وكما في قولٍ الشّاعر: 
كيني عبن سد القتوو 200 كككك | 2 كككككة 

فالرواية الصحيحة (وأنتم حين جد الأمر). 


.)١55( البيت من الكامل» للبيد بن ربيعة» ديوانه‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» للعجير السلولي» والبيت في: الأصول 79/79 )» والمسائل العسكريات ))١99(‏ 
والخصائص .)59/١(‏ 

(00) شرح الكافية د فلاح ))١55-١5١‏ والمغني له: ت النهاري (359/5- 2)/5). 
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والغاني: التَأوبلُ: وذلك بحملٍ اللّفْظٍ على غير ظاهره» فقالوا في (دوسر) 
و(شبيب) و(مرداس) -على فَرضٍ صحة الرواية-: أنَّ أصلّها على إضافتها إلى ياءٍ 
المتكلى ثم أبدلت من الكسرة فتحةٌء فانقلبت الياءٌ ألفء فحذفت الألفُ» وبقيت 
الفتحة» وأمّا (عامر) و(مصعب) على قرض التَسليمِ بالرواية؛ فيُحملانٍ على 
القبيلة لكثرة أتباعهما. 

ولم أقف على حُجةٍ لتعلب على حوازٍ منع صرفي العَلم المنصرفب في الثثر. 


لحك 


الترجيح: 

والرّاجحُ عددي جوازُ ترك صرف العَلَمِ المنصرف في ضرورة الشعر 
وذلك لثبوتٍ جماعه عن العرب من خلال الشُّواهدٍ المتقدّمة» وهي كثيرة» ومن غير 
الجائز إدحاهًا في كم الشذوذ, وأمًا الرواياث التي أوردها المانعونَ فإتما ثبت في 
بعض الأبيات» إلا أن بعضّها الآخر قد بقي على ما هو عليه والأصلُ عدمُ 
تأويلهاء على أنَّ الرواية -كما قال الرضِيْ- إذا ثبتت عن ثقة؛ فإنّه لا يجورٌ ردّهاء 


وإن ثبتت عند آخر رواية غيغه|( 2 واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


20 


5 ٠5/١١ شرح الكافية: القسم الأول‎ )١( 


مكتبن لسان العرب 331.71 15 | اناي 


١‏ المسالة الخامسة والعشرون بعد المائة 
حكم ما لا ينصرف إذا دخلته (أل) أوأضيف 


0 
اراء النحويين: 
المسألة فيها ثلاثة أقوال 


0 5 سو 0 : ١‏ 
وبه قال العكبرييٌ» والصّفَارُء واب عصفور' '. 


والشاني: أنه مصروف, وهو قول النََّاحء والنَّحَاحِيٌ» والسّيرافي» واحتاره 
كث ‏ 5(4.0) 


الاشموق 

والثالث: أنّه إن زالت منه عِلَّةٌ فمنصرف؛ نحو: (بأحمدكم)» وإن بقيت العلّتان 
دي ل * 0 2 م 
فلا بحو : (بأحسنكم)) وهو قول ابن مالك 2 نكنه على ابن الحاجحب :. 

( 
الادلك ': 
بتكت 
حجة القائلينَ بأنه غير منصرف أن الصرف عبارة عن التنوين» ولا تنوينَ مع 


)١(‏ الكتاب »)57/١(‏ والمقتضب (7311/95)» والأصول في النحو (73/5)» واللباب (577/1)» وشرح 
الكتاب )751/١(‏ وشرح الجمل (؟5/5؟١١).‏ 

)١(‏ ما ينصرف وما لا ينصرف (58)» والجمل في النحو »)5١١(‏ وشرح الكتاب ))١59/1(‏ وشرح 
الأشمون على الألفية .)٠١9/١(‏ 

(") ذكر ذلك الأشمونى في شرحه على الألفية .)٠١9/١(‏ 

(:) اللباب للعكبري »)557/١(‏ وشرح الكتاب للصفار »)"57/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
١١/ه »١‏ والإيضاح في شرح المفصل ))1"5/١(‏ وشرح الكافية لابن جمعة .)١75/١(‏ 
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الألف واللام والإضافة» فلا صرفء وإِنما دخلّه اللمثُ؛ لأنّ سقوطه كان تبعاً لحذفي 
التَدوين؛ لغلا تلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم أو المبنيات على الكسر» ومع 
دخول الألف واللام والإضافة 00 ذلك 

وحجةٌ القائلين بأنّه مصروف أنَّ الألف واللام والإضافة يُحَدِثَانٍ في الاسم 
مع لا يكونُ في الفعل» وهو التَّعرِيفُ» فيزولُ شبة الفعلٍ بذلك» فيعودٌ الاسمٌ إلى 
أصله؛ وهو الصّرفء ولأنَّ الممرّ من الصّرف» وقد دخلّه بعضٌ ما يدل على 
الصّرف» فكان منصرفاً. 

وحجةٌ القول الثالث: أنه إن زالَ أحدٌ السَببِينِ وحب الصّرف؛ لزوال المانع» 
وإن كان السببانٍ موحودين مع دخولهما وجب القولُ بمنع الصرف؛ لقيام المانع. 


والرّاجحُ عددي أنّه إن زالت منه علةٌ فمنصرف, نحو (بأحمدكم). وإن 
بقيت العلتان فلاء نحو: (بأحسنكم)؛ لأنَّ المنع من الصّرف مقيّدٌ بوحودٍ علتين في 
الاسمء كالعلمية والعجمة في نحو: (إبراهيم)» والوصفية وزيادة الألف والنون في نحو: 
(غضبان)» أو علةٌ تقومُ مقامّهماء كألف التأنيث نحو: (حمراء)» فإذا أضيف الممنوع 
من الصّرف أو دخله الألفُ واللامُ فنا ننظرٌ في الاسم: إن زال أحدُ السّببين وحبت 
القولُ بأنّه مصروف؛ لزوال المانع» نحو: (بأحمدكم). فإِنَّ العلميّة التي هي أحدُ 
السَّببِينِ في المنع قد وزالبت بسبب الإضافة» وإن كان السبباكٍ موحودين مع دخحوهما 
وحب القولٌ بمنع الصّرفي؛ لقيام المانع» نحو: (غضبانكم)» و(الغضبان)؛ فَإِدَّ 
الوصفيّة وزيادةً الألف والنون اللَّذَانِ هما سببٌ المنع باقيانِ» فلم ينصرف الاسمٌ هنا 
لبقاف المميية وال أعلمُ بالصّواب. 1 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


أصل (لن) 


المسالة السادسةه والعشرون بعد الماته 
222222 ا لس _ 3 


أحدها: أَكما مركبةٌ من (لا) و(أن)» فاللامٌ من (لا)؛ والنون من (أن)؛ لأنَّ 
الممزةٌ لخذفت لكثرة الاستعمال؛ ثم ُذفت الألفُ لالتقاء الساكنين» وهو قولٌ 
الخليل» والكسائت» وبه قال السشهيلك7"©. 

والغاني: مما مفردةٌ وهو قولٌ سيبويه» والمبرد» والحرحاي» والشنتمري» 
والشلوبين, وابن مالكِء والكيشيء والمالقي”"2» ونيب إلى الدمهور”". 

والثالث: أنَّ أصلّهاء (لا)» إلا أتمم توسعوا فأبدلوا من الألفبٍ نوناء وثفي بما 
المستقبل» وهو قولُ الفراء”©». 


.)١58-1١70( ونتائج الفكر‎ »)١5/5( الكتاب (5/7)» وشرح التسهيل‎ )١( 

)١‏ الكتاب (5/5)» والمقتضب (8/7)» والمقتصد »)٠١57-١١51١/7(‏ والنكت »)237/١(‏ والتوطئة 
»)١55(‏ والتسهيل (5759)» والإرشاد إلى علم الإعراب (5455)» ورصف المباني (755). 

59) الجنى الدابي (585). 

(5) رأيه في: شرح التسهيل لابن مالك )١/5(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)١14-0/١(‏ 


مكتبي لسان العرب 331.71 15 | اناي 


20 
الادلك” ': 
ال سس 


ع الخليل أمران: 


اهما اعاقند سارت ف الشين فل الأضل سو شور ننة تو فال 


الشاع : 
امختصى امم سنا ١‏ أن لمجي وال وو اله ا 


والمعنى: يرجي المرعٌ الذي لن يلاقيه. 

والشاني: قرب لفظٍ (لن) من لفظ (لا) و(أنْ)» وأنّ معناهما من التي 
والتَخلّص للاستقبالٍ حاصلٌ ف (لن). 

وحجةٌ القولٍ بأنّها مفردة أنَّ هذا هو الأصل؛ ولا يصحٌُ اذَعاء التكيبٍ إلا 
بدليل قاطع» ولا دليل هنا يفيدٌ ذلك» فبقيت الكلمةٌ على الأصل» وهو البساطة. 

وحجة الفراءٍ أنَّ (لن) و(لا) حرفانٍ نافيانٍ ثنائيان» و(لا) أكثرٌ استعمالاً 
تك ألقُها نوناً. 


ا 


5 


: ١ 
لنرجيح‎ 
والرّاجحٌ عندي أن (لن) غيرٌ مركبةٍ؛ لأنَّ صحة ادّعاء التّركيب ترجعٌ -فيما‎ 


)١(‏ الكتاب (5/7)» والمقتصد »)٠١57-١١51/7(‏ وشرح التسهيل لابن مالك »)١5/5(‏ والمغني: ت 
ضائحي »)١75714/7(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)750/1١(‏ والتذييل والتكميل (30/5 أ). 

)١(‏ البيت من الوافر» حابر بن رئلان الطائي, والبيت في: نوادر أبي زيد »)١514(‏ وضرائر الشعر (57)؛ 
والخزانة (///7 5 5). 
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يظهرٌ لي من كلام النحاة- إلى أمورٍ منها: 
أولً: وحودُ ما يدل على التّركيبٍ بأنْ يظهرٌ في بعضٍ المواضع. 
ثانياً: عدم وجود ما بمنع ادّعاء التركيب سناقة , 


والأمرانٍ هنا لا يسلمات: 
فأما الأول؛ فلأَنّه لا دليل قاطع على وحجود التركيب م وما احتجاجٌ 
الخليل بقولٍ الشّاعر: 
يحي المرغ مالا أن يلاقي وتَعْرِضُ دون أقربه الخطوبُ 
فليس بدليل قاطع على التّركيب؛ إذ رُوي البيثُ (ما إن لا يلاقي)" فلا 
وأمّا الغاني؛ فلأنَ القول بأنَّ أصله (لا) و(أن) يقتضي حوارٌ دحولٍ (لن) 
على الماضي؛ لأنَّ (أن) تدحل عليه وهذا ممتنعٌ صناعةً» وكذلك فإنَّ (لن) يجورٌ 
تقد معمولٍ ما بعدها عليهاء ولو كان أصلّها من (لا) و(أن) على تقدير الخايل؛ 
أو (لا) على تقدير الفراء لامتنع ذلك؛ لأنَّ (أن) و(لا) لا يجوز تقدمٌ معمولٍ ما 
بعدهما عليهما صناعةً» واللَهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


.)75515( النوادر لك زيد‎ 1١ 
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دلاله (لن) 


[ المسألة السابعة والعشرون بعد المائة‎ ١ 


آراء النحويين 
راء التحويسن : 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 
أخدهماة أعااتقية نتن المتسفقي] عدولا يلزم مده التابيند» وهيى اقول التعلي: 
والبغويّ» والباقولي» والفخر الرازي» والعكبريّ» وابن مالكء والرضئ» وابنٍ جمعة, 
ين : 3 ١‏ 
والمرادي» والسمين الحلبي, وان هشام, والرركشيه” 0 
والثاني: أتما تفيدُ نفي المستقبل على التأبيد» وهو قولُ الرتخشريٌ؛ فقد ذكر 
الأردبيليئٌ أنَّ الرّخشري قال في بعض نسخ الأنموذج: "و(لن) نظيرةٌ (لا) في نفي 
المستقبل ولكن للتأبيد". وق الكمبحعة المطبوعة (علدي الكويدم بدلا من 


اللقاييك! "م وتشتفان اك امسانوة بوانة تعطية وار و 107 


)١(‏ الكشف والبيان (075/5؟)» ومعالم التنزيل (77/7/9)» وشرح اللمع (؟/54154)» ومفاتيح الغيب 
»)١30/0(‏ والمتبع في شرح اللمع ».)5١7/7(‏ والتسهيل (779)» وشرح الكافية: القسم الثاني 
(810/1) وشرح ألفية ابن معط »)599/١(‏ واللجنى الداني »)507١(‏ والدر المصون (١/١5)؛‏ 
ومغني اللبيب )١8١١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (؟594/5). 

.)١؟( شرح الأنموذج للأردبيلي (579).» والأنموذج‎ )١( 

(7) البحر المحيط في أصول الفقه (534/7)» وامحرر الوجيز (550/7)» وشرح المفصل .)١5/14(‏ 
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حجةٌ الجمهور أنَا لو ثبتت للتأبيد لم يتقيّد منفيّها باليوم في قوله تعالى: 
(دَلنْ كيم الوم إِنضِيًا (2"0005) ولم يكن لذكر التأبيدٍ فائدةٌ في قوله تعالى: 
(وَن يَتَمَئَوَهُ أبدأ 76 إلا التكرار» والأصِلك عدمُهء ولكان ذكدٌ الغاية ممتنعاً» وقد 
حاء ذكرٌ الغاية معها في قوله تعالى: 7 وَالوالن َس عليه عدن حَق ْنَا موس 
0" 

وحجة القولٍ بأنها أبدا للتأبيد أن (لن) نفيٌ لقولنا: (سيقوم) و(سوف 
يقوم)» وهما يفيدان التنفيس في الزمان» فلذلك يقعٌ نفيّه على التأبييد وطولٍ المدة. 

|] 


الترجيح: 


الل 

والرّاجح عندي أن (لن) من الألفاظ المشتركة. فتدل بوضعها على التفي 
المؤقت. والتّفي المؤبّد, فقول القائل: (لن أفعل) مُحتمكٌ للأمرين: وهما التّفئْ 
المؤقتء والنَّفِيْ المؤئّد» والقرينةٌ هي التي ةوقك ا ل مُؤْيّداً لذلك» 
فسن اسعسمال ررق التفجي الؤكد قرلده تعالى: لإِنَّهم لن يَغَنوأ عن ك ون الله 


؛)51١7/؟( الكشف والبيان (774/5؟)» وشرح اللمع للباقولي (؟/5514)» والمتبع في شرح اللمع‎ )١( 
.)7159/1١( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ »)١5/5( وشرح المفصل لابن يعيش‎ 

)١(‏ سورة مريم: من الآية (5؟). 

(؟) سورة البقرة: من الآية (95). 

(54) سورة طه: من الآية (81). 
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شيع 6 2» وقوله تعالى: ( ون لم تَفصَلُوأ ون تَفْمَناْ 2"76؛ ومن استعمالها في المي 
الوئّت قوله تصالى : ون كليميا (3))» وقوله تعالى: ل(وك يعو 

ل م لوم لهم يتمئّون الموت في الآحرة؛ بدليل قوله تعالى: 
فض طََِارَيكَ 4 فتخصيصٌُ (لن) بالتأبيد "دعوى باطلةٌ على أهل اللّغة» وليس 
يشهدُ بصحته كتابٌ معتبنٌ ولا نقٌ صحيحٌ””"» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)١9( سورة الحاثية: من الآية‎ )١( 
.)١ 4( سورة البقرة: من الآية‎ )١١ 
.)١9-0/7( (؟) مفاتيح الغيب للرازي‎ 
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أن 


المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة 
ظ أصل (إذن) 


آراء التحونية 
ع 0 
را لتحودين 
المسألة فيها ثلاثةٌ أقوالٍ للتّحويينَ: 
أحدها: أما مركبة من (إذ) و(اذ) فألقيت حركة الهمزة على الذال وحخذفت» 


0 د . 0 
وهو قول الخليل» ونُسِب إلى بعض الكوفيينَ 2. 


والغاني: أنما مفردة لا دكدة وهذا القول 22 إن معو وبه قال 
العكبرييٌ» واب جمعة, والمالقيُ» وابنُ هشام”", وتيب إلى الجمهور”». 
و َه ع 1 نل 00 5 ل 
والثالث: أكما مركبة من (إذا) و(أن)» وهو قول أبي علي الرّندي” 2. 
ع ١ )١+‏ 
الادلك ': 


3 


وحجةٌ القولٍ بأنّها مفردة أنَّ الأصل في الحروفي البساطةٌ» ولا يُدّعى التركيث 
إلا بدليل قاطع, ولا دليلَ قاطع هنا يدل على اله كينيت: 


.)١51( الارتشاف (0/5٠55١)»؛ ورصف الباني‎ )١( 

.)؟41/١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 

() اللباب في علل البناء والإعراب (74/7)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)١51/١(‏ ورصف 
المبافي »)١51(‏ ومغني اللبيب .)1١١(‏ 

(4) تمهيد القواعد لناظر الجيش .)5١57//(‏ 

(5) الارتشاف (1750/5).» والرندي هو عمر بن عبد امحيد تلميذ السهيلي. بغية الوعاة (؟0/5١5).‏ 

(7) اللباب في علل البناء والإعراب (754/7)» والإيضاح في شرح المفصل (15/7١)؛‏ ورصف المباني 
»)١510‏ وتمهيد القواعد لناظر اليش .)1١57/8(‏ 
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وحجةٌ القولٍ بأنّها مركبةٌ من (إذا) ورأن) أنما تُعطي ما تعطي كلٌ واحدةٍ 
منهماء فتُعطي الرّبط ك(إذا)» والنصب كدأن)» ثم خُذفت همزة (أن)» ثم ألفُ (إذا) 
لالتقاء السأكنين. 

ولم أقف على حجة لدعوى الخليل في أثما مركبةٌ من (إذ) و(أن). 


والرّاجح عندي أن (إذدت) غير مركبة؛ أن صحة ادُعاء التُركيب تربحع 
-فيما يظهرٌ لي من كلام النحاة- إلى أمورٍ منها: 

أولاً: وحودٌ د على التركيبٍ بأنْ يظهرٌ في بعض المواضع. 

ثانياً: عدمٌ وجودٍ ما يمنعٌ اذّعاء التّركيب صناعةً. 

ثالفاً: بقاءً معنى الكلماتٍ بعد التركيب على ما كانت عليه قبله. 

وهذه الأموز لم تسلم هنا: 

فأمّا الأول؛ فلأنّه لا دليل قاطعٌ على وحود التركيب في (إذن)؛ إذ ل يتكلم 
بالأصل الذي ادّعاه أصحابُ القولٍ بالتّركيب. 

وأمّا الشاني؛ فلأنَّ القولّ بأنَّ أصلّه (إذ) ورأن) أو (إذا) و(أن) يقتضي أن 
تعمل (إذن) في كلٌ موضع؛ لأنّ (أن) تعمل في كلّ موضع, وهذا ممتنعٌ صناعةً؛ 
لأدّ (إذن) لا تعمل إلا في بدايةٍ الكلام ولأ (إذ) و(إذ/ ظرفا زمانٍ تلز 
إضافتهما إلى الحملة» وهذا ممتنعٌ صناعة في (إذن). 

وأمّا الغالث؛ فلأنٌ (إذن) لها مع فينيق ةا وهو الحواث والجزاء» ولو وضع 
موضعها (إذ أن) أو (إذا أن) لم يفيدا هذا المعنى, واللهُ أعلمُ بالصّواب. 

عن ات 
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أ المسانة التاسعة والعشرون بعد المائة 
الناصب للفعل المضارع بعد (الفاء) و(الواو) و 

آراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للئحويينَ: 

أحدها: أنه متصيوت و فنهان ادودوقة ول جمهور البصريينَ» ومنهم: 
سيبويه» والمبرد وابن السّراج, واليَّحَاحِييٌ والسّيراقيُ» واحتاره أبو علي الشّلوبِين 
وابنُ عصفور» وابنُ مالكء وابنُ جمعة, والمالقيئ» وأبو حيان”. 

والثاني: أنّه منصوبٌ بال حروف الثلاثة نفسهاء وهو قول الكسائيئ, وهشام, 
وثعلب» من الكوفيين» وبه قال الحرميئ7". 

والغالك: انلصوت فك كفوقو فون القراة4 ومة قال ابو حمر 


الطّبري» واب خروفي, ونُسِسب إلى الكوفيينٌ عامة”". 


)»)١57/؟( والأصول في النحو‎ ,)5 5-1١5 والمقتضب (5/>-لاء‎ »)55 »4٠ الكتاب (58/8؟,‎ )١( 
:))559- 556/5١ وشرح المقدمة الجزولية‎ :»)5١//5( وشرح الكتاب‎ »)١88-١85( والجمل‎ 
وشرح الكافية الشافية (*/57 5١)؛ وشرح ألفية ابن معط‎ »)١55-١541/57( وشرح الحمل‎ 
ب).‎ ٠١7/5( ورصف المبانيى (* 231 717/94 477)» والتذييل والتكميل‎ )*505-*45/١( 

(؟) الارتشاف »)١578/54(‏ وتذكرة النحاة (551)» والجنى الداني (77)» وشرح الكتاب للسيراقي 
.)١ 78/9‏ 

(") معان القرآن (١/5١-/1؟, 41١6‏ 15؟) ,.)١١0-779/5(‏ وجامع البيان (١/55؟)‏ 


و(184/1١)‏ وشرح الجمل (؟7/57/7, 7/99755)» وشرح الجمل لابن عصفور .)١515/7(‏ 


مكتبن لسان العرب 331.71 15 | لابارنانايا 


20 
الادلك” ': 
ال سس 


حجةٌ القولٍ بأنّ الفعلّ بعد الحروف الثلاثة منصوبٌ باضمار (أن) أنَّ 
هذه الحروف حروفُ عطفيء والأصل فيها أن لا تعمل؛ لأتما لا تختصٌ؛ فتدخحلك 
على الكلماتٍ الثلاث: الاسم والفعل والحرف. 

وحجةٌ الجرميّ على أنَّ الفعل بعد الحروف الثلاثة منصوبٌ بها أمران: 

أحدهما: أنه لم يقم دليلٌ على أنَّ النَصب بإضمار (أن). 

والغاني: أنَّ هذه الحروف الثلاثة قد خرحت عن باب العطفي إلى معنى 
المعية» والسكببية» والاستثناء والغاية» فهي مختصة بالفعل. 

ويرى هشامُ أنَّ العلة في نصب المضارع بالحروفي نفسِها أَنَّه لما لم يُعطّف 
المضارعٌ على ما قبله لم يدخله اليَفغى ركيف 1 مجاتياء كيين اع ساون 
وما لم يستأنف بطل الرّفعٌ أيضاء فلمًا لم يستقم رفعٌه ولا جزمّه؛ لانتفاء موجبهما 
مييق ]لآ التصب: 

ويرى ثعلبْ أنَّ الحروف الثلاثة تصبت؛ لأتما دلَّت على الشّرط؛ إذ معنى: 
«هل تزورقي فأحدثك): (إك تزرني أحدثك), فلمًَّا نابت عن الشّرط ضارعت 
(كي) فلزمت المستقبل وعملت عمل (كي). 

وحجةٌ الفراء على أنَّ المضارعً بعد الحروف الغلاثة منصوبٌ بالخلاف أنَّ 


)ههو-ههه/؟١ والإنصاف‎ »))١569 شرح الكتاب للسيراقي 1ك وعلل النحو لاب الوراق‎ )1١ 
.)١11/4( والجمع‎ .)١77/8/54( والارتشاف‎ »)١ وشرح الجمل لابن عصفور (؟/45‎ 
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الثاني خبرٌء والأول ليس بخبرء فلمًا خالف الثاني الأول في المعنى خالقه في الإعراب. 


الد 
| الترجيح: 
والرّاجح عندي هو القول باك الفعل المضارع بعد (الفاء) و(الواو) و(او) 
منصوب بها؛ وذلك لما يلى: 
أولاً: أنَّ القول بإضمار (أن) يلزمٌ منه التَقديرُ الذي لا يخلو من تكلف؛ 
لتأوها وما دحلت عليه بالاسمء ولقذد لذلك ما قبل العاطف اسماً كذلك» نحو 
قولحم في: (زرني فأزورك)» إن تقديرٌ الكلام: (لتكن منك زيارة فزيارة مني)» ولا 
يخمى أن البعدَ عن التقدير أولى. 
ثانياً: أنّه لم يقم دليك على أن التصب بإضمار (أن). 
2 2 واء .هت > ٠‏ و اع ١‏ 
وقد أبطل ابن فلاح قول الجرميّ الذي رجحثه بأمرين' ': 
أحدهما: أن هذه الحروف لا يُيِصَبٌ بما في الإيجاب» ولو كانت ناصبة 
لاطرد النَصبُْ بما. 
والثاني: أنما حروفٌ عطب» وحروفٌ العطف إلا تعمل. 
وفيما قاله نظر: 
فأمًا قوله: إن هذه الحروف حروف عطف, وحروف العطكف له تعمل؛ 
لعدم اختصاصهاء فالحوابٌ عنه أنَّ هذه الحروف قد خرحت عن باب العطفٍ إلى 


.)١1785-1١7/87/5؟( المغني: ت ضائحي‎ )١( 
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معنى المعية والسببية» والاستشناءٍ والغاية» وهذه المعاني مختصّةٌ بالفعلٍ المضارع فهي 
إذاً مختصّةٌ بالفعل فصع عملّها. 

وأما قوله: إِنَّ هذه الحروفٌ لا يُصّبُْ بها في الإيجاب؛ ولو كانت 
ناصبةً لاطرد النصبُ بهاء فمردودٌ بأنَّ هذه الحروف في الإيجاب تكونُ عاطفةً 
لذلك لا تعمكٌ» أنّا إذا سُبقت بطلب فإِتما تخرج عن باب العطفي إلى معنى المعية» 
والسببية» والاستثناء والغاية» فعَمِلَت؛ لاختصاصها حينئدٍ بالفعل المضارع. 


أحدها: أنْ الخلاف يحصل بنصب الأول» كما يحصل بنصب الثاني. 

الشاني: أن المعطوف ب(لكن) و(لا) في نحو: (ما جاءني زيدٌ لكن عمروٌ) 
و(جاء زيدٌ لا عمروٌ) مخالفٌ للأولٍ ولم يَتتصب على الخلاف. 

الثالث: أنَّ الخلاف عامل معنويٌ وفي الكلام عامل لفظيٌّ يحسنٌ إسنادً 
العمل إليه فالقولٌ به أولى» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


من ات 
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٠‏ المسألة الثلاتون بعد المائة 
الناصب للفعل المضارع بعد لام التعليل 5 


آراء ا 1 - 
اراء : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتَحويينَ: 
أحدهما: أن الفعلّ المضارعَ بعد لام التتعليل منصوبٌ بلأن) لني بعدهاء 
1١١ 000‏ 0 1 5 ءِ 
وهو قول البصريِينَ” '» ومنهم: سيبويه, والمبرة» وابن السّراج» واحتاره أبو البركات 
5 ين 5 لي اب ١‏ 
الانباريٌ) والعكبريٌ والمالقيٌ وابنٌ هشاه' أ 
والفاني: أنَّ الفعل المضارعَ بعد لام التّعليل منصوبٌ بماء وهو قول 
ليم ا ل ادرة 
الكوفيينَ” '' ومنهم: الفراغ» وتُعلبُ”©. 


ء مواتة 
الأدلة” ': 
2222-7 


حجةٌ البصريين أنَّ اللامَ من عوامل الأسماءء وعواملك الأسماءٍ لا يجورٌ أن 


)١(‏ الإنصاف (7/5/5ه). 

))5075/15( والإنصاف‎ »)١59/5( الكتاب (5/7)» والمقتضب (7/5)» والأصول في النحو‎ )١( 
.)١5١7( واللباب (؟/78)» ورصف المباني (7959)» ومغني اللبيب‎ 

(59) الإنصاف (21075/5). 

(4) معان القرآن ».)5١٠١/١(‏ والارتشاف .)١570/14(‏ 

(5) الكتاب (5/5)» والمقتضب (7/5): والأصول في النحو »)١59/5(‏ والإنصاف (05/5ه)) 
واللباب (8/7), والمغني: ت ضائحي .)١171١7/7(‏ 
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تكونَ عوامل الأفعال» فوحب أن يكونَ الفعلْ منصوباً بتقدير (أن)» فتكونٌ 
(اللام) داحلة على مصدر مؤول» وليس على الفعل, وَإعا لحخذفت هنا ا 
والحذف للتُخفيفٍ كثيرٌ في كلامهم. 


وحجةٌ الكوفيينَ من وجهين: 

أحدهما: أنَّ (اللام) هنا ليست الْحَارّةَ للاسم حت يتن دحوًا على الفعل 
وإونتها كني قن اللنظ ؛ لذن التشرا قن لسع “لذ تريمية الاعمراك ف عدا 
بدليل اشتراك لفظ (حتى) بين الحارّة والعاطفة» مع اخحتلافي المعنى. 

والثاني: أنه لو جاز إضمارٌ (أن) بعد لام الحرٌ لحارٌ إضمائها بعد الباء» نحو: 
(أمرت بيقوم)» قياساً على (اللام). 

وبرى ثعلب”" أنَّ (اللام) نما تصبت ما بعدها لنيابتها عن (أن)» فخالفٌ 
أصحاته؛ لأَتَم يجعلوتما ناصبةٌ للفعل بطريق الأصالة. 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي قولٌ البصريينَ» وهو أنَّ الفعل المضارع بعد لام التُعليل 
منصوبٌ ب(أن) مضمرة بعدها؛ لأنَّه قد ثبت أن (اللامَ) الداحلة على المضارع من 
حروفي الحرٌ؛ بدليلٍ دلالتها على العلّة» وهو المعنى الموحودٌ في حرف الجبرٌ الذي هو 
من عوامل الأسماءٍء فلا يصخٌ عملّها في الفعل؛ لأنَّ عوامل الأسماءٍ لا يجورٌ أن 
تكونَ عوامل الأفعال. 


15 الارتقاف وه ام 
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وأما قول تعلب إِنَّ اللامَ نائبة عن (أن) فمردودٌ عندي بأعينا يجتمعان كما 


في قوله تعالى: (إَِلايَََآَمَلُ الححِتب "١6‏ ولو كانت (اللامٌ) نائبةً عن (أن) م 
تمع معها كما لا يجتمع الفاعل مع نائبه» والمصدرٌ النائبُ عن فعله مع فعله. 

وزعم بعض الكوفيين أنَّ (اللام) هنا تفيدُ معنى الشّرط؛ لأنَّ قولنا: (ذاكز 
لعنجح) في معنى: (إن تذاكر تنجح), فأشبهت (إن) الشرطية:, إلا أن (إِنْ) 
لماكانت أمَّ الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهماء فجزموا ب(إن) ونصبوا باللام 
للفرق بينهما(”"؛ وهذا زعم باطل؛ لأنَّ واقع الاستعمال يفي نما للتّعايل ولو 
كانت كما زعم الكوفيونَ لكان ينبغي أن د على (إن) في الجزم؛ فيُجِرَّمُ 
ب(اللام) كما يجَرَمُ ب(إن)؛ لأحل المشابعة 55 ينيها"".فلكا م خضل ذلك مين 
أنَّ (اللام) الدّاخلةَ على الفعلٍ المضارع هي لام المرّ» فوحب أن يكونّ الفعلٌ 
منصوباً بتقدير (أن)» فتكونٌ (اللامُ) داخلة على مصدر مؤول» وليس على الفعل» 
واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 


)١١(‏ سورة الحديد: من الآية (9؟). 
)١9‏ الإنصاف 717/59 ه). 
(59) المصدر السابق (517/59). 
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المسانة الحادية والتلاتون بعد المائة 
إعراب الجملة المتقدمة على أداة الشّر 522 
آراء النحويين: 
المسألةُ فيها قولانٍ للنَّحوبِينَ: 
أحدهما: أنَّ الجملةً المتقدّمة دالةٌ على الجزاءٍ المقدّرِء وليست هي الحزاء» وهو 


قولٌ ابن السّراج, وابن حنن» والرّخشري» وابن يعيشء وابن مالك" 2) وتيب إلى 
وو ع 1 

والشاني: أنَّ الجملة المتقدّمةَ هي الجزاءً من غير تقدير جزاءٍ آخر» وهو قول 
الفراء» وأبي زيدٍ الأنصاريّء والأحفشء والمبرد”"2» ونُسِب إلى الكوفيين7*) 


“ فيه 
الادلك ': 
حجة جمهور البصريين أن القول بأن المتقدمَ هو الجوابثٌ تعارضه أحكامٌ 
لفظءة: 


0 


))91//4( والخصائص (7107/7)» والمفصل (/737)» وشرح المفصل‎ »)١807/7( الأصول في النحو‎ )١( 
.)5148( والتسهيل‎ 

.)١/8109/5( الارتشاف‎ )١( 

(؟) الأصول في النحو »)١/07/7(‏ وشرح التسهيل (85/5)» والارتشاف »)١8079/54(‏ والمقتضب (77/5). 

(5) التسهيل (/57). 

(5) الأصول في النحو »)١807/5(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (917/5)» والإيضاح في شرح المفصل 
.)55١0/5(‏ 
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فمنها: أنه لوكان هو الحوات لوحب دخولُ الفاءٍ من طريقٍ الأولى» وبيانٌ 
الأولويّة هو أنه إذا تأخّرَ فالإجماعٌ على وجحوب دول الفاءٍ على جواب الشّرطٍ في 
مثل: (أنت طالق إن دخلت الدار) مع تقدّم ما يُشْعِدٌ بالجزاء» وهو الشّرطءع فلن 
يلزمّ إذا تقدّمَ على الشّرط أولى. 


ومنها: أنّه كان يحب جزمّه إذا كان مما يقبل الجزمَ» كقولك: (تكرمني إن 
أكرئك) فوحوث الرّفع دليلٌ على أنه ليس باللمزاء. 

ومنها: أنه كان يلزمُه أن يجيرٌ (عمراً إن تضرث زيداً أضرث) فيكونُ (عمراً) 
معمولاً للجزاء؛ لأنَّ الجزا يصحٌ تقديمه في هذا الموضع» فليصحٌ تقد معموله. 

وحجةٌ الكوفيينَ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ المملةً المتقدّمة لو ل تكن معلّقَةٌ على الشّرط لوحب أنَّ الإنسانَ 
لو قال لزوحته: (أنتٍ طالقٌ إن دحلت الدارَ)» تطلقٌ في الخال ونه ا ع 
ملق على الشّرطء ولما لم تَطلق عُلِمَ أنه معلّقٌ على الشّرط» بمنزلة: (إن دخلتٍ 
الدارَ فأنت طالق)» فلا تطلق إلا بالدحول. 

والثاني: أنه إذا أمكن قيامُ المعنى بالموحودٍ فلا حاحة إلى بحاز الحذفيء الذي 
هو على خلافي الأصل. 

والثالسث: أنّه إذا كان متأحراً ينجزمُ على الجوار» فإذا تقدَّمَ بَطّل الجوارٌ 
فارتفع» فلذلك كان مرفوعاً عند التّقدم. 


7 | 
| الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو قول جمهور البصربينَ» وهو أنَّ الجملةً المتقدمة 
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دالَّةٌ على الجزاء المقدرء وليست هي الجزاء؛ لأنَّ حرف الشّرطِ دال على 
معن في الشَّرطٍِ والجزاء» وهو الملازمةٌ بينهماء فوحب تقديُه عليهماء كما وحبت 
تقدمٌ سائر حروفي المعاني على ما فيه معناهاء ولأنَّ الجزاء بعد الشّرط في الثتبة» 
فوحب أن يكونّ بعده في اللّفظء ليطابق اللّفْظٌُ المعنى, ثم إِنّه لوكان هو الجوا 
لدخلث عليه الفاءُ كما تدحل عليه إذا تأخّرء ولكان مجزوما فلمًا لم يكن كذلك 
دلّ على أل لبون هنو الوك دروا ا و3 ل على الجواب المقدّرٍ بعد فعلٍ الشّرط. 

وما حججٌ القولٍ بأنَّ المتقدّمَ هو الجوابُ فيمكن الجواب عنها: 

فأمَا قولّهم: إِنَّ الجملةً المتقدّمة لو لم تكن معلّقةَ على الشّرط لوجب 
أن الإنسانَ لو قال لزوجته: (أنتِ طالقٌ إن دخلت الدار)؛ تَطَلّقُ في الحال 
فالحواب عنه بأنَّ الجملة الأولى لما كانت دالَّةَ على الجملة المعلّقة على الشرطِ كان 
حكمُها في عدم الوقوع قبل وجود الشّرط حُكمَ ما دلَّت عليهء فلذلك لم يق بما 
الطّلاقُ قبل وحودٍ الشّرط. 

وأمّا قولّهم إِنّه إذا أمكنّ قيامُ المعنى بالموجودٍ فلا حاجة إلى مجاز 
الحذفٍ, الذي هو على خلافٍ الأصلء فالجواب عنه بأنّ تقديرٌ الجواب كان 
لحاحة, وهو بطلانُ كونٍ الجملة المتقدّمة جزاءً؛ لما تقدَّمَ من الأوجه. 

وأمًا قولّهم إِنّه إذا كان متأخراً ينجزمُ على الجوار, فإذا تقدّم بَطّل الجواز 
فارتفع, فلذلك كان مرفوعاً عند التّقدم, فالحواب عنه بأنَّ البوارز ضعيفٌ» فلا 
يُصارٌ إليه ما أمكنّ الحم على عامل محقّقٍ» وقد أمكنّ جزمّه بحرفب الشّرط» أو 
به وبفعلٍ الشّرطء فبَطَلَ الجوار» واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 
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إعراب الاسم المرفوع بعد أداة الشرط 


المسألة التانية والتلاتون بعد المائة ظ 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلانةٌ أقوالٍ للتّحوبِينَ: 

أحدها: أنَّ الاسم المرفوع بعد أداةٍ الشّرط مرفوعٌ بفعل يفسّره الظَاهِرٌ وهو 
قولٌ البصريين”"2» ومنهم: سيبويهء والأحفش, ولميرك» وابنُ السكراج» واحتاره أبو 
البركات الأنباري» والعكبرييٌ» وابنٌ يعيش”". 

والشاني: أنَّ الاسم المرفوع بعد أداةٍ الشّرط مرفوعٌ بالعائدٍ عليه من الفعل 
الذي يليه» وهو قولٌ الكوفيين””"؛ ومنهم الفراِ”». 

والثالث: أنَّ الاسم المرفوعٌ بعد أداةٍ الشّرط مرفوعٌ بالابنداء» وهو قولٌ 
الكسائيت2. وأجازه الأحفشٌ مع القولٍ الأول» إلا أنَّ القولّ بالابتداء هو المشهور 
عنه في كتب التّحاة» مع أنَّ القولّ الأول هو الأقيس عنده» حيثٌ قال في قوله 


.)51١5/5١( الإنصاف‎ )١١( 

)١915/17( ومعاني القرآن (5/1 35)» والمقتضب (77/5)» والأصول في النحو‎ »)577/١( الكتاب‎ )١( 
.)١٠١7/5( والإنصاف (517/7).» واللباب (51/7)» وشرح المفصل‎ 

59) الإنصاف (515/7). 

(:) شرح المفصل لابن يعيش .)٠١7/54(‏ 

(6) الأرقشاف :4 ل 1): 
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تعالى : ون أُحد من الْمُشرِك جح أسسَجَارَكَ 4: "فابتداً بعد (إن)» وأن يكونَ رفعٌ 


(أحد) على فعل مضمر قيس الوجهين؛ أن حروف الحزاء لا 6 1 
ع ىا هوا" 
الأدلة”"2: 
ال اد 


حجة البصريينَ في أنه يرتفعٌ بتقديرٍ فعلٍ أنّه لا يحور أن يُفْصّلَ بين حرف 
الجزع وبينَ الفعلٍ باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل» ولا يجوز أن يكونَ الفعل ههنا 
عاملاً فيه؛ لأنّه لا يحوزٌ تقدمٌ ما يرتفعٌ بالفعلٍ عليه» فلو م يُعَدَرْ ما يرفعُه لبقي 
الاسم مرفوعاً بلا رافع» وذلك لا يجوز؛ فدلٌ على أنَّ الاسم يرتف بتقديرٍ فعل؛ 

أنَّ الفعل المظهرٌ الذي بعد الاسم 00 على ذلك المقدّر. 

وحجة الكوفيينَ في أنه يرتفع بالعائدٍ أنَّ المكّ المرفوع في الفعلٍ هو الاسم 
الأولُ» فينبغي أن يكوت مرفوعاً به كما في: (جاءن الظَريفْ زيدٌ) وإذاكان 
مرفوعاً به م يفتقر إلى تقديرٍ فعلٍ. 

ا 

الترجيح: 

والرّاجحُ عددي هو قول البصريين» وهو أنَّ الاسم المرفوع بعد أداةٍ 
الشَّرطٍ مرفوعٌ بفعلٍ يفسّره الظّاهرُ؛ لأنَّ القيامس في أدوات الشّرط اختصاصُها 


بالأفعال» والقول بتقدير الفعل قبل الاسم بُبِقِي لها مزيّة الاعتصاص بالأفعال. 


.)"5 4/١١ معان القرآن‎ )١( 
»)515/9( والإنصاف‎ ,)١95/9( والمقتضب (9؟/77)» والأصول في النحو‎ 257/١9 الكتاب‎ )١ 
.)517/7( واللباب للعكبري‎ 
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وأمّا القول بأنّه مرفوعٌ بالعائدٍ عليه من الفعل, كما ارتفعَ (زيد) في: 
(جاءني الظريف زيدٌ). فالذي يظهرٌ لي من التَظير بقوهم: (جاءني الظريفمُ زيدٌ) 
أنَّ مذهب الكوفيينَ هو أنَّ الاسم مرفوعٌ بالفعل الذي يليه وليس بالضّمير؛ إذ 
معنى التّنظير: أنَّ الاسم المرفوعٌ بعد أداةٍ الشّرطٍ ارتفع بما ارتفع به الصّمِيدُ المرفوعٌ» 
وهو الفعل؛ لأنمما بمعّ واحلدِء كما ارتفع (زيد) بما ارتفع به (الشّرييف)» وهو 
الفعل في نحو: (جاءن الظَريفُ زيدٌ)؛ لأنمما بمعىَ واحلدء وليس مرادُهم بالتنظير: 
أن زيداً مرفوعٌ بالظريف حتى يكونّ الاسم مرفوعاً بالصّمير. 

ويُوَيَدُ ما أميل إليه مذهب الكوفيين في ناصب الاسم في نحو: (زيداً أكرمته) 
فقد صرّحوا بأنَّ زيداً منصوبٌ بالفعل الواقع على الحاء؛ وعلّلوا ذلك بأنَّ لمكو 
الذي هو الماءٌ العائدةٌ هو الأول في المعنى 0 أن يكون منصوباً به» كما قالوا: 
(أكرمث أباك زيد)2"7؛ وهذا التّعلِيك هو عينٌ ما أميلك إليه في مسألتنا هذه. 

وعلى كلٌ فقول الكوفيينَ ضعيف؛ لأنَّ المي لا يعمل؛ لأنَّهِ ليس بفعل, 
وليس فيه معناه ولا حروفه» فلا يصحٌ أن يكونّ رافعاً» ولا يصحٌ أن يكونٌ الفعل 
الموحودُ هو الرافع؛ لأنَّ الفاعلَ لا يتقدّمُ على الفعلٍ على الصّحيح في المسألة. 

وما القول بأنَّ الاسم المرفوع بعد أداة الشّرطٍ مرفوعٌ بالابتداءٍ فضعيفٌ 
أيضاً؛ لأنّ حرف الشّرطٍ -كما قلتُ- يختصنٌ بالفعلٍ دونَ غيره» ولذلك عَمِلَ 
فيه» والقولُ بالابتداء هنا ينقضُ هذا الاخعتصاص» فوحب تقديرٌ فعل؛ ليُبقي لما 


.)27/١( الإنصاف‎ )١( 
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مزيةَ الاختصاص بالأفعال» وإذا وحب تقديرُ الفعل استحال وحودٌ الابتداءٍ الذي 
يرفعٌ الاسه؛ لأنَّ حقيقة الابتداءٍ هو التجرّدُ من العوامل اللّفظيّة المظهرة أو المقدّرة 
وهذا التّجردُ قد زال بتقدير الفعل» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكتبى لسان العرب له , طءروقم 53 ]| . بنتبناييا 


١‏ المسانة الثالتة والتلاتون بعد المائة 
الجزم ب(كيف) 5 


اراء النحويين: 

المسألة فيها ثلاثة أقوالٍ للتّحوبِينَ: 

أحدها: أنه لا يحازى بماء فلا بََمُ ما بعدهاء وهو قول البصريين”'2) ومنهم: 
الخليل» وسيبويه وابنُ السّراج» واحتاره أبو البركات الأنباريّ» والعكبريٌ» وان 
عصفور» وابنُ مالك”". 

والغاني: أنه يحازى بما فْتَحرِمُ ما بعدهاء وهو قول الكوفيينَ”''؛ ومنهم 
الفراِ””)» وبه قال قطرث» والتّحاجيتٌ» وابنُ جمعة الموصلك7 . 

والثالث: أنّه يجازى بماء وبحم ما بعدها إذا انُصلت ب(ما)» وهو قولٌ 
الما 


.)557/5( الإنصاف‎ )١١ 

))557/5( والإنصاف‎ »)١317/1( الكتاب (10/7) وفيه رأي الخليل وسيبويه» والأصول في النحو‎ )١( 
.)١ 57( والتسهيل‎ »)١34/5( واللباب (57/5)» وشرح الجمل‎ 

(59) الإنصاف (557/5). 

(؟) معاني القرآن .)85/١(‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور .)١194/7(‏ والحمل »)7١١(‏ وشرح ألفية ابن معط (550/1). 

(1) المسائل البصريات للفارسي .)847/١(‏ 
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ال سس 


حجة البصريين على أنَّه لا يُجازى ب(كيف) أنه غيرُ مسموع من العرب» 
ولتالفعهنا أذوات ارط يؤيحؤن» مؤافقة ابعواهنا لقنرطهاء كنا نما تيت عن 
سائر أواتما؛ لأنَّ جواتما لا يكو إلا نكرةً؛ لأتما سؤالٌ عن الحال» والحالُ لا 
وكونةاية كر وسار اخراف ار ماج تادر ونا اويا كر فانرا 
يحور الإحبارٌ عنهاء ولا يعودُ إليها ضميرٌ كما في (مَن) و(ما)» فلمًّا قصرت عن 
ذلك لم يجار بما. 

وحجة الكوفيين أنّه يقال: (كيف تصنع أصنع) بالرفع» وإذا حاز رفع 
الفعلين بعدها جاز جزمُهما؛ لأنَّ معناهما واحد. 

ولم أقف على حُجّةٍ للجرمي فيما ذهب إليه. 

والرّاجِحُ عندي قول البصريينَ» وهو أنَّ (كيف) لا يُجازى بهاء فلا تَجزمُ 
ما بعدها؛ لأنَّ الجزاء بما يَتَوقَفُ على السّماع؛ ول يثبت. 

م إن الشّرط لا يتحمّق فيهاء لأنّهِ عبارة عن تعليقٍ فعلٍ بفعل» و(كيف) لو 
اشيُرطٌ بما لكانت لتعليقٍ حال بحال» والفعلٌ بمكنٌ الوقوفٌ عليه؛ لظهوره» فيتحمّقُ 
ارط فيه, والحالُ لا يمكن ذلك فيها؛ لخفائهاء فلا يَتحمَّقُ الشّرطٌ بما. 


)١(‏ الكتاب (50/7).» والأصول في النحو »)١917/5(‏ والإنصاف (5147/7)» واللباب للعكبري 
0 
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أضف إلى ذلك أنتما تنقصُ عن أسماء الشّرط من حيتٌ إِنّه لا يعودُ الصّمير 
غليها كما يعود غلى أنماءٍ الشّرط» ومن حيث إن جواتها لا 'يكون إلآة نكر 
وشزرفا وكون واه سود بوذكرة ] اقلكنا اتيت فين عراف قدو عا ايان 
اقتٌصرٌ فيها على الاستفهام. 

وأما قول الجرمي: 'إنَّهِ يُجازى بهاء وتجزمٌ ما بعدها إذا انَصلت ب(ما)" 
فضعيف؛ لافتقاره إلى السّماع, واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 
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دلالة (لو) 


المسالة الرابعة والتلاتون بعد 00 


آراء النحويين 
راء التحويسن : 

المسألةٌ فيها أربعةٌ أقوالٍ للتَحويينَ: 

أحدها: أن (لو) ينتفي جزاؤُها لانتفاء شرطهاء وهو قول سيبويه» وابنٍ 
المتراج» والبّحاجيّ» والرُبيدي» وابن بابشاذ» وابن يعيش» وابن جمعة الموصلي”"©. 

والشاني: أن شرطها ينتفي لانتفاء جوابماء وهو قولٌ ابن الحاحب» 

)5(4 

والثالث: حا قل على امتناع شرطهاء ولا دلالة لها على امتناع الجواب» ولا 
على ثبوته» وهو قولُ ابن مالك» وانحتاره ابن هشام”". 

والرابع: أنَّ (لو) لا تدل على امتناع الشّرط» ولا على امتناع الجواب» بل 
على التعليق 2 الماضي» كما دلبت :(إن) على التعليق 2 المستقبل» وهو قول 

ع 

الشلوبين» وابن هشام الخضراوعخ” 0 


(1) الكتاب (505/5). والأصول في النحو (؟1/5١5).‏ والجمل .)5١١(‏ والواضح (937)» وشرح 
المقدمة المحسبة »)548/١(‏ وشرح المفصل (87/5)» وشرح ألفية ابن معط .)١١517/5(‏ 

.)١59//7( الإيضاح في شرح المفصل (؟7707/5)» وشرح الكافية: القسم الثاني‎ )١( 

() التسهيل »)١10(‏ ومغني اللبيب (555). 

(5) الارتشاف »)١893//5(‏ ومغني اللبيب .)١557(‏ 
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حجةٌ القولٍ بأنَّ جزاءها ينتفي لانتفاء شرطها أنَّ الأول سببٌ وعلةٌ للثاني 
كما كان كذلك في (إن)» إلا أنَّ الفرق بينهما أنَّ (لو) يُوقَفُ وحودٌ الثاني بما 
على وجودٍ الأول» ولم يُوجد الشَّرطّء ولا المشروط» فكأنّه امتنع وحودٌ الثاني لعدم 
وحودٍ الأول» فالممتنعٌ لامتناع غيره هو الثاني» امتنعٌ لامتناع وجود الأولٍ» و(إن) 
يُتوقّفُ بما وحودُ الثاني على وجودٍ الأول» ولم يَتحقّق الامتناعٌ» ولا الوحود. 

وحجة ابن الحاجب أن اليا #"النسنت لا يدل على انتفاءٍ المسبّب؛ لحواز أن 
يكون اتاسيالة ل وَانتفاع المسِيت 0 على انتفاءٍ كلح سبب» فصحٌ أن 
تقال : 5 يمتنع فيها الأول لامتناع الثاني؛ أن الثاي فون اميه نول انتفاؤٌه 
على انتفاء الستّبب. 

وحجةٌ ابن مالكِ في أنَّ (لو) لا تقتضي امتناعَ الجواب في نفس الأمر ولا 
ثبوته أن الجزاء لازم والشَرطٌ ملزوةٌ» ولا يلزمُ من انتفاء الملزوم انتفاءٌ اللازم» ومن بحجيء 


رورمو 202 


جوابها ثابتَاً 0 عجان 1 ور انمق ١1‏ هن لير ادر وال مسرن وف 


ا 


تيده حر مَانْقُدتَ حت 04 أن عدم التفادٍ ابت على لقندير كوان ما 2 

الأرض من شجرة أقلاماً مداذها البحرٌ وسبعة أمثاله وعلى تعدير عدم ذلك. 

)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (87/4)» والإيضاح في شرح المفصل (707/7)» وشرح التسهيل لابن 
الناظم (95/4)»: وشرح الكافية: القسم الثاني (؟//59١)»‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة 


.)1١ 1/9١ 


)١(‏ سورة لقمان: من الآية (/1؟). 
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ون الأثر: «نعم العبدٌ صهيبٌ, لو لم يخفٍ الله لم يعصه)”', فَإِنَّ عدم 
الخوفٍ محكوةٌ بكونه مستلزماً لعدم المعصية» وبكونه متنعاً» وعدم المعصية محكومٌ 
بثبوته؛ لأنّه إذا كان ثابتاً على تقدير عدم ثُبوتٍ الخوفي فالحكمٌ بشبوته على تقدير 


ولم أقف على حجة لقول الشلوبين وابن هشام الخضراوي. 


110011000 


| الترجيح: 

والرّاجِحُ عددي هو أنَّ (لو) جزاؤُها ينتفي لانتفاء شرطهاء واستعمال 
(لو) بهذا المعنى هو الكثير المتعارف”", وهو الأصلْ فيهاء وقد يأ الجواب 
ابتأكما في 0 تعالى : 0 نَمَف الْارْضٍ من سّجرَةٍ لام والْبحريَمَدُهء من بَحَدِهء 
سَبْعَهُ أنحر مَاكَقِدَ كلمن أنه 44 وكما' فق الأثر: «نعمّ العبذٌ صهيبٌ لولم 
بخفٍ ل إلا أنَّ ذلك لا يكونُ أصلاً فيهاء بل يكونٌ عارضاً لقصدٍ 
المبالغة» ووتحة المبالغة ى:الآية أن العق يكوث جيتعل: "لوثيت كون منا ف الأرض 
من شجرة أقلاماًء وكونُ البحار مداداً لما نفدت كلمات الله» فأولى لو لم يكن 
شجرٌ الأرض أقلاماء والبحارٌ مداداً أنْ لا تنفد فيكونٌ نفيئ التَفادٍ حاصلاً على 
كل تقدير"؛ وهو أبلعٌ من نفيه على تقدير واحلٍ. 


ووجه المبالغة في الأثر أنَّ المعنى يكو حينئدٍ "أنه إذا انتفى عنه العصيانُ عند 


.)0:7/١ والفوائد ا لمجموعة للشوكاني (3551)» والسير الحثيث‎ »)5 5 4١ المقاصد الحسنة للسحاوي‎ )١١ 
.)781١/5( الفوائد الضيائية‎ )١( 


مكتبى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


انتفاءٍ الخوفي؛ فأولى إذا وُحِدَ الخوفٌ أن ينتفي العصيانٌ» فيكونُ نفيع العصيانٍ عنه 
ابتاً على كل تقدير" وهو أبلعٌ من نفيه على تقدير واحدٍ. 

وأمّا القولُ بأنَّ (لو) لا تدلٌ على اماع الشّرطء ولا على امتناع 
الجواب, فهو كما قال ابن هشام: "كإنكارٍ الضروريات؛ إذ فَهُمٌ الامتناع منها 
كالبديهي, فإ كل مَنْ مع (لو مَعَل) هم عدم وقوع الفعلٍ من غير ترددء ولمذا 
يصح في كل موضع استعملت فيه أن تعقّبه بحرفي الاستدراك» دالاً على فعل 


أ 


الشرط منقياً لفنظاً أو معوء» تقول: (لو جاءن أكرمته» لكنه الا 


وأمّا قول ابن الحاجب بأنَّ (لو) شرطها ينتفي لانتفاء جوابهاء فمردود 


أحدها: أنَّ المشتة ووحة جود ييه كينا بق الشّرط ب(إن)» فكذلك أيضاً 
ينتفي المسبِّبُ لانتفاءٍ سببه. 

والغاتتي» آذ الكت لهاك اللعلن شان الكبيج العا لق ال رض لالققاء: سه 
لما كان لتعليقه عليه فائدة. 

والغالث: أَنّك إذا قلت: (لو أكرمتني أكرمتك)»؛ فليس معك ف اللّفظ سببٌ 
آخخرٌ يمكنٌ الحوالةٌ عليه غير هذا السّبب المعيِّنِء فينبغي أن ينتفي المسبّبُ لانتفائه» 
ولا يََوشّفُ انتفاؤه على شيء ليس بموجود, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 

الات 


.)١55( مغني اللبيب‎ )١( 
.)١ 401-1١ 457/5( المغني: ت ضائحي‎ )١( 
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١‏ المسألة الخامسة والثلاتون بعد المائة 
إعراب العدد (اذنا عشر) 5 


آراء النحويين 
3 : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: أنَّ الصّدرٌ من العدد (اثنى عشر) معربٌ» والعجرٌ باق على بنائه, 
وهو قول الخليل» وسيبويه» والمبرد» والزحاحيء والفارسيء والرّبيدي» وابنٍ الوراق» 
والواسطي» وابن الدهان» والجزولي) وابن خروف» وابن معط وابي حيان» وابنٍ 


ا 


2 


والثاني: أن الصّدرٌ مبئةٌ) والعجرّ كذلك» وهو فول ابن درستويه» ونسبه اتن حيان 
إلى ابن كيسان, والظاهر لي من كلام اب ن كيسان في كتابه الموفقي أنه يقول بإعراب 
الصدر وبناء العجز فقد قال: "فتقول: إحدى عشرء وثلاث عشرء وتنصبهما جميعاً؛ 
لأتمما اسمان جعلا اسماً واحداء إلا اثني عشر أو اثنا عشرء واثنتي عشرة. واثننا عشرة 
فإن آخهما مفتوح» وهما بالألف في الرفع» وبالياء في النفض والتّصب”". 


)١(‏ الكتاب (7507/5)» والمقتضب ».)١5١0/7(‏ والجمل في النحو .)١١5(‏ والإيضاح (5؟5), 
والواضح »)٠١١(‏ وعلل النحو (5115)» وشرح اللمع »)5١7(‏ والفصول بي العربية (5)» والمقدمة 
الجزولية »)١177(‏ وشرح الحمل (757/7)» والفصول الخنمسون (50 5)» والنكت الحسان (54١)؛‏ 
وأوضح المسالك .)5١8(‏ 

(؟) كتاب الكناب (48 »)١‏ والارتشاف (1753/7)» والموفقي .)١77(‏ 
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حجةٌ الجمهور على إعراب الصّدر من العدد (اثني عشر) بثلاثة أمور: 


أحدها: أنه أعرب لوقوع العجز منه موقع النُونِء وما قبل الثونٍ محا إعراب لا 
بناء. 


والثاني: أنَّ عَلَمَ التّئنية فيه هو عَلَمْ الإعراب» فلو تزعوا منه الإعرات لسقط 

والثالث: تغيّرٌ آحره لاختلاف العوامل الدَّاخلَةٍ عليه» ولو كان مبنياً لكان 
لمعك 1 بال 

وحجةٌ القولٍ ببناءٍ الصّدرٍ أنَّ عِلّةَ البناء فيه قائمةٌ؛ لأنّه بمنزلة صدر الكلمة 
فن عجزهاء وأا الجتلاقه افلا يدل على الإغراب» يذليل الغتللاق طبه نسم 
الأقارة واليوبوعلة بالبناو كني قالنة قاثن عر نيك مر غلة يوضوقة على 
التثنية في حالة الرفع» واثني عشر صيغةٌ مرتحلةٌ موضوعة على التثنية في حالة 
التُصب والجرٌ. 


(1) الكتاب (3037/7)» والمقتضب »)١70/5(‏ وشرح اللمع للباقولي (؟/5١7)»‏ وشرح الجمل لابن 
بابشاذ ٠١7/1(‏ أ)» والمتبع في شرح اللمع (051/5)» والإيضاح في شرح المفصل (050/1)) 
وامحصول في شرح الفصول (ل ١97‏ أ)» وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني »)757/١(‏ وشرح 
التسهيل لايق عنالك 9/83 :4). 
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والرّاجحُ عندي أن الصّدرَ من العدد (اثني عشر) معرب, والعجرٌ باق 
على بنائه؛ لأنَّ القولّ ببناءٍ الصّدرٍ من العدد (اثني عشر) يودي إلى عدم التّظير؛ 
أنه ليس في كلام العرب مركب أُوَلٌ شطريه مثنى''2» وما يُدّي إلى عدم التُطير لا 
يصح قبوله. 

وأمّا حجةٌ القولٍ ببناءٍ الصّدر من العدد (اثني عشر) فضعيفةٌ بما يلي: 


فأمًا قولهم بأنَّ علّةَ البناءٍ فيه قائمةٌ؛ لأنّه بمنزلة صدر الكلمة من عجزها 
فمردودٌ بِأنَّ الأول بلفظ التّننية» فهو بمنزلة كلمتين» و(عشر) كلمةٌ ثالثةٌ» فلو كم 
عليه بالبناء لأفضى إلى جَعْلٍ ثلاثِ كلماتٍ في كم كلمةٍ واحدةٍء وذلك لا نظيرَ 
له في كلام العرب. 

وأما قولهم أن تننية العدد صيغةٌ مرتجلة موضوعة للمرفوع: والمنصوب. 
والمجرورء فهذا حلاف الظّاهر؛ لأنَّ الظاهرٌ من الاستعمال أنَّ الاحتلافٌ 
الموحود في التّئنية إنما هو بسبب العوامل» فوجب الحمل عليه؛ إذ هو الأصل, فلا 
يُعَدَلُ عنه إلا بدليل» ولا دليل هنا إلا دعوى بقاءٍ علّة البناء» وقد تقدّمَ المدواب 
عنهاء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)577/١( والملخص لابن أبي الربيع‎ )١١7( شرح اللمع للواسطي‎ )١( 
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٠‏ المسألة السادسة والتلاتون بعد المائة 
عمل اسم الفاعل المشتق من العدد المضاف إلى موافقه 5 


اراء التحويين : 

المسألة فيها ثلانةٌ أقوالٍ للتَّحوبِينَ: 

أحدها: أنَّ اسم الفاعل المشتقٌّ من العددٍ المضاف إلى موافقه لا يعمل 
مطلقاًء بل تحب إضافتّهء وهو قولٌ سيبويه» والفراوء والمبرد» والبّحاجء والبّحاحيّ» 
والصيمريّ» والحزول» والشلوبين» وابن أبي الربيع”"2. 

والشاني: أنّه يجورٌ الإعمال مطلقاً مع حواز الإضافة» وهو قولُ الكسائئ 
وثُعلب من الكوفيين» وبه قال قطرب من البصريين”"2. 

والثالث: التّفصيل بين أن يكونّ اسم الفاعل ثانياً أو غيره» فإن كان ثانياً 
جاز إعماله, وإن كان غير ذلك لم يجر» وهو قول ابن مالك7". 


)١(‏ الكتاب (259/5).؛ ومعاني القرآن »)711/1١(‏ والمقتضب .)١187/5(‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
(؟/157١)‏ والجمل »)١51١(‏ والتبصرة والتذكرة ».)530/١(‏ والمقدمة الحزولية »)١75(‏ والتوطقفة 
(3587). والملخص في ضبط قوانين العربية ١/1١‏ 517). 

.)717/9( والارتشاف‎ »)٠١9/1١1( التذييل والتكميل 7637/5 أ)» والمخصص لابن سيده‎ )١( 

.)١5١( التسهيل‎ )"( 
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20 
الادلك” ': 
ال سس 


حجةٌ القولٍ بمنع العمل مطلقاً المسّماعٌ والقياسُ: فَأمّا السسّماعٌ فقوله 
تعالى: (تافِ أنْنَينِ إِذٌ هُْمَا ف العَار 76©. وقوله تعالى: (ثَالِتٌ َلَدحَةَ 76). 

وأمّا القياسُ فلأنَ اسم الفاعل المشتقٌّ من العدد إذا حاء بعده موافقُه في 
الحروف الأصلية» فإنَ العرت لا تأت منه بفعل» فلا تقول: (ثلفت الثلاثة)» ولا 
(ربعت الأربعة)» وكذا باقيهاء واسمٌ الفاعل إنما يعمل عمل فعله وهذه الأعداد لم 
اك نا فقا 

وحجة القولٍ بجواز العمل مطلقاً أنَّ اسم الفاعل المشتقٌّ من العدد المضاف 
إلى موافقه فيه معنى الفعل» فهو بمعنى: أتهمت» فيصحٌ أن تقولٌ: (إثلنت ثلاثة) 
على معنى: أتهمت ثلاثة» ومن تمهّ يصحٌ أن تقول: (ثالث ثلاثة) بتدوين الأول 
ونصب الثاني على معنى: أتممت ثلاثة. 

وحجة القول بالتفصيل أنَّ العرب تقولُ: (ِتَّتَبْتُ التخلّين)”؟: إذا كنت الثاني 
منهماء فجاز إعمال العددٍ (ثانٍ)؛ لأنَّ له فعلا» ولم يجر إعمال بقيّة الأعدادٍ؛ لأَنّه 
م يثبت لها فعلٌ بحرى عليه. 


)١(‏ الكتاب (559/7)» وشرح التسهيل لابن مالك »)5١7/7(‏ وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني 
)554/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)١١١1١/57(‏ والتذييل والتكميل (*/5 ١١‏ أ). 

(1) سورة التوبة: من الآية .)5٠(‏ 

(9؟) سورة المائدة: من الآية (؟7/7). 

(4) كتاب الأفعال لابن القطاع .)١ 45/١(‏ 
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والرّاجحُ عندي هو أنَّ اسم الفاعل المشتقّ من العدد المضافٌ إلى موافقه 
لا يعمل مطلقاً؛ لأنّ اسم الفاعل إِنما عَمِلَ حملاً له على فعله, وهذه الأعدادُ ليس 
فيها معنى الفعل» ولم يثبت لها أفعال أصلاً حتى تحرى عليهاء فبطل عملها. 

وأما القول بأن هذه الأعداد فيها معنى الفعل فهي بمعنى أتممت فيصح أن 
تقول: ثلغت ثلاثة على معنى أتممت ثلاثة؛ فمردود بأن هذا الفعل المقدر لم يثبت. 

وأما إثباث ابن مالك فعلاً لنانٍ. وهو ثنيت من قول العرب: (ثنيتْ 
اليتجلين) فمخالفٌ لما نقله النّحَاةُ في ذلك؛ لأَتمُم -كما ذكر أبو حيان20- نقلوا 
أنَّ العرت لا تأتي بفعل إذا كان بعده ما يوافقٌ اسم الفاعلٍ في الحرف» ولو سُلّم 
بيغ ذلك عن العربء وأتمم يقولون: (ثنيت الرجلين)» فإنَّه ليس نصّاً في (ثنيت 
الاثنين) حتى يجرى (ثاني اثنين) عليه. 

ثم إِنَّ نصب اسم الفاعل المشتقٌ من العدد موافمّه يلزمُ منه أن يكونٌ العددُ 
النّاصبُ فاعلاً مفعولاً وهو ممتنة”"2» وبيانه: أنّك إذا قلت: (جاءن ثالث ثلاثة) لَرمَ 
أن تكونّ (الثلاثة) مفعولة» و(ثالت) المرفوعٌ واحدٌ منهم, فيكو (الثالث) فاعلاً؛ 
ضرورةً إسنادٍ الفعل إليه» ومفعولاً؛ لدحوله في جملة الثلاثة”", والله أعلم بالصّواب. 


ان يت 


)١(‏ التذييل والتكميل ١75/9‏ أ). 
)١١‏ المقدمة الحرولية (ه/ا١).‏ 
(*) شرح المقدمة الحزولية للشلوبين (/9371). 
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١‏ المسألة السابعة والثلاتون بعد المائة 
إضافة النزيف”" إلى العشرة 5 


١ - 3 | | 5 

اراء النحودين: 

آراء النحويين 

المسألةُ فيها قولانٍ للتَّحويِينَ: 

أحدهما: جوارٌ إضافة النَيّف إلى العشرة» وهو قول الكوفيينَ”"» وأجازه 
الفراءٌ في الشّعرء ونسبه ابن فلاح إلى البَّكَاجٍ0 . 

والفاني: لا يجورٌ إضافة اليف إلى العشرة» وهو قول البصريي”2» وانحتاره أبو 
البركات: الأنتارض » والعكر ف وان حضف 10 


ء ا هوا" 
الأدلة”'2: 
ا سس 


حجة الكوفيينَ السّماعٌ والقياسٌ. 


(1) هو من الواحد إلى التسعة, إلا أنه لا يكون إلا بعد عقد, كتاب الكتّاب لابن درستويه .)١54(‏ 

.)37/١ 5( المخحصص لابن سيده‎ )١ 

(؟) معان القرآن (75/7)» والمغني: ت ضائحي .)575/١(‏ 

.)5١09/1١( الإنصاف‎ )5( 

(5) الإنصاف »)709/١(‏ والتبيين (575)» وشرح الجمل .)3١-55/5(‏ 

(5) معان القرآن (4/7*)» والمخصص لابن سيده »)47/١5(‏ والإنصاف »)309/١(‏ والتبيين (1475) 
وشرح الجمل (780-579/7). 
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فأمًا السّماعٌ فقول الشاغ:: 


وك 17 7 1 اران 00 0 2 3 © 
كلف من عنائه وش فوته ولعت تماني عشرة من ججته 


وأمّا القيامنٌ فلأنٌ التثفٌ اسم مظهرٌ كغيره من الأسماء المظهّرة» فجاز إضافته 
إلى ما بعده كسائر الأسماء المظهرة التي تحوزٌ إضافتها. 

وحجة البصريينَ على عدم جواز الإضافة أنَّ الاسمين للا 5 ركبا دلا على معبجىَ 
واحد» والإضافةٌ تبِطك ذلك المعنى؛ لأنّك لو قلت: (إقبضتُ خمسة عشرّ) من غير 
د ضافة دل على أنَّك قد قبضت خمسة وعشرةٌ وإذا أضفت فقلت: (قبضتٌ 
خمسة عشر) دل على أنّك قاد قبضت الخمسة دون العشرة» كما لو قلت: 
(قبضث مالّ زيدٍ)» فإِنَ المالّ يدحلكه في القبض دون زيدء فلمًا كانت الإضافةٌ 
بطل المعنى المقصود من الكّركيب وحب أن لا تجوز. 

0] 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو عدم جواز إضافة النَيّف إلى العشرة؛ إذ لا معنى 
للإضافة هنا؛ لأنَّ الإضافة في الأصل إِمَا أن تكونّ بمعنى اللام أو منء والنَّيّفُ 
ليس للعشرة» ولا منهاء بل هو زيادة عليها'””. 


)١(‏ البيت من الرحزء لم أقف على قائله» والبيت في: معاني القرآن للفراء (5/7*)» والحيوان للجاحظ 
(577/5)» والمقاصد النحوية »)55٠/7(‏ وخزانة الأدب (570/5)» والدرر اللوامع (591/5). 
(؟) الهمع .)71١/0(‏ 
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فأمّا ما احتجّ به المجيزون فمردودٌ بما يأتي: 

فأمّا السَّماعٌ فمردودٌ بأنَّ قائله بجهول, ولا يَرِدُ عليه -فيما يظهرٌ لي- قول 
الحجاحظ: "أنشدي أبو الرديني الدلهم بن شهاب أحد بني عوف بن كنانة من 
عكلء قال: أنشدني نفيع ابن طارق"؛ ثم ذكر البيت؛ لأنَّ إنشاده لا يعني أنّه 
القائل» بل يحتمل أن يكونٌ راويةً للببت» وبمثله يحابث عن قول الفراء: "أنشدني 
العكلي أبو ثروان" ثم ذكر البيت» ولو سلمنا بأنّ البيت معروف القائل فيمكنٌ 
حمله على الضّرورة» فلا يقاس عليه. 

وأمّا القياسْ على بقية الأسماء فضعيفٌ؛ لأنَّ الإضافةً لما معنى» وليس كا 
الأسماء يصحٌ فيها ذلك المعنى؛ بدليلٍ أن المضمراتٍ أسماءٌ ولا يصخ إضافتّهاء وكذا 
ههنا لا يصحٌ إضافةٌ النَيّف إلى العشرة”"2» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.) 75 التبيين‎ )١١ 
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نوع (ما) المصدرية 


- المسانة الثامنة والتلاثون بعد‎ ١ 


أواء ال 
اراء التحويين : 


المسألة فيها قولانٍ للتّحويين: 
أحدهما: أن (ما) المصدرية حرف وهو قول لقني ل ومنهم: سيبويه ) 
والمبرد» وابنُ يعيش» وابنئ الحاحبء وابنُ مالكِ» وابئ جمعةٍ» والمالقئٌ» واب هشاء”". 
والغاني: أن (ما) المصدرية اسم وهو قول الأخحفشء ولمازي» وابن السّراج» 
2 : 2 عاض 
والسّهيليٌ وتسينة المراذئي إلى بعض لكف 
ع ا هواء» 
الأدلة”': 
تتم 


خيعة أسيبوية أن ؤنا):الصتدرية لو كافك نهنا لعا د عارينا عند عن تيا 
وما لم يعد دلا ذلك على كوتما حرفاً؛ إذ لا قائل بالفعلية. 


.)78١( رصف البافي‎ )١( 

(؟) الكتاب (23*55/5 559).» و(5/١41 »)١55‏ والمقتضب »)5٠١/9(‏ وشرح المفصل (17/5)) 
والإيضاح في شرح لمفصل ».)35١5/7(‏ والتسهيل (78)» وشرح الكافية (؟/785)» ورصف المباني 
)5/81١(‏ ومغني اللسيت .)1٠6 1١)‏ 

(؟) المقتضب »)5٠6٠١/”(‏ وهمع الموامع »)58١/١(‏ والأصول في النحو ».)١71/١(‏ ونتائج الفكر 
»١85(‏ والجنى الداني (7757). 
(؟/5؟١35)»‏ وشرح الكافية لابن جمعة (587/17))» ورصف المباني »)58١(‏ ومغني اللبيب .)١١1(‏ 
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وحجة الأخفش من ثلاثة أوجه: 


أحدها: دحولٌ حروفي الحرٌ عليهاء كقوله تعالى: (وَلَاتَشوألِمَاتصِكُ 
سكم الْكَزِب 76" و : وم فْسبرْ مه يمو هد 276. 

والثاني : االو كاب عرفا لعداكقناسا تلن ران 

والنالث: عا توصل بما بعدهاء فكانت اسماً؛ قيانيا عليها إذا كانت بمعنى الذي. 


والرّاجحٌ عندي هو قول سيبويه. وهو أن (ما) المصدرية وبحي 7 
كلم لا تقبل علامة الاسمء ولا علامة الفعل» ف: فتعبَّ كوكما حرفاً؛ أن حير 
الكلمة تتعيِّنُ بعدم قبولها لعلامة الاسم وعلامة الفعل. 

وأمّا دخول حرونب الجر عليها وهو من علامات الاسم -كما في قوله 
تعالى: فس لقا يوم هَدَا64- فالكاف ف الحقيقة داحلة على المصدر المنسبكٌ 
من (ما) وما بعدهاء والمصدرٌ المنسيكٌ قُْ تقدير الاسم. 

وأمّا عدمٌُ عملها فلعدم اختصاصها؛ إذ توصل بالجملة الاسمية والفعلية 
فلذلك لم تعملء وأمّا (أن) فمختصّةٌ بالحملة الفعلية» فلذلك عَملت. 

وأمًا قياسها على الموصولة فلا يصحٌ؛ إذ مقتضى هذا القياس أن تُعامَلَ 
3 اللعسقارية معاملة :ؤنام الوسيولةةقيعوة علبهنا العتمين قلعا 1 يد .دل على 
فسادٍ القياس» وثبت أنَّ (ما) المصدرية حرف واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)١1١5( سورة النحل: من الآية‎ )١( 
.)١5( سورة ة الحانية: من الآية‎ )"١ 
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[ المسألة الت سعة والتلاتون بعد المائة‎ ١ 


استعمال (بلى) 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويينَ: 

أحدهما: أنَّ (بلى) حرفُ جواب لا يق بعد مُوجَبء وهو قولٌ جمهوز 
التُحويينَ ومنهم: سيبويه» وابنٌ السّراجء واليّحَاحََء وابنُّ يعيشء وابنُ جمعة, 
والمالقيت” 0 

والشاني: أنَّ (بلى) تُسَتَعمَ بعد الإيجاب» وهذا القولٌ نقله ابن فلاح 
والرضيئٌ» وابنُ جمعة الموصليء ولم ينسبوه إلى أحد”"©, ولم أقف على من قال به. 


ع ء هولام 
الآأدلية7": 
الل سس 


حجة مَن قال: إِنّها حرف لا يقعٌ بعد مُوجَب الاستقرائ» ومنه قولّه تعالى: 
(ألسث َي اليل 2406 لو قالوا: (نعم) لكان قوم كفراً؛ لأنّه يصِيرُ معناه: نَعَمِ 


))؟5١( وحروف المعاني والصفات‎ ؛))١178/7(‎ »)5١1/7( الكتاب (584/4).» والأصول في النحو‎ )١( 
.)7174( ورصف الباني‎ »)١١71/7( وشرح المفصل (8/54")» وشرح ألفية ابن معط‎ 

)١(‏ المغني: ت ضائحي »)١5١17/5(‏ وشرح الكافية القسم الثاني: »)١757/7(‏ وشرح ألفية ابن معط 
ااا 

(؟) المغني: ت ضائحي (533/7 »)١‏ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني: »)١575/7(‏ وشرح ألفية ابن 
معط لابن جمعة »)١١121/7(‏ والنجم الثاقب شرح كافية ابن الحاحب .)١١1175/5(‏ 


(:) سورة الأعراف: من الآية .)١0/57(‏ 
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لصعت ركناء لتما لتصديق الثّمي قبلهاء وأمّا إ(بلى) فَإنَّه يدل على التوحيد؛ لأ أن 
معناه: بلى أن ربنا» بإسقاط حرف النفى وإثبات ما بعده. 


وحجةٌ مَن قال: إِنَّ (بلى) تُستعمَلٌ بعد الإيجاب قولّه تعالى: ( يِل قَدَ 
جَآدَنَكَ ءَايَتٍ فَكَدَّبْتَ يب2'041؛ فقد جاءت (بلى) ولم يتقدمها نفيٌ 


وقول الشّاعر: 


35 رو م ار ا ر كرهو للا" 

وقد بَععدت بالوصل بيني وبينها بلى إن من زارَ القبورٌ لَيُبُعْدَا1 

وقد أجيب عن حجة القائلين إِنَّ (بلى) ‏ تعمل بعد الإيجاب بما 
0 


د أرّ أننَّهَ هَدَسْق حكنت مِنّ أ 1 يت" لذن معناه: ما هداني» ولذلك 
حمّق الحداية بعد (بلى) بقوله: إقَدَ جَآءَنَكَ ءَايَت 4» وهي من أعظم الهداية. 

وما الشّعرُ فالجواب عنه أنه شاذً لا يقدخ في المطّرده على أنَّهِ يحتما؛ أن 
يكونَ جواباً لنفي دو ال قائلاً قال في حواب (وقد بعْدتُ): ما بعدت» 
مال ل إن قرم رار اليو متشقاة قو امعان لتو الا 


.)05( سورة الزمر: من الآية‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويلء؛ ل أقف على قائله» والبيت في: أمالي المرتضى »)١95/7(‏ وشرح الكافية للرضي 
القسم الثاني: »)١777/57(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)١١*1/5(‏ والخزانة .)5١١/١1١(‏ 

(5) المغني: ت ضائحي .)١5.017-1١599/5(‏ 


(4) سورة الزمر: من الآية (01). 
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والرّاجِحُ عندي أنَّ (بلى) حرفٌ جواب لا يقعٌ بعد مُوجَب؛ لأنَّ الاستقراء 
دلَّ على أنَّ (بلى) حرفٌ لا يقعْ إلا بعد التي كقوله تعالى: (أَلَسَترَيم مالو 
ِل 4 وقوله تعالى: لبون َال ب وَلَن لَظْمَينَقََىَ 4» وقوله تعالى: (أوليِسَ 


لِك حَلَقَ لسوت وَالأَرْصَبِقَددِرِع 1 أن اق مِْلَهُمَ بَلَ ©. 
وأمّا ما جاء بخلاف ذلك فإنّه بالإضافة إلى قلته يحتملك؛ التأويل» فلا يقاس 


فأمًا الآية فالجواب عنها ١‏ 0 المتَقَدم قبلها ف معى التي وهو قوله تعالى: 


(رمنت أَشَّهَ هَدَسْن حكنت > أن معناه: ما هداني» ولذلك 


3 


حمق الحداية بعد (بلى) بقوله: مَدَ جَآءَنَكَ ءَايَتٍ 4» وهي من أعظم الحداية. 

وأمًا الشّعِرُ فالجواب عنه أنَّه شاد لا يقدخ في المطّردء على أنّه يحتمك أن 
يكون وان لنفي دن كأن قائاذً قال في جحواب (وقد بععدث): ما بعدت» 
فقال: بلى إِنَّ مَن زار القبورٌ ليَبُعْداء أي ليبعدن بالنّون الخفيفة, واللّه أعلم 
بالصّواب. 


ان ات 
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مكتبي لسان العرب كلهت ,ط "هن ق 5 أ | . باينا 


5 
١‏ مسائل الخلاف الصرفىي 


ص << 


مكتبي لسان العرب تكلون ,ط ء وداج 5 || . نايا 


مكتبي لسان العرب كلهت ,ط "هن ق 5 أ | . باينا 


٠‏ المسألة الأولى 
علامة التأنيث في نحو: (قائمة) و(قاعدة 5 


الكتل التعاة ق تسمية غلامة الثافيت: فق حو زقاكية) و زقاعدةم» تبه 
تاء أم تُسكّى هاء؟ 
آراء التُحويين 
ءُ 0 
رأ لنحويسن 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
ع م 8 5 و ١‏ 
احدهما: أمما تسمى تاء) وهو قول عدون" ُ' ومنهم: سيبويه) وابنٌ 
درستويه» واختاره أبو البركات الأنباريئٌ» وابنُ مالك والمالقيُ» وأبو حيان7"©. 
ا ل 1 د ا 
والشاني: اهما تسمى هاءًء وهو قول الكوفيينٌ » ومنهم: الكسائيئٌ» والفراء 
وتعلبُ» وأبو بكر العا وبه قال أب حاتم السجستاني» ونفطويه. وابنٌ 
ع 
ال ف ا 


.)١١/( ائتلاف النصرة‎ )١١ 

)١(‏ الكتاب (718/54)» وتصحيح الفصيح »))4١١(‏ والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث (55)؛ 
والتسهيل »)١57(‏ ورصف المباني (/57)» والارتشاف (575/:95). 

(؟) ائتلاف النصرة .)١١/8(‏ 

(5) ما تلحن فيه العامة (77)» والمذكر والمؤنث للفراء (51)» وأمالي علب (3375/7)» والمذكر والمؤنث 
للأنباري ».)557/1١(‏ والمذكر والمؤنث للسجستاني (75)» والمذكر والمؤنث لنفطويه (55)» والمذكر 
والمؤنث لابن التستري (517). 
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الوصاء الثابتُ في النطق» فلا يتغيدُ بعوارض الوقف. 
وحجة الكوفيينَ على أنَّها تسمى هاءً الوقفّ عليهاء فكان التَأننِتُ بما 
مراعاةً للصّورة الثانية في الخط. 


4 


| الترجيح: 

والرّاجحٌُ عندي هو قول البصريين» وهو أتما تسمى تاء؛ لأنَّ النَّاءَ فيه 
أصا"؛ أن الأصلّ هو الوصلٌُ التَّابتْ 2 النطقء وأمَا الوقفٌ فهو عارضٌ» 
والعارض لا يُعندٌ به فلا تكوثٌ الماك علامةً للتأنيث؛ وإنّا هي بدلٌ من تاء 
التَأُنيِث 2 الوقف خاصة 5 ليفصلوا بذلك بين المَّاءِ الأصلثة: وبين التي للتأنيث» 
وما 0 على أن الحاءَ في الوقف للفصل أن علامة التأنيث في الفعل الثَّاءُ وحدهاء 
ولا 1 منها في الفعل الماغ؛ لعدم الحاجة إلى الفصل؛ لانفصال الفعل من الاسم 
واللكاة وغووا "وال أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


)١(‏ تصحيح الفصيح »)5١١(‏ والمذكر والمؤنث للأنباري (7/1١5).؛‏ ورصف المباني (5)» وائتلاف 
النصرة .)١١8(‏ 
(؟) تصحيح الفصيح .)5١١١(‏ 
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ْ أصل الهمزة في نحو: رار 
, 1 0 
اراء النحويين: 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويينَ: 


أحدها: أن الحمزة في نحو: (حمراء) بدن من ألفي التأنيث المنقلبة همزةّ» وهو 
قولّ سيبويه» والمبرد» والسّيراي» والفارسيئ» والثمانيدي» والحرجاني» وابن يعيش» وابن 
ع 1 

والشاني: أن الحمزةً في نحو: (حمراء) هي نفسشها علامة التأنيث» وليست 
منقلبةٌ عن ألف, وهو قولٌ الفراء» والزحاجيئ؛ ونْسِب إلى الأخفش”" 

والثالث: أنَّ علامة التّأنيث في نحو: (حمراء) هي الألفُ والهمزةٌ معاء وهذا 


القولٌ ذكره أبو حيان» ونسبه إلى الأخنفش””") 


)١(‏ الكتاب .)5١1/9(‏ والمذكر والمؤنث (7)» وشرح الكتاب »)5/8٠/9(‏ والتكملة (7757)» وشرح 
التصريف (3717)» والمقتصد في شرح الإيضاح (147/7)» وشرح المفصل (501/7).» والممتع 
.)579/1١‏ 

)١(‏ المذكر والمؤنث (51).» واللجمل في النحو (١11؟)‏ وشرح الكافية لابن جمعة (؟/570). 

8" الارتشافف وو ع 
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20 
الادلك” ': 
لللسسس 


حجةٌ سيبويه ومّن تبعه على أنَّ الهمزة في نحو: (صحراء) بدلّ من ألف 
التأنيث أمران: 

أحدهما: أَنم لما نوا بالنّاءِ والألف مطلقاًء ولم يؤنّتوا بالحمزة إلا مع ألفٍ 
الذودل علق اغا ندل شن الألقب: 

والثاني: ردها إليها في الجمع؛ كقولهم في صحراء: صحاري؛ لأن ألف المدّ لما 
قلبت ياء لانكسار ما قبلهاء عادت الحمزة ألفا لزوال المد» ثم قلبت ياء لعدم 
انفتاح ما قبلهاء وأدغمت فيها الياء الأولى» ولو كانت أصلا لثبتت كما تثبت في 
جمع قراء . 

وحجة مَن قال: إن الهمزة نفسّها علم التأنيث أن دعوى اجتماع التق 
التأنيث مع ألف المد قَلَبها همزةٌ؛ لوقوعها طرفاً على حلاف الظّاهر والأولى العمك 
على الظّاهر. 


والرّاجح عندي هو أنَّ الهمرة في نحو: (حمراء) بدل من ألف التأنيث 
في مثل: (حبلى) 00 وإغا وقعت بعد أل قبلها زائدة للمد؛ فالتقى 


))7؟١( وشرح الكتاب للسيرافي (4/80/7)» وشرح التصريف للثمانيني‎ »)75١7/9( الكتاب‎ )١ 
))579/1١( والمقتصد في شرح الإيضاح (94/07/7)» وشرح المفصل لابن يعيش (501/7).» والممتع‎ 
.)١755/5؟( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ 
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ألفان زائدتان: الأولى المزيدة للمدّ» والثانية للتأنيث» فلم يكن بد من حذف 
إحداهما أو تحريكهاء فلم يحر الحذفٌ في واحدةٍ منهما: 

غك الأول فلو مدقت لهي 4311 وقد نيك الكلبة منذود ...وام الدانية فلو 
حُذفت لزال عَلَمْ التأنيث» وهو أفحشُ من الأول. 

فلمًا امتنَعَ حذف إحداهماء ولم يحز احتماغهما لسكوفماء تعيَّنَ تحريك 
إحداهماء فلم يمكن تحريلكٌ الأولى؛ لأتما لو ختكت لفارقت المدَّء والكلمةٌ مبنيةٌ 
على المذّء فوحب تحريك الثانية» ولما لشتكت انقلبت همزةٌ» فقيل: صحراء 
001 
ويُقوّي كونَ الهمزة مبدلةً من ألف التأنيث أنَّ الألفَ قد استقكت للتَأنيثْ 
في (حبلى) وأشباهه؛ وا همزةٌ لم تستقرٌ له؛ إذ قد يمكنٌ أن بحل بدلاً من ألف 
وإذا أمكن حمل الشيءٍ على ما استقرٌ وثبتَ كان أولى من أن يُدَّعى أنّه خلافٌ 
الكَّابتَ لديا 

وما جعاك الهمزة علماً للتأنيث حملاً على الظّاهر فمردودٌ بأنَّ العرت قالوا 
في جمع (صحراء): صحاريء كما قالوا في (حبلى): حبالي» فلو كانت الحمزة 
أصلية غير مبدلة لسلمت في الجمع» وقالوا: صحاريء كما قالوا في جمع (قرَاء): 


)١(‏ شرح التصريف للثمانيني »)3737١(‏ والمقتصد في شرح الإيضاح (9/0/1)» وشرح المفصل لابن يعيش 
(0/١01ه).‏ 
)١(‏ الممتع (١/5379)؛‏ وشرح الكافية لابن جمعة (470/5). 
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وأمّا القول: إِنَّ علامة التأنيث هي الألفُ والهمزةٌ معاً؛ فمردودٌ أيضاً بأنّه 


لا يُوحَدُ في كلام العرب ما علامةٌ التأنيث فيه حرفان7", واللهُ أعلم بالصّواب. 


ان ات 


.)55١١/9( وتمهيد القواعد لناظر الجيش‎ »)555/1١( الممتع‎ )١( 
:)451 99 تمهيذ القواغد لناظر الحيشن‎ 60 


مكتبى لسان العرب هع ,طءروم 3 5 ]| . بإتبناييا 


ٍ المسألة الثالتة‎ ٠١ 
أصل التاء في (بنت) و(أخت)‎ | 


آراء التحويية 
آراء النحويين: 


المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: أنَّ النَّاءَ في (بنت) و(أحت) بدل من لام الكلمة مفيدةٌ للإإلحاق 


وليست للتأنيث» وإنما التأنيثُ مستفادٌ من الصيغة» وهو قول سيبويه» وابن حني) 
000 

والغاني: أن التاء في (بنت) و(أحت) 115 من لام الكلمة ل للإلحاق» 
ومفيدةٌ للتأنيث» وهو قولُ الفارسيت» والسّيراق» والمالقيه7". 

والفاليث: أن العاء فق بدت و(إأ ست للكثانيث» وليست اللإلحاق) وهو 


مذهبٌ الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة”". 
ء وو 60 
الأدلة”: 
سس حدق 


حجة مَن قال: إِنَّ التاءَ فى (بدت) و(أخت) ليست للتأنيث أنَّ ما قبلها 


.)١955 21١9315/١*9 والمتخصص‎ »)١543/1١( وسر صناعة الإعراب‎ »)77١/( الكتاب‎ )١( 

(١؟)‏ التعليقة »)١85/5(‏ وشرح الكتاب »)١١7/5( :)١١5/4(‏ ورصف المبافي (559). 

(5) المغني في تصريف الأفعال .)1١(‏ 

(:) الكتاب »)757١/5(‏ وشرح الكتاب »)١١7/5( »)١١5/54(‏ التعليقة »)١85/79(‏ وسر صناعة 
الإعراب »)١59/١(‏ والمخصص »)807/١17(‏ المغني في تصريف الأفعال .)١(‏ 
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ليس بمفتوح, فلو كانت علامة للتأنيث لانفتح ما قبلهاء كما ينفتحُ ما قبلها في 
غير هذا الموضعء فلمًا لم ينفتح عَلِمّْنا أتا بدلٌ من لام الكلمة» القصدُ منها إلحاقٌ 
الكلمة ببنات الثلاثة من الأسماء. 


وحجةٌ مَن قال: إِنَّ التاءَ في (بنت) و(أخت) للتأنيث سقوط النَّاِ في جمع 
(بنت) و(أحت) كما تسقط فاجع ملح فلي 0 على أَتما للتأنيث؛ لأنَّ 
علة السّقوط الحروبث من اجتماع علامتي تأنيث. 

واحتجّ الشيخ عضيمة على أن الناءَ في (بست) و(أخت) للتأنيث» 
وليست للإلحاق بأمرين: 

أحدهما: أنَّ إلحاق ثلائي بثلاث لم يقل أحدٌ به وقال: "ما وقفت عليه في 
فيو كا نرق الكلسن , 

والشاني: أنَّ الناء في إبنت) و(أحمت) تدلٌ على معنى وهو التأنيث؛ وإن 
كانت غير متمحضة له؛ والكلمتان من غير التاء لا تدلان على التأنيث» فالتاءٌ 
تاذل كن بسحن وان ينقينا أن انققه تفلن لاوقا لاا قد ل لي 
معنى وهو الم فلا أقإ” من منع تاء (بنت) وإأخت) كذلك: 

اك 

الترجيح: 

والرّاجح عندي هو أن العاء في (بدت) و(اخحت) عل من لام الكلمة 
مفيدةٌ للإلحاق» وليست للتأنيث؛ لأنَّ ما قبلها ليس بمفتوح؛ فلو كانت علامةً 
للتأنيث لانفتح ما قبلها كما ينفتحٌ ما قبلها في غير هذا الموضعء فلمًا م ينفتح 
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قفا مااجول من ل الكلمة التغي نينا الكنان :ا كلنة سارت ةيو 
الأمماء. 

وأمّا حذفٌ التاء في الجمع فليس بدليلٍ على أكما للتأنيث؛ لأنَّ حذقها في 
المع 9 هنؤا. سكين أن البناء الذي وقع الإلحاق فيه صار مختصاً اموت فأصبح 
منزلة ما فيه علامةٌ التأنيث» فخُذفت التاءٌ في الجمع لذلكء لا لأنَّ التاءَ للتأنيث» 
غير البناغ في جمع (بنت) و(أحت) ورد إلى التذكير» من حيتُ حُذفت علامة 
التأننيث في هذين الموضعين؛ لأنَّ الصَّيعْةَ قامت مقامَ العلامة» فكما غير ما فيه 
علامةٌ التأنيث بحذفها كذلك غُيّرت هذه الصيغةٌ بردها إلى المذكر؛ إذ كانت 
الصيغةٌ قد قامت مقامً المذكر» فمن حيثُ وجب أن يقال: طلحات؛ وجب أن 
يقال: أحوات» وبغاتت 07 

وما القول: إِنَّ ١‏ التاءَ ليست للإلحاق فضعيفٌ؛ إذ 'بدلّ بع أنَّ هذه التاء 
للإلحاق أنَّ سكونَّ ما قبلها لو لم يكن له لما سكن ولتحكك"7". 

وأمًا قول الشيخ عضيمة: إِنَّ التاء في (بدت) و(أخت) تدلّ على معنى 
وهو التأنيث, وما دل على معنى لا يكونُ للإلحاق فلا أسلمُ به؛ لأنَّ التأنيت 
في (أحت) و(إبنت) مستفادٌ من الصّيغة وليس من الثَاء فهي ليست للتأنيث؛ فلا 
يمتنغٌ الالحاق بما. 


و 


وأمّا قوله: إنَّ الحاق ثلاثيّ بغلانئ لم يقل أحدٌ به؛ فمردودٌ عندي بأنَّ 


.)28/1١1( المخصص لابن سيده‎ )١( 
.)١717/9( التعليقة للفارسي‎ )١( 
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سييؤية قال جه وكفى به شهيدا بيك قال" "و إن معينك .ريدلا يريشت أو «(انفيت) 
صرفته؛ لأنّك بنيت الاسم على هذه التاء» وألحقتها ببناء الثلاثة كما ألحقوا سَنْبَتَة 
بالأربعة"2'7, واللهُ أعلمٌ بالصواب. 


ات 


كار 0 
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المسألةٌ فيها قولانٍ للنَّحويينَ: 

أحدهما: حوارٌ فصر الممدودٍ في الشّعر مطلقاًء وهو قولٌ جمهور النّحويِينَ 
ومنهم: ابن السّراج» والسّيرافيّ» وابنٌ ولادء وأبو البركات الأنباريٌ» والعكبرييٌ» وابنّ 
عصفور» وابنُ جمعة الموصليم”"2. 

والثاني: جوازٌ قَصر الممدود في الشّعر» بشرط أن يكونَ له بعد المٌصر نظيرٌ 
في الأبنية الصحيحة؛ بمعنى: أن يجيء ف بابه مقصورٌ حى يُردّ إليه» فلا يجوز قصرٌ 
نحو: حمراء وأنبياء» أمّا الأول فلأنٌ مؤنث أَفْعَل ل يأتِ إلا ممدوداء وأمًا الثاني 
فلأنَّ قصرّه يُْدّي إلى ما لا يكونٌ عليه الجمع» وهذا القيدٌ في الجواز نسبه 
السَيراٌ» وابنُ سيده إلى الفراء”"2» ومذهبٌ الفراء في كتابه المقصور والممدود موافقٌ 
لمذهب الجمهور؛ فقد أطلق جوازٌ قصر الممدود, ولم يقيده”". 


)١71( والمقصور والممدود‎ »)٠١07( الأصول في النحو (547/7 5)» وما يحتمل الشعر من الضرورة‎ )١( 
وشرح ألفية ابن معطٍ‎ »)١١7( والإنصاف (757/7)» واللباب (917/7)» وضرائر الشعر‎ 
.)1 897/59 

(؟) ما يحتمل الشعر من الضرورة (9١٠).؛‏ والمخصص .)١١١/١5(‏ 

(؟) المقصور والممدود (55). 
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لم ( 
الادلكد ': 
ا سس 
حجة الجميع على جواز قصر الممدود الماع ومنه ما با 
قولٌ الشاعر : 


يود الفتى طول السّلامة والبَمًا فكبق شرق :طول الشلامة يا 01 


فقَصّر (البقاء)» وهو ممدود. 

وقول الشّاعر: 
لابدٌ من صنعا وإن طال السّفر وإن تحيّى كل عَودٍ ودبر( 

فقّصّر (صنعا)» وهو ممدود. 

ثم إن قصرّ الممدودٍ تخفيفٌء ورد شيء إلى أصله, وكلاهما مطلوبٌ في 
الشّعر وغيره. 

وحجة الجمهور على جواز القصر مطلقاً أنَّ القصرٌ جاز للضّرورة» وهو 
حذف الزائد» والرحوعٌ إلى الأصلء فسُوّي فيه بين ما له نظيرٌ وما لا نظيرٌ له. 


)١(‏ مايحتمل الشعر من الضرورة »)٠١1(‏ والمقصور والممدود لابن ولاد »)١71(‏ والإنصاف 
(؟/707)» واللباب (917/7)» وضرائر الشعر لابن عصفور »)١١7(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن 
جمعة .)١1997/5(‏ 

(1) البيت من البسيطء للنمر بن تولب» ديوانه: »)٠١١(‏ ويروى البيت " طول السلامة والغنى " فلا 
شاهد فيه ينظر: جمهرة أشعار العرب (575)» وحماسة البحتري (5 .)5١‏ 

(") البيتان من الرحز المشطورء ولم أقف على قائلهماء وهما في: المقصور والممدود للفراء (55) وما يحتمل 
الشعر )٠١7(‏ وضرائر الشعر لابن عصفور .)١١7(‏ 
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وحجة الفراء على اشتراط وجود التّظير أنَّ الضَّرورةَ تَردُ إلى الأصل» وهو 
غيرٌ موحودٍ فيما لا نظيرٌ له. 


ش 


1 


الترجيح: 
والرّاجحُ عددي هو قولٌ الجمهور, وهو أنَّ قصرٌ الممدود جائرٌ في 
الشّعر مطلقاً؛ لأنَّ ما ذهب إليه الفراءُ من اشتراطه في قصر الممدودٍ أن يحيء في 
بابه مقصورٌ باط 7؛ لأنّه قد جاء القصرٌ فيما لم يجئ في بابه مقصورٌء ومنه قول 
الشاع: 
والقارح العدًا وَكُل طِمِرَة إن ان لوف ا 
فمّصّر (العدّاء)» وهو فمّال من العدوء وفمّال لتكثير الفعل نحو: ضراب 
وَقَتَال ولا يحيء في بابه مقصور. 
وقول الشّاعر: 
ولكايحة امصنف لقفيس هديّة بفيّ من اهداها لك اذه © 
فقّصّر (إهداءها) وهو مصدرٌ أهدى يهدي إهداءً؛ ولا يحيءٌ في بابه 
مقصورٌ؛ بدليل أنَّ نظيره من الصّحيح: أكرمٌ إكراماء وأخرج إخراحاًء وما أشبه 
ذلكء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 
)١(‏ ما يحتمل الشعر »)١١١(‏ والإنصاف (757/5). 
(؟) البيت من الكامل للأعشىء ديوانه .)١155(‏ 


(9) البيت من الطويل» لشميت بن زنباع» وهو في:ما يحتمل الشعر من الضرورة »)٠١(‏ والإنصاف 
6/99 7). 
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اراء النحويين: 

المسألة فيها قولانٍ للنَّحويينَ: 

أحدهما: منغ مَدّ اللقصور مطلقاء وهو قولُ جمهور البصريين» ومنهم: ابن 
السّراج والسّيراقَ» واحتاره أبو البركات الأنباريٌ والعكبريٌ؛ وابنُ عصفورء وابنٌّ 
جرع الوضنك 400 

والغاني: جوارٌ مد المقصور في ضَرورة الشّعرء وهو قولُ الكوفيينَ» ومنهم: 
الفرائ» وبه قال الأحفش» وابنٌ ولاد0") 


ع يهه(") 
الادلك” ': 
سوسس 
حجةٌ المانعين مطلقاً أنه لم ينبثُ سماعاًء ولا يقبله قيامسٌ كذلك؛ لأنَّ إحازة 
مد المقصور تُودّي إلى رده إلى غير أصل» وذلك لا يجورٌ؛ إذ إن المقصورٌ هو 


))7145/5( والإنصاف‎ 4)١١579( الأصول في النحو (517//9 5)» وما يحتمل الشعر من الضرورة‎ )١( 
.)١795/75( واللباب (؟//4)» وضرائر الشعر (/7) وشرح ألفية ابن معط‎ 

(؟) الإنصاف (؟55/7).» والمقصور والممدود (57)» وما يحتمل الشعر من الضرورة »)١١5(‏ والمقصور 
والممدود .)١7١١(‏ 

(") المقصور والممدود للفراء (؟5)» وما يحتمل الشعر من الضرورة (7١١)»؛‏ والإنصاف (745/5)) 
واللباب .)5//5١(‏ 
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الأصكء والممدودُ فرع ملو ا كان أذ فور لاقي 11 ارات كو نه 
أصليةٌ وزائدة والألففُ لا تكونُ في الممدود إلا زائدة» ثم إِنّه لو لم يُعلم الاسمُ أهو 
مقصورٌ أم ممدودٌ لوحب أن يُلحَقَ بالمقصور. 

حجة المجيزينَ السّماغٌ» والقياس: 

فأمّا السّماعٌ فمنه قول الشّاعر: 


و 0 5 ع د ين ٠.‏ 58 م و 8 و١١‏ 
سيغنيني الحذي أغناك عني فلا فهقزْ يلوم ولا عقناة د( 


فَمَدُ (الغنى)» وهو مقصورٌ. 


وقول الشاعر : 
نب علينهية أء أن اسه أن نعم مأكولاً على الخواء7) 


وأمّا القياسُ فعلى إشباع الحركاتٍ في ضرورة الشّعر» فكما جاز إشباعٌ الفتحة 
والضمة والكسرة في ضرورة الشّعرء جاز إشباعٌ الفنتحة كذلك قبل الألف المقصور, 
فتدشأ عنها الألف» فيلتحقٌ الاسم بالممدود. 


)١(‏ البيت من الوافر» ولم أقف عل قائله» وهو في: المقصور والممدود للفراء (5 5)» وما يحتمل الشعر من 
الضرورة »)١١5(‏ والإنصاف (7517/5)» واللباب (39/57). 

هم بيتان من الرحر ينسباكن ا أبي المقدام, وما قُ: المقصور والممدود للفراء 5١‏ وما يحتمل الشعر من 
الضرورة (5 »)١١‏ والإنصاف (747/7)» وضرائر الشعر (99). 


مكتبي لسان العرب 


57 .حا "قلات 5 ]! , بناتبنابا 


والرّاجح عندي قول الكوفيين, وهو أن مل المقصور جائز في ضرورة 
الشعر؛ لأنّهِ مُوَيَدٌ بالستماع, ومنه قول الشاعر: 


توفي الاي اهناك عب فلافَفْرٌ يلوم ولا غخنكٌ 


تنبة لست أذ أن الما أن نغم مأكولاً على الخقواء 

وقد رد المانعون هذا السّماعَ بما يأتي"©: 

أولا: أنَّ قائله مجهولٌ, فلا يجورٌ الاحتجاجٌ به. 

ثانيا: أنَّ الرواية في البيت الأول بفتح الغين والمد في غناء. 

وهذا الرذُ ضعيف؛ لِأنَ؛ الرحز "قد علمت..." قد رواه الفراءً والكوفيون 
وهم ثقاثٌ أمناءٌ على الرواية» والاعتراضٌ على البيت لأول فيه تكلّفٌ وما قالوه 
لا يستقيمٌ مع السّياق والمقام؛ إذ لا يحتمل الغناءً إلا أن يكونَ ضدٌّ الفقر» ومن ثم 
ظائق بيديما لكام أل( اليف في 

ومما يُؤَيدُ مذهب الكوفيين هنا أنَّ "القيام يشهدٌُ بأنَّ مدّ المقصور جائد؛ 
إذ قد زادوا حروفف المد واللين في مواضع كثيرة"”". 
)١١‏ ما يحتمل الشعر من الضرورة »)١١7-1١١5(‏ والإنصاف (7850/5) واللباب (59/7). 


.)5 40( أثر الأفش في الكوفيين‎ )١( 
.)١5( عبث الوليد‎ )( 
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ثم إِنَّ "المسألة هنا من قبيل الضّرورة الشّعرية» ولا أحدّ ينكرٌ ما للضّرورة من 
دي حر به» والضّرورةٌ هي التي تحكم النحويً والصرقً» وليس هو الذي يحكمُ 
الشكي اللّهُ أعلمُ والقتواني: 


ات 


.)17514/7( منهج الكوفيين في الصرف‎ )١( 


مكتبيى لسان العرب تحلهع . طء قم كذ أ | . باينا 


| المسألة السادسة‎ ١ 
ف : | همزة الممدود الأصلية في التثنية‎ 


آراء النحويين 
ءُ : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولان للتّحويينَ: 
أحدهما: يحب إبقاءُ همزة الممدود الأصلية ف التثنية» فيقالٌ فى تثنية قَُاء: 
قرّاءان» وهو الظّاهِرٌُ من كلام سيبويه؛ فقد ذكر حكم تثنية الممدود كلّه, فذكر ما 
همرته بدل من أصلء وم لس يكساء وغطاء) وما همزثه للتأنيث» ومثَّلَ له 
بخنفساء, وما همزثه للإلحاقء ومثَّلَ له بعلباء» ثم ترك ما همزثه أصليةٌ فعْلِمَ أَنّه 
كالصّحيح لا يجوز تغييرٌ همزته. 
وبهذا القولٍ قال الصيمريٌ» والجرحاية. واب الحاجب7") 
07 7 3 ًَ 5 : نل 5 8 ؟ 
والغاني: جوازٌ قلب الهمزة واو وهو قول المبرد» والسّيراي» والفارسين” 2. 
يه*ه(") 
الادلك” ': 
لل د 
حجة وجوب إبقاء الهمزة الأصلية فى التشية أن المهمزة أصلية يوحد ما 
)١(‏ الكتاب (*/531)» التبصرة والتذكرة (7737//5)» والمقتصد في شرح التكملة »)578/١(‏ والإيضاح 
في شرح المفصل .)509/١(‏ 
)١(‏ المقتضب (5/9”؛ 80)» وشرح الكتاب »)١51/4(‏ والتكملة (57؟). 


(؟) شرح الكتاب للسيراقي (51/5 »)١‏ والتكملة (5417؟)» والإيضاح في شرح المفصل (505/1)» وشرح 
ألفية ابن معط لابن جمعة .)5857/١١(‏ 
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يوحب تغييرتها؛ فكان بقاؤؤها على حاها أولى. 


وحجة جواز القلب التَخفِيفٌ من الثقل الحاصلٍ من وقفوع الهمزة بر بين يك الفورة 
أو ألفٍ وياء» واحتج له الفارسيئٌ بالقياس على جواز قرّاويّ في النّسب. 
َّ | 
لترجيح: 
والرّاجح عندي هو وجوت إبقاء الهمزة الأصلية في التثنية لما يأتي : 
أول: أنَّ بقاءَ همزة الممدود الأصلية في التثنية هو الأكثدُ في كلام العرب7) 
والحملٌ على الأكثر أولى. 
ثانياً: القياس على ما إذا لم يسبقها ألفُ المدء نمحو: خطأء فيقال في تثنية 


6 


لشاً: أنَّ الحمزةً أصليةٌ لم يوحد ما يوحبٌ تغييرهاء فكان بقاؤها على حالما 
0 

وما ما ذكره الفارسئٌ من أنَّ التننية بالواو. نحو: قرّاوان يجورُ في قول 
مَن قال: قرَّاويٌ؛ فقد أحاب عنه الجرحادء بأنّه شيء أحازه على القياس دون 
السّماع» ثم ان المي يأ فيه من التّغيير ما لا يأني في غيره؛ فلا يحتفى بالقياس 


عليه والَهُ أعلم بالصّواب. 


.)١51/5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 

(١؟)‏ شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (١857/1/؟).‏ 
(7) الإيضاح في شرح المفصل .)505/١(‏ 

(5) المقتصد في شرح التكملة .)754/1١(‏ 
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المسألة السابعة ش 


| جمع المقصورجمع مذكر سالما 
آراء النُحويينَ 
آراء النحويين: 
المسألةُ فيها قولانٍ للتّحويينَ: 


أحدهما: : جمعٌ المقصور جمع ملك فالا يكونُ بحذف الألف» وفتح ما قبل 
الواو والياء سواءً كانت الألفُ أصليةً نحو: مُغطىء أم غير أصلية 5 خُبَلى 
ومُوسىء فيقال فيها: معطّونء وحبلّون» وموسّونء وهو قولُ البصريين» ومنهم: 
سيبويه والسيرائةٌ واحتاره ابن عصفور» وابنٌ مالك7". 

والغاني: يجوز في جمع المقصور جمعَ مذكر سالاً أن يُضِعٌ ما قبل الواو, 
ويكسّرَ ما قبل الياء في غير الأصلية» فيقال في نحو: حبلىء وموسى: خْبُلُون 
وموسُون؛ لأنَّ الألفَ غير أصليةء ويقال في نحو: مُعطى: معطون بالفتح لا غير؛ 
لأصالة الألف» وهو قول الكسائيت”"» وتُسب إلى الكوفيين7" 


وتجدرٌُ الإشارة هنا إلى أنَّ ابن فلاح أطلق الخلاف هنا '» وهو صنيعٌ بعض 


.)١7( والتسهيل‎ .)١51/١( وشرح الجمل‎ »)١55/5( الكتاب (7515/5)» وشرح الكتاب‎ )١( 
.)450/7( رأيه في الصحاح‎ )١( 

(؟) الصحاح (455/7)» والتسهيل (17). 

(5) المغني: ت السعدي (؟7/7). 
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النْحاة ومنهم ابن عصفور”'©: وقيّد بعضّهم الخلاف فيما كانت ألقّه غير أصلية» 
وأمّا الأصليةٌ فمتفقٌ على بقاء الفتحة بعد حذفهاء ومنهم: الجوهريٌ» وابنْ 
مالك”"©؛ وهو الأقربث عندي؛ لأنَّ التفريق في الحكم بين ما كانت ألفُه أصليةً 
وبين ما كانت ألفه غير أصلية منقولٌ عن الكسائيم وهو أعلمٌ بمذهب أصحابه. 


سرس !أ 
الادله” ': 
لل اس 


حجة البصريين أنَّ ما أحازه الكوفيونَ غير مسموع؛ واكسسات تايا اق 

إذا سف اها نقد “الواده وكشرف ينا يا اباء 1ب ماود قن لين 
امحذوفة. 

وحجة الكوفيينَ القيامئ على المنقوصء فإنَّ الياءَ في المنقوص تحذفُ ولا 
00 

كم 

| الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي أنَّ جمعَ المقصور جمعَ مذكر سالماً يكونُ بحذف 
الألف. وفتح ما قبل الواو والياء مطلقاً؛ لأنّه مؤيّدٌ بكلام العرب» وبالقياس: 

'فأمًا كلامُ العرب فقولمُم: المصطمّون والأعلون» ورأيت المصطفَّينَ الأعلينَ. 


.)١51/١( شرح الجمل‎ )١( 
.)١1( (؟) الصحاح (/355)» والتسهيل‎ 
))588/١( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ »)١55/5( الكتاب (595/8)» وشرح الكتاب‎ )"( 


والتذييل والتكميل (317/7). 
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وأمّا القياس فلأنَ الحرف الثابت في الواحد ليس لنا حذقُّه من الكلمة إلا 
لضرورة عند احتماع ساكنينٍ وهو مقدرٌ» كقولنا: قاضونء ورامون» فلو قلنا: 
عيسُولَ» وموسُونَ لكا نُقدّرُ حذف الألف فيهما من قبل دحول علامة الجمع 
ولو حاز هذا لجاز أن نقول في حبلى: خُبْلات؛ وق سَكرى: سكرات» وليس 
اعد يول هذا توحب أن غللانة لجف ]عا ادش على ميسن :زموين: الال 
فيهماء ثم تسقط الألفُ لاجتماع الساكنين» ويبقى ما قبلها مفتوحً"7"". 

وأمّا جوازٌ ضمّ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء قياساً على المنقوص 


0 


أمَا أولاً: فلأنَ النّصَ في قوله تعالى: (وَأنسم الْدعَلَوَتَ 4» وقوله تعالى: ( وَإِتمُم 
عِنْدَنا لمن الْمَصَطمَينَ الْخَمارِ (4)50 على خلافه. 

وأمّا ثانياً: فلأنّه يُؤْدَي إلى عدم الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول ف 
بعض الصّورء نحو: المصطفى والمنتمى؛ فإنَّ اسم الفاعل منقوصٌ واسم المفعول 
مقصول”": فلو ضُمٌ وكُسِر لالتبس المنقوصٌ بالمقصورء واللّة أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١ 55/5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 
.)588/1١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 
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| نوع الجمع في وزن فه 


المسألة فيها قولانٍ للنحويين: 

أحدهما: أن (فَعَلَة) من أوزان الكثرة وهو قول سيبويه؟ فقد حصر جموع 
الققلة الأصلية من جمع التكسير ف أربعة أوزانٍ» وهي (أفغُل)» و(أفعَال)» و(أفعلة) 
و(فِغْلة)» وتبعه في ذلك السّيراقٌ» والرّخشريٌ والباقولٌ» وعمرٌ بن إبراهيم 

ه(١١)‏ 2 فى | لءاء و 5 و 05 و : 
الكوق” ' والعكبريٌ وابنُ الخباز» وابنُ يعيش» وابنُ الحاحبء والرضيئٌ» وابنُ جمعة 
ال 

والشانى: أن (فَعَلَة من أوزان القلّة, وهذا القولٌ ذكره ابنٌ يعيشء وابنٌ 


جمعق ونسباه إلى بعض اللجوون: وم يصرحا كمذا ال 0 ونسبه الرضيئٌ ) وابنٌ 


.)874/57( هو عمر بن إبراهيم الكوفي المتوق سنة 9ه هه إنباه الرواة‎ )١( 

)١(‏ الكتاب (530/5)» وشرح الكتاب (559/5).» والمفصل في علم العربية »)١15(‏ وشرح اللمع 
(؟/0777)» والبيان في شرح اللمع (557)» واللباب »)١79/7(‏ وتوحيه اللمع (57 »)١‏ وشرح 
المفصل (7075/75)» والكافية »)١171(‏ وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني »)199/١(‏ وشرح 
الكافية لابن جمعة (555/7). 

(؟) شرح المفصل (77754/7)» وشرح الكافية (555/7). 
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أل الفالفيي اث 00 القداء "ار والمتعى شمر عاب ل في المعاني7: أن (مَعَلّة) 
11 
الادله ': 
كيفك 


حجة سيبويه ومن تبعه على أت أوزات القلة محصورة في (أفعل). 


و(أفْعَال), و(أفعلّة) و(فغلّة) دون ما عداها أمران: 
أحدهما: أَنّكِ تُصعّرها على لفظهاء فتقولُ في تصغير أَكْلُس: أُقيلس» وف 
أَحْمَال: 1 وق أخربة : جيربة» وفي غَلّْمّة: علي ولو كانت للكتين لبدّت 
إلى الواحد ثم صغرت. 
والشاني: أَنّك تُفسّر به العدد القليل فتقول: (ثلاثة أَفنّس)؛ ورأَرْيَعةُ أَخمَال) 


و(خمسةٌ أَبْغِفّة) وإثلاثةٌ صِبَيّة). 


أ 


م2 


وحجة من قال: ِنَّ (فَعَلّة) من أوزان القِلَّة هي قولُ العرب: "هم أكلة 
رأس"” ' أي: قليلون؛ يكفيهم ويشبعهم رأسٌ واحد. 


)١(‏ هو: صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم المتوق سنة 849ه. غاية الأماني في أخبار القطر 
اليماني (؟/5177). 

(؟) شرح الكافية: القسم الثاني (539/7)» والنجم الثاقب شرح كافية ابن الحاحب (875/5). 

(؟) معان القرآن (7117/9). 

(5) الكتاب (550/5)» وشرح المفصل لابن يعيش (774/7)» وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني 
(؟/599)» وشرح الكافية لابن جمعة (؟/455)» والمقاصد الشافية (4/10 .)١‏ 

(5) الزاهر في معاني كلمات الناس (4/75 »)١‏ والصحاح .)١575/54(‏ 
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والرّاجحُ عندي هو قول سيبويه, وهو أن (فعلة) من جموع الكثرة لا 
القلة؛ لأنَّ هذا الوزن لو كان من جموع القِلّة لصّغْرَ على لفظه ولمْسْرَ به العددُ 
القلي كما هو الحال في الأوزانٍ الأربعة التي هي للقِلّة» فلمًا لم يكن ذلك دل على 
اهن أونان الكدة ل القلة: 

وأمّا حجةٌ من قال: إِنَّ (فَعَلّة) من أوزان القِلّة وهي قولُ العرب: "ما هم إلا 
كله رأس" فمردودٌ أن "القلة مفهومة من قرينة شبعهم بأكل رأس واحدٍء لا من 
إطلاق (قَعَلّة)'2'7: ولو سلّمنا بأنَّ مفهومٌ القَلّة مأحوذٌ هنا من إطلاق (ِفَعَلّة)» فلا 
يلِزمُ أن يكون هذا الوزثُ من أوزان القَلَّةَ بل هو من أوزانٍ الكثرة» إلا أنه وْضِعَ هنا 
موضع القلة» وجموعٌ الكثرة قد تقعُ موقع جموع القلة» والعكدسن, لا أعلمُ في هذا 
حلافاًء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


)١(‏ شرح الكافية للرضي: القسم الثاني (؟1959/5). 
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المسالة التاسعة ] 


71 7 أ 


المسألةُ فيها أربعة أقولٍ للنّحويين: 

أحدها: أنَّ هذا الوزن جمعٌ مختصٌ بماكان على فاعل معتالٌ اللام» وهو قول 
البصريين', ومنهم: سيبويه» والمبر» والسيراق» والفارسيئ» واحتاره العكبرويٌ» واب 
عصفور» وابنُ مالك2"7. 

والشاني: أنَّ فُعَلَهَ أصلّها فُكَنَْ إلا أنه حُذِفَ إحدى العينين» وعوضوا التاءَ 
بعد اللام منهاء وهو قولُ الكوفيينَ» ومنهم الفرائ» ونسبه السَيراقٌ إلى بعضٍ 
الكو 

والثالث: أنَّ فُعَلَةَ أصلّها: بفتح الفاء» ثم ضّمّت؛ فرقاً بينها وبين المفرد من 
و كنا :هذا القول ذكره أبو حيان والحاربرديٌ» ولم شياة إن اده » ول أقف 


على من قال به. 


.)97/10( المقاصد الشافية‎ )١( 

)١(‏ المقتضب »)5١8/5(‏ وشرح الكتاب (7075/54)» والتكملة (577)» واللباب ».)١85/7(‏ والممتع 
٠5‏ » والتسهيل (51075). 

(") الممتع »)5٠٠0/7(‏ والمقاصد الشافية (41/17)» وشرح الكتاب (71074/4). 

.)١ 57/١١ ومجموعة الشافية‎ »)5 5١/١( الارتشاف‎ )5( 
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والرابع: أن فُعَلَةَ اسمٌ جمع؛ وليس يجمع» زهناا انقو اذك أي الغو 


والرظكة :و تفمياة! إل كبرد" 7 نوق هنذة التنية تل "أن احبرة نض نعلي أن .فعلة 


جمعٌ فقال: "فإن كان فاعلٌ من ذوات الواو والياء التي هما لامان كان جمعّه على 
20 


سرس أ 
الادلة” ': 
22-57 


حجةٌ القول بأنّ فُعَلَهَ جمعٌ مختصٌ بما كان على فاعل معتل اللام التَمْرِيقُ 
بين الصحيح والمعتلٌ» وبيائه: لو جاء المعتنٌ على فَعَلّة بفتح الفاء كما هو الأصل 
لاشترك مع الصّحيح في هذه الزنة كطلبّة وفَسَمّة. 

وحجةٌ الفراء على أنّ فُعَلَة أصلّها فُعَلٌ أنَّ مُعلَةٌ ليس من أبنية الصحي-؛ 
فلا يصحٌ أن يستقلٌ المعتلُ بوزنٍ ليس في الصّحيح؛ بل يحمل المعتدلٌ على نظبره 
الصّحيح؛ فيكونُ على وزن فُكّل بتضعيفي العين؛ قياساً على الصّحيح منه. نحو: 
شاهدٌ وشُهّدٌء والاء في غرّاة وقضَّاة عوضٌ مما حُذف وهو التَضِعيفٌ. 

وحجةٌ القول: إِنَّ فُعَلَةَ أصلّها بفتح الفاءء ثم ضّمَّت؛ فرقاً بينها وبين المفرد 
من نحو: قََاة أنّه لا يوحد جمعٌ على وزن فُعَلّة في الصّحيح. 


.)١55/7( شرح المفصل (457/7)» وشرح الشافية‎ )١( 

9 المقفقطمب 1/0 

(") المقتضب »)7١/5(‏ وشرح الكتاب للسيراتي (7374/5)» واللباب »)١85/7(‏ شرح المفصل لابن 
يعيش (557/7).؛ والممتع (5.00/7)؛ وشرح الشافية للرضي »)١1557/5(‏ والمقاصد الشافية 
(941)» ومنهج الكوفيين في الصرف (570/7). 
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والرّاجخ عندي هو أن فُعَلَهٌ جمعٌ مختصّ بماكان على فاعلٍ معدل 
اللام؛ لأنّه هو الظَّاهِرُ من بنائه؛ والنَّمسكُ بالظّاهر أمكنٌ وأولى إذا لم تكن 
حاحة إلى مخالفته» ولا حاجة هنا تدعو إلى مخالفته. 


وأمّا بقيةُ الأقوال في المسألة فإنّها منطلقةٌ من أنَّ هذا الوزنَ ليس في 
الصّحيح من الجموع, وهو منطلقٌ مردودٌ؛ لأنَ المعتلَ قد يختصنٌ بوزنٍ لا يكون 
في الصّحيح مثلهء ومن ذلك أنَّ المعتكَ يكونُ على مثل فَيْعِلء ولا يكونُ مث ذلك 
في الصّحيحء؛ نحو: سيّدء وميّتء وليّنء ونحو ذلكء ولا يكونُ في الصّحيح إلا 
عر عرو" 

ثم إِنّه لو كان أصل فُعَلَةِ فُكَنّ بتضعيف العين, أو مَعَلَّة -بفتح الفاء- لجاء 
على الأصلٍ في موضعء فلمًا لم يجئ تبيّنَ بطلانُ هذه الأقوال. 

ثم إِنّ قول البصريينَ في حقيقة الأمر: هو أسهل الآراء» وأبعدها عن 
التقديرات» وكثرة التغيير» وهذا كافيٍ لترحيحه؛ فكيف وقد تبيّنَ بطلانُ الأقوال 
المحالفة بما سبق واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


.)7010754/4( وشرح الكتاب للسيرافي‎ »)5١4/7( المقتضب‎ )١( 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طق داح 5 || . نايا 


( تكسبر الاسم الخماسي المجرد 
تكسيرُ الاسم الخماسيئ الْحيّدٍ مستكرةٌ عند التَّحويينَ لأمور: 
والشاني: أنَّ الجمعٌ تَصَيْففٌ» وباب التُصرفب للفعل والفعل لا يكونُ خماسياًء فلا 
يتصرف بالتّكسير فيما ليس على مثالٍ الفعل» والثالث: أنّه لو كُسّرٌ الخماسيٌ 
بتمامه لصار عجرٌ الكلمة أكثِرُ من صدرهاء ولزادٌ ثقِلّهِ بتوالي كسرتين بعد ألفه. 
هذا اف فم إذا أرادوا كيين المابيزم تلانوا فده كرفا ماعنا بصم 
تكبو" بواسنطلفوا انبا قد ف مله 


آراء النحويين 
ءُ : 
راء النحويسن 
المسألة فيها أربعة أقوالٍ للتحويين: 
أحدها: أنه 2 منه الحرفٌ الأحيث وهو قول سيبويه) 52 وابن ني السّراج 
والسّيراقيٌ» وابنٍ الورّاق» والعكبريٌ» واب يعيش» وابنٍ الحاحب”" 
والشاني: أنّه إن كان الرابع أصلاً وافق بعضَ حروف الزيادة في الُفظ» نحو: 
)١(‏ المتبع في شرح اللمع (511/7)» وشرح الشافية للرضي »)١57/7(‏ والمقاصد الشافية (70/1؟). 
(؟) الكتاب (59/7 5)» والمقتضب »)7١58/5(‏ والأصول في النحو »)١١/9(‏ وشرح الكتاب 


2 والإيضاح‎ »)419/١ وعلل النحو 6519))» واللباب 085/9 وشرح المفصل‎ 20 51/5١ 
.)5159/١( شرح المفصل‎ 
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عونو لفان التو اها لكنيا سه الكون الراكراة سي بحنية اللفده أن ف 
المحرجء و ررق 17 فإنَ الدَّالَ مثل النَّاءِ في المحرج» كان أحقٌّ بالحذف من 
الأخيرء فيقال: (حدارق) و(فرازق). 

وإن لم يكن الرابع موافقاً لبعض حرو الزيادة في اللّفظء أو المخرج خف 
الحرفُ الأحينء نحو: سَفَرْحَل فيقال: (سفارج)» وهو قول ابن عصفور» وابن 
مالك» ونسبه أبو حيان إلى سيبويه”"» والظَّاهِرٌ لي من كلام سيبويه أنَّه يقول 
بحذفي الحرف الأخيرٍ على كل حال؛ فقد ذكر قولّ الخليل في تصغير سَفَرْكَل بأنّه 
يُصمّرُ على سُفيرج بحذف الأخير ثم ذكر أنَّ بعضّهم يقول في فُرَرْدَق: فُرَيزق» وي 
حَدَرْئقَ: حُديرق» ثم قال في نحاية الباب: "فهذانٍ قولان والأولٌ أقيس؛ لأنَّ ما 
يشبّه الزوائد ههنا بمنزلة ما لا يشبه الزوائد"27» والتَصغيرُ والجمعٌ باجمُما واحدٌ عند 
سيبويه. 

والغالث: حوازٌ حذف الرّابع على كل حالٍ: أشبه الزائدَ أم لم يشبهه. وهذا 
القول ذكره ابن فلاح ولم ينسبه إلى أحد” » وهو أشبهُ بمذهب الكوفيين في 
تصغير الخماسئّ فقد أحازوا حذف ما قبل الآخر كيف كانء فيقولون: (سُفَيرلُة) 


.)57//5( الخدرنق: ذكر العناكب» لسان العرب‎ )١( 

.)١٠١9/0( الفرزدق: الرغيفء اللسان‎ )١١ 

(5) المقرب (555» »)48١‏ والتسهيل (5079؟)» والارتشاف .)457/١(‏ 
(4) الكتاب (59/9 5). 


(5) المغني: ت ضائحي 0 


مكتبى لسان العرب 00 , ط روم 53 ]| . بإتبناييا 


)١ رت ار(‎ ٠ 


والرّابع: جوازٌ حذفي الحرفيٍ الثالثٍ إن كان يشبه حروف الزيادة» فيقال في 
1 1 1 ا 
(جَخْمّرش) ': (ححارش)» وهو قول الكوفيينَ» والأخحفش 
ع ىا هوا » 
الأدلة” ': 
دحك 
أحدهما: أنه هو الذي أُتْقَلَ الكلمةً» فلولا الخامسئ ماكان ثقيلاً. 
والثاني: أنَّ الجمع يسلمٌ حتى ينتهي إليه» فلا يكونُ له موضع. 
0 جواز حذف الرابع إن كان شبيهاً لبعض حروف الزيادة سماعٌه عن 
بعض العرب في تحقير فَرَرْدّق 0 فُرَيزق» وحَدَرْئّق على حُديرق” », ولأنّ حذفت 
الرُيادة معهودٌ. 
وحجةٌ حذف الرابع على كل حال أنَّ اللامّ الأخيرةً بما تُعْرَفُ الكلمةٌ 
فحذفها يُحْكٌ بمعرفة الكلمة؛ بدليل أن فرازة أ دل على معرفة الكلمة من قرازد. 


.)١71/17( المقاصد الشافية‎ )١( 

(؟) الجحمرش: العجوزء الصحاح (9917/8). 

0 الفسهيل 9030093 والارتشيافف 551/51 

(5) شرح الكتاب للسيرائي »)١91/4(‏ وعلل النحو (57). والمتبع في شرح اللمع (51/9) وشرح 
المفصل لابن يعيش (515/7)» والإيضاح في شرح المفصل (١/013).؛‏ والمغني: ت ضائحي 
»)777/١١‏ والمقاصد الشافية (10/؟١).‏ 

(5) الكتاب (/4 5)» وشرح الكتاب للسيرائي .)١31/5(‏ 
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وحجةٌ جواز حذف الثالث أنّه أسهه؛ إذ تحك ألفُ الجمع محلّهاء فيبقى ما 
قبل الألف معادلا لما بعده في كون كل منهما حرفين متساويين في نَظم التَرتتيب, 
وكأتم رأوا أنَّ بالثالث حصل الامتناغٌ من الوصول إلى مماثلة مفاعل أو مفاعيل» 
فاج وه خرف: الراكل الذي جصاء اللنا دفوو حو واو قل كن 77 اتوييث فالا 


(فداكس). 

ويرى أحدْ الباحثين”" أنَّ الذي سَيَّل حذف الثالث عند الكوفيين أنّه نمايةٌ 
الأضول على مذهبهم؛ إذ لا تيد البنية -عندهم- على ثلاثة أحرفيٍ أصول» 
فحذفوا الحرفَ الأخيرَ؛ لأن ما بعده زائد جاء لمعنى, فأرادوا أن يحافظوا عليه. 


والراجحٌ عندي أنَّ الاسم الخماسيّ المجرد يُكّسَّر بعد حذف الحرف 
الأخير؛ لأنَّ الحرف الأحير محل الإعراب» ومح التغييرات الصرفية» بالإعلال 
والحذف ونحو ذلك فالتَّغييدُ أسرعٌ إليه ولأنَّ الحرف الأخيرٌ هو الذي حَصّلت به 
زيادةٌ القن فكان أولى بالحذف. ولأنّه هو اللامُ المكررةٌ الثدّ» والمكررٌ كالزائد 


والراتة اول اد ف 


وأمّا جوازٌ حذف الرَابع إن كان شبيهاً لبعض حروف الزبادة بحجحة 


0 الفندوكسة الكتدية الشنان زه تام 
)١(‏ مؤمن بن صبري غنام في كتابه: منهج الكوفيين في الصرف (510/5). 
(؟) المتبع في شرح اللمع (517/7).» وشرح المفصل لابن يعيش .)4١9/7(‏ 
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وإذاكان حذف الرابع المشَبَّهِ للحرف الزائدٍ ممتنعاً فمنعُه في الذي لا يشبة 
الزائد أولى وخاصّةً أنه لم يُسمّع فيه شيء. 

وأمّا حذفٌ الثالث "فغيرٌُ صحيح؛ إذ لا سماعٌ معهم يُوْيّدهء والقياسُ يأبى 
م ا 00 
الطَرفَء أو ما يليه"”"2» والله أعلمُ بالصّواب. 


20 


.)١97/5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 
المقاصد الشافية (7/1؟).‎ )١9( 
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| المسألة الحادية عشرة‎ ١ 
مفرد أصائل‎ ْ 


١ - 3 | 7‏ 
اراء النحويين: 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للنّحويِينَ: 
أحدها: أنَّ أصائل جمعٌ آصالء وآصال جمغ أصّلء وأصّل جمعٌ أصيلء 
فيكونُ جمع جمع الجمع؛ وهو قولُ التّحاجين» وابن بابشاذ7". 
والفاني: أن أصائل جمع أصيل» وهو قول أبن فارس» والجوهريٌ) وابن 
الباذش 7©. 
والغالث: أنَّ أصائل جمعُ آصالء وآصالُ جممٌ أصُلء وأَصّل مفردٌ» فيكونٌ 
م 0 . 1 5 الس 
أصائل لمع الجمع فحسب »© وهو قول اير ضف" ١‏ 
100 
الآدلك ': 
مده 


حجةٌ مَن قال: إِنَّ أصائل جمعٌ آصال أنَّ أصائل بمنزلة: أناعيم التي هي 


)١(‏ اللجمل في النحو (585)» وشرح الجمل (715/5 أ). 

.)5179/١( والارتشاف‎ »)١571/5( والصحاح‎ »)98-91//١( مجمل اللغة‎ )١( 

(؟) شرح الجمل (557/17). 

(5) الجمل في النحو (787)»: وشرح الجمل لابن بابشاذ (515/7 أ)» وشرح اللحمل لابن عصفور 
(؟/577)» والارتشاف ».)579/١(‏ والهمع (5/57؟١).‏ 
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جم أنعام» ومعنى هذه الحجة أن أصائل بمنزلة أناعيم في جمع الجمع فآصال بوزن 
أنعام, وإن احتلفت صيغة الجمع. 


وحجة مَن قال: إنَها جمعٌ أصيل أنَّ أصائل بممنزلة: أقائل التي هي جمعٌ 


ا 


١‏ ا 
الترجيح 
والرّاجح عندي هو أنَّ أصائل - جمعٌ أصيل؛ وذلك لضعف بة بقية الأقوال: 
فأمًا القول: إِنَّ أصائل جمعٌ آصالء وآصال جمعٌ أُصْلء وأَصُل مفرة, 
فيكونٌ أصائل - جمعَ الجمع فحسبُ» فضعيفٌ من جهة أنَّ جمع الجمع ممدوعٌ 
عدن الأكمة قباشه 0 بل هو موقوفٌ عندهم على السّماع قال سيبويه: "واعلم 
ا 0000 00 يجْمَعُ كما َه ليش كه اندر جحمغ"0", وما يودي إلى منوع 
فالأولى احتنائه. 
وأمّا القول: إِنَّ أصائل جمعُ آصال؛ وآصال جمغ أصّلء وأْضصّل جم 
أصيل» فيكونٌ جمع جمع الجمع, فضعيفٌ 0 نه إذا مُنع جمع جمعٌ الجمعء 
فجمع مع الجمع أولى بالمنع, واللَهُ أعلمُ بالصّواب. 


عن ات 


.)47/9/١( الارتشاف‎ )١١( 
3 الكا‎ 5 
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أحدها: أ 


هكس الب وله شَيّئاء على وزن فَعْلاء كطرفاء» لكتهم 


كرهوا احتماعَ رين بينهما الع فقلبوا اللامَ إن موضع الفاءة فصار وزنه: 
لفعاء» و ينصرف؛ لهمزة التأنيث» وهو 1 الخليل» وسيبويه) والمبردء والرّحاجء 
وابنٍ جؤي» وأبي البركات الأنباريّ» وابن يعيشء وابن الحاحب, وابن عصفورء وبه 
قال بعض * الالسن رزو 03 


والثاني: ١‏ جمع ومفرده شي 2) ووزله: أفعالة وهو قول الكسائي» واحتاره 
يلظ" احفر 1 00 


انا 


والثالث: أنّه جم ومفردُه شيع وأصلها: أشيئاء على وزن: أَقْعِلاء 

)١(‏ الكتاب )7/8١-70/5(‏ وفيه قول الخليل وسيبويه» والمقتضب »)١5/8/١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
»)5١17/9‏ والمنصف (45-5915/5)» والإنصاف (7/5١8).؛‏ وشرح الملوكي (537)» والإيضاح في 
شرح المفصل 51/١(‏ 5)» والممتع (517/7)» ومحمد بن عمار في كتابه: أثر الأخحفش في الكوفيين 
وتأثره بمم (57ه)» وفراج الحمد في كتابه: آراء ابن بري التصريفية .)13/١(‏ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزحاج (؟/7١١)‏ ومؤمن بن صبري في كتابه: منهج الكوفيين في الصرف 
»)"85/١(‏ وأمين السيد في كتابه: علم الصرف (55)» ومحمد خيرات في كتابه: جهود الفراء 
الصرفية .)57١‏ 
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ا 0-00 ا ا ١‏ 
فحذفت الحمزة» فصار وزكا: أفعاء» وهو قول الأخفش2"0. 
والرابع: أنه جمع, ومفرده شيع كهين, وأصلها: أشياء على وزك أفعلاع 
١ 0 5 004 0‏ 
فحخدفت الهمزة. فصار وزها: افعاء» وهو قول الفراء” ِ 


ع يهه(”) | 
الادله ': 

ل لاا 

حجة الخليل وسيبويه ومّن تبعهما ثلاثة أمور: 

ادها اح خيير ا شيا عل ابابا على قي تقال كننا اران 
صّخْراء: صّحارَى» كما قالوا فيه أيضاً: أشاوى» وهذا يدل على أنَّهِ اسمٌ مفردٌ في 
اللّفظ. 

والثاني: منعها من الصّرف» فلو لم تكن فَعُلاء تمنع من الضرفة: 

والغالكة أن رأشياء متتريع على أشتكاي فلو كاقق عا لتذنفه إل الفرد 
ثلاثةٌ أشياءء والثلاثةٌ وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى الجمع؛ لا إلى 
المفرداء 
1 المقفظنت 11١5/17‏ 
)١(‏ معان القرآن (١/١؟5).‏ 
(59) الكتاب »)381-9٠6/4(‏ معان القرآن للفراء »)551/1١(‏ والمقتضب »)١5/8/١(‏ ومعاني القرآن 


وإعرابه للزحاج (؟/7١35)»‏ والمنصف (45-915/5)» والإنصاف »)8١7/5(‏ وشرح الملوكي 
(97)» والإيضاح في شرح المفصل 51١/١(‏ 5).» والممتع (؟515/7). 
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وحجة الكسائىٌ على أنَّ (أشياء) على وزد: أفعال أنَّ مفرده شي2» وشيء 
على وزن: فَعْلء وفَعْل يجمعٌ على أَفْعال نحو: بيت وأبيات» واعتَدّر عن منع صرفه 
أنه لما كان يُجمَعْ على (أشياوات) أشبة صحراوات» جمع القلة لصحراء» فمنع من 
لفطب نك سبيت قا ال لضن قبلة 

وحجةٌ الأخفش على أنَّ (أشياء) على وزن: أفعلاء أنَّ مفرده شية» وشيءٌ 
على ورا لقنت قال حلي لفاو كين لم طالي الاي اااي 
وللبط ار شاه بل ساون وال دل على :ذلك عب قالوا في جمع طَبيب 
وحبيب: أطبّاء وأحبّاء» والأصلٌ فيه: طُبَبَاء وحُببَاء» نحو: ظريف وظرّفاء. 

وأمّا الفراءً فموافقٌ للأخفش, فحجته حجة الأخفش إلا أنّهِ قال: إِنَّ 
مفرده شيمء مثل ليّنء فكما قالوا في جمعه: أَلْينَاء قالوا في جمع شيّى: أَشْيفَاء ثم 
حُذفت اطمزة التي هي اللامُ؛ طلباً للتتحفيف. 

ل" 

الترجيح: 

والرّاجحُ عددي هو قولُ الخليل وسيبويه, وهو أنَّ (أشياء) اسم للجمع: 
وأصلّه: شيئاء على وزن: فَعْلاء, كطرفاء, لكتّهم كرهوا اجتماع همزتين بينهما 
ألف فقلبوا اللامَ إلى موضع الفاء., فصار وزثه: لفعاء, ولم ينصرف؛ لهمزة 
التأنيث؛ ودليل ذلك ثلاثة أمور: 

أحدها: َم فوا اتنا خلى اشاوق على رةه معنا كما الوا 
وتخراء حارف وعدا 0 على أنه اسم مفردٌ في اللفظ. 
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ع 


وتجدز الإشارةٌ هنا إلى أنَّ أشاوى على زنة: فَعَأَلى باعتبار الأصلء أي: قبل 


القلبء أمّا باعتبار الظّاهر أي: بعد القلب» فهي على زنة: لَمَاعَى؛ لأنَّ الحمزةً لام 
الكلمتة فياذا هو ناه ة سعوية ونلقية"الأعقةن والكونيين أن أشارى على 
زنة: أو فاعل؛ أن الحمزةٌ عندهم قد وليست بلام لكي . 

والثاني: منعٌ (أشياء) من الصّرفء فلو ل تكن فَعْلاء لم تُمنع من الصرف. 

والغالث: أنَّه لا يلزٌ من هذا القول شيءٌ غير القلبء» والقلبُ في لسان 
العرى كوه 

وأمّا بقيةٌ الأقوال فمردودة بما يأتي7"): 

فأما الاحتجاجٌ على أنَّ (أشياء) جمعٌ بإضافة العدد المفرد إليهاء فمردود 

بأنَّ الممتنع هو الإضافةٌ إلى ماكان مفرداً لفظاً ومعنىء وأمَّا إذا كان مفرداً لفظاً 


ومجموعاً معنى فَإِنَّهِ يجوز إضافتّها إليه؛ بدليل جواز: (ثلاثة نفر) و(تسعة رهط). 


حدهما: أنَّ أفعالاً مصروفٌ في لغة العرب باتفاق» وما ذكره من الشّبه لا 


حجةً في منع الصّرف؛ لأنّه لا مناسبةً بين صحراء وأفعال حتى يُعطى 


والشاني: أن (أشياء) كُسّر على أشاوى؛ وهي عند الكسائيئ على وزن: 
)١(‏ شرح الملوكي (7075). 


)١(‏ الإنصاف »)8١7/7(‏ وشرح الملوكي (7078)» والإيضاح في شرح المفصل »))041/١(‏ والممتع 
ل" 
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أفاعل» ويلزمُ منه أن يكس أفعال على أفاعل» وهذا لم يُسمّع في كلام العرب. 
وأمّا قول الأخفش. والفراء: إِنَّ (أشياء) على وزن: أَفعلاء فباطل” بأمرين: 
أحدهما: أنَّ (أشياء) كُسّر على أشاوى, وهي عند الأخفش والفراء على 

وزن: أفاعل» ويلزِمُ منه أن يُكّسْر أَنْعلاءء على أفاعل؛ وهذا لم يُسمع في كلام 

5 
والثاني: أنَّ جمع مَعْل على أَفْعلاء مخالفٌ للقياس. 
وقول الفراء: إِنَّ أصل شيء: شبّى كهيّن, مردودٌ بأنّه لم يُنطق بالتُشديد 

ولو كان كهيّن للحاز التَطقُ بأصله وفرعه, واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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لمان لكا مق 
ظ نوع الام الواقع على الجنس ,!. 
7 37 8 

اراء التحويين: 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويينَ: 

أحدهما: أنّه اسمٌ مفردٌ واقعٌ على الجنسء وليس بجمع تكسيرء وهو قول 
سيبويه» والمبرد» والسّيراق» والفارسيّ» وابن يعيش» وابنٍ الحاحب, وركنٍ الدين 
الإستراباذعيّ» والنضر اليزدي”"؟. 

والثاني: أنه جمعٌ تكسير» وهو قولٌ الكوفيينَ» ومنهم الفراة"". 


عضرا 
الأدلة7": 
0ل دا 
حجةٌ مَن قال: إِنّه اسمٌ مفردٌُ واقعٌ على الجنس, وليس بجمع تكسير 
أمران: 


لي 


أحدهما: 2 لو كان عا لكان بينه وبين واحده فرف: إِمّا با حروف» وما 


))559( والتكملة‎ »)5١17/5( وشرح الكتاب‎ »)5١5/75( الكتاب 25/87/70 557).» والمقتضب‎ )١( 
وشرح الشافية للإستراباذي‎ »)8١1/*( وشرح المفصل (5548/7)؛ وشرح المقدمة الكافية‎ 
.)4515/1( وشرح الشافية لليزدي‎ »)478/١1( 

.)١١7/9( شرح المفصل لابن يعيش (55/4/7)» ومعاني القرآن‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (45/8/5)»: وشرح المقدمة الكافية لابن الحاحب »)1١17/7(‏ وشرح 
الكافية لابن جمعة (57//7 4)» وشرح الشافية لليزدي .)5714/1١(‏ 
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بالحركات» فلا أنى الواح 0 صورته» 7 يُمَكَق بينهما برك ولا 0 ل 
اللكيسمن. 

والشاني: أنّهِ يُوصَفُ بالواحد المذكر من نحو قوله تعالى: لأْمْبَارُ َل مُتمَعرِ 
(005": وأنت لا تقولُ: (مررت برحال قائم)» فدلّ ذلك على ما قلناه. 

وحجة مَنْ قال: إنه جمع تكسير أمران: 

أحدهما: أنَّ صيغةً المفرد غيدُ موحودة, لأنّ النَّاءَ من جملة الكلمة الدالة على 
فرق وهي محذوفة وليس هذا التقديث انعد من تقديركم (قلكاً) مفرداً وجمع 
تكسير» وصيغة ا مقر عيز متخيرة . 

والثاني: أنه يُوصَفُ بالجمع. كقوله تعالى: (ويُنئئٌ التّحاب القَقَالَ (70)5", 
ويا وك باه جمعاًء كقوله تعالى: ( وَالَخْلَ بَاسيِقَتٍ 06") وعاد عليه ضميرٌ الجمع 


في قوله تعالى: 9وَمِنَ أَلتَفْلٍ من طَلّمهَا» وهذا مُحَمَُ له الجمعيّة. 
5 
الترجيم: 
والرَاجِحُ عندي هو أنَّ الاسم الواقعَ على الجنس اسم مفردٌ, وليس 


.)٠١( سورة القمر: من الآية‎ )١( 
.)١5؟( سورة الرعد: من الآية‎ )١( 


.)١٠١( سورة ق: من الآية‎ )59١9 
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بجمع؛ وذلك لأربعة أمور0): 

أحدها: أنَّ وضعّه للجنس كوضع عَسَلٍِء وماء» فكما أنَّ هذا النحوّ للجنس 
ومن جيم فكذلك ما نحن فيه من عر وجمْرٍ. 

والشاني: إفرادٌ صفته, ففي التنزيل: لأَعْجَارُ حل مُنمَعرٍ (40» وكذلك إفراذ 
ضمائره» فيقال: هذا تمرٌ اشتريته» وأمّا وصفه بالجمع في قوله تعالى: ((وينثئٌ 
لسّحَاب التَقَالَ (4 وجي الحال منه جمعاً كقوله تعالى: (وَالتَخْلَبَايِقَتٍ 6 
فمحمولٌ على المعنى, لأنَّ معنى الجنس العمومٌ والكثرةٌ والحمل على المعنى كثير 
وأمّا عودُ الضّمير عليه مؤنثاً في قوله تعالى: لوَّمِنَ أَلتَّخْلٍ مِن طَلْمِهَا4 فلأن النحل 
يذكر ويؤنث فجاز أن يعود عليه الضمير موؤئثاً. 

والثالث: أنَّ التصغيرَ في مثل هذا الاسم على لفظه؛ فلو كان جمعاً لكان 
جمع كثرة؛ إذ ليس من جموع القِلّةَ ولو كان جمع كثرة ل يُصَغَّر على بنائه» فثبت 

والرابع: وقوع امجرّد من الثَّاءِ منه على الواحد والمثنى أيضاً؛ إذ يجوز أن 
تقولٌ: (أكلت عتَباً أو تُفَاحاً)» مع أَنّك لم تأكل إلا واحدةً أو اثنتين» وهذا المعنى 
لا يكونُ في الجمع فثبت أنه اسمٌ مفردٌ واقع على الجنس» وليس بجمع» واللّهُ أعلمُ 
بالصّواب. ش 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (57/8/15)؛ وشرح المقدمة الكافية لابن الحاحب (811/5)» وشرح 
الشافية للرضي .)١95/7(‏ 
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١‏ نمسا لمسألة الرابعة عشرة أ 
دلالة الجمعالسالم 


اراء النحويين: 

المسألة فيها ثلانةٌ أقوالٍ للتّحوبِينَ: 

أحدها: أتمما يصلحان للقايل والكثير» وهو قول سيبويه» والصّيمريّ» وابن 
برهان والواسطيّ» والرّضئ» ونْسِب إلى البصريين”"2. 

والثاني: أتَما يدلان على القليل» وهو قولُ ابن درستويه والرتخشربي» وابن 
يعيش ونْسِب إلى الكوفيين» ونسبه ابن فلاح إلى جمهور النّحويين7”©. 

والغالث: أتما يدلان على القليل؛ ولا يدلان على الكثير إلا بشرط اقترانهما 
بالألف واللام الدّالة على الاستغراق» أو بإضافتهما إلى الكثير» وهو قول ابن 
ااه وأبي ل 


)١(‏ الكتاب (0178/7)» والتبصرة والتذكرة (543/5)؛ وشرح اللمع لابن برهان (5179/7)» وشرح 
اللمع للواسطي »)١574(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني »)7١١/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
.)5958/1١‏ 

(؟) تصحيح الفصيح (577)» والمفصل في علم العربية :)١1175(‏ وشرح المفصل (737/5/7): وإعراب 
القرآن للنحاس »)593//١(‏ والمغني: ت ضائحي .)107/1١(‏ 

(؟) شرح الكافية الشافية »)١8١١/5(‏ وارتشاف الضرب .)505/١(‏ 
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ي»٠١)‏ | 
الادله ': 
الممتتبججت و 


حجة دلالته على الكثرة السّماغٌ, ومنه ما يأتي: 
قولّه تعالى: (وَهُد فلت امون )270 وقوله تعالى : إن الْمُيلميت 
َالْمْمْيِسَتِ 76" ولا يَعِدُ الكرِمٌ سبحانه بأنّ في النّة غرفاتٍ يسيرة» وكذلك ليس 
المراذُ بقوله: (إإِنَّلمُسَلِيت وَالْسْسَلِمَتِ 6 العشرةً فما دونهاء وإنما الإخبارٌ عن هذا 
وقول الشّاعر: 
3 لفاك ذه والجق ده الم عن اك 2 2 شان 
ف(الجفناث) جُمع بالألف والتاء» وهو ا في البيت على الكثرة؛ لأنَّ ما عدا 
الكثرةً لا يكونٌ افتخاراً. 
وحجةٌ دَلالة الجمع بالألف والتاء, والواو والثون على القلّة أمران: 
أحدهما: أنَّ جمع النّصحيح يوافقٌ التَّنيةَ في سلامة واحده والتَنِيةُ قِلَد 
فكذلك ما وافقه في سلامة الواحد. 


)١(‏ الكتاب (0178/7)» والتبصرة والتذكرة (؟/153)؛ وشرح اللمع لابن برهان (5179/7)؛ وشرح 
اللمع للواسطي (5 »)١5١‏ وشرح المفصل لابن يعيش (7075/7) وشرح الكافية الشافية »)١8١1١/5(‏ 
والمغني: ت ضائحي .)505/١(‏ 

(؟) سورة سبأ: من الآية (73). 

(9؟) سورة الأحزاب: من الآية (ه؟). 

(5) البيت من الطويل» قائله: حسان بن ثابت» ديوانه 5/١9‏ ؟). 
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العّدد ليس له من القوة والكثرة ما يزيل تركيبه. 
وحجةٌ ابن مالك على الشّرطين اللّذِين ذكرهما قولُ الشاعر: 
ل 0 وأنسيافنا بتطةة شين تندة كمي 
فالحفناث) جع بالألف والتاء» وهو يدل على الكثرة؛ لاقترانه بالألف واللام 
الدالة على الاستغراق» و(أسيافٌ) جمعٌ قِلّة يدل على الكثرة في البيت؛ لإضافته 
إلى عاءٌ يفيدٌ الكثرة؛ ا 
| يد سن لكي ومنه ما جْمع بالألف والتاء. 


ش 


1: 


: ١ 

لترجيح 

والرّاجح عندي هو أن ما جمع بالألف والتاء يدل على القلة, ويدل على 
الكثرة أيضاً وبلا شرطء والقريئة تُحَدّدُ المراد؛ وذلك لما يأتى: 


4 ع 


أولاً: أنَّ دَلالكَ ما جع بالألف والتاء على الكثرة مؤيدةٌ بالسكماع» ومنه قولّه 

تعالى: (وَهْوَف الْعْرهَتِ !يمون (4)50 وقونّه تعالى: لإنَّ المتيلييت وَأَلَصِْيِسَتِ 4) 

ولا يَعِدُ الكرم سبحانه بأنَّ في الحنّة غرفاتٍ يسيرة» وكذلك ليس المرادُ بقوله: (إِنَّ 

لْمُسَلِمِيت وَالْمَسَلِمَتِ 4 العشرةً فما دونحاء وإنما الإحبارٌ عن هذا الجنس قليله 
وقول الشّاعر: 

ينا امفتقايك ادر لمق لماجي وامتسيافنا تتطةن شن حدق ذا 
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ف(الجفناث) مع بالألف والتاء» وهو يدل في البيت على الكثرة؛ لأنَّ ما عدا 
الكثرةً لا يكونٌ افتخاراً. 

ثانياً: أنَّ الشرطين اللذَّين ذكرهما ابن مالكِ منقوضان بالسّماع؛ فقد قال الله 
تعالى: َم كت عددَريهِ )1 '» ف (درجات) بُحَرّدُ من الألف واللام» ومن 
الإضافة» ومع ذلك فإنَّه 5 على الكثرة؛ لأنَّ المراد: سبعونٌ درحةً» كذا نقل 
البغويئٌ في تفسير هذه الآية”"2» واللّةُ أعلمُ بالصّواب. 


.)14( سورة الأنفال: من الآية‎ )١( 
.)7717/8( معالم التنزيل‎ )١( 


مكتيم لسان العرب رمع ., ططاء قم ك3 أ | . نابيب 


اد مسة عشرة 
جمع الوصف الذي على وزن فل ومؤتثه لوي 


آراء التحوييه" 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 

أحدهما: أنَّ الوصف الذي على وزن أَفْعَل ومؤنثه فَعْلاءِ لا يمع جمع 
23 12 )000 : ِ + د 1 55 و 
دسم نه دحا قول المصريينَ » ومنهم: سيبوية) والمبرد» والسّيراق, واختاره ابن 
يعيش» وابنٌ الحاجب» وَالْرَضِئ ) وابنُ مالكء» وابنُ جمعة» وركنٌ الدين الإستراباذي» 

١ 

والخضرٌ اليزدي7 م 

والثاني: أنَّ الوصف الذي على وزن أَفْعَل ومؤه فَعْلاءِ يجُمعْ جمع تصحيح, 
وهو قولٌ الكوفيين"؛ ومنهم الفرائء وأبو بكر بن الأنباري» وبه قال ابن كيسان» 

)5( 

واجوهري .. 


.)555//( الدر المصون‎ )١( 

))451/5( وشرح الكتاب (585/54)» وشرح المفصل‎ »)5١5/5( الكتاب (5545/7)» والمقتضب‎ )١( 
وشرح الكافية الشافية‎ »)7777/١( وشرح الكافية: القسم الثاني‎ »)871١/75( وشرح المقدمة الكافية‎ 
وشرح الشافية لليزدي‎ »)573/١( وشرح الكافية (؟/451)» وشرح الشافية لركن الدين‎ )١9/1( 
.)455/١١ 

(١‏ الدر المصون (/5هه). 

(5) معاني القرآن (7872/7)» وشرح المفصل لابن يعيش (551/7).» والزاهر في معاني كلمات الناس 
)585/١(‏ والصحاح .)١9/8١/5(‏ 
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20 
الادلك” ': 
ال سس 


حجةٌ المنع أنَّ جمعَ الصّفات جمع تصحيح مختصٌ بما يجري على 
فعله, كضارب, وضاربة؛ وذلك لأمرين: 

أحدهما: أنَّ الواوّ والتُونَ لما وُجدا في الفعل تارةً أحدّهما ضميرٌ نحو: يضربون» 
وتارة ليس بضميرٍ نحو: يضربون الرحالٌ» لم يدلا من الصفات إلا على ما بينه 
وبين فعله مناسبة. 

والثاني: أنَّ غير الحارية لم جُحمَع هذا الجمع؛ فرقاً بين أَفْعَل مَعْلاء وبين أَفْعَل 
التّفضيل؛ فإنّهِ يُجمعْ هذا الجمع» وف التنزيل: بالْشخْسَرنَعمتلا (2703. 

وحجةٌ الجواز السّماع وهو قولُ الله تعالى: ل وَلَوْتَرَلَْعَْبَضالْتعَجدنَ 
00 فأغعجحمية قُْ الآاية جمع أعجم والمؤنث منه عجماء. 

وقول انكل «ليس في الخضراوات صدقةٌ)7 2 ف (الخضراوات) جمع 


حضراء. 


)١1(‏ المقتضب (5/5١35).؛‏ والزاهر في معاني كلمات الناس »)584/١(‏ وشرح الكتاب للسيرائي 
(585/54) وشرح المفصل لابن يعيش »))55١/57(‏ وشرح المقدمة الكافية لابن الحاحب ))7751١/9(‏ 
وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني »)7177/١(‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك :)١917/١(‏ 
وشرح الكافية لابن جمعة .)551١/5(‏ 

.)٠١7( سورة الكهف: من الآية‎ )١( 

(7) سورة الشعراء: من الآية .)١54(‏ 

(5) الحديث ضعيفء وهو في سنن الدار قطني (؟/450-915).» وينظر في الحكم على الحديث: نصب 
الراية لأحاديث الحداية (؟5///"). 
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وقول الشاعر: 


١ 0 5 5 5 5 1‏ 
فنا وحدت بباث م نزارٍ حَلائِِل اسَودينٌ وأخمريبا" ( 


ف(أسودين) و(أحمرين) في البيت جمعٌ أسود وأحمر. 


ش 


1 


٠ 
٠ 


الترح 

والرّاجح عندي هو أن الوصفّ الذي على وزن أَفْعَل ومؤنثه فَعْلاء لا 
يُجمعُ جمعَ تصحيح؛ لأنَّ الوصف إذا كان على أَفْعَل فَعْلاء فالقياسُ في جمعه 
التُكسي وتكسيزه على فُغْلِء ولا يجمعٌ المذَكُرٌ منه بالواو والتون» ولا المؤنثُ منه 
بالألف والتاء؛ لأنَّ قياس جمع النّصحيح من الوصف أن يكونّ الوصفُ جارياً 
على الفعل» كضارب وضاربة؛ وذلك أنّه لما حرى على الفعل شب بلفظ الفعل 
الذي يتَصِلْ به ضميرُ الجمء؛ لأنَّ الفعل يَسْلّمُ ويتغير بما يتصل به فقولك: 
طتاريوة درة يتيريوة» وضنارياث جدرلة يضر :قاللاق نا كاتهلى انع فقا 
فليس بحار على فِعْلء فلا يُوجَدُ فيه هذا الب فلا يمع جمع تصحيح. 

وأمّا قوله تعالى: (وَلوْتََعِْبمْضِ الْحْمَجوِنَ (4)0 فلا يُسَلَّم بأنَّ الأعجمين 
جمع أعجم. وإنّا هو جمعٌ أعجمي عقَّفاً من أعجميئ,؛ والأصلك: الأعجميّين, 


0 


.ا ورواعه. 2007 : 5 4 95-7 فى "١.‏ و 
فخذفت ياء النسب» كما قالوا: الاأشعروك» أي: الأشغ نون” ! ويؤّيد دعوى 


١‏ كع 
5 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو للكميت بن زيد في ديوانه (47051)» ولحكيم الأعور بن عياش الكلبي في 
الخزانة .)١78/1(‏ 
)١١‏ الدر المصون (//557). 
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م 


التحفيق أن الآية قرافت بالتقديد'"الأعصيتين ادي الترعين: 
وأمّا قول النبي كله: «وليس في الخضراوات صدقة)؛ ذاذ كه فيه ارعيا 
عاق ليوات لأنَّ ماكان على أَفْعَل قَعْلاء إذا سمي به جاز أن يجمعَ جمع 
تصحيح, فيقال في أحمرَ: أحمرون» وفي حمراء: حمراوات» لا أعلمُ في ذلك خلافاً 
ل ا الحديث. 
وأما قول الشاعر: 


فماوّحدت بنات بني نَزارٍ خلائن أسودينَ وأحمرينا 


5 
ية 
ٍ 


فضرورةٌ شعريّةٌ لا يقامُ عليها. 

ثم إِنَّا لو أجزنا جمعَ ما كان على أَفْعَل فَعْلاءِ جمعَ تصحيح لالتبسن 
نعل اتتفضيل؛ لأنّ َل التفضيل بجمغ جمع تصحيح. والنْس يزالُ» ولس هنا 
حاصلٌ يجمع ماكان على أَنْعَل فُعُلاء جمع تصحيح: وزوانُه بمنع جمعه جمع 
تصحيح؛ فتَعَيّنَ» واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. ْ ْ 


ان يت 


)١(‏ قراءة شاذة» قرأ كما الحسن» مختصر في شواذ القرآن )١٠١9(‏ والمحتسب »)١77/57(‏ وإعراب القراءات 
القيؤاة للعكرف ا 03 
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1 المسألة السادسة عشرة 


آراء ا : -- 
ازاء : 
راء التحويين 
المسألةٌ فيها أربعة أقوالٍ للنّحويينَ: 
أحدها: لا يجورٌ فيه إلا السّكونٌ» وهذا القول ذكره ابن فلاح, ول ينسبه إلى 
أتحخد) و أقف على من قال به. 
والثاني: حوازٌ السّكون, والكسر على الإتباع» فيقال: لخيات» ولجيات» وهو 
1 ا ا 
والثالث: جوارٌ اللشكون: والفتح, وكتنع الإتباع شان لخيات» ولخحيات» 
00 5 4 ا" 
ولا يقال: لييات» وبه قال ابن عصفور' '. 
والرابع: جوارٌ الشكون» والكسرء والفتح, فيقال: لخيات» ولحيات» ولتيات» 
وقال # الداي ‏ 
' 
الادلك ': 
تتم 
وحجة من أجاز اللغات الغلاث القيامنٌ على خُطوة فكما جاز ف ججمع 
)١(‏ الكتاب (9/ 1م ه)؛ .)4١١/5(‏ 
)١(‏ شرح الجمل .)١517/١(‏ 


(؟) الإيضاح في شرح المفصل (515/1). 
(5) الكتاب »)5١١/54(‏ والتذييل والتكميل (51/57). 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


خطارة عات الثلاث؛ ولم يحفلوا باحتماع الضّمتين والواو» كذلك لم يحفلوا 
باجتماع الكسرتين والياء. 

وحجةٌ من مَتَع الإتباع أنّه يؤدي إلى توالي كسرتين والياء» فكأتا ثلاث 
اكسيرانت: 

ولعلَ حجة مَن قصرّ الجواز على السّكون أنه الأصل؛ إذ العينُ في المفرد 
ساكنةٌ» والأصل سلامةٌ المفرد في جمع التصحيح. 


5 

الترجيح: 

والرّاجح عندي هو جواز اللّْغات الغلاث في عين نحو: لحيات مما هو 
جمعٌ لمكسور الفاء ومعتلٌ اللام: 

فأمًا المكون؛ فلأنّه الأصله؛ إذ العينُ في المفرد ساكنةٌء والأصلك سلامةٌ المفرد 

وأمّا الفتح فطلباً للحمّة لتوالي كسرتين» والعرب تميل إلى التخحفيف»ء ولا يردُ 
على الفتح أنّه يدي إلى تحرك الياء وانفتاح ما قبلهاء وهذا يقضي بقلب الياء 
ألا أقول: هذا لا يردُ على الفتح بحيء ألف الجمع بعد الياء» وهذا يجعك الياءَ في 
مأمن من الإعلال كظبيات. 

وأمّا الكسرٌ على الإتباع فقياساً على الضَّمة قبل الواو في خطّوات» فكما 
جاز الإتباعٌ قبل الواو؛ لمناسبة الحركة للواو» فكذلك يجورٌ قبل الياء؛ لمناسبة 
الكسرة للياء» واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 
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المسألة السابعة عشرة | 


| حذف ألف اللذيا في الجمع 

اراء النحويين: 

أحدهما: أنَّ ألف التّعويض ف اللّذيًا تُحدَّفُ في الجمع لفظأ وتقديراء فتكون 
الألفُ غير مرادة» فيُُحمَعْ كما يُجْمَعُ الصّحيح, فيقالُ في الجمع: اللذيُون في حالة 
الرفع؛ واللذيّين في حالة الجر والنٌصبء وهو قولٌ سيبويه» والمبرد» واختاره 
والرَضيخ”'». 

والثاني: أنَّ ألف التّعويض ف اللّديًا تَدَفْ في الجمع لفظاً لا تقديرا فتكون 
الألفُ مرادةً فيحِمَعٌ كما يُجْمَعُ المقصورٌ فيقال في الجمع: اللذيّون في حالة الرفع» 
واللذيّين في حالة الجر والنّصبء وهو قول الأخفش”", ونسبه السّيراقةُ والعكبريي» 
وابنُ فلاح إلى المبرد("؛ والذي نص عليه المبردُ في المقتضب هو القولُ الأول كما 
دكت 


.)١588/١( الكتاب (588/5).» والمقتتضب (؟589/7)» وشرح الشافية‎ )١( 
.)75078/4( المقتضب (589/7)» وشرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 
6 (؟) شرح الكنات للسيراق 6057/59 واللياب 5/99 المغني: ت ضائحي‎ 
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حجةٌ كونٍ الألفٍ غير مرادة أنَّ علامة الجمع حلَّت مكان الألف؛ فدلٌ 
على أنَّ الألت خحُذفت لفظاً وتقديرا فَيُجِمَعٌ اللّذيًّا كما يمع الصّحيح. 

وحجةٌ كونٍ الألنٍ مرادةً القيائ على جمع المقصور؛ لأتَّا لخذفت لالتقاء 
الكاكيين كألنق: اللسنوره: توحو زاف الفيعةة تقد ل ضلنها : 

م 020202020 ]ا 

الترجيح: 

والرّاجحٌُ عندي قولٌ سيبويه وهو أنَّ ألف التّعويض في اللّذيا تُحذفٌ 
في الجمع لفظاً وتقديراً فتكون الألفٌ غير مرادة, فيجمع كما يجمع 
الصحيح؛ لأنَّ المسموع في الجمع هو ضِكيٌ الياء وكسرهاكما هو مذهبٌ 
ميييويه”" وغلية الا يكون يلت الألقف لالقاء الساكنين كما فال الأخيض» 
واكااغو يسبيب أن هذه الألقة تعات .ها وزاك يعدهاء تمق لأا هده المناقيفة 
ولو كان الحذفٌ بسبب التقاء الساكنين لفتحت الياءٌ المشدّدة في جميع حالات 
الاضرانية كم ندان بعرو داكا مغاء القيواء بخلافه دل على أنَّ الألف لم 
تحذف لأحل التقاء السّاكنين كالمقصورء ومن ثم فهي ليست مرادة» واللّهُ أعلم 
بالصّواب. 


)١(‏ المقتتضب (75894/7)» وشرح الكتاب للسيرائي )١7/8/5(‏ واللباب ».)١75/7(‏ والمغني: ت ضائحي 
.)084/7١‏ 


.)؟88/1١( شرح الشافية للرضي‎ )١( 
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١‏ المسألة التامنة عشرة 


| تصغير الخماسي 
آراءا لنْحو دين 


المسألة فيها ثلاث أقوالٍ للتَّحويينَ: 

أحدها: أنه يتعيّنُ للحذف الحرف الأخيرُء وهو قول يونسء وسيبويه» والمبرد» 
والسيراي» وابن جدْم» والعكبري» وابن يعيش» وابنٍ الحاحب» والرضيت2"7. 

والشاني: حوازٌ حذف الرٌابع على كل حالٍ: أشبه الزائد أم لم يشبهه. وهو 
قول لد 

والثالث: أنّه لا يتعبّنُ الأحيثء بل يحدََّفُ ماكان من حروف الزيادة أو شبيهاً 
به فيقال في (جحمرش): (جكيرش)؛ لأنَّ الميم من حروف الزيادة» وف (فرزدق) 
زد موق لاقت التذان» أ عا تتشي النساوه ١‏ ادي قل وفيا العا م درو 


الرزادقى ريف قال انه خصو 1 


)١(‏ الكتاب )14١8-54117/9(‏ وفيه رأي يونس وسيبويه» والمقتتضب (5417/5؟7)» وشرح الكتاب 
»)١97/5(‏ واللمع .)758١(‏ واللباب »)١77/7(‏ وشرح المفصل (5/5 5 5)» والإيضاح في شرح 
المفصل 57/١١‏ 5)» وشرح الشافية .)٠١ 5/١(‏ 

)١(‏ المقاصد الشافية (7/10؟). 

(؟) المقرب (555). 
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حجةٌ القول بحذف الأخير أمران: 

أحدهما: أنه هو الذي أُثْقَلَ الكلمةً» فلولا الخامسئ ماكان ثقيلاً. 

والشاني: أنَّ التصغير يسلمٌ حتى ينتهى إليه» ويكون على مثال ما يصغرون 
من الأربعة. فلا يكونٌ له موضع. 

وحجةٌ جواز حذف الرابع إن كان شبيهاً لبعض حروف الزيادة سماعُه عن 
بعض العرب في تحقير فَرَزْدَقَ على فُرَيزِق» وحََدَرْئّقَ على خُدَيرق» ولأنّ حذف 
الزُيادة معهود. 

وحجةٌ حذف الرابع على كل حال أنَّ اللامَ الأخيرةً بما تُعْرَفُْ الكلمةٌ 
فحذفها يخ بمعرفة الكلمة؛ بدليل أن فريزة دل بخان عرف امتقو رك 


ال 
سرع 
والرّاجح عندي أنَّ الاسم الخماسيّ المجرد يُصِفَّر بعد حذف الحرف 


أحدهما: أنَّ الحرف الأحيرَ حك الإعراب» فالتّغيينُ أسرعٌ إليه» ولأنَّ الحرف 
الأخير هو الذي حَصّلت به زيادةٌ التَّقَْ فكان أولى بالحذف, ولأنّه هو اللامُ 


(1) الكتاب (6418-411/8 44/8)» والمقتضب (417/5؟)» وشرح الكتاب للسيرائي )١97/5(‏ 


والمتبع في شرح اللمع كات وشرح المفصل لابن يعيش 5/5١‏ 4 5)؛ والإيضاح في شرح المفصل 
57/١١‏ ه)» وشرح الشافية »)7٠١ 5/١(‏ والمقاصد الشافية (15-55/19؟5). 
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المكزرة الى :والكرة كالزائك» والزاقك أوى بالزفق7"., 

والشاني: القياسُ على تكسير الخماسئ فتقولٌ في (سفرحل): (سْمَيرج) وف 
(فرزدق): (قريزد)؛ حملاً على (سفارج) و(فرازد)» وذلك أن النُصغيرَ والتتكسير من 
واد واحل”" - وأمًا جواؤٌ حذف الرّابع إن كان شبيهاً لبعض حروف الزيادة 
بحجة سماعه عن بعض العرب في تصغير نحو: فَرَزْدَق وحَدَرَْقَ فمردودٌ أنه 
شاد" فلا يقام عليه. 

وإذاكان حذف الرابع المشَبَّهِ للحرف الزائدٍ ممتنعٌ فمنعٌه في الذي لا يشبة 
الزائد أولى لا سِيّما أَنّه لم يُسمّع فيه شي واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)51١9/5( المتبع في شرح اللمع (517/7)» وشرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
.)518١( اللمع‎ (١ 
.)١97/5( (؟) شرح الكتاب للسيراقي‎ 
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0 لمسألة التاسعة عشرة أ 


| الأجود في تصغيرما كان عينه ياء 


١ - سََ‎ 


آراء النحونين : 
آراء النحويين 


ع 


أحدها: أنما تُصّعَّرْ على بُيَيْت بضمٌ الأول» وإثبات الياء. 

والثاني : _ على بِيَبْتء وشِيَيْخ بكسر أوله. 

وهذانٍ الوجهانٍ نقلهما البصريون”''؛ ونصّ سيبويه» وابنٌ السّراج على أن 
الوجة الأول هو الأحسنٌٌ 0 

والغالث: أَنما تُصََّر على بُوَيضة» وشُوَيخ, وبُويت بقلب الياء واو وهذا 
الوح قله كوف 


2000 
الادلة” ': 
ا1 00 


19) الارقشاف 59/19 

)١‏ الكتاب »)58١/59‏ والأصول في النحو 7/99 ؟). 

(؟) شرح الكتاب للسيرائي »)5١٠١/5(‏ والارتشاف .)559/١(‏ 

(5) الكتاب »)5/8١/7(‏ وشرح الكتاب للسيرافي »)57١/5(‏ واللباب »)١5/7(‏ وشرح الشافية للرضي 
»)509/١(‏ والطمع .)١55/5(‏ 
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الأسماءء وهو لازمٌ للاسم المصثّرء كما أنَّ الياءَ لازمٌ له. 

ووجهُ جواز تصغيره على بِيَيْت بكسر الأول الخنوف على الياء من انقلابما 
واوا لضمة ما قبلهاء والتَخَلّْصٌ من استثقال ياء بعد ضمّة لو بقيتا كذلك. 

ووجهُ جواز تصغيره على بويت -بقلب الياء واواً- السّماغ» فقد ممع في 
بيضة: بُويضة» ولأنَّ انضمامٌ ما قبل الياء يقتضي ذلكء كما قالوا في ضارب: 


صضويرب . 


ش 


5 


الترجيح: 

والرَّاجحُ عندي هو أنَّ الأجود في تصغير ما كان عيئه ياءٌ نحو: بيت أن 
يكونَ بضمٌ الأول وإثبات الياء؛ لأنّهِ موافق لنظام التّصغير في الدّوس للخو 
لأنَّ النُظامَ العامٌ للتّصغير يَصمُْدٌ أوائل الأسماء؛ وهو لازمٌ للمصكّر كما قال 
ب فكان جود من الكبين, 

وأمّا قلبُ الياء واواً بحجة سماع بويضة ولانضمام ما قبلها فضعيفٌ؛ لأنَّ 
تمنو برض نغ الريقلة ناد «الابرقارة بغليفه :واقا اتطتماء تنا :قبل النالن .يننا فلن 
ممسوّغ للقلب؛ لأنَّ تحركٌ الياء -كما قال ابن فلاح- ينع من قلبها؛ لأنما قويت 


١ 


بالحركة؛ بدليل عدم قلبها في الْيّام؛ لقَوّتماء واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


20 


لت ب" 
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| تصغير الأسماء الأعجمية 
آراء التُحويين 
أراء النحويين: 
المسألة فيها قولانٍ للنحويين: 


عع 


أحدهما: أنَّ الأسماءَ الأعجميّة نحو: إبراهيم؛ تُصَكَّرْ بحذف الهمزة والألف 
منهاء فيقالٌ في إبراهيم: بُرَيهيم) وفي إسماعيل: سميعيل» وهو قول سيبويه» وابن 
ولاد» والسّيراق» والفارسئ, والأعلم السشّنتمري» والرضيئ» والمراديٌ» وابن عقيل7". 

والغاني: أنَّ الأسماء الأعجميّة نحو: إبراهيم تُصَّعْرٌ بحذف الألفء والياء, 
والميم» فيقالُ في إبراهيم: أتيره وهو قولٌ المازي» والمبرد”"'» ونقل عنهما أن تصغير 
نحو إبراهيم يكون على أبيريه بحذف الأحير فقط”". 


ا 


)١(‏ الكتاب (45/7 5)» والانتصار لسيبويه على المبرد »)7١7(‏ وشرح الكتاب »)١30/4(‏ والمسائل 
المنشورة (734)» والنكت في تفسير كتاب سيبويه (37/8/7)» وشرح الشافية »)١51/١(‏ وتوضيح 
المقاصد والمسالك (5707/8 .)١‏ والمساعد 571/89). 

.)51/9( المسائل المنثورة (4 5؟)» والأصول في النحو‎ )١( 

(؟) الانتصار لسيبويه على المبرد (77؟)» وشرح الكتاب للسيرائي (50/5١)؛‏ وشرح الشافية للرضي 
00 
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حجةٌ من صَّعْر نحو: إبراهيم بحذف الهمزة أنَّ هذا اسم أعجميئٌ» ولا 
يُنْكرٌ أن يأني اسم أعجميئٌ على غير أبنية العرب» فتكون زنته: إفعاليل» ويدل 
على ذلك قوهم في تصغيره: (بُرَيه)» وهذا تصغيرٌ التّرحيم» وتصغيرُ التّرحيم بحذف 
كل حرفب زائلٍ فيه. 

وحجةٌ من لم يحذف الهمزة في تصغير نحو إبراهيم وإسماعيل أنَّ ا همزةً 
لا تكون زائدة أولاً وبعدها أربعة أحرف أصولء وإذا لم تكن زائدة فهي أصلية 
والكلمة على خمسة أحرف أصولء فإذا احتجنا إلى حذف شىء منها في التصغير 
حذفنا من آخرها كما يفعل ذلك بسفرحل. 

الثّر 

السر جيم : 

والرّاجِحُ عندي هو ول سيبويه) وهو أن الأسماءَ الأعجميّة نحو: 
إبراهيم تُصّعْرُ بحذف الهمزة والألف منها؛ لأنّه مُوَيَدٌ 50 فقد روى أبو 
زِيكِ» وغيره ا : بَرَيهيم ار يه عن 


(1) الأصول في النحو (51/7» »)5١‏ والانتصار لسيبويه على المبرد 57)» وشرح الكتاب للسيرائي 
»)١310/5(‏ والمسائل المنشورة (794)» والنكت في تفسير كتاب سيبويه (47/8/7)» وشرح الشافية 
ارقي ا 1 

(؟) شرح الكتاب للسيراتي .)١50/4(‏ 
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فدلٌ على أنَّ العرب تُشَبَهُ الممزةٌ في هذه الأسماء بحمزة الوصل ف الزيادة فتحذفها. 
ووجهُ حذافب العرب للهمزة في تصغير نحو: إبراهيم؛ وإسماعيل؛ وإسرافيل أنَّ 
هله أهاة أعجمكة جوز أن 7 قَدّرت فيها العربُ غيرَ ما تُقَذَيه في الأسماء 


العربية» وذلك أنه لا يكادٌ يُوحَدُ في الأسماء العربية اسم في أوله ألفٌ بعدها أربعةٌ 
أعورفي أصئلية لأ إن كاتك الألعك زاكدة :نولا :إن كانت أصنلية) الآ ف تصادر 
الأفعال الرباعية المزيدة كقولهم: احرنحام» واقشعرار» والألفُ في أولما ألفُ وصلء 
فلمًا جاءت أسماءٌ كثيرةٌ من أسماء الأنبياء في أولما ألفٌ مكسورةٌ وبعدها أربعةٌ 
أحرفيٍ أصلية» أو ثلاثة أحرفي أصلية وزوائد» شبهوها بألف الوصل وأجروا 
حكمّها على التّيادة0". 

وأمّا القول: إِنَّ الهمزةً في هذه الأسماء أصليةٌ؛ لأنَّ الهمزة لا تكون 
زائدةً في بئات الأربعة, فمردودٌ "بأنَّ هذا حكمٌ على الأسماء العربية» والأسماءٌ 
العجمية لا تدحل في مثل هذا الحكم؛ لأنَّ هذه الأسماء لا يُعْلَمُ اشتقاقّها في كلام 
العرب» فإذا جرت في كلام العرب فإ حروقها كلها تكونٌ بمنزلة الأصلية» إلا ما 
أشبة الزائدَ من كلام العرب» فيكونٌ مُشْبهاً لزوائد كلام العرب» فكان حذفٌ 
الهمزة في إبراهيم وإسماعيل أولاً؛ لأنما أشبة بالزوائد العربية» ولم يُراعَ كوتما في أول 
اسم رباعيئٌ؛ لأنّه ليس بعري””", واللهُ أعلمُ بالصّواب. 

نو ات 


(1) شرح الكتاب للسيرائي »)١30/5(‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه (31//5). 
)١(‏ الانتصار لسيبويه على المبرد (577). 
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٠‏ المسألة الحادية والعشرون 
تصفيرما جاوز الثلاثي إذا وقعت فيه الواوثالثة متحركة نحو: أسود : 


5 200 
١‏ : : 
| آراء النحويين 
المسألةٌ فيها مذهبانٍ للعرب: 
أحدهما: قلبٌ الواو ياي ثم إدغامُهماء فيقال في نحو 
أيرة: ثم كان القلث» والإدغام. 


نت 


سود. 


أسوة أ 


والغاني: إظهارٌ الواو» فيقالُ في نحو: 
وهذانٍ الوجهانٍ للعرب ذكرهما التحاةٌ على أتمما الوجهان 0 ف تصغير 
نحو: 6 » وقد صرّح سيبويه والمبرد أن الأول هو الحيد والأقني 02 


سيو د . 


3 أعضة | 
الادله” ': 
ههه 


ا ان ا أن أضلدة ايوق والقهانة أن الياء 


)١(‏ الكتاب (4553/7)» والمقتضب (51/5١)؛‏ وشرح الكتاب للسيراتي »)٠١7/5(‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش (55//7)» والإيضاح في شرح المفصل »)557/١(‏ وشرح الشافية للرضي .)550/١(‏ 

(؟) الكتاب 53/9 5)» والمقتضب .)١51/5(‏ 

(؟) الكتاب (55/8/7)» والمقتضب »)١51/5(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (55//7)» والإيضاح في 
شرح المفصل »)557/١(‏ وشرح الشافية للرضي .)5١0/1١(‏ 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


ووجة تصغيره على أَسّيود ثلاثة أمور: 
أحدها: الحماه على التُكسير؛ لأتهما من واد واحيء فكما يقال في التكسير: 
والغاني : أنَّ ياءَ النصغير عارضةٌ ولا يعتدٌ بالعارض؛ بدليل عدم الإدغام في 


ا 


نحو واوا يمك 4 لكون الياء بعد الواو عارضة. 


والغالث: أنَّ الوا قويت بالحركة» فلم ثُقلّب كما لم تُقلب في طوال لتحركها. 


] 0000 


ال : 

لترجيح 

والرّاجحُ عندي هو أن تصغيرٌ نحو: أَسُود على أَسَيِّد هو الأقيئ؛ لأنّه 
موافقٌ لنظام القلب في الدّرس اللغوي؛ لأنَ النظامٌ العام للقلب يقضي بأنَ الياءً 
اناده انول الرافة لتم كرون سانها واد كينا فال ستمويك "ا لكان مي 
نحو: أَسُود على أَسَيِّد أقيمن من الإظهارء والله أعلم بالصواب. 


ان ات 


)١١(‏ سورة الزحرف: من الآية (1/ا). 


.)5"58/59 الكتاب‎ )5١ 


مكتبى لسان العرب هع ,طءروم 3 5 ]| . بإتبناييا 


١‏ المسألة الثانية والعشرون 


4 7 أ 


المسألة فيها قولان للتحويينَ: 
احدهما: جواز تصغيرٍ (مثل) و(شِبّه)» وهو قول سيبويه» وابن السّراج, 
000 
والسيرافي” . 
عار .ل )ابي ا 07 0 قث 
والثاني: المنغ, وهو قول الفراء 5 
0 أعرضة 
الأدلة” ': 
كسح 
حجة الجواز أنَّ الممائلة والمشابحمة قد تختلف بأن تقك وتكثّر؛ بدليل أُنَك 
تقول: (هذا أكثه مائلةٌ هذا أقك ممائلةَ من هذا)» ومعنى (هذا مُتَي هذا): أي 
اللا بويا ناي : 
وحجة الفراء في منع تصغير مثْل وشبّه شدهٌ توغلهما في الإيهام» من حيثُ 
عدم تحديدٍ وجه المثليّة والمشاككة. 


.)5١7/5( الكتاب (4777//9)» والأصول في النحو (71/5)» وشرح الكتاب‎ )١1( 

59 الارتشاف ا 

(") الكتاب 5717/9 )» والأصول في النحو (51/7)» وشرح الكتاب »)5١5/54(‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش (؟087/7)» ومنهج الكوفيين في الصرف (17//7). 


مكتبيى لسان العرب كرون ,ط ١‏ وداج 5 || . نايا 


والرّاجحُ عندي هو فول سيبويه,» وهو جواز تصغير (مثل) و(شبه)؛ لأن 
من معان التَّصِغيرٍ التّقليل» والمثليةٌ قابلة للتقليل والتكثير» وكذلك المشابحةٌ» فصحّ 


0-4 
4 


معنى (هذا سبي هذا)» إضافةً إلى أنَّ (مثْلاً) و(شبهاً) اسمان متمكنان”"©؛ بدليل 
دحول (أل) عليهماء وتثنيتهماء وجمعهماء فصّغرا قياساً على غيرهما من الأسماء 
المتمكنة؛ واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)590/١( شرح الشافية للرضي‎ )١( 


مكتبى لسان العرب هع ,طءروم 3 5 ]| . بإتبناييا 


١‏ المسألة الثالتة والعشرون 


تصغير نحو: (متعد) و(متسر) 
أصل (مُتعد) و(مُتسر): (مُوتَعِد) و(مُيتَسِر)؛ لأكهمما من الوعد واليسرء فقلِب 
حرف العلّة تاءٌ» فلمًا صُكَّر حذفت تاغ مُفْتَعِل لزيادتماء كتاء مُكتَيِب» فاحتلّف 
الئحاةٌ حيقذٍ في رد التاء الأولى إلى أصلها. 


ا 

اراء النحويين : 

المسألة فيها قولانٍ للنَحويينَ: 

أحدهما: أن تصغيرَ نحو: (مُتعد) و(مُتّسر) يكون على (مُتَيْعِد) ودِمُْتَيسِر) 
بحذف تاءٍ الافتعال» ولا تعادُ التاءُ إلى أصلهاء وهو قول سيبويه» وابن السّراج» 

2 *لن 0 سن ا 00 

والسُيراقٌ, وابن مالك» والرَضيّ) وأبي حيان '. 

والغاني: أن تصغير نحو: (متعد) و(مُتّسر) يكوث على (مُوَيعِد) و(مُييسر) 
بحذفي تاءٍ الافتعال» وإعادةٍ الفاء إلى أصلهاء وهو قول النّكّاجء والرّخشريّ» وابن 


يعيش» وابن الحاحب» والخخضر يا 


)١(‏ الكتاب (575/7)» والأصول في النحو (50-55/7)» وشرح الكتاب »)3٠١7/5(‏ وشرح الكافية 
الشافية »)١5٠١5/54(‏ وشرح الشافية »)5١ 5/١(‏ والارتشاف .)707/١(‏ 

(؟) شرح الكتاب للسيرائي (5/5 )٠١‏ وفيه رأي الزحاج؛ والمفصل :»)١35(‏ وشرح المفصل (055/1) 
والإيضاح في شرح المفصل »)551/١(‏ وشرح الشافية .)705/1١(‏ 
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حجةٌ سيبويه ومّن تبعه على إبقاءٍ النّاء المبدلة من حرف العلّة أنَّ البدلّ 
وجب في موضع الفاء لعلَّة» فإذا زالت العِلَّةُ بالنُصغير قام التصِغيرُ مقامّهاء فلم 
يُغَيّر البدل. 

وحجةٌ الرّجاج, ومن تبعه على إرجاع النّاء المبدلة من حرف العلّة إلى 
أصلها أنَّ العلة الموحبة للقلب -وهي تاء الافتعال- قد زالت بحذفها في التَصغير 
فوجب الرجوعٌ إلى الأصل كغيره من البدل غير اللازم. 


0 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو مذهبُ سيبويه, أن تصغيرٌ نحو: (مُتّعد) و(مُنّسر) 
يكونُ على (مُتَيْعد) ورمُتَيْسِر) بحذف تاءٍ الافتعال. ولا تعادُ التاءُ إلى 
أصلها؛ وذلك لأمرين: 

أحدهما: أنَّ فيه تفرقةً فق اللفقين؛ لأنَّ لغةَ الحجاز عدمٌ القلب؛ إذ يقولون: 
(مُوتعد) و(مُيتسر)» ولا شلك أنَّ النَصِغيرَ على هذه اللّغة يكون على (مُوَيعد) 
و(مُييسر)» فلو قالوا في اللّغة الأحرى كذلكء ويُدّت الوا والياغ لالتبست النُختان: 


واللِْسُ يزال» وزواله بإبقاء الحرفب المبدل من حرف العلّة(". 


)١(‏ شرح الكتاب للسيرافي »)75١7/5(‏ والنكت (477/7)»: وشرح المفصل (055/7).» والإيضاح ف 
شرح المفصل »)55١1/١(‏ وشرح الكافية الشافية »)١5-059/5(‏ وشرح الشافية .)709/1١(‏ 
)١(‏ المقاصد الشافية (5*/10؟). 
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والثاني: أنه إذا قيل في (مُتّعد): (مُوَيعد) أوهم أنَّ مكبر (مَوعِد) أو (مُوعِد) 
و(متيعد) لا إيحامَ فيه فكان أولى(). 

وأمّا القول: إِنَّ العلةَ الموجبة للقلب -وهي تاءٌ الافتعال- قد زالت 
بحذفها في التصغير فوجب الرجوعٌ إلى الأصلء فالصّحيحٌ أنَّ تاءَ الافتعال 
ليست هي الموحبة للقلبء فيلزمُ أن ترحع التاءٌ المبدلةٌ من حرفي العلةٍ إذا خُذفت 
تاغ الافتعال في التُصغير وما الموحبُ للقلب هو اعتلاهُماء وتقابهما من حال إلى 
نا 

وبيانه: أتمم لو لم يقلبوا الواو تاءً في (اتَّعَدَ لوحب أن يقلبوها ياءً إذا انكسر 
ما قبلهاء فيقولون: (ايتعد)» وإذا انضمٌ ما قبلها رُدّت للواو» فيقولون: (مُوتعد), 
وإذا انفتح ما قبلها قُلِبت ألفأء فيقولون: (ياتعد)» وكذلك الياءٌ لو ل يقلبوها تاءً 
في (انّسر) لوحب أن يقلبوها واواً إذا انضمٌ ما قبلها نحو: (مُوتسر)» وألفاً متى 
انفتح ما قبلها في نحو: (ياتسر)» فأرادوا أن يقلبوهما حرفاً يَنْْت في جميع الأحوال؛ 
فأبدلوا منهما النَّاء لأتما حرف لا يتغيّة لما قبله؛ ويزيدٌ في قُدَةَ هذا أنَّ بعدها تاءً 
تُدْعَُمُ التاغ المنقابةٌ عن الياء والواو فيهاء فقالوا: (اتّعَدَ و(انّسَر)» وقالوا في اسم 
الفاعل: (مُنّعد) و(مُنّسر) فتاءٌ الافتعال سببٌ في الإدغام» وليست سبباً في 
القلبء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 

يت 


.)١9٠09/54( شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.)١87/1١( (؟) شرح التصريف للثمانيني (4 5 ")؛ والممتع‎ 


مكتبى لسان العرب له ,ط رهم 3 5 ]| . بإتبناييا 


أ المسا لمسألة الرابعة نألة الرابعة والعشرون أ 
تصغير التّر+ خيم في الأعلام | تصغير التَّرخِيم في الأعلام والصفات 


معنى تصغير الترخيم: للا ين والسوعت ديدي 
الأول ثلاثياً كان الاسم أم رباعياًء ثم تُصَعْرُ الأصلء 3 صُّعْرَّ الأصلء طلباً 
للتّحفيف؛ لأحل التّقل الطارئ بالتّصغير» وليس حُكماً لازماً بل هو حائرٌ البرك 
فتقولٌ في: (أسود) و(أحمد): (سُوَيد) و(حْمتيد)» وتصغيرٌ التّرحيم يكونُ في الأعلام 
باتّماق الثحاة» واحتلفوا في وقوعه في غير الأعلام. 


آراء النُحويين 
الفشألة فيها قولان للئحويينَ: 
أحدهما: أن : تصغيرٌ التررحيم يحون في الأعلام والصّفات» وهو فول 


ال 0 ومنهم: : سيبويه» والمبرد» واب بن السّراج» والفارسيّ» واختاره الجرحاني» 
وابنُ يعيش» وأبو حيان”. 

والغاني: أنَّ تصغير التّرحيم يكونُ في الأعلام دون الصّفات» وهو قول 
الكوفيين”''؛ ومنهم الفراءئ» وتعل7©. 


.)5١5/5( شرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 

١١؟)‏ الكتاب 77/50 5)» والمقتضب (5957/5)., والأصول ف النحو 50/99 ).» والتكملة (١ه)؛‏ 
والمقتصد في شرح التكملة 545/5 »)٠١‏ وشرح المفصل »)058٠0/7(‏ والارتشاف )500/١(‏ 

ا يت 0 

(5) شرح الكتاب للسيرافي (5/5 .)5١‏ والهمع .)١557/5(‏ 


مكتبيى لسان العرب كرون ,ط ١‏ وداج 5 || . نايا 


20 
الادلك” ': 
لل سس 


حجة البصريين السّماع, ومنه قول العرب: عرف حميقٌ ا فَحْمّيق) 
هنا وصفُ لا علم. 
وحجة الكوفيين أمران: 


أحدهما: القيامُ على النّداءء فكما أن البَحِيمَ في النّداء لا يكوبُ إلا في 
0 فكذلك في غير النداء. 
لشهرته) ا تصغيرٌ 0 فيه» بخللاف الصّفة 0000 قُ ل فلم 
7 | 
الترجيح: 
والرّاجحٌ عندي هو 0 البصريينَ» و 
الأعلام والصّفات؛ نه مَوْيلٌ بالسّماع ومنه ما يأ : 


فول 0 'عَرَفَ حْمَيقٌ جمله" فوتيق) ا لا علم. 


)١(‏ شرح الكتاب للسيراقي »)5١54/5(‏ والمقتصد في شرح التكملة (؟/57١٠)»‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش (0/0/7)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (1715/7)» والارتشاف )400/١(‏ 

.)١7/7( القول في: جمهر الأمثال (5/7 5)» وبجمع الأمثال‎ )١( 

(؟) القول في: جمهرة الأمثال »)47/١(‏ ومجمع الأمثال .)١79/١(‏ 
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ا 


ؤرّق» زعمت العربُ أنّه من قولٍ رحل رأى الغولٌ على جمل أورق» ولما صعّره 
ندل من وأوه 001 
1 ؟ وخ ار ا 2 7 
وقول العرب: "يجري بُلَيِقٌ وَيُذَهُ ”' فربليق) تصغيرُ أبلق» وهو ليس بعلم 
هنا. 


وأمّا ما احتجّ به الكوفيون فمردودٌ عندي بما يأتي: 

فأمّا القياسُ على النداء فباطلٌ بمخالفته للسّماع الثابت عن العرب المؤيّدٍ 
لجواز ترحيم التصغير في غير الأعلام» والسّماعٌ مُقَدَّمٌ على القياس. 

وأما ا إن ما أبقي من العلم بعد ترخيمه دليلٌ على ما ألقي؛ وذلك 
لشهرته فجاز 3 نصغيرٌ الترخيم فيه بخلاف الصفة فليس بمستقيم؛ دعن 
العلم قد يُؤْدّي أحياناً إلى اللّبس؛ فِحْمّيد) يَصلحُ لأن يكونَ تصغيراً لأحمد أو 
محمدٍ أو محمود» فليس العلمٌ بأحسن حالاً من غيره؛ إلا أنَّا نقول إِنَّ هذا الس 
الواقع في بعض الصور لا ينع من تصغير التَّررحيم في الأعلام وغيرها؛ لأنَّ القرائنٌ 
تساعدٌ على تحديدٍ المراد» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


)1.00/١( الارتشاف‎ )١( 


.)5١5/5( القول في: جمهرة الأمثال (90/7")» ومجمع الأمثال‎ )١( 
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تصغير نحو: قائل وبائع 


؟البساة الخامسة والعشرون [ 


آراء التحويين 
راء التحويين : 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويينَ: 

أحدهما: أنَّ تصغيرٌ ما كان بوزن فاعل» وعيئه مبدلةٌ همزة نحو: (قائل وبائع) 
يكون على (فُوَيمل وبُويفع) بالهمز» وهو قولُ الخليل» ويونس» وسيبويه» وابن 
السّراج؛ والفارسييّ» والرُماني وابنٍ حنيي» وابنٍ يعيش» وابنٍ الحاحب» وابنٍ 
عصفور» وابن مالك7©. 

والثاني: أنَّ تصغيرٌ ما كان بوزنٍ فاعل» وعيئُه مبدلةٌ همزة نحو: (قائل وبائع) 
يكون على (قُوَيّل وبُوَيّع) بتشديد الياء» وأصلّهما: (قُوَيُول) ردت همزةُ قائلٍ إلى 
أصلها: الواو» فالتقت مع ياء التُصغير» وسبقت إحداهما بالسّكون, فقُلبت الواوٌ 
ياك ثم أدغمت اليا في الياء» و(يُوئيع) زّت همزةٌ بائع إلى أصلها: الياء» ثم 
0000 ا 1 


)١(‏ الكتاب 551/99 -554) وفيه رأي الخليل ويونسء والأصول في النحو (55/7)؛ وشرح الكتاب 
»)5١ 5/5(‏ والتعليقة (*/7117-/١73)؛‏ وشرح الكتاب للرماني (7/5 ب).» والمنصف (37/75)) 
وشرح المفصل (257/1)» والإيضاح في شرح المفصل (١/551).؛‏ وشرح الجمل (705/1)» وشرح 
الكافية الشافية .)١9٠9/5(‏ 

.)3٠١ 54/4( رأيه في شرح الكتاب للسيراقي‎ )1١( 
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20 
الادلك” ': 
ال سس 


حجة جمهور التنحويينَ من وجهين: 
أحدهما: أن الحمزة المبدلة نخري بخرى الاضية من نحو ثائرٍ من تأر وشا 


مجح 


000 
من شاو . 

والشاني: بقَاءٌ الحمزة في التكسيرء وذلك نحو: قوائل وبوائع في جمع: قائلة 
وبائعة. 


والثالث: أنَّ العلّدَ في الإعلال في اسم الفاعل إِمما هو حمك له على الفعل» 
وهذه العلّهُ موحودةٌ في المكبّر والْمصّغر. 

وحجةٌ الجرميّ أنَّ العينَ نا أعلت لوقوعها بعد ألفٍ زائدق ونظيه: 
(كساء)» قلبت الواوٌ فيها همزةٌ؛ لوقوعها بعد الألف الزائدة» فإذا صّعْر نحو: (قائل 
وبائع) قُلبت الألفُ واوآء فعادت الحمزةٌ إلى أصلها من الواو والياء؛ لزوال السّبب. 


والرّاجحُ عندي هو قول جمهور النحويينَ» وهو أن تصغيرٌ ما كان بوزنٍ 
فاعل» وعيثه مبدلة همزة. نحو: (قائل وبائع) يكون على (قَويئل وبُويئع) 
بالهمز. 
)١(‏ الكتاب (4514-14577/5)» وشرح الكتاب للسيراقي »)5١4/4(‏ والمنصف (47/5)» والنتكت 


(/4877)» وشرح المفصل لابن يعيش (557/7).» والإيضاح في شرح المفصل .)551/1١(‏ 
(؟) الشأو: السبق» الصحاح (84/5؟5). 
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وذلك لما يأتى : 


أولاً: أنَّ العِلّهَ في الإعلال في اسم الفاعل إِنَا هو حماكه له على الفعل. 


ع 


وبيانه: أن أصل (قال» وباع): (ِقَوَلَ وتَيّعَ)» كقولنا: (عَلِمَ وضَرّب)» واسمٌ 
الفاعلٍ من (ضَرب» وِعَلِمَ): (ضارب» وعال)» فكان قياسّه من (قول» وبيع) إذا صَّحَّ 
ولم يعلَّ: (قاول» وبايع)» إلا أَتمم لما أعلوا (قال» وباع) فسكن موضعٌ العين من 
الفعل وحب تسكينٌ ذلك من (قاول» وبايع)» كما سكن من (قال» وباع)» فلما 
وحنب تسكينٌ الواو والياء وحبب قلبّهما ألفاً؛ لأنَّ الألف في (قاول» وبايع) كفتحة 
القاف والباء في (قال وباع)» فتصيرُ الكلمتان: (قاال وبااع) فيجتمعٌ بذلك ألفانٍ) 
وهما ساكنتان» فلا يمكنٌ الحمعٌ بينهما في اللّفظء فوجحب أحدُ أمرين: 

أحدهما: أن تحذفَ إحدى الألفين؛ لاحتماع السّاكنين» فيصيرُ (قاول, 
وبايع) على لفظ الفعل (قال وباع)» فيصيرُ اسم الفاعلٍ على لفظ الفعل الماضي» 
وهذا غيرُ جائزٍ لبس الذي فيه. 

والشاني: أن فك شدي الألفيق؛ لاجتماع الاكنين» والتّحريك في الألف 
ا ا ااه 
من الألف مكانَ عينٍ الفعلء وهو الحمزة» وحركوه» فقالوا: (قائل» وبائع) وكانت 
أولى بالتّحريك من الألف الأولى؛ لأنّ ألفَ فاعلٍ لا أصل لما في الحركة» ولم تتحرك 
قد سورك عون للد زو وان كادف اللموة أفرك إن الألك لامها تجاورا داق 
الخلق :ولذللك كفت المنينوة الف . 


.)١57/0( شرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 
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وهذه العِلَةٌ موحودةٌ في المصكَّر كما هي موحودةٌ في المكبّرء فتعيّنَ بقاءُ الهمزة 
في التصغير كما هي في التُكبير. 

ثانياً: بقاءُ الهمزة في التكسير عند جميع العرب» وذلك نحو: (قوائل وبوائع) في 
جمع: (قائلةٍ وبائعة)» فبقاء الهمزة في الجمع دليلٌ على بقائها في التُصغير؛ لأنَّ 
باتمما واحدٌ في أغلب الأحكام. 

ثالفاً: أن إيقاء الهمزة في التُصغير فيه فصا بين ما أحري في مكبّره على 
القياس» نحو: (قائل» وبائع» وسائل)» وما لم يخْرَ في مكبّره على القياس» نحو: 
(صّايد وعاور) من (صّيدَ وعَوِرَ)؛ فيقالُ في تصغير الأخير: (صْويّد وعُوَيّر)؛ حملاً 
للمصمَّر على (صايد وعاور) اللَّدين ل تُقُلَبِ فيهما العينُ همزةً؛ لسلامة فعلهما 
فى الت 

د11 تيرد ا( تو نوه قرا كزان ولوف لأ إلا 1 


١ 5-0 


يَعلم أن مكبّره مهموزٌ العين» فكان اول والله أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)575/5( والنكت‎ :»)5١ 5/5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 
.)١5٠09/5( (؟) شرح الكافية الشافية‎ 
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١‏ المسألة السادسة والعشرون 
التصفير لغرض التعظيم 


١ - سَ‎ 5 

اراء النحودين: 

| آراء النحويين 

المسألة فيها قولانٍ للتئحويين: 

ع عا ارس 1 ع 5 5 0 1١١‏ 

احدهما: أن التصغيرَ لا ياني للتعظيمء وهوقول البصرييت” 0 ومنهم 

اودش َ عو 9 و : 5 
السٌيراق) واخحتاره العكبريٌ) وابن يعيشء وابنْ عض" ا 
ا عا اوس لعي 5 1 . اله" : و 0 

والغاني: أن التَصغيرَ يأ للتّعظيم» وهو قول الكوفيِينَ”''» ومنهم الفراء» وأبو 

بكر الأنبارئ» وثعلب» وبه قال ابن الشّحريء وابن الذّهانء وبعضن الباحثينٌ 


.)١5١7/7( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 

(؟) شرح الكتاب .)١51/5(‏ واللباب :4)١58/7(‏ وشرح المفصل (5759/5): وشرح اللجمل 
595/99). 

(؟) شرح الكتاب للسيرافي .)١1515/5(‏ 

(:) كتاب الأيام والليالي والشهور (5 5)؛ والأضداد (511)» والمسائل البصريات ,)551-75-0/١(‏ 
وأمالي ابن الشجري (751/5)» والفصول في العربية (7): ومن الباحثين المحدثين: عباس حسن 
في النحو الوائي (584/5)» ومحمد حير الحلواني في الواضح في علم الصرف »)7١١(‏ ومؤمن بن 
صبري في منهج الكوفيين في الصرف »)58١/7(‏ وعبد الحواد الباباء وزين كامل في الصرف العربي 
صياغة حديدة .)١575(‏ 
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12 


حجة الم كير 


ليم والتّصغير يتنافيانٍ فلا يكونٌ التعظيمٌ غرضاً 


156 


وكلٌ أناس سوف تَدْخل يَنَهُم ‏ ١ُوَنْهِيَةٌ‏ تَصْفْرُ منهاالأنامل" 
والمرادُ تعظيمٌ الذّاهية؛ إذ لا داهية أعظمٌ من الموت. 
وقول الشّاعر: 

ُوَيْقَ جُبِيلٍ سامقٍ الرأسٍ لم تكن << شَبْلَهَه حت تَكِلّ وتَغقلا”" 
والسّامق: العالي» فدلٌ على تعظيم شأنه. 
وقول يكةِ لعائشة ونسها : ريا خُمَيراءء لا تفعلي هذا)). 
وقول عمرَّ لابن مسعود تغط : كف مُلى لي 


)١(‏ الأضداد للأنباري (5911)» وشرح الكتاب للسيرائي »)١74/4(‏ واللباب »)١548/7(‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش (5759/7)»؛ وشرح الحمل لابن عصفور (597/5). 

(؟) البيت من الطويل» للبيد بن ربيعة» ديوانه (85). 

(") البيت من الطويل لأوس بن حجرء ديوانه (71). 

(4:) الحديث في السنن الصغرى للبيهقي (١/51١)؛‏ رقم الحديث (54١4)3؛‏ وهو موضوع, ينظر في 
الحكم على الحديث: إرواء الغليل للألباني .)50/١(‏ 

(5) الأثر في: المعجم الكبير للطبراني (55459/9)» برقم (91758). 


مكتبى لسان العرب 00 , ط روم 53 ]| . بإتبناييا 


وقول العريب» "أناامريسية هذا الكبة "117 أ آنا أغلة النامن اه 
وقول الحباب بن المنذر: «أنا جُذَيْلَها المحكّكء وعذيقها المرجّب)”"2 


أي أنا أعلم الناس بما. 


ا 

الترجيح: 

والرّاجحُ عدي هو قول البصربين» وهو أنَّ التَعظيمَ ليس من أغراض 
القصغير؛ لأنّ التَعظيمَ ينافي غرض التّصغيرء فلا يمكنٌ أن يكونَ من أغراضه 
الأصليّة, ثم إِنَّ القولّ: إِنَّ التَعظيمَ من أغراض التّصغير يقضي بأن تكونٌ صيغةٌ 
التُصغير من الأضداد؛ لأن التعظيم ضدٌ التحقير» والأصل في دلالات الصِّيعْ عدمُ 
ذلك قا بتصار إلبه ها أمكن: 

فأمّا ما جاء من السّماع يفيدُ ظاهره التَعظيمَ فليس بقاطع؛ إذ يمكنٌ رَدُه 
معانو فيفع اراعدايفه روعي اتوت نو رشقل روه والشتووينة» رود داك ونيا مي 
التَويلِ كما فعل البصريون”"» وتبعهم ابن فلاح في ذلكء كما بينثُ في اختياره. 

وبما أنَّ هذا السّماعَ قليلٌ بالنّسبة إلى دلالة النّصغير على التّحقيرء والتقريب» 
والتّقليل ويحتمل التَأُويلَ فلا يصلحُ أن يكونّ دليلاً؛ لأنَّ الدَّلِيلَ إذا تَطَرّق إليه 
الاعسيال يطل بدا الاسسدلال: 


.)551( الأضداد للأنباري‎ )١( 
.)30/5( كتاب الثقات لابن حبان‎ )١١ 


(7) شرح المفصل لابن يعيش (5759/7)» وشرح الحمل لابن عصفور .)١515/7(‏ 
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ثم إِنَّا لو سلّمنا بأنَّ المراة من التُصغير فيما سَبَقَ من الأدلة التّعظيمُ فإنَّه 
يكونُ عارضاً على صيغة التّصغير» وليس بأصلٍ؛ بدليل أن مفهوم التُعظيم في 
شواهد الكوفيينَ لم يُوْحَدُ من صيغة التُصغير مباشرةٌ» بل لابدّ من قرينة مقاليّةء 
وهو بمحيءٌ الصّفة بعد المصعّرء أو مقاميّة» وما كان كذلك لا يكونُ أصادًء فإذا 
ثبت أنَّ هذا المفهوم -أعني التّعظيم- عارضٌ» فإنّه لا يصلحُ أن يكون دليلاً على 
إثبات أصل؛ لأنَّ العارضَ لا يُعْتَدّ به والله أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 


مكتبى لسان العرب له , طءروقم 53 ]| . بنتبناييا 


١‏ المسألة السابعة والعشرون 
الأجود في النسب إلى الاسم المختوم بألف تأنيث رابعة 


جود ٍ 
آراء النُحويين 
راء التحويس : 


المسألة فيها ثلاث أوجه للنحويين: 
ادها سلاف الألق فال اف التسي إل كل وذنياة نودري 
والثاني: قلبُ الألف واوا فيقال في التسب إلى خبلى ودُنيا: خْبْلوِيّ وذنيوي. 
والغالث: زيادةُ ألفٍ قبل الواو» فيقالٌ في النّسب إلى لخبلى وذنيا: خْبْلاوي ودُنياوي. 
وهذه الأوجةُ ذكرها النّحاةٌ على أتما هي الأوجة الجائزةٌ في النّسب إلى الاسم 
المؤنث المختوم بألفيٍ رابعة نحو: خبلى”'"2» وقد صبّح سيبويه والمبردٌُ بأنَّ الحذفَ هو 
عِ ع ود" 
العم ول 
ع ي».("7) 
الادلك” ': 
0ت 
وجَِهُ الحذف أنهم شبّهوا ألف التّأنيث بتاء التأنيث في الحذف فحذفوها 
عات 
)١(‏ الكتاب (57/9")؛ والمقتضب »)١417/”(‏ وشرح الكتاب للسيراقي ,.)٠١59/5(‏ وعلل النحو 
(557)» وشرح المفصل لابن يعيش (535/17). 
)١‏ الكتاب 07/89 والمقتضب 47/909 .)١‏ 


(؟) الكتاب (57/8").» والمقتضب 47/950 »)١‏ وشرح الكتاب للسيرافي »)٠١9/4(‏ وعلل النحو 
(075)» وشرح المفصل لابن يعيش (535/7). 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طق داح 5 || . نايا 


ووجهُ قلب الألف واواً تشبيهها بالمنقلبة عن أصل في نحو: ملهويٌ ومغزوئٌ. 


ووجة زيادة الألف قبل الواو تشبيهه بالمؤنث الممدود نحو: حمراء وصفراء. 


ال 
جب : 
والرّاجحُ عندي هو أن الوجة الأول -وهو حذف الألفي- أقيمنئ, وذلك 
لغلاثة ا 


لويسو ييه 500 طلحئ» فكذلك 
انعا عن علق أل العاريف فتالق حباي اه 

والشاني: أنَّ ألف التأنيث ساكنةٌ» وليست مما أصله الحركةٌ كالألف الأصلية 
وألف الإلحاق» فحذفوها؛ لسكوتما وسكون الياء الأولى من ياء النّسبة0'). 

والدالكه» نفلك« الال ياوا قحو خبلى قياس على 000 
ضعيفٌ؛ لوجود الفارق؛ إذ ألففُ التأنيث زائدة» وألففُ نحو: ملهى أصليق؛ ثم 
الأحود في السب إلى نحو: ملهى هو حذف الألف لا قلبهاء والقياسُ ينبغي أن 
يكون على الأحود لا غير» وإذا تقرّرٌ ضعفُ القلب فقد تبيِّنَ ضعفُ زيادةٍ الألف 
قبل الواو؛ لأنما مرتبةٌ على القلب وقد تبيّنَ ضعفّهء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


42 


20 


.)5175( علل النحو‎ )١( 
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١‏ المسألة التامنة والعشرون 
الأجود في النسب إلى نحو: مُلهى ومَغْرى : 


آراء النُحويينَ 
راء التحويين : 


هذه المسألة فيها ثلاثة أوجه للنحويين: 


أحدها: قلبُ الألف واوا فيقال: مَغْرْوِيَ» ومَلّْهِويّء وهذا الوجةُ ذكره 
سيبويه» والمبرة» وجوّده السّيراي» وابن الوراق» وابنٌ يعيش» والرضيئٌ» واقتصر عليه 
ابر الستكراج”'" . 

والشاني: حذفُ الألفء فيقال: مَغْرَيٌ ومَلْهِرم وهذا الوحهُ ذكره سيبويه 
أيضاء وقال: لا بأس 0 

والغالث: أن يقال: مَلْهاويء ومَعْراوِيٌ وهذا الوح أجازه السَيراق”". 

1ك ' 
الادلك ': 
وجهُ قلب الألف واواً في نحو: مله أعا يدل نين الالاد:فكان شكبيا 


)١(‏ الكتاب (307-767/7)» والمقتضب »)١517/7(‏ وشرح الكتاب »)٠١8/5(‏ وعلل النحو 
(577)» وشرح المفصل (500/7)» وشرح الشافية (؟/53)؛ والأصول في النحو (51/5). 

)١(‏ الكتاب (7/8ه؟). 

(؟) شرح الكتاب .)١٠١5/4(‏ 

(4) الكتاب (758-557/8).؛ والمقتضب 57/59 »)١‏ وشرح الكتاب (8/4١٠غ)»‏ وعلل النحو 


0959).» واللباب 57/7١‏ 326 وشرح المفصل لابن يعس .)1٠٠ ١0/5١‏ 


مكتبن لسان العرب 331.71 15 | لابارنانايا 


حكمٌ (عصا) و(رحى)؛ فكما تقول: عَصّوِي وقْتَويّء كذلك تقول: ملهوي. 

ووجة جواز الحذف تشبية الألف المنقلبة عن أصل بألف التَأنيث المقصورة, 
فكما يقال: في حُبلى خُبْليَء فكذلك في مَلْهى يقال فيها: مَلْهِيَ» إضافةً إلى أنَّ 
الكلمة بعد الحذف تبقى على زنة أقاه الأصولء, فجاز الحذف. 


ووجة جواز مَلهاويٌ نقسة: الألق هنا بالزائدة الممدودة للتأنيث. 


ا 


1 


التّرجيح 

والرّاجحُ عدي هو أنَّ قلب الألف واواً هو أجودٌ الأوجه الغلاثة؛ لأَنّه 
المسموعٌ من العرب؛ نصّ على ذلك سيبويه والسَيراقي”"". 

وتفسيرُ هذا الوجه أنَّ الألن في نحو: مَلّْهى بدلٌ من اللام» فكان حكمّها 
حكمٌ (عصا) و(رحى)؛ فكما تقول: عَصّويَ وقَتَويَ كذلك تقول: مَلْهوي. 

وأمّا حذفها قياساً على ألف التأنيث المقصورة, وقلبها قياساً على ألف 
التأنيث الممدودة ففيهما ضعف؛ لأنَّ الألف في نحو: مَلّْهِى لام الكلمة» بخلاف 
الألف في نحو: حُبلى والهمزة في نحو حمراء» فإتُما زائدتان» فبينهما وبين ألف 
مَلهى فرقٌ؛ ولا قياس مع وجود الفارق» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


٠ 
٠ 


ات 


.)١١8/5( الكتاب (/57")» وشرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


المسألة التاسعة والعشرون | 
| النّسَبإلى مافي آخره ألف خامسة 


آراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنّ السب إلى ما في آخره ألفٌ خحامسة يكونُ بعد حذفها إلا إذا 
كان مدغمٌ اعون قو وا قدت كنيعو نوكو تيغ لقي القن 
فيقالُ في (مرتحى): (مرتحيّ)» وف (مُنَقّ): (مُننُوي)» وهو قول يونس7". 

والثاني: أنَّ النّسب إلى ما في آخره ألفٌ خامسة يكونُ بعد حذفها مطلقاًء 
فيقالٌ ف (مربحى): (مربحيّ)» وف (مثنى): (مُنَق)) وهو قول سيبويه» والمبرد» وابن 
الستكراج» والسّيرائيَ» والفارسيت”"©. 


ِ أعرضة | 
الادلك ': 
2-١‏ 


حجةٌ يونس على جواز قلب الألف في نحو: (ِمُكَنَى) و(ِمُعَلَى) وعدم 
حذفها أن (مَقَىْ) و(مُعَلَى) مفركة الرباعي؛ لإدغام عينهماء فيقال في (مثنى): 


)١١‏ الكتاب (5/9ه؟). 

)١(‏ الكتاب (3017-755/7)» والمقتضب »)١5//7(‏ والأصول في النحو (075/7)» وشرح الكتاب 
)١١١/5(‏ والتكملة (51؟). 

(5) الكتاب (7/9ه+-0ه”)., والأصول في النحو (75/7)» وشرح الكتاب للسيراقي :)١١١/4(‏ 
والتكملة (551)» والمقتصد في شرح التكملة »)477/١(‏ وشرح الشافية للرضي .)5١/5(‏ 
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(مُتَنُويٌ)» وفي (مُعَلى): (مُعَلُوي) كما يقال: في (ملهى): (ملهويّ). 
وحجة سيبويه ومّن تَبِعَه على لزوم حذف الألف في نحو: (منتى) 
ورتعلس) اننا وتات خابينة: الارة به اليا كما ااانه اميل 


(حبارى). 
ال 
ظ لترجيح: 


والرّاجحٌ عندي هو أن 27 إلى ما في آخره ألفَ خامسة يكون بعد 
حذفها مطلقاً؛ لأنَّ الاسم بلغ أكثرٌ الأصولء وبالزيادة يصيرُ سبع أحرفيء فيبلعٌ 
الغاية في التّقلء فيلزمٌ تخفيقُه بالحذف كما حُمْفَ في التُكسير والتّصغير بل هنا 
أولى؛ لأنّه ينضجٌ إليه ياغ مشددة قبلها واؤٌّ مكسورة» فتزدادٌ بذلك ثقلاً إلى ثقلهاء 
وهذا الحكمٌ يكونُ في غير المدغم» نحو: (حبارى)؛ وفي المدغمء نحو: (منقى)7". 
ونا قول يونس: إِنَّ نحو: (مُثنى) ورِمُعلّى) بمنزلة الرباعي؛ لإدغام عينهماء 
فضعيفٌ؛ "لأنَّ المدغمَ بزنةٍ ما ليس بمدغم, وهو حرفانٍ في الوزن» الأول منهما 
ساكخ””": واللهُ أعلمُ بالصواب. 


ات 


.)٠١7١/7( والمغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ »)١ 58/5( اللباب‎ )١( 
.)١١١/4( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 
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|الأجود في النُسب إلى المنقوص الرباعي 
7 1 0 
اراء التحويين: 


المسألةٌ فيها وجهانٍ للعرب: 


أحدهما: 20-7 الياء فيقال: قاطن وغاريٌ وداعيٌ . 


والثاني : قلبُ الياء واوا فيقال: قاضويٌ وغازويٌ وداعويٌ. 
وهذان الوجهان ذكرهما النْحاةٌ على أتمما الوجهان الجائزان في النسب إلى نحو: 
).م )0 0 ا لد دين . 2 2 - 355 .0 و(5) 
قاض" "2 وقد أشار سيبويه. والسّيرايَء والفارسئيٌ إلى أن الوجة الأول هو القياس . 
. و لن سن١”3)‏ م 5 7 85 5 5 
والظاهرٌ من كلام الجرجحاني» والعكبريٌ ان الوجهين يستوياك قُْ القياس؛ 
فتمد ذكا الوجهين من عير ترجحيح . 
٠‏ ة) 
الادلهك ': 
اتستتبتك 


حجةٌ جواز الوجهين أنَّ العرب تكلّمت بحماء فقالوا في حانية: حايثٌ 


)١(‏ الكتاب (4./8*-51”) وشرح الكتاب للسيرافي (48/4)» والتكملة (/355)» والمقتصد في شرح 
التكملة )5720/١(‏ واللباب »)١43/7(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (5037/7). 

(؟) الكتاب (7/. 41-54 5) وشرح الكتاب للسيراقي (3//5)» والتكملة .)١55/(‏ 

(؟) المقتصد في شرح التكملة »)570/١(‏ واللباب (49/7 .)١‏ 

(4) الكتاب )"4١-714./8(‏ وشرح الكتاب للسيرافي (48/4).» والمقتصد في شرح التكملة 
»)470/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (507/7). 
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وحجةٌ كون الحذف هو الأقيمن أننا لو تركنا الياءَ ول نحذفها وجب كسرهاء 
لدخول ياء النسبة» فكان يلزمٌ في النسبة إلى قاض: قاضِيِنٌ؛ فتكسّرٌ ياءٌ قبلها 
كسرة» وهذا ثقيلٌ فوحب تسكيثها للتّخفيف» فاجتمع ساكنان: الياءٌ التي من 
نفس الكلمة, والياءٌ الأولى من ياء النسبة» فحُذفت الياءٌ التي من نفس الكلمة؛ 
لالتقاء الساكنين. 


ا سم 
لترجيح: 


والرّاجحُ عندي هو أنَّ النّسب إلى المنقوص الرباعئ بحذف الياء أقيسُ 
من القلب؛ لأنَّ القلب فيه تخفيفٌ» والحذف فيه تخفيفٌ أيضاء إلا أن الحذف هو 
غايةٌ التتحفيفء والقلب دونه» وثقل الرباعين في نفسه إلى غاية التّخفيف أدعى منه 
إلى ما دونَ ذلك”'" واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


)١(‏ شرح الشافية للرضي (؟/55). 
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لني 


آىو 


|الأجود في النَسب إلى نحو: عدي وغني 
آراء النحويين 
آراء النحويين: 
المسألة فيها وجهانٍ للعرب: 


أحدهها: أن الثمة بل خوه 'عوعن ها العف ياة تشددة قله خزفان يكون 


6 الحادية والثلاتون | 


بإقراره على حاله» فيقالٌ في تصغير عَدِيّ: عَدِنَيَ. 

والثاني: أن النّسب إلى نحو: عَدِيّ نما آخره ياءٌ مشددةٌ قبلها حرفان يكونٌ 
بحذف الياء الزائدة» ونقلٍ فَعِل إلى فَعَلء فتنقلث الياءً ألفاًء ثم ثُقلّب الألفف واوا 
فيقال ف عَدِيٌّ: عَدَويٌ. 

وهذان الوجهان للعرب ذكرهما النْحاةٌ على أتَّما الوجهان الجائزان في 
لنب إلى نحو عَدِيّ”'"2, فأمًا الأول فقد نقله يونس عن بعض العرب”", وأمًا 
الثاني فقد نقله سيبويه» والمبرة» وابنٌ السّراج”"» وجعله المبردٌ القياس في المسألة» 


فاقتصر عليه و يذكر ما نقله يونس. 


)١(‏ الكتاب (744/7)» والمقتضب »)١50/5(‏ والأصول في النحو (77/7)» وشرح الكتاب للسيرائي 
)2١١/59‏ والتكملة .)551١‏ 

الكقا 1 

(9؟) الكتاب (5/5 54 3)» والمقتضب 50/99 »)١‏ والأصول في النحو (77/9). 
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20 
الادلك” ': 
اللسسس 


وجهُ قولٍ بعض العرب في التّسب إلى نحو: عَدِيّ: عَدِيَيَ أنه لما كان 
يدل الياءَ المشددةٌ الإعرابث فيقالٌ: هذا عدي ورأيت عديّء ومررت بعد 
شبهوه بالصّحيح فنسبوا إليه كما يُنِسَبُ إلى الصّحيح. 

ووجهُ قول العرب في النّسب إلى نحو: عَدِيَ: عَدَوِيَ أتم كرهوا أن 
تَتَوَاىى في الاسم أربعٌ ياءات» فحذفوا الياءَ الزائدةً التي حذفوها من سُلَِيمء وتُقِيف 
حيثُ استثقلوا هذه الياءات» فأبدلوا الواوّ من الياء التي تكونُ منقوصة؛ لأنّك إذا 
حذفت الزائدةً فإئما تبقى التي تصردُ ألفأكأئّه نسب إلى فَعَل. 

000 

الترجيح: 

والرّاجح عندي هو أن النْسَت إلى نحو: عَدِيّ مما اخزره ياءً مشدد 
قبلها حرفان بحذف الياء الزائدة, ونقل فعل إلى فَعَلء فسقلب الياءً ألفا ثم 
ثُقلّبُ الألفْ واواًء فيقال في عَدِيّ: عَدَوِيَ هو الأقيسن؛ لأنَّ القيامس أن يحذف 


5ه 


من الاسم الياءٌ الخفيفةٌ الزائدة التي كانت تُحذفُ من نحو: حنيفة» فإذا مُعِل ذلك 
صارت الكلمةٌ على عَدٍ على وزن فَعِل فيّذْهِبُ به في السب إلى فَعَل -بفتح 
العين- كراهية لاحتماع الياءات والكسراتء فانقلبت الياغٌ الباقيةٌ فيها ألفاً» ثم 


)١(‏ الكتاب (5514/9)» والمقتضب »)١50/7(‏ واللباب »)١5١/5(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
(5917/1)» والإيضاح في شرح المفصل .)575/١(‏ 
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انقليت واواً؛ ليائى لقي . 


0 
.م 


نم إِنَّ عَدِيِّنَ يحم أربع ياءات» فهو مستنقك, بخلاف عَدَوِيَ ففيه فرارٌ منه, 
وما يُوَدّي إلى الحقّة أولى مما يَُدّي إلى الثّقل لأنّ العرب إلى التُّحفيف تميل» وعن 
الشّقل تحيدٌ واللَّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان ات 


019 المقعضب. 14/5 
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المسائة الثانية والتلاتون 

| النسبإلى نحو: ظبية وغزوة م 
7 : 0 

اراء التحويين: 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ حكمّه حكمٌُ ما لا تاء فيه فلا يغير» فيقال في النسب إلى 
ظبية: ظبييَ» وهو قولُ الخليل» وسيبوي والمبرد”"©. 

والثاني: أنّهِ يُغير بتحريك الساكن؛ لينقلب حرف العلة ألفاً» فتقلبُ الألفُ 
واوأ» فيقال في النّسب إلى ظبية: ظَبُوي» وهو قولٌ يونسء والبّجحاج”". 


ع هوا" 
الأدلة2"7: 
اله 


احتجّ سيبويه على عدم التغيير بأنّه القياسُ "من قبل أنك تقول: رَمَْئّْ 
ونح فتجريه مجحرى ما لا يعتلّ» نحو: درع وثرس ومّتن» فلا يخالفٌ هذا التحو 
وكأنّك أضفت إلى شيء ليس فيه ياءء فإذا جعلت هذه الأشياء بمنزلة ما لا ياء 
فياه خرواق قا قرافو لضي مسا 11 العاك ان راعذ العو ميق 


.)١717/9( الكتاب (45/8 47-7 ") وفيه رأي الخليل وسيبويه» والمقتضب‎ )١( 

.)٠١ 54/5( الكتاب (/7407)» وشرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 

(؟) الكتاب (145/8+-3417)» والمقتضب »)١707/9(‏ شرح الكتاب للسيرافي (5/5 »)٠١‏ واللباب 
(؟/51١)»‏ وشرح المفصل لابن يعيش (3505/7)» والإيضاح في شرح المفصل »)5170/١(‏ والمغني: 
ت ضائحي (؟/717١٠).‏ 
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غير المعتك في الحاء بمنزلته إذا لم تكن فيه الحاء"7"". 

واحتجّ لمذهب يونس بالسّماع» والقياس: 

فأمًا السّماعٌ فقول العرب في بني زنية: زنَوعي7". 

وأما القياسئ فمن ثلاثة أوجه : 

أحدهما: أن التَغيِيرَ مع تاء التأنيث غيرُ مستنكر؛ بدليل تغيير حنيفة دون 

والفاني: أنّهِ يُكره اجتماغٌ الياءات مع المؤنث لثقله» وحمل عليه ذواث الواو 
كارا كينها اق الما لبيك 

والغالث: أنَّ الحرف السّاكن لا بمتنعٌ فرض كونه مكسوراً في التقدير» إلا أنه 
ادن نب كوو قن ضيه اليد ا مدان عون لكي انان فعدة اذا شالس مورك 
العلة ألفاً ثم قُلب الألفُ واواً. 


! 


14 


الترجيح: 
والرّاجح عددي هو أن النّسب إلى نحو: ظبية وغزوة يكونُ على ظببيّ 
وَغروقة بلا تغيين» لأن الكاء مدق ف التسي» لأعا تعاقنث ياه لسسع فييقي 
كالذي لا تاءَ فيه» وما لا تاءَ فيه لا يُعْيّدْ في النّسب باثفاق التحاة. 
وامناللشموغ الذال.خلقى اللعيرقادز لااسقي أن دن اصلة» ودعيرق أن 


.)3 47-4 /8( الكتاب‎ )١( 
.)٠١ 5/4( (؟) القول في: الكتاب (757/7)» وشرح الكتاب للسيراقي‎ 
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عدم التّغيير يودي إلى اجتماع الياءات مردودةٌ بأنَّ احتماعَ الياءات موجودٌ مع 
المذكرء ول يُْيّر لجريه بحرى الصّحيحء وحكمٌ المؤنث مثله؛ لأنَّ التاءَ تحذفُ فيصيد 
كالمذكر» ثم هو باطلٌ ببنات الواو؛ إذ لا يُستثمّ حتى يفتح ما قبلهاء واللّهُ أعلم 
بالصّواب. 


20 
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المسألة التثالتة والتلاتون 
المحذوف من نحو: يدوي في لنب إليهما . 


آراء التُحويين 
راء التحوييسن : 


المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: أن أن المحذوفت من نحو: رك ميب وَهَيّن قُْ 5 إليها الياءٌ 
المتحركة» وهو قول سيبويه؛ والمبرد» والسّيرايَ» وابنٍ الوراق» والعكبريّ» وابن يعيش» 
والرضيّ» وابن جمعة» وأبي حيان7. 
والشاني: أنَّ المحذوف هي الساكنةٌ. وهذا القولُ ذكره ابن فلاح, ولم أقف 
على من قال به. 
والغالث: حوارٌ اذّعاء أحدٍ الأمرين: حذف المتحركة» أو حذف الساكنة 
وحركة المتحركة» وهذا القول ذكره ابن فلاح أيضاًء ولم ينسبه إلى أحدء ولم أقف 
على من قال ب4. 
عي»(؟) | 
الادلك ': 
اه 
حجةٌ القول: إن المحذوف هو الياءُ المتحركة أكما لو بقيت للزمها القلثُ 


)581( وعلل النحو‎ .)١75١/5( الكتاب (7371/5)» والمقتضب (”5/5١)؛ وشرح الكتاب‎ )١( 
وشرح المفصل لابن يعيش (557/7)؛ وشرح الشافية للرضي (57/7)؛ وشرح‎ »)١ 54/7( واللباب‎ 
.)5١7/7( والارتشاف‎ »)١777/57( ألفية ابن معط لابن جمعة‎ 

))١5١/5( وشرح الكتاب‎ »)55١( وعلل النحو‎ :.)١75/7( الكتاب (7371/9)» والمقتضب‎ )١( 
)٠٠١8/5( والمغني: ت ضائحي‎ 
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والتِّييرُء فأمَّا القلبُ فلانفتاح ما قبلهاء وأمًا التّغيِيدُ فلاجتماع الحركات مع الحروف 
المعتلة. 


وحجةٌ القول: إنَّ المحذوفٌ هى الساكنةٌ أنَّ الساكنة زائدةٌ» والمتحركة أصليةٌ 


8 


| 


5 


الترجيح: 

والرّاجحُ عدي هو أن المحذوف من نحو: سَيّد ومَيّتء وهَيّن في 
السب إليها الياءُ المتحركة؛ لأنَّ الذي أوحب الحذف هو الثقل الحاصل من 
تواللي الكسرات واجتماع الياءات» فإذا حذفنا المتحركة فقد نقصت كسرة وياءٌ 
فيحت لتك ولو حذقنا الكاكن لبقيت كسرةٌ الياء» فكان ذلك يَنْقك؛ لتوالي 
الكسرات» فلا يستفادُ من الحذدف7"). 

ثم إِنَّا لو حذفنا الساكنة بقيت المتحركةٌ وقبلها فتحةٌء فكان يحب قلبُها ألفاً 
فنحرجٌ من علَةٍ إلى عل والخروجج من علَةٍ إلى علَةٍ فيه كُلفةٌ فلذلك قلنا بحذف 
المتحركة؛ لتزول هذه الكلفة”" . 

ويضاف إلى ذلك أنَّ الياءَ الساكنة المدغمة لا كُلفةً فيها على المتكلّم؛ لأنّه يَرفعٌ 
لسائه بما في جملة الياء المتحركة» فصار الاستئقالُ نما وحب من أجل المتحركة, 
فكانت أولى بالحذف؛ إذ كانت هي الموجبة للقّقل7", واللة أعلمُ بالصّواب. 
)١(‏ شرح الكتاب للسيرافي .)١7١/4(‏ 


(؟) علل النحو لابن الوراق .)517١(‏ 
599) المصدر السابق. 
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اللا لل ا . 
المسألة الرابعة والثلاثون | 
| النسب إلى (فعولة) 5 
آراء التحوبية 
راء لتحويين : 
المسألة فيها ثلانةٌ أقوالٍ للنَّحوبِينَ: 
أحدها: أنَّ النّسب إلى (مَعُولة) يكونُ على (فَعَلي) بإسقاط الواو وفتح عين 
الكلمة فيقال في ركُوبة: ركم وف حَلُوبة: حَلَىَ وهو قول سيبويه» والأعفش في 
اجن قوليه» وابن د اكد وابن ريد وابن ن السّرا ( وابن ولادى والفارسي) وابن 


0 


بن 


والثاني: أنَّ النّسب إلى (مَعُولة) يكونُ على لفظها بإثبات الواو بعد حذف 
التاء» فيقال في ركُوبة: رَكُويَء وفي حَلُوبة: حَلُوِيَ وهو أحدُ قولي الأخفشء وبه 
قال الجرميئٌ» والمبرد» واخحتاره الرضيث”"". 

والثالث: أن النّسب إلى (فَعُولة) يكونٌ على (مَعْلىَ) بحذف الواو منهاء 
وإبقاء الضّمة» فيقال في ركوبة: رك وفي حَلُوبة: حل وهو قول ابن الطراوة9". 


)8857/5( والجمهرة‎ »)١ 55( وإصلاح المنطق‎ »)5١( الكتاب (59/9, 40 "3)» والعضديات‎ )١( 
.)١١5-١١/١( والتكملة (559)» والخصائص‎ »)5١١( والأصول في النحو (*/؟7)» والانتتصار‎ 
وشرح الشافية‎ »)7١9( ب).» والاتتصار‎ ١57/9( والتذييل والتكميل‎ .)5١5/5( (؟) الارتشاف‎ 

9؟/55). 
59) الإفصاح .)١779(‏ 
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ونّسب ابن الدّهان هذا القول إلى سيبويه”'": وهذا حلافُ صريح عبارة 
سيبويه؛ إذ يقول: "هذا باب ما حذف الياء والواو فيه القياس.... وفي شنوءة 
شعن "و ونشية كذللف إلى الأحفسن: 

وقد كر ابن فلاح هذه النسبة أيضاً إلا أنه ل يرتضهاء فقال: "والأكند 
عنهما النَّقنْ الأول””": وهو أنَّ النّسب إلى (معُولة) يكونُ على (مَعَلسْ)» بإسقاط 
الواو وفتح عين الكلمة. 

ورم ' 
الادله ': 
اسح 


حجةٌ مَن قال: إِنَّ النّسب إلى (فَعُولة) يكون على (فَعَليَ) ياسقاط 
الواوى وفتح عين الكلمة ثلاثة أمور : 

أعندهاء أن العرت 1 ترد هينا ق هيدا البتات الاشنيه ىن الس إن 
شَئُوءة( أ فوجب أن يُقاس عليه بقيةٌ الأمثلة. 

والشاني: أنَّ الوا ثقيلةٌ في نفسهاء واحتماعُها مع الياء كاجتماع الحروف 
المتقاربة التي يُمَرٌّ منها إلى الإدغام» مثل: لويث يده ليّا. 


والغالث: أن (فَعُولة) أشبهت (تعيلة) في أمور منها: أتكمما مختومان بتاء 


)١(‏ الغرة (781/5 أ) 

.)٠١٠١5١( المغني: ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الانتصار »)7١9(‏ وشرح الكتاب للرماني ١5-١ ١5/5(‏ أ)» والخصائص »)١1١5/1١(‏ والغرة لابن 
الدهان 71١/7١‏ أ)» وشرح الكافية الشافية »)١9155/5(‏ وشرح الشافية للرضي .)١7/5(‏ 

(4) الكتاب (99/9؟7). 
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التأنيث» وأنَّ كلا البناءين ثلاث الأصولء وأنَّ ثالث كله منهما حرفُ لينٍ يجري 
بخرى صاحبه واصطحابٌ (فَعُول) و(فَعِيل) على الموضع الواحد تحو: أثيم وأنُوم؛ 
ورحيم ورَخُوم» فلذلك حجرت واو (فَعُولة) مجرى ياء (فعيلة) وكما قالوا: حتفي 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّ السب إلى (فَعُولة) يكونُ على لفظها يإثبات الواو 
بعد حذف التاء ثلاثة أمور: 

أحدها: القياسُ على (مَعُول) في النّسب إليها دون حذفيٍ للواو منها. 

والثاني: أنَّ ما مع من قوطم: شنَي» َعم في شَنُوءة شاذً لا يقامئ عليه. 

والغالث: أنَّ (مَعُولة) لا تَحْمَلٌ على (قَعِيلة) للفرق بينهماء ومن ذلك أنَّ 
الحذفَ من (فعيلة) أوحبه اجتماعٌ ثلاثِ ياءات» وهذا غيرُ متحققٍ في (فَعُولة)) 
أن العرب قالوا في النّسب إلى سمر وسمرة: ممُري, ولم يُكّيروا الضَّمةء وقالوا في نمر: 
عُرِيّ» فقلبوا الكسرةً فتحة» وعليه فلا تحري الواوُ على الياء في الحذفء, كما لم بجر 
الضَّمةُ على الكسرة في التّحويل إلى الفتحة. 

وأمّا مَن قال: إنَّ اللسيت إلى (فَعُولة) يكونٌ على (فعْلىّ) بحذف الواو 
منهاء وإبقاء الضّمة؛ فحجةٌ حذفي الواو عندهم أعاتقيلة ن سهاو امعدافين 
مع الياء كاجتماع الحروف المتقاربة التي يُمَدُّ منها إلى الإدغام» مثل: لويث يده ليا 

أنَا إبقائخ الضمة فحجتُّهم في ذلك القياسُ على “مُري في النَسَبٍ إلى مر 


يد 


وسعرة ؟ 0 تعير اميه 2 الدسنية: 
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والرّاجحُ عددي هو قول سيبويه, وهو أنَّ النّسب إلى (فَعُولة) يكونُ على 
علي بإسقاط الواو, وفتح عين الكلمة؛ لأنَّ العرب لم يرد عنها في هذا الباب 
الا شعة لتق الست إلى شَنُوءة فوجب أن يُقَاسَ عليه بقيةٌ الأمثلة. 

وأنا ما احتجٌ به مَن قال: إِنَّ النّسب إلى (فَعُولة) يكون على لفظهاء 
بإثبات الواو بعد حذف التاء, فمردودٌ بما يأتي7"©: 

فأمّا قياسُ (فَعُولة) على (فَعُول) فباطل بأنّ بناءَ (مَعُول) ليس مختوماً بتاء 
التَأنيثء فلم يُحدّف منه الواؤء كما أنَّ (قعيل) لم محذف ياؤهء وقد لخذفت من 
(قعيلة) . 

وأا قولّهم: إِنَّ شَتَيَاً في شنوءة شاد لا يقاس عليه فمردودٌ بأنَّ العرت + 
يَرد عنها في هذا الباب إلا شَّتَتَىْء ولم يرد ما يخالفه» فوحب أن يقاس عليه بقية 
الأمقلنة» وها كتان يفف أذ تقد شع ة علق اللتدوة لو تيت العيرفة إلى 
(فَعُولة) بإثبات الواو منهاء فقالوا: (فَعُوي). 

وأمّا قولهم: إن الحذف من (فعيلة) أوجبه اجتماغ ثلاث ياءات., وهذا 
غيرٌ متحقق في (فَعُولة) فمردودٌ أن الحذف في (قعيلة) نحو: حنيفة موجه أنه 
قد وُحد قياساً مُطَّردا فيما كان مختوماً بتاء التأنيث وثالته حرف مدّء ثم إِنَّ العرب 


قد تجمعٌ أربع ياءات كقوطم: أميئئ في أمّية» فلا يلزمٌ تعليلُ حذفي الياء من 


)١١(‏ الانتصار ))5١ 59١‏ والمخصائص ١/١١‏ 326 والتذييل والتكميل ١7/5ه‏ ؟ أ). 
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(فعيلة) في السب إليها باجتماع الياءات. 

وأمَا قولّهم: إِنَّ العرب قالوا في النّسب إلى سمُر وسمُّرة: سمُري, ولم 
يغيروا الضمة, وقالوا في نمر: نَمَرِيّء فقلبوا الكسرةً فتحة؛ وعليه فلا تجري 
الواو على الياء في الحذف, كما لم تجر الضمة على الكسرة في التحويل 
إلى الفتحة؛ فمردودٌ بأنَّ الصّمة إِنا أبقيت في نحو: تَمُري» ول تبق الواؤٌ في نحو: 
(فعُولة)؛ لثقل الواو دون الضمة. 

وأمّا ما ذهب إليه ابن الطّراوة من أنَّ النّسب إلى (فَعُولة) يكون على 
(فَعْلي) بحذف الواو منهاء وإبقاء الضمة؛ فمردودٌ بأنَّ السّماعَ قد جاء بتغيير 


حركة العين من شَتَئَِ» واللُ أعلمٌُ بالصّواب. 


ان يت 
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١‏ المسألة الخامسة والتلاتون 
الأجود في النُسب إلى الاسم المختوم بهمزة التأنيث 5 


2 3 7 

اراء : 

آراء النحويين 

المسألةٌ فيها وجهانٍ للعرب: 

أحدهما: قلب الهمزة واو فيقال في السب إلى حمراء وصحراء: حمراويّ 


وصحراوي. 
والثاني: إقرارٌ الهمزة فيقال في الشُسب إلى حمراء وصحراء: حمرائن وصحرائين . 
لدف فلن هاه الفيةا شو الويحة الأر لوول جتكروا الفان 7" بودن : 
سيبويه» والمبرُ» وابن السّراج» والسيراق”"2» وأمّا الوحةٌ الثاني فنقله أبو حاتم”", 


وظاهرٌ كلام ابن فلاح أنَّ الوحهين جائزان, إلا أنَّ الإبدال أجود. 
ع د هواءم 
الأدلة” ': 
ماحد وك 


حجةٌ القلب أنَّ الحمزةً إِمما قلبت واواً ولم تقرّ بحالهها؛ لكلا تقع علامةٌ التأنيث 


(1) علل النحو (055). 

(؟) الكتاب (549/9*, 55”)» والمقتضب »)١59/7(‏ والأصول في النحو (75/7)» وشرح الكتاب 
للسيراقي .)١١١/5(‏ 

(؟) المساعد 5/90 ؟). 

(5) الكتاب (755/7)»؛ وشرح الكتاب للسيراقي (1/5١١).؛‏ وعلل النحو (579)»: وشرح المفصل لابن 
يعيش ».)11١/7(‏ والمغني: ت ضائحي »)٠١71/7(‏ وشرح الشافية للرضي (؟/55). 
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خشو ول تكن لتحذف؛ لأتما لازمةٌ تتحرك حركات الإعراب» فهي محمية 
بالحركة» ولما لم يجز حذفها وحب تغيديُها فقلبت واواً. 

وحجة إقرارها تشبيهها بحرف الإلحاق؛ لاشتراكهما في الزيادة» فكما يقال 
في علباء: علبائيع» فكذلك في حمراء: حمرائين. 


ا 


1 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أن النّسب إلى الاسم المختوم بهمزة التأنيثِ يجب 
أن يكونَ بقلب الهمزة واواً؛ "لهم قصدوا الفرق بين الأصليم المحض و«الزائدٍ 
المحضء فكان الزائدٌُ بالتغيير أولى» ولولا قصدٌ الفرق لم تقلب؛ لأنّ الحمزةً لا 
تُستثقل قبل الياء استثقال الياء قبلهاء لكنّهم لما قصدوا الفرق» -والواوٌ أنسب إلى 
النامادين يوق اللترواتهو راكاد منا رتبت ]ننه اقرف نعف اناه لصي 
قلبت إليه الحمزة””'", وأا قولُ بعض العرب في صحراء: صحرائيّ بإقرار الحمزة 
فقليلٌ لا يقاس عليه”'2» واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


يت 


)١(‏ شرح الشافية للرضي (؟/55). 
95 المشاعد 8/0/1 
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أ المسالة السادسة والتلاثون ظ 
| النسبةإلى (كنت) مسمى به 

اراء النحويين: 

المسألة فيها أربعة أقوالٍ للنّحويين: 

أحدها: أنَّ النَسبةَ إلى (كنث): (كُون) بحذف ضمير الفاعل» وإعادة عين 
الكلمة» وهي الواؤٌ؛ لزوال سبب حذفهاء وهو التقاؤها ساكنة مع الثون الساكنة؛ 
لاتصالها بالصتّمير: تاءٍ الفاعل» وهو قول سيبويه, والمبرد» وابن السّرّاجء والبَْانَ 
وابن ؤي وابن مالك» وأبي حيان”"2. 

والثاني: أنَّ النسبة إلى (كنث): (كُنْوم) من غير حذفي لضمير الفاعل؛ وهو 
قولٌ الجرمئ» والأزهري» والصاحب بن عبّاد والرتخشري”". 
والغالث: أنَّ النسبة إلى (كنث): (كُون) أو (َكُنتي)» بلا ترحيح» وهو قول 


الفارسي» والجرحان» وابن الأثير 0 


)١(‏ الكتاب (/71017)» وشرح الأصول في النحو للرماني »)١188(‏ والأصول في النحو »)7١/(‏ وشرح 
الكتاب قسم الصرف »)7575/١(‏ وسر الصناعة »)75١1 5/١‏ وشرح الكافية الشافية »)١9681/5(‏ 
والارتشاف (500/7) 

(؟) الأصول في النحو »)7١/(‏ وتمذيب اللغة )١51-١40/1١١١‏ والنمحيط في اللغة (54/5؟١5)»؛‏ 
وأساس البلاغة (999). 

(*) التكملة (5017)» والمقتصد في شرح التكملة »)5717/1١(‏ والبديع .)5١5/5(‏ 
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والرابع: أن الفنقيية إلى كس ): 0 بزيادة نوك الوقاية وهذا القول ذكره 
السّيراق”'2» ول ينسبه إلى أحدٍء ولم أقف على مَن قال به. 
ع ا هوالا 
الأدلة2"7: 
سود 
حجة مذهب سيبويه ومن تبعه سماغٌ (كون) عن العرب. 
وحجة الجرميٌ ومّن تبعه ماعٌ (كُنتِ) عن العرب» ومنه قول الشاعر: 
فأصبحث كنتيّاً وأصبحتُ عاحناً شك امال المرءِ كنت وعا 00 
وفسرَ هذا المستماغٌ أنه لما احتلط الضَّميردُ بالفعل صار كالحزءٍ منه نظيرُ الدَّالٍ 
مرف نيك فلنييت: اللهما مها 
وحجة من قال: (كُنتنيّ) بزيادة نون الوقاية قول الشاعر: 
3 0 1 5 2 5 
وفنا اننا عدن وا أن فحاحة وشدٌ الرحالي الكنتيم وعاحث”) 


وفُسّرت الزيادةٌ بأنَّ فيها سلامةً للفظ (كنت) من الكسرء ويبقى على ضم 


.)١7/8/5( شرح الكتاب‎ )١( 

)١(‏ الكتاب (70717/9)» وشرح الكتاب للسيرافي »)١77/4(‏ وشرح الكتاب للرماني قسم الصرف 
585/١١‏ وسر الصناعة 5/١١‏ 57). 

(؟) البيت من الطويل» ونسب للأعشى ف التذييل والتكميل (51/5؟ أ)؛ والهمع .)١57/7(‏ ولم أجده 
في ديوانه» والبيت في: الصحاح »)75١91/5(‏ وسر الصناعة 5/١١‏ ؟5)» وأساس البلاغة (599). 

(5) الببت من الطويلء ولم أقف على قائله. وهو في: شرح الكتاب للسيرائي ))١١4/5(‏ والمحخصص 
57/1١9‏ 75)» والمساعد (807/8). 
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والرّاجحٌ عندي هو قول سيبويه؛ وهو أن النسبة إلى (كنث): (كونيّ) 


بحذف ضمير الفاعلء وإعادة عين الكلمة, وهي الواؤ؛ لأنه مُويَدٌ بالستماع 


والقياس: 

فأمّا السّماعٌ فقد ممع من العرب (كُون). 

وأماالقهابة :“فَإن السينة إن الس بالملة من الأصح”2- يكونٌ إلى 
الفعل وحده؛ ويحذف ما عداه؛ فيقال في تأت شراً: تأبّط» وفي شاب قرناها: 
شاي» وفي برق نحره: بَرَقَىَ» والمسموعٌ من ذلك تأَبَّطيَ» والباقي قياس عليه فإذا 
تقرّر ذلك فإنَ النسبة إلى (كنت) مُسمَىَ به يكونٌ إلى الفعل وحده؛ قياساً على 

وأما ما ذهب إليه الجرمئٌ ومَن تبعه فضعيف بما يأتي7©: 


أولة: د م يبت 0 فصحاء العرب (كُنقّ). 

نابا المعالفة للقنانى؟ الأن القبافت نف الماك الانيسادي أن سيت إلنه 
ببتخذفي ما سوى الصّدرء كقولك: تأبطيم . 

ثالفا: أنه يلرمُ الجرميَّ ومن قال بقوله أن يقول تأبّط شريّ» ولم يقل بذلك 
)١(‏ خلافاً للجرمي فقد أجاز النسبة إلى الأول أو إلى الثاني في الجملة أو في غيرهاء شرح الشافية للرضي 

(؟/77). 


)١(‏ الأصول في النحو »)7١/*”(‏ وشرح الأصول للرماني »)١18(‏ وشرح الكتاب له قسم الصرف 
١١/ه؟5).‏ 
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اد مايدل. غلىفساد هذا القول: 
وأمّا (كُنتنىّ) فضعيف بما يلي: 
أولة: أله م يثبت عن فصحاء العرب. 


ثانياً: "أنَّ نونَ الوقاية تلحق الفعل قبل ياء المتكلم؛ ونحو: (كنث) استحال 
اسماً مركب فليس َه فعا لتلحقه الثون» يُضافُ إليه الفرقٌ بين ياء السب وياء 
المتكلم: فالأولى حرف» والثانيةٌ اسة"237) والله أعلم بالصواب. 


ات 


.)575( المسائل النحوية والتصريفية التي خالف فيها الحرمي سيبويه‎ )١( 


مكتبى لسان العرب ,ط روم 53 ]| . بإتبناييا 


كلا لسلا 0 . ١‏ 
المسالة السابعة والثلاتون 


| إعراب ياء النسب المشددة 
آراءا : 


المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: أنَّ ياءَ النّسب المشدّدة حرفٌ لا موضع له من الإعراب» وهو قولُ 
)0 : . 2 55 7 م . لن و 3 و 
الع تر ( ومنهم الفارسيٌ) واختاره عبل القاهر الجرجحاني) وابنٌ يعيش » وان 
جمعة الموصله ”". 
والثاني: أنَّ ياءَ النسب المشدّدة اسم في موضع حر بإضافة الأول إليهاء وهو 
0 ” 
قول الكوفييت/ ١‏ 
' 
الادلكه ': 
سحت 
حجةٌ البصريينَ على أن ياء النسب المشددة حرف ظهورٌ إعراب الكلمة 
)١‏ ائتلاف النصرة .)١75(‏ 
)١(‏ التكملة (557)» والمقتصد في شرح التكملة (؟5/١١5)»‏ وشرح المفصل (5/88/75)» وشرح ألفية ابن 


معط (؟58/5؟١١).‏ 


(*) التكملة (57؟)» وشرح المفصل لابن يعيش (5/8/5). 
(4) ائتلاف النصرة »)١177(‏ والتكملة (557)» والمقتصد في شرح التكملة »)51١١/7(‏ وشرح المفصل 


لابن يعيش (588/7)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)١74//5(‏ 


مكتبن لسان العرب 331.71 15 | لابارنانايا 


واحتجٌ الكوفيونَ على اسميّة ياء النّسب المشدّدة بقولٍ الشّاعر: 
إذا كل الأزقئ أو شوو بأركن مبعيد طابب هنها صيي لي 
- ا ١١؟)‏ 
ف(أزد شنوءة) عندهم بدل من ياء (الأزديّ)» و(تيم عديّ) بدل من ياء 
(التنمك )4 بوإذا كان الاسظ بدلا مها كاتف أساء لأ الاسه لا دل هن الدرف: 


! 


1 


| الترجيح ' ظ! [' ' 

والرّاجحُ عندي هو قول البصريينَ» وهو أن ياءً النّسب المشدّدة حرف 
لا موضع له من الإعراب؛ بدليل ظهور الإعراب فيهاء فيكونُ كتاء التأنيث, 
والجامع بينهما دلالتهما على معنى طاري» وهو النَّسبُْ بالنّسبة للياءء والتَأنيِتُ 
بالنّسبة للتاءء وظهورٌ الإعراب فيهما. 

ولا يمكن أن تكونَ اسماًكما قال الكوفيون؛ لأنَّ ذلك يقتضي أن تكونَ 
الياءً هنا إما اسماً ظاهراء وهذا لا يكون قطعأء أو ضميراً بارزا وهو ممتنعٌ هنا؛ 
بسبب ظهور الإعراب فيهاء والضَّميِرُ لا يظهرٌ فيه الإعراب؛ لكونه مبنيأء فتعيَّ 
كونه حرف إعراب. 

وأمّا ما احتجّ به الكوفيونَ من السّماع فقليكٌ يحتمل التأويل» وتأويله: أنه 


من قَبيل حذفي المضافء وإبقاءٍ المضاف إليه على إعرابه» والتقديد: (الأزدي 
صاحب أَزدٍ شنوءة)» و(التيميئٌ صاحث تيم عديّ). والَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


4 
٠ 


)١(‏ البيت من الطويلء لم أقف على قائله؛ وهو في: الجمهرة لابن دريد (887/7)» والارتشاف 
.)١1851/59‏ 
(1) التكملة (55)» والمقتصد في شرح التكملة (؟/1١51).‏ 
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أ المسانة الثامنة والثلاثون 
( الابتداء بالحرف الساكن 


ا 
اراء التحويين: 
| آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 
أحذها: أن الأينداء بالشاكن عكة 'ق نفسة وهو اقول انين درستوية: 

والفارسييئٌ» والحرحادية, والمنضر اليزديّ”"2. 
والشاني: أنّه لا يمكنٌ الابتداءٌ بالكاكن؛ وهو قولُ أكثر النّحوِيينَ؛ ومنهم: 


و و 5 ٠.‏ اتير و 4 * ران 2 ١‏ 
ابنُ جؤ» وابنُ يعيش» والرضيئٌ» وركنٌ الدين الإستراباذيّ» واللحاربردءيٌ” '. 


ع ع هولا 
الأدلة7": 
ا 


الحجةٌ على أنّه لايبتدأ بالّاكن في لغة العرب أَُمِ ل يُحقّفُوا الحمزةً إذا 


)١(‏ المغني: ت ضائحي (؟857/7١).»‏ والتكملة »)١91/4(‏ والمقتصد في شرح التكملة »)7757/١(‏ وشرح 
الشافية .)59//1١١(‏ 

)١(‏ المنصف »)57/١(‏ وشرح المفصل »)781١/5(‏ وشرح الشافية للرضي (751/7)» وشرح الشافية 
لركن الديى 5/15 1ق وشبموعة الشافية 0/65 

(؟) التكملة (54١).؛‏ والمنصف ».)57/١(‏ والمقتصد في شرح التكملة »)77/١(‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش »)758١/5(‏ والمغني لابن فلاح: ت ضائحي »)١857/7(‏ وشرح الشافية للرضي (51/7؟) 
وشرح الشافية لليزدي »)594/١(‏ ومجموعة الشافية »)١157/١(‏ وعنقود الزواهر في الصرف 
للقوشجي (505). 
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وقعت أولا» نحو قول الشّاعر: 
اأثراث عل اعشسين أحية اب سن التولةة بوذعة ول عي 071 

لأنَّ في تخفيفها تضعيفاً للصوتء وتقربياً من السّاكن؛ فلمًا لم ييتدئوا 
بالمّاكن لم يبتدئوا بما قَرْب منه. 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّ الابتداءً بالساكن ممكنٌ في نفسه أمران: 

أحدهما: أنّه يمكنٌ الابتداءٌ به في الفارسية» والسريانية» والرومية» وإمكانُ 
الابعداء به في بعض اللّْغات دليلٌ على إمكانه في نفسه ولا يلم من عدم 
استعمال العرب له امتناعه في نفسه. 

والشاني: أن النْطىَ بالسّاكن إذا وقع غيرَ أول تمكنٌّ» وقد يجتمعٌ ساكنان 
نحو: دابّة» وثلاثةُ سواكن نحو: السَارٌ والبَادّ والمتكلّمُ لا ينطق بما دفعةً واحدة» بل 
ينطق بحرفي بعد انعدام الحرفي الأول؛ لكون كله حرفي منقطعاً عمًا قبله» وهذا 
يدل على .دوزي الادداو بالاكن. 

وحجة مَن قال: إِنّه لا يمكن الابتداء بالمّاكن أنَّ الحرف المنطوق به إِمّا 
معتمدٌ على حركته كباء بكر أو على حركة مجاوره كميم عَمْروء أو على لينٍ قبله 
كباء دابّة» فمتى مُقِدت هذه الاعتمادات تعذَّرَ التّكلة؛ ودلينه التجربةٌ ومن أنكرٌ 
ذلك فقد أنكرٌ العياد» وكابرٌ المحسوس. 


19 البيتد«فين السيط للذعشي الأكيره ديو نهر 1م 
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والرّاجحُ عندي هو أنَّ الابتداءً بالسّاكن غيرٌ ممكن؛ لأنَّ اللّسانَ وهو آلهٌ 
التَطتٍ لا يمكنّه النطق بالحرفء وهو ساكنٌ حتى يوصل بما قبله» ودليل ذلك 
التّحربةٌ والحسئ» وأما ما تُقِلَ عن غير العرب من الثطق بالتّاكن فضعيفٌ؛ لأنَّ 
اللّغات لا تختلفُ في الممتنع؛ لأنَّ الناطق بالمكاكن المبدوءٍ به في حالٍ الوصل يمع 
بين الوصل والوقف في حالةٍ واحدة, لأنَّ السّكونَ للوقفء فلو نطق به 

وصلاً 5 بينهما وكان واصلاً واقفأء وذلك ممتنم. 
وكا توفي اداو الكو عون ليه لجان قو بسكن وشطام؛ 
تمجهيو عل أن التسارة فى خاية تنبا يرث كوت هاعر مؤوحودة” » وف 
تعاض :داك غى ارسي قاور لشفي فطل يقاب عه لمحي 
فنهنا فن ب الرمزعنة رويك أ نا انا كلد لاق شه مدنف فا كنا وققيك وروا 


أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)151/7( شرح الشافية للرضي‎ )١( 
.)51/١( الخصائص‎ )١( 
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١‏ المسألة التاسعة والتثلاتون 
ْ أقسام الأسماء الأصول 


آراء التُحويية 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ الأسماءَ الأصولٌ تنقسم إلى ثلائيئ» ورباعيئ» وخماسيئ» وهو قول 
البصريِينَ!')؛ ومنهم: سيبويه؛ والمبرد» وابنٌ السّراجء والسَيراقيُ» وان حني» وامحتاره 
النمانيهع» وابسنٌ الأثير» وابنُ يعيش واب الحاجحبء واب عصفورء والرضيْ: 
والنيليئ» والشاطية9”©. 

والثاني: أنَّ الأصلّ هو الثلائيٌ» وأنَّ الرباعئ فيه زيادةٌ حرف, وأنَّ الخماسيت 
فيه زيادةُ حرفين» وهو قولُ الكوفيين» ومنهم: الكسائيئ» والفرائغ» والقاسمُ بن محمد 
المؤدب» وبه قال جمعٌ من الدَّارسينَ المحدئين7” . 


.)79415/5( الإنصاف‎ )١١ 

)١(‏ الكتاب (7378/5)» والمقتضب 235807-7١ 54/١(‏ والأصول في النحو »)١79/7(‏ وشرح الكتاب 
»)5١9/5(‏ والمنصف »)١8/١(‏ وشرح التصريف »)350١(‏ والبديع في علم العربية (١/5/85)؛‏ 
وشرح الملوكي »)73١(‏ والشافية (5). والممتع (70/1)» وشرح الشافية »)51/١(‏ والصفوة الصفية: 
القسم الثاني ».)877/١1(‏ والمقاصد الشافية (//؟51١).‏ 

(7) شرح الكتاب للسيرافي »)5١59/5(‏ والإنصاف (297/5): ودقائق التصريف (595)» ومن 
الدارسين امحدثين تمام حسان في كتابه مناهج البحث »)5١1/(‏ وعلي وافي في كتابه فقه اللغة ))١/(‏ 


ومحمد الدناع في كتابه دور الصرف 2 منهحي النحو والمعجم (150 5). 
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ثم من الكوفيبن من عيِّنَ الزائد» كالكسائيّ والفراء؛ فقد ذهب الكسائينٌ إلى 
أن الرائك قي الرابع هو الحرفٌ الذي قبل آخره. و تدده ف الخماسيئ) وذهب 
الفراغٌ إلى أنَّ الزائد في الرباعيئ هو الحرفُ الأحين وفي الخماسيئ الحرفانٍ الأخيرانٍ» 
ومنهم من أبحمه فقال بالزيادة من غير تعيينٍ للزائد”". 


واختلفوا كذلك في وزن الرباعئ والخماسيٌ: فمنهم قال: لا نزن شيئاً من 


ذلك» ومنهم من ينطق بلفظ ما زاد على الكالجة) فيقول: وزك (جعفر): فعلر» 
ووزن (سفرحل): فعلجلء ومنهم من يزن ذلك كوزن البصريينَ» فيقول: فَعْلل 
وفَعلّل مع اعتقاد زيادة ما فوق الثلاثة كالكسائيٌ والفراء”". 


09 »ه(7) | 
الادلك ': 
2-0-0 


حجةٌ البصريينَ على أصالة حروف الرباعييّ والخماسيٌ أنَّ الزائد في 
(حعفر) لا يخلو من أن يكونّ (الراء) أو (الفاء) أو (العين) أو (الحيم): فإن كان 
الزائدٌ هو (الراء) فيجب أن يكونٌ وزنّه: مَعْلَر؛ٍ لأنْ الزائد يُورّن بلفظه؛ وإن كان 
الزائدٌ (الفاء) فوحب أن يكونٌ وزنّه: فعفل» وإن كان الزائدٌ (العين) فوحب أن 
يكونَ وزنه: فكّل» وإن كان الزائدٌ (الجيم) فوحب أن يكونٌ وزثه: جحعفلء وكذلك 
ووو ةن انه رمعي بوذا" كاتف عدم ززأ وز وهنا الخد طن د 
)١1(‏ الإنصاف (7937/7)» وشرح الشافية للرضي .)417/١(‏ 
١؟)‏ شرح الشافية للرضي »)57//١(‏ والهمع .)7١7/5(‏ 


(؟) الكتاب (78/4")» والإنصاف (7917/5)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (؟/55١١))‏ 
والمقاصد الشافية .)١557//(‏ 
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حروف الرباعيّ والخماسيٌّ كلّها أصولٌ. 

وحجة الكوفيينَ على زيادةٍ ما زادَ على الثلاثي الإجماعٌ على أنَّ وزنَ 
(جعفر) فَعْللء ووزن (سفرجل) فَعَلْل وقد عَلِم أنَّ أصل قَعْلل وَفَعَلل فاء» وعينٌ؛ 
ولامٌ واحدةٌء فقد عُلِم أنَّ إحدى اللامين في وزن (جعفر) زائدةٌ» وأن اللامين في 
وزن (سفرجل) زائدتان» فدلٌ على أنَّ في (جعفر) حرفا زائداً من حرقيه الأخيرين؛ 
وأنَّ في (سفرحل) حرفينٍ زائدين. 


لترجيح: ' 
جب : 


والرّاجحُ عندي قولٌ البصريينَ» وهو أنَّ الأسماءً الأصولَ تنقسمُ إلى 
ثلانئ. ورباعئٌ, وخماسئ؛ لأنَّ دعوى الزيادة في غير الثلاثين على خلاف 
الأصل؛ إذ الأصلك عدم الزيادة» فلا يُقالُ كما إلا بدليل» ولا دليل هنا على الزيادة. 

وأمّا قول الكوفيين: إِنَّ إحدى اللامين في وزن (جعفر) زائدةٌ واللامين 
في وزن سفرجل زائدتان, فدلٌ على أنَّ في جعفر حرفاً زائداً من حرفيه 
الأخيرين: وأنَّ في سفرجل حرفين زائدين؛ لهرة و بان تكرارٌ اللام في الوزن لا 
يَعني زيادة المكده وَإعا يَعني أصالته. ولو كان زائداً لعْبَّرَ عنه في الوزن بلفظه. 
والسكبب في تكرار اللام في الوزن أنَّ الوزن يكونُ بإفعل) وهو ثلائيئٌ» فلمًا احتجنا 
إلى وزن الرباعيّ والخماسي زدنا ما يُلحمّه بلفظ الرباعيّ والخماسئ» وهذا الذي 
نزيدُه على لفظ (فعل) زائدٌ» وإن كان الممدّام به أصلياً؛ لأنَّ الصضّرورةَ ألجأت إلى أن 
فين ملى تذله تامسن )ا توا ميكل بن فول غلي جنيخة القيول بأنَّ الأسماء 


م 
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الأضول تنقسة إلى ثلاثده ورباعية.:وخائره 217 

ثم إِنَّ الكسائئ» والفراءً ناقضا قوهَما باتّفاقهما على أنَّ وز حعفر فَعْلَل 
ووزن سفرجل فَعَلّل مع اتّفاق الجميع على أنَّ الزائد إذا لم يكن تكريراً يُورَنُ 
بلفظه”" . 


وتحدرُ الإشارةٌ هنا إلى أن العلماءَ قدياً وحديثاً متفقونَ على أنَّ الحذرَ الثلاثره 
هو الغالبُ في اللغة7”. وقد قدّم أحدٌ الباحثينَ إحصائيةًٌ عن الجذور في معجم 
الجذر الثلاني وقلة الجذر الرباعي والخماسي» وقل فسّر بعضٌ الدارسينّ وجودٌ هذه 
الأقلية من الصّيغ الرباعية» والخماسية بأنها تت بقايا منحوتاتٍ قلعة» وأكما ليست 
5 

أقول : رن كوة الجذر اديه هو الاعليت يا يعى أنه ١‏ وك اضعول وباغية 
أو خماسيةٌ» وإذا كانت الدّراسةٌ الإحصائيةٌ المذكورةٌ تثبتُ الأغلبية للجذر الثلاثى؛ 
فإكحا تنبت أيضاً وحود الحذر الرباعين» والخماسيم -وإن كانا أقكَ من الثلاثى-» ثم 
إن دعوى التّحت في الأصول الرباعية والخماسية فيها بعض المبالغات التي لا دليل 


.)79414/5( الإنصاف‎ )١( 

(؟) شرح الكتاب للسيرائي )١١3/5(‏ وشرح الشافية للرضي .)57/١(‏ 

(؟) مدرسة الكوفة »)١410(‏ ومنهج الكوفيين في الصرف (١/74؟7).‏ 

(5) هو علي حلمي موسى ف كتابه دراسة إحصائية لحذور معجم الصحاح .)7١-55(‏ 

(5) تمام حسان في كتابه مناهج البحث »)75١17(‏ ومحمد المبارك في كتابه فقه اللغة وحصائص العربية 


.)١59( 
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وس اس 
٠.‏ 


عليهاء كجعلهم رَقْلّطَ من فَلَتَ, وشَعْبَطً من شَبَتَء ثم إِنَّ الأصل في الألفاظ 


عدم التشتحت» فلا يُصَارٌ إليه إلا بدليلٍ قاطع, ولا دلبل هنا قاطع على عدم وجود 
أضول باتك أن كقاسية رلكدلي كدناك عل :دفنوق ‏ الحيت: نبها :شتف أن 
الأسماءَ الأصول تنقسمٌ إلى ثلاثيئ» ورباعيث» وخماسيئٌ» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 
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المسألة المسألة الأربعون 2 / 
من أوزان | فعلل من أوان الاسم الرباعي/ المجرد 


اتَفْقَ النْحاةٌ على خمسة أوزانٍ للاسم الرُباعيّ المجرّد. وهي (تَعْلّل) 
و(فِغلل) و(فُغلل) و(فِغلل) و(فِعَك)» واحتلفوا في السادس وهو (ِمُغْلل). 


اراء النحودين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويينَ: 

أحدهما: أنَّ الباعيت كتذينى الأسناج زا يكوة على ؤزن زتكلل ومو فون 
سيبويه والمبرد» وابن السّراج» وأبي البركات الأنباريٌ» وابنٍ يعيش, 01 عصفورء 
والرضييٌ» وابن جمعة الموصلي» وركن الدين الإستراباذي» والمخضر اليزدي7") 

والثاني: أنَّ (مُعْلَلاً) من أوزان الاسم الوُباعيّ امحرّدء وهو قول الأخفشء وبه 
قالابن هشام, ونسبه ابن فلاح إلى الفراء» ونسبه بعضُ التُحويينَ إلى 
الكوفيين”"2»: ويظهرٌ لي في كلا النُسبتين نظرٌ؛ لأنّه قد تقدم أنَّ الكوفيينَ -ومنهم 
الفراغ- لا يرون اسماً مجيّداً من الرٌّيادة سوى الثلاثين» ولعل الذي حمل ابن فلاح 


)١(‏ الكتاب (589/5).» والمقتضب »)5١ 4/١(‏ والأصول في النحو »)١87-1١7/85/*(‏ والوجيز في علم 
الصرف »)١58(‏ وشرح الملوكي (35).» والممتع »)117/١(‏ وشرح الشافية »)5/8/١(‏ وشرح ألفية ابن 
معط »)١١759/59(‏ وشرح الشافية للإستراباذي »)5١7/١(‏ وشرح الشافية (لليزدي .)1079/1١(‏ 

)١(‏ المنصف (١/7؟)»‏ ونزهة الطرف في علم الصرف لابن هشام »)٠١7(‏ والمغني: ت ضائحي 
».507/١(‏ ونزهة الطرف للميداني (7). 
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على :هذه النسبة هو أن الفراء بحكى' ألفاظاً على وزن(قغلل) كمنا ساذكر: إلا أن 
ذلك لا يعني أ يقول بأتما د بل هي عنده مزيدة على وزك (فغلل). وقل 


تعدم أن الفراء ين الرباعيٌّ وزك الأصول مع اعتقاده بزيادته. وقد تعدم تفصيلٌ 
)0 


مذهبه 
ع دا هوا 
الأدلة27: 
ال اد 


حجةٌ القول بأنَّ الرباعيّ المجرَّدَ من الأسماء لا يكونُ على وزن (فُغْلّل) 
أنه لا يُروى إلا بضم فائه ولامه الأولى» وما ورد بالفتح يؤول على النحو الآني: 

أولةً: أن يكون (مُغكل) فرعاً على (مُعْلّل) مخمّفاً عنه؛ لأنّه لم يثبت الفتح إلا 
وقد ثبت معه الضَّمء فلو كان (مُعْلّل) أصلاً كغيره من الرُباعي لحاز أن ينفرد عن 
(مُعلُل) ببعض الألفاظء فَعْلِم بذلك أن فتح ما فُتِحَ لم يكن إلا فراراً من توالي 
ضمتين ليس بينهما إلا ساكنٌ؛ وهو حاجرٌ غير منيع. 

وثانياً: أن يكون (تُغْلل) فرعاً على (مُعَالِل) فيكو أصل (لجخدب): 
(جُحَادِب)» ثم حذفوا الألفء كما قالوا: (عُلبط وعلابط)27). 


ثالغا: حمل بعض الألفاظ على أتما أعجمية فلا يحتج بماء نحو (جُؤْذّر). 


.)١17/9( مسألة‎ )١١ 

)١(‏ شرح الملوكي (357).» والممتع (57//1)» وشرح الشافية للرضي »)4/8/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن 
جمعة »)١١75/5(‏ وشرح الشافية للإسترابادي »)5١1/1(‏ وشرح الشافية (لليزدي (179/1). 

(؟) العلبط والعلابط: الضخمء الصحاح .)١١55/5(‏ 
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ففضَك 9-5 م 0 0١‏ 1 وفُعْدّد 560 وروى ا 


طم 


الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو أن (فُعْلَا من أوزان الاسم الرُباعيّ المجرّد وذلك 


أحدهما: ثبوثّه سماعاً؛ فقد حكى الفراءٌ (بُرْفَع وعاندانين وفُعْدَد ودُخلل)., 
وروى الأخفش (جُحْدّب).» وإن كان الضَّمُ في هذه الألفاظ هو المشهورٌ والأكثر 
إلا أنَّ الفتح قد رواه الثّقَةُ فلا وحة لردّه. 

والشاني: أنّه حاء (ِعُنْدَد)» والدالُ الثانيةٌ فيه للإلحاق؛ بدليل َلك الإدغام؛ 
لإرادة الإلحاق» وإذا كان للإلحاق تبيّنَ أنَّ هذا الوزن موحودٌ في المباعي؛ ليُلْحَقَ 
به؛ لأنَّ الإإلحاق يستدعي وزناً يُلْحَق به ومثله أيضاً سو : ؤُدّد) حيث ظهر 
التَضْعيفُ؛ لإرادة الإلحاق ب(جُندب)» فلو لم ينبت هذا الوزن لم يكن لإظهار 
التتضعيف وجة. 


.)١17-57( المنصف (١/7؟)» وشرح الملوكي‎ )١( 
وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (؟/179١)2 وشرح الشافية‎ »)44/١( (؟) شرح الشافية للرضي‎ 
.)١179/1( وشرح الشافية لليزدي‎ »)١١8/1( للإستراباذي‎ 
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وأمّا تأويلاث البصريينَ للمسموع فمردودة بما يأتي: 

فأمّا جعل (فُعْلَاةَ فرعاً على (فُعْلْل مخقّفاً عنه فمردودٌ بأنَّ دعوى 
التتحفيف على خلافي الأصلء فلا يصارٌ إليها إلا لحاحة» ولا حاحة هنا هذه 
الدّعوى؛ ولذلك صم دعوى التّخفيف في (غُلّبط)؛ لوحود الحاجة لذلك؛ لأنّه 
على وزن لمُعَلِل)» وقد حكم الاستقراءً بعدم دحوله في أوزان الرُباعيَ؛ لثقل أربع 
حركاتٍ ف كلمةٍ من غير تقدير فاصلٍ بينهاء فخكم عليه بأنّه قف من 
(فُعَالِل). 


وأمّا جعل (فُغْلَاة) فرعاً على (فُعَالِل) فمردودٌ بما تقدّم آنفاً من أنّه لا 
حاجة لمذه الدّعوى» فلا يصارٌ إليهاء ثم إِنّه لا يصحٌ أن يكونَ (جخخدب) 
منقوصاً من (جُحَادِب)؛ بدليل إسكان الخاء» ولو كان منه لقيل: (خُحَدِب) 
بفتحها وكسر الدال كرِغُلّبط) لما كان محذوفاً من (عُلابط)2"0. 

وأمّا تخريج بعضهم بعض ما رُوي بالفتح نحو: (جُؤْذْر على أنّه اسم 
أعجمئ؛ فمردودٌ بأنَّهِ إذا استقام هذا التّحرِيجُ في هذه اللّفظة. فإنَّه لا يستقيمٌ في 
غيرها تما ذكر<", واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)77//١( منهج الكوفيين في الصرف‎ )١( 
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المسألة الحادية والأربعون ٍ 


| فعللل بيس من أوزان الخماسي المجرد 

انْفْقَ النْحاةٌ على أربعة أوزانٍ للاسم الخماسي المجرّد. وهي (فَعَلّة) 
و(فَعْليِلٌ) و(فُعَللٌ) و(فِعْللٌ)» واحتلفوا في الخامس وهو (فغليل). 

آراء النُحودينَ 

راء النحوين : 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 

أحدهما: أنَّ (مُعْلْلِاةم لبس فز أبنية الاسم الخماسيٌ اكد وهو فول <مهور 
الخو ومنهم: سيبويه) والمبرد والفارسيٌ, وابنٌ جني وأبو البوكات الأنبارئٌ 


وان يعيشء» وابنْ عصفورء والرضيئٌ» والإستراباذعيٌ» والخضرٌ اليزدي؛ ومحمد 


والثاني: أن (فغلللاً) من أبنية الاسم الخماسي المجرّد, وهو قول ابن السّراج» 
وبه قال الرُبيديٌ» ونسبه ابن فلاح إلى ابن جذْم» ومذهب ابن جين في الخصائص» 
والمنصف موافقٌ لمذهب اللجمهور””. 


)1١(‏ الكتاب (701/4)» والمقتضب »)7١5/١(‏ والتكملة (549)؛ والخصائص (7/97١؟).‏ والوجيز (/7)؛ 
وشرح التصريف الملوكي (39)» والممتع (١/١17)؛‏ وشرح الشافية للرضي »)53/١(‏ وشرح الشافية 
للإستراباذي (7577/1)» وشرح الشافية لليزدي (185/1)» والتعريف بضروري قواعد علم التصريف (45). 

))505/١( والمغني: ت ضائحي‎ »)١91١( والاستدراك على سيبويه‎ »)١84/7( الأصول في النحو‎ )١( 
.)"1/١( والمنصف‎ »)5١ 7/50 والخصائص‎ 
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ولعكَ الذي جعل ابن فلاح يَنسبُ هذا القول إلى ابن حني هو قولُ ابن حي 
في المنصف: "اعلم أنَّ الأسماءَ الخماسية تحيغ على أربعة أمثلة» وحامس لم يذكره 


١ 
230" 


فإن كان كذلك فليس بسديد؛ أن ابنَ جني في تحاية كلامه رَدّ قول ابن 
السّراج بأنّه يحتاج إلى دليل على أصالة النّونء فقال: "والخامس الذي لم يذكره 
سيبويه (مُعْلَلل) وهو هُنْدَلِعُ... ومن ادّعى ذلك احتاج أن يدل على أنَّ النُونَ من 
لضا 07 

33 
الأدلة7": 

فاه سهد 

حو الجمهور أن (مُغندام 0 منه في كلام العرب سوى مُنَدَلِع 
فينبغي أن يُحَمَلَ على أنه (مُنْعَِل) والنُونُ زائدةٌ» فيكون من الرباعيّ المزيد. 

وحجة ابن السّراج قول العرب: (ِهُندَلِع). 


.)30/١( المنصف‎ )1١( 

2 رركا 
(؟) الأصول في النحو »)١85/7(‏ والخصائص »)7١7/5(‏ وشرح التصريف الملوكي (59)؛ والممتع 
070/1 وشرح الشافية للرضي »)53/١(‏ وشرح الشافية للإستراباذي »)5١17/١(‏ وشرح الشافية 

.)١185/1١١ لليندي‎ 
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والرّاجح عندي هو قولٌ الجمهور, وهو أنَّ (فُعْلَبِلاً ليس من أبنية 
الاسم الخماسيٌ المجرّد؛ وذلك لأمرين”"): 

أحدهما: أنَّ الحرف إذا تردّدَ بين الأصالة والرٌّيادة» والوزنان باعتبارهما نادران» 
فالأولى الحكم بالرٌيادة؛ لكثرة ذي الرٌيادة. 

والشاني: أنّه لو جحاز أن يكونّ مُنْدَلِعٌ فُْتِلاً لجاز أن يكون كُتَهْبُكُ تَعَلاكَ 
وذلك يؤدّي إلى كثرة أبنية الخماسيئ» فيجورٌ على هذا أن يكونَ له بناء سادساً 
وسابعاً» وحينئذٍ لا وجة لحصرها في الدُباعين أو الخماسيئ,» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


)0 الممتع ))7١/1١(‏ وشرح الشافية للرضي 2)595/١١‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)١١10/57(‏ 
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7 بم 
المسالة الثانية والأر 


بعون 
ظ وذنلرباع الضمُف تحوزلزل ف 
اراء النحويين: 


المسألة فيها أربعة أقوالٍ للتحويينَ: 
أحدها: أنَّ نحو: رَلْرَل على وزن: فَعْلَلء وهو قولٌ البصريينَ'" ومنهم 


ب 


والشاني: أنَّ نحو: رَلْرَل على وزن: فَعْمَلء وهذا القول نسبه ابن القطّاع إلى 
الكوفيين» والخليل» وقطربء وابن كيسان”"» ونسبه الرضيٌ إلى الفراء””'» ونسبه 
ابن جد إلى التّحاج7 . 

والغالث: أن نحو: وَل على وزن: فَعّلء وهذا القول ثيب إلى الكوفيين؛ 


© 
وسيبوية 2 . 


والرابع: أنَّ نحو: رَلْرَل على وزن: فعفع, وهذا القول نسبه أبو العلاء المعري 


)١١‏ المقاصد الشافية (///5؟). 

.)5914/54( الكتاب‎ )١( 

(") أبنية الأسماء والأفعال والمصادر .)١١١(‏ 
(5) شرح الشافية .)١5/1١(‏ 

(5) الخصائص (517/5). 


(79) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر »)١١١(‏ والارتشاف 5/١(‏ 5). 
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في رسالة الملائكة إلى المتقدمين من أصحاب اللغة”' 2 ولا يبعد أن يكونٌ أراد بهم 
الكوفيينَ؛ لأنَّ أغلبّهم من أهل اللّغة» ونسبه ابن القطّاع إلى الفراء» وكثير من 
3 ١؟‏ 

التحووية” ْ 


ِ عه(37) | 
الادلك ': 
2-١‏ 


حجةٌ مَن قال: إِنَّ وزنَ نحو: لول فَعْلل أنه رُباعيٌ مجحردٌ» وما كان كذلك 
فإِنَّ اللامَ هي التي تُكَمَرُ في الوزن. 

وحجة مَن قال: إِنَّ وزته: فَعْمَل أنَّ الحرف الثالتَ زائدٌ؛ لسقوطه في بعض 
تصاريف الكلمة» فيوزن بما بماثله من الأصول. 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّ وزته: فَعُل أنَّ أصل رئرب: رَكب: فلمًا احتمعت ثلاثةٌ 
أحرفي من جنس واحدٍ أبدلوا من الأوسط حرفاً من جنس الحرف الأول» وهو 
الفاءُ» فأصبحت رَبْرَب. 

وحجةٌ من قال: إِنَّ نحو: رن على وزكث: فَعْمَع أ القاء ولعي هنا 
المكرران فيكرران في الوزن. 


)١(‏ رسالة الملائكة (0/8؟). 

.)١١1١١( أبنية الأسماء والأفعال والمصادر‎ )١ 

(؟) الخصائص (057/7)» وأبنية الأسماء والأفعال والمصادر »)١١١(‏ واللباب (5071/7)» وشرح ألفية ابن 
معط لابن جمعة »)١885/9(‏ والمقاصد الشافية (///5؟5). 
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والرّاجح عندي هو أن نحو: زلزل من الرباعيّ المجرد على وزن: فَعْدَل؛ 
لضعف الأقوال الأخرى بما يأتي: 

فأمًا القول: إِنّها على وزن: فعفل فحجتّه ضعيفةٌ؛ لأنَّ سقوط الثالث لا 
ذليزة قيههوذلك أذ القائزه تررافتة. بارس أمران 03 : 


أحدهما: حروجه من باب واسع كثيرء وهو باب تقارب الألفاظ مع 
احتلاف موادها نحو: سَبطٍ وسِبَطر» ودَِثٍ ودمثر» وسقوط السّاقط ليس بسقوطٍ 
في الحقيقة» وإِنا تلك مادةٌ أخرى, فالقولُ بزيادة السشاقط يخرحُه من باب واسع. 

والثاني: دحوله فيما لا نظيرٌ لهء وهو تكريرٌ الفاء وحدهاء وذلك يُوَدّي إلى 
أن يكونَ وز الكلمة: فَعْمَلء وهذا بناءٌ مرفوضٌ» وما يؤدي إلى القول به مرفوض» 
ونا تُضَاعفُ الفاءُ مع مضاعفة العين» لا وحدهاء وف باب قليل لا كثيرٍ» وذلك 
مرمريس ومرمريت» لا غيرهما. 

وأمّا القول: إِنّهها على وزن: فَعَل فحجتُّه ضعيفةٌ؛ لأنَّ هذا البدلّ المدّعى م 
ينبت في كلامهم؛ بل الثابثُ أن يُبِدلَ من المضاعف حرف علةٍ نحو: تظنيت» 
وقصيت» ولم ينبت في مثل هذا قصقصتء ولا قيل أيضاً في كبكبت: كتّيت7". 

وأما القول: إنها على وزن فعفع فضعيف؛ لأنّ فيه إبقاءً للكلمة من غير 
لام؛ وهذا لا نظير له؛ واللّه أعلم بالصواب. 


)١١(‏ المقاصد الشافية (//55؟). 
5 المشتدن الشنايق وا ا 
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١‏ المسألة التالتة والأربعون 
ضم عين المضارع من فعل للمغالبة إذا كان حلقي العين 


يفا 


7 ال 4 

ازاء : 

راء التحويين 

المسألة فيها قولانٍ للتّحويين: 

أحدهما: يحب ضمٌ عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان حلقيَ العين, 
نحو: فاخرني ففخرته أفخره. وهو قول ججمهور النحويينٌ, ومنهم: 9 جني وابنٌ 

3 و و : 0 هيم١)‏ 

يعيس » وابنٌ الحاجب» وابنْ عصعور» والرضيئٌ . 
والغاني: يحب فتح عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان حلقيَ العين, 


1 ع حو ل ا د 10 0 
فتقول: فاخرني فعمخريده افخَرٌه) وهو قول الكسائيم . 


4 


ع هوا 
الأدلة”": 
ل ا 1 


قال ابنْ الحاجب: "واستثناغٌ الكسائي غيرٌُ مستقيم, لا في التقل ولا في 
المعبى: أمّا فى التّقل فقد نقل الثّقاتُ: فاخرن ففخرته أفخُره وهو عينُ ما حالف 


فيه. 


هو 


(1) الخصائص (7577/7)» وشرح المفصل (5/7 55)» والإيضاح في شرح المفصل »)١١١/7(‏ والممتع 
»)١7/١(‏ وشرح الشافية .)7١/1١(‏ 

(؟) الخصائص »))7١7/5(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (5/7 15). 

() الخنصائص »)75١7/7(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (4/7 5 5)» وشرح الشافية .)7١/١(‏ 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


وأمّا في المعنى فَإنَّ ما فيه أحدُ حروف الحلق ل يلزم في قياس كلامهم 
الفتحُ دون الضّم حتى يكونّ الضّم مُْرِحاً له عن قياس لغتهمء بل استُعمل فيه 
الضمٌ والفتحُ جميعاً؛ ألا تراهم يقولون: دحل يدل ونحت ينجتء وهو ممائلٌ 
لباب فَعَل الذي ليس فيه حرف حلق في كوم يقولون: يفعْل ويفعل بالضمٌ 
والككستر«فنإذا انستعملوا الطنة افإغا املو أنهد البناءيق التذين هنا قياش 
فكذلك إذا استعملوا يفعُل ما فيه حرف حلق؛ فإنما استعملوا أحدّ الأبنية التي هي 
قياسٌه؛ فوضحٌ من حيتُ المعنى أنّه ليس كباب: وَعَد ورَمَى في امتناع يفغل 


١ 5 
3 ا‎ 


م 


والرّاجحُ عندي وجوبُ ضم عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان 
حلقي العين؛ "لأنَّ ما فيه حرف الحلق لا يلزمُ طريقةً واحدة كالمثال الواوي» 
والأحوف والناقص اليائيين» بل كثيرٌ منه يأتي على الأصلء نحو: بَرَأ يبرُوٌء وهنأ 
يهنئ» وقد حكى أبو زيد: شاعرته فشعرته أشغْره بالضّمء وكذا فاخرته أفخره 
بالضّم وهذا نص في عدم لزوم الفتح في مثله””'"2» واللة أعلمُ بالصّواب. 


20 


.)١1١١/5( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.)7١/١( (؟) شرح الشافية للرضي‎ 


مكتبى لسان العرب هع ,طءروم 3 5 ]| . بإتبناييا 


٠‏ المسألة الرابعة والأربعون 
تخفيف الاسم الثلاثي الموزون ب(فعل) بنقل حركة العين إلى الفاء 5 


آراء التُحويين 
راء التحويين : 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنه يجوز في تخفيفه وحدٍ واحدء وهو النَّسكينُ» فيقال: عَضّدء ولا 
يحْقَفُ بنقلٍ حركة العينٍ إلى الفاءء وهو الظَاهِرٌ من كلام سيبويه؛ فقد ذكر أَنَّ 
عَضُد مُحْمَّفُ بالنّسكين, ولم يذكر التَّحفِيفَ بالتّقلء وبه قال ابن الحاحبء 
واليُضيتٌ» وركنٌ الدين الإستراباذي, والمنضرٌ اليزديّ» واللحاربردى2"7. 

والثاني: أنه يحور في تخفيفه وجهانٍ: 

أخلاهها : اتسكرة الخوقء فيال عمد 

والغاني: تسكينٌ العين مع نقلٍ حركتها إلى الفاء» فيقال: عُضْدء وهو قول 


ابن فتيبة» وابن درستويه) وابن المي البطليوسيه”"©. 


)١(‏ الكتاب ».)١١7/5(‏ والشافية في علم التصريف »)١١(‏ وشرح الشافية للرضي »)47/١(‏ وشرح 
الشافية لركن الدين »)7١١1/١(‏ وشرح الشافية لليزدي »)١74/١(‏ ومجموعة الشافية .)91/١(‏ 
)١(‏ أدب الكاتب (57107)» وتصحيح الفصيح (7/5-/7)» والاقتضاب .)١97/7(‏ 


مكتبيى لسان العرب كرون ,ط ١‏ وداج 5 || . نايا 


لم ( 
الادله ': 
الحتخجتبج 
حجةٌ منع التّخفيف بنقل حركة العين إلى الفاء هي يقل الضّمة» وهذا 
التق يناق عرض التخفيف» 
وحجة جواز التّقل الستّماعٌ من العرب, والقيائ على تقل كسرة عين كتف 


لات وا ارا نف ره وس ال ا ليه قلؤلة علق اقب عد كل لعن 
الساكة جيعد النقل : 


! 


: 


: ١ 
الترجيح‎ 
والرّاجح عندي هو جوازٌ التتقل فيقال في تخفيف عَضّد: عَضد؛ لأنّه‎ 
مسموعٌ عن العرب» وقد نقله جماعةٌ من أهل اللّغة» منهم: الأزهرئٌ» والجوهرئٌ,‎ 


١ 
واي‎ 


وأمّا الاحتجاجُ على جواز التّقل بالقياس على تقل كسرة عين كيف إلى 
فائه فأرى أنَّ هذا قياس حمل؛ وقياسئ الحمل هنا في حقيقته تفسيدٌ للظّاهرة اللُغوية 
الثابتة بالتّماع» وهي هنا التّقَلء وليس دليلاً على جوز التّقَل؛ لذا فإنَّ الجوابت 
عن هذا القياس بثقلٍ الضَّمة هنا بخلاف الكسرة في فَخذ وكتف سديثٌ؛ إلا أنّه لا 


يطل جوارٌ التّقل هنا؛ لأنَّ التّقلَ ثابثٌ بالسكماع فلا يضِدٌ ضعفُ تفسيره. 


)١(‏ أدب الكاتب (01727)» وتصحيح الفصيح (58-57/5). والمغني: ت ضائحي »))500/١(‏ وشرح 
الشافية للرضي »)57/١(‏ وشرح الشافية لركن الدين »)75١١/١(‏ وشرح الشافية لليزدي .)١74/١(‏ 
)١(‏ تحذيب اللغة (451/1)» الصحاح (5.3/7) والنحكم والمحيط الأعظم .)١510/١(‏ 
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وما تعليلُ ابن درستويه جوارً التّقل بأنَ فيه دلالة على أصلٍ حركة العين 
اللشاكنة إذارى ايطنا أن سود هله سير مويو »قن ١‏ ليمز للك 
يا ولك دوقع ريتك يولي لخن عراز قار بإ الاق على رار 
كما بينت هو السّماع» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكتبى لسان العرب له , طءروقم 53 ]| . بنتبناييا 


المسألة الخامسة والأربعون 
وزن ما كان مزيدا بتضعيف العين واسدي 


انَمْقَ النحاةٌ على أنَّ نحو: صّمَحْمَحٌَ) وذمكمتك! "من الريك يطعيف العين 
واللام» وما كان كذلك فإنَّ المزيدَ يُعبّدْ عنه بما بماثله من الأصولء واحتلفوا هنا في 
المعتبر في الوزن أهو العين واللام» أم اللام وحدها؟ 


آراء التُحويين 
ء : 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولان للتّحوينَ: 
أحدهما: أنَّ المعتبر في الوزن هنا العينُ واللامٌ» فيقال: فَعَلْعَل وهو قولُ 
ً “لل : 0 
سيبويه» والسّيراقَ» والشنتمريّ» وابن يعيش' '. 
والغاني: أن المعتبر 2 الوزن هنا اللام وحدهاء فيال : فَعَلْ ىكسفرحل» وهو 
قول ارا" . 
0 هه( 5 
الأدلة” ': 
ههه 
حجة سيبويه ومّن تبعه على أن نحو: صَّمَحْمَحَ على وزن: فعَلعَل أنه من 


مك6 الصمحمح: البحل الشديد الغليظ» لسان العرب (59/5)» والدمكمك: الشديك» الصحاح 
.)١585/5(‏ 

(؟) الكتاب (078/54؟)» وشرح الكتاب »)١75/5(‏ والنكت »)١١7/5(‏ وشرح المفصل .)١917/9(‏ 

(') شرح الكتاب للسيراقي .)١75/5(‏ 

(4) شرح الكتاب للسيراقي »)١75/5(‏ والنكت »)١١7/5(‏ وشرح المفصل لابن يعيش .)١37/7(‏ 
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المزيد بتضعيفي العين واللام, وهنا كات كلك هون الريك لكا عيه عا الله مين 
الأصولء فالميم الثانيةٌ مزيدة» وهي من جنس عين الكلمة؛ وهي الميم الأولى, 
فتُورَنُ بوزتماء والحاءٌ الثانية مزيدة» وهي من جنس لام الكلمة, فَتُورَتُ بوزتحا. 

وحجةٌ الفراء على أنَّ نحو: صّمَحْمَحَ على وزن: فَعَلَّل أنّهِ لو جاز أن 
يكونَ صَمَحْمَحَ على فَعَلْعَل لتكرير لفظ العين واللام فيه لجاز أن يكونَ صرصر 
على: فعفع؛ لتكرير لفظ الفاء فيه» فلمًّا بطل أن يكونَ صرصر على: فعفع بطل 
أن يكونّ صَمَحْمَحَ على فَعَلَْل. 

2100 

الترجيح: 

والرَاجِحُ عندي قول سيبويه. وهو أنَّ المعتبر في الوزن في نحو: 
صَمَحْمّح العينُ واللامُ؛ فيقال في وزنها: فَعَلْعَل؛ لأنَّ نحو: صَمَحْمَح من المزيدٍ 
بتضعيفي العين واللام, وما كان كذلك فإِنَّ المزيد يُعَبَرْ عنه بما يماثله من الأصولء» 
فالميمُ الثانيةٌ مزيدة» وهي من جنس عين الكلمة» وهي الميمُ الأولى» فتوزثُ بوزتماء 
والحاء الثانيةٌ مزيدةٌ» وهي من جنس لام الكلمة فتُوزْكُ بوزتماء ونا وَزْنَ الزائدُ 
المكرر هنا بتكرير العين واللام -مع أنَّ القاعدةً أن يوزن الزائدٌ بلفظه- للتنبيه على 
أنَّ الزائك هنا من جنس الحرف الأصلي. 

وأمّا قول الفراء: ولو جاز أن يقال: إنَّه فَعَلْعَل -بتكرير لفظ العين 
واللام- لجاز أن يكون وزن صرصر: فَعْمَع -بتكرير لفظ الفاء والعين- 
فضعيفٌ؛ لأنَّ الصادً الثانية والراء ليستا بمزيدتين؛ لأنّه لا يُحَكمْ بزيادته إلا بعد 


850 


إحراز ثلاثة أحرفي أصولٍ سوأه تكو فاع الفعل وعينه ولامه وصرصر وأشباهه : 
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يُوحد فيه ذلك. 

ومما يدل على صحة قولٍ سيبويه وفسادٍ قولٍ الفراء أنَّ الفراء يعم أن 
اخلولق وبابه على وزن: افعوعل مكرّر العين» وكان يلزمُه أن يقول: افْعَوْلّل ولا 
يكرر العينَ؛ لأنّه ييطل تكرير العين2"7» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١75/5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 


مكتبى لسان العرب 00 , ط روم 53 ]| . بإتبناييا 


المسالة السادسة والاربعون 
ْ وزن (أسطوانة) 5 


أَسْطُوانةَ على وزن: أُفُعُوالة, وهو قولُ الخليل» وسيبويه» والفراءء 
وابن السّراج» والفارسيت» وابن مالك7"©. 


والثانى: أن انتطواقة نة على وزك: مُعْلُوانة وهو 15 الأحفش» وابن الخحاجب» 
٠.‏ (5) 
والغالث: أنَّ أُسْطُوانةٌ على وزن: أَفْعُلانة» وبه قال ابن القطّاء9". 
' 
الادلك ': 
ال دا 


حجةٌ الخليل على أنَّ النونَ أصليةٌ الاشتقاقٌ والجمغ؛ قال في العين: "ونون 


)١(‏ العين »)5١7/10(‏ والكتاب 5/599 57)» وتمذيب اللغة للأزهري ,)389//١7(‏ والأصول في النحو 
»)55١(‏ والتعليقة للفارسي (57/8/9)» وشرح الكافية الشافية .)5١41/4(‏ 

(؟) الأصول في النحو (750)» والشافية (87)» وشرح الشافية .)١95/5(‏ 

599) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر (/5 .)١‏ 

(4) العين »)5١7/0(‏ والكتاب 574/50).» والأصول في النحو (251/9)؛ وتحهذيب اللغة 
(358/1))» وسفر السعادة للسخخحاوي »)08/١(‏ وشرح الشافية للرضي (597/7)» وشرح الشافية 
للحضر اليزدي (؟9/5١7).‏ 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


وحجةٌ الأخفش على أنّهِ فُعْلُوانةٌ نك تقول: أساطين» فأساطينٌ: فعالين, 


فالهمزة أضللية والنون زائدة. 
وح 0 من قال: إنها على أفعُلانة َم 2 مشتقة من سطينة» ع الجمغ, 
فجعِلٌ النونُ كأتما من الأصل» كما قالوا: مَسيل ومسلان. 
3 | 
| الترجيح: 


والرّاجِحُ عددي هو قولٌ الأخفش. وهو أنَّ أسطوانة على وزن: فُعْلُوانة؛ 
وذلك لثلاثة أمور: 

أحدها: أنَّ الحمزةً في أسطوانة أصليةٌ؛ بدليل قوشم في التكسير: (أساطين) 
كسراحين» وف التصغير: (أسيطينة) كسريحين. 

والثاني : أنَّ مُعْلُواناً له نظيرٌ في كلام العرب» ومنه عُنْظُوانَ وعْنْمُوانء ووزهما: 
مُعْلُوانَ بالإجماء”"". 

والثالث: ضعف الباقي من الأقوال: 
فأمًا القول: إنّها على أَفْعُوالة؛ فلن لا يوحدُ في كلام العرب» ولو قيل: إِنّه 
قٍ 


غفلفت اق البوقن فنا ولا قر أ فيكو انقواركة ا قوت نوم قوف فاون 


.)١51/١( الكتاب (557/54). والممتع‎ )١( 
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فإنّه منفق على ثبوته» والحمل على المحقّق أولى من الحمل على المشكوك فيه”"". 

وأمّا القولٌ: إِنَّها على أَفْعْلانة؛ فلأنّه لو كان كذلك لما جع على أساطين؛ 
لأنّه سيكونُ على وزن: أفاعين» وأفاعين ليس في كلام العرب”", واللّهُ ألم 
بالصواب. 


ات 


.)7١ شرح الشافية لليزدي (؟/5‎ )١( 
.)5١؟هله( (؟) الصحاح‎ 


مكتبى لسان العرب 00 , طءرهم 3 5 ]| . بنحبناييا 


المسالة السابعة والأربعون ‏ السابعة والأربعون [ 


ونن(ضهيا” _ 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 


أحدهما: أنَّ الممزةً في ضَهْيَة زائدةٌ» ووزتما: فَعْلأُة وهو قول سيبويه: 
ٍ 0ه 1 : ا 
والفارسي) والثمانيئ» والعكبريٌ) وابن يعيش» وابن الحاحب» وابن عصفور" ١‏ 
والثاني: أن همزها اليك والياءٌ زاقدم ركنا فَعْيَلَةَ وهو قول البّحاج” 0 


ع ل هوام 
الأدية'. 
اش 


حجةٌ مَن قال: إِنَّ الهمزةً في صَهْيَاَة زائدة» ووزثها: فَعْادّة ثلاثةٌ أمور: 

أحدها: أنَّ اشتقاقّها من المضاهاة» وهي من الياءء والمرأة التي هذه صفتّها 
تضاهي الربحال. 

والثاني: أتّما لو كانت أصلاً لكانت الياءٌ زائدةٌء فكان البناءً لا نظيرَ له؛ إذ 


.)5١55/9( المرأة التي لا تحيض. المغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ )١( 

)١(‏ الكتاب (5//5 7 775)» والتكملة (557)» وشرح التصريف »)55٠0(‏ واللباب (57/7 )١‏ وشرح 
الملوكي »)١5/8(‏ والإيضاح في شرح المفصل (3078/5)» والممتع (77/7). 

(5) رأيه في: سر صناعة الإعراب »)٠١8/١(‏ والممتع (؟5//١5).‏ 

(:) الكتاب (705/4)؛ وسر صناعة الإعراب (١8/1١٠)؛‏ وشرح التصريف (550)» واللباب 
(557/1)» وشرح الملوكي »)١548(‏ والإيضاح في شرح المفصل (307/8/5)» والممتع .)١57//57(‏ 
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ليس في الكلام اسمٌ على فَغْيّل بفتح الفاء. 
والغالث: قولهم في معناها: ضهياء بالمد وهذا قاطمٌ بزيادة الحمزة؛ لأنَّ الحمزة 


وحجةٌ مَن قال بزيادة الياء أنَّ المضاهاةً قد هُمزت؛ بدليل قراءة من قرأ من 
ا 1 ذا ار ١‏ . 
السّبعة: «يْصسهِمُوت وهَولَ أن حكوروأ 14 ' ووزن ضهيأ: فَعْيّل) وقد ورد فيه: 
ضَهْيّد فيكونٌ 2520 


ٍ 7 

| الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو قول سيبويه, وهو أن الهمرة في ضهيأة زائدة, 
ووزنها: فَعْاحة؛ وذلك لثلاثة أمور: 

أحدها: قول العرب في ضهياء ضهيا من غير همز» قال ابن يعيش: "وهذا 
استدلال صحيحٌ؛ أن المعان متقاربة وكذلك 0 ولا 01 ضهياء غير 
ضهياً؛ لأنَّ هذا المنهج في الاستدلال يُبِطل فائدةً الاشتقاق» ويلزِمُ من ذلك أن 
تكونَ كلك كلمة ة قائمة بتفسنها ) وليس الأمث كذلك. 

والثاني: أَتم 0 في جمعها: ضَّهْيء كما قالوا في جمع حمراء: حمر وإسقاط 
اللعزقاسع الااقشات وول عق وا 251 


)١(‏ سورة التوبة» من الآية »)١(‏ قرأ عاصم من السبعة بال همز» وقرأها الباقون (يضاهون) بغير همزء 
ينظر: السبعة لابن مجاهد (5 »)"3١‏ والمبسوط .)١915(‏ 

(؟) شرح الملوكي .)١548(‏ 

99) شرح التصريف للثمانيني .)١550(‏ 
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قال سيبويه: '"وكلٌ حرفي من حروف الزوائد كان في حرفي فذهب في 
اشتقاق في ذلك المعنى من ذاك اللُفظ» فاحعلها زائدةً» وكذلك ما هو بمنزلة 
الاشتقاق» فإن م تفعل هذا بعل نون سرحان, وهمزة جرائض» وميجٌ ستهم 
زائدةٌ» فعلى هذا التّحو ما تزيدّه بكَبْتِء فإن لم تفعل ذلك صرت لا تزيدٌ شيئاً 


س(١)‏ 
منهنٌ : 


هآ 


والثالث: أنَّ فَعْلاً ومَعيّلاً يستويانٍ في كونهما بناءين معدومين في كلام 
العرب» إلا أنَّ الحملَ على فَعْلاً أولى؛ لأنَّ فَعْيَاةً يظهرٌ منهم احتنابُه؛ بدليل أنه 
إذا جاء في كلامهم كسروا أولّه نحو: جذمء ولم يظهر منهم ذلك في فَعْلاً؛ لأتمم 
لم يجتنبوا فَعْلةً كما فعلوا ذلك بَعْيّلء فثبت أنَّ الذي ينبغي أن يُدَّعى فيه أنه 
مَعْاذُ ويكون من الأبنية التي جاءت كلامهم مفردة لا ثاني الأنا واللّه أ 
بالصّواب. 


1 


عن وت 


)١١‏ الكتاب (ه؟5*-5؟7). 
)١(‏ الممتع (١/59؟5).‏ 
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كنا م 2 2 . 
المسألة الثامنة والأ ! 


ربخون 


/ وزن (أول) 


و 


المسألة فيها ثلاثة أقوالٍ للتّحوبِينَ: 

أحدها: أنَّ أوَلّ على وزن: أَفْعَل فاؤُه وعينه من حنس واحدء وهو قول 
البصريينَ”''؛ ومنهم: سيبويهء والمازدة والمبرد» والفارسيئ» واحتاره العكبرييٌ» وابن 
الحاحب» وابنٌ عصفور» والرضية7"". 

والشاني: أن أَوّلَ على وزن: أَفْعَلء وأصلّه: (أؤأل)» أو (أأول)» فالفاء والعينُ 
ليسا من جنس واحد وهو قولٌ الفراء0"© 

والغالث: أنَّ أوٌلَ على وزن: فَوْعَلء وأصله: (ووأل)» أو (أوول) وهو قول 
الكوفيية 20 


.)78١/١( شرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ )١( 

(؟) الكتاب (788/8)» (73074/54).» والمنصف »)5١١1/7(‏ والمقتضب 50/79 ")» والمسائل البغداديات 
(517؟)» واللباب (١؟585/5)»‏ والممتع »)7957/١(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني .)75١/١(‏ 

(؟) المنصف ».)5١7/5(‏ والممتع (57515/5). 

(4) شرح الكافية للرضي: القسم الثاني .)7287/١(‏ 
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20 
الادلك” ': 
ال سس 


حجةٌ البصريين على أن أَوّل على وزن: أَفْعَل اقتراثه بإمن) نحو: قوهم: هو 
أول هن كذاء:ولآن مؤنظه» أول» وَمونثٌ موْعل > فؤغلة» وعليه هَإنّ الحمرة عندهم 
تكون زاقذة: 

وحجة الفراء على أن أصل أوّل: (أوأل). أو (أأول) أن المفعاذ ضور أن 
يكونَ من (وَألْتُ)» فيكونٌُ أصل أول: (أوأل) فقلبت الحمزةُ واوا وأدغمت الواوٌ 
فيهاء ويجورٌ أن يكونّ من (أُلْتُ) فيكونٌ أصك أول: (أأول) فقلبت الحمزةٌ الثانية 
واواً وأدغمت في الواو التي هي عينٌ» وعليه فإِنَ الفاءَ والعينَ في ول ليسا من 
جحنس واحد؛ لأنَّ الفاء واو والعينَ همزةٌ في (أوأل)» والفاء همزةٌ والعينَ واو في 
(أأول)» ويُقوّي كونّ الحمزة هي عينَ الكلمة في (أوأل) رحوع ال همزة في تكسير أوّل 
على أوائل» فيدلٌ على تا عينٌ قي المفرد؛ لأنَّ التُكسير يرد الشيء إلى أصله. 

وحجةٌ الكوفيينَ على أن أَوَلَ على وزن: فَوْعَل أنَّ له فِغْلاً يجوز أن يكونَ 
من (وأل) إذا بمحاء فيكونُ أصل أوّل: (ووأل) فنقلوا الحمزةً إلى موضع الفاءء 
وأدغموا الواوّ في الواو» ويجوزٌ أن يكونَ من (آل يؤول) إذا ساس أو رحع فيكون 
أصل أوّل: (أوول) فأدغمت واؤ فَوْعَل في الواو التي هي عين الكلمة؛ وعليه فإِنَ 
الحمزةً عندهم أصلية» والواو الأولى زائدة. 


)١1١‏ المنصف »)50١/59(9‏ والمسائل البغداديات (/501)., واللباب (؟/ه؟5)» والممتع لااتضفضةة 
(5714/1) وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني .)78١/١(‏ 
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والرَّاجحُ عندي هو قول البصريينَ» وهو أنَّ أل على وزن: أَفْعَل: فاؤه 
وعينه من جدس واحد؛ وذلك لضعف بقية الأقوال بما يأتي: 

فأمّا كونه على وزن فَوْعَل فمردودٌ بأمرين”"2: 

أحدهما: أنه 01 على التفضيلء بدليل تعديته بإمن), نحو: أول من كذاء 
ومَوْعَل لا يدل على التّفضيل. 

والثاني: أن مؤنته -على فُعلى- أولى» وفَوْعَل مؤنئه مَوْعلة. 

وأمّا كونٌ أصل أوّل: (أوأل)» أو (أأول) فليست الفاءً من جنس العين 
فبفيفة 4 019 رأوان:قاذذ. الممرة اذا شففيثف: عا حك بالتقَل والحذف»ء لا بأن 
تُبْدَلَ واو فكان ينبغي أن يكونّ أُوَلْ مقف وما (أأول)؛ فلأنَّ الحمزةً في مثل 


١ 


هذا إِنما تقلبُ ألفاًكما في آحرء لا واو"”2» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


)١١‏ اللباب (5/ه58), وال ممتع ١1ل‏ (النكمع وشرح الكافية للرطحئ: الفسه التاق 
0 
99 سفتر النعادة للمتاوف 2/19 01 
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المسألة التاسعة والأربعون | 


ْ مجىء الألف للالحاق إذا وقعت طرفا 
آنا ا 25 
ازاء : 
راء التحويسن 
المسألة فيها قولان للتّحويينَ: 
أحدهما: أنَّ الألف تكونُ للإلحاق إذا وقعت طرفاء نحو: أَيْطّى ومغزى 
ملحقتان بجعفر ودرهم., وهو قول سيبويه» والمازي» وابنٍ حنيء والرخشريّ» وابنٍ 


و 
يخيسر ١‏ . 


والغانى: أنَّ الألف لا تكونٌ للإلحاق إذا وقعت طرفاً» بل تكونٌ منقلبةٌ عن 

ياء» وهو قول جماعة من المحققين منهم. الثمانيئئٌ) وابِنْ الحاجب» وابِنْ عصفور» 
7 فيه 
وبا 


ِ أعضة | 
الادلك' ': 
1ه 


حجةٌ مَن قال: إِنّها للإلحاق أما وإنكانت في مقابلة متحرك أنَّ آخرٌ 
)١(‏ الكتاب (555/5).» والمنصف )75-75/1١(‏ وفيه رأي المازني وابن جني, والمفصل (374)» وشرح 
فض +( 47 
(؟) شرح التصريف (5807)» والإيضاح في شرح المفصل (773/7)؛ والممتع (501/1)» والتسهيل 
(59). 
(؟) المنصف »)75-76/1١(‏ والإيضاح في شرح المفصل (7179/7) والمغني: ت ضائحي )٠١517/9(‏ 
وشرح الشافية للرضي »)51/١(‏ وشرح الشافية لركن الدين (017/5). 
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الكلمة قد يُسكّن للوقف» فتحصل الموازنةٌ في حالة الوقفء ثم أحري الوصل عليه 
بخلاف الحشو فإنّه ليس له حالةٌ يسكن المتحرك فيها حى يُقَاب بالألف في تلك 
الحالة» فامتنع وقوعٌ الألف للإلحاق في حشو الكلمة. 

وحجةٌ مَن قال: إِنَها لا تكونُ للإلحاق إذا وقعت طرفاً. بل تكونُ منقلبةً 
غنياف أذ الألعه زا كوف عاذ اف لأسا اللسكنة راي الا فعا ل ويل كن 
زائدةٌ فيهماء أو بدلاً من أصلء وكما لا تكونٌُ الألف أصلاً فإنما لا تكوب بإزاء 
1 


والرّاجح عندي هو أنَّ الألفَ تكونٌ للإلحاق إذا وقعت طرفاً؛ أنه هو 
الظأهرٌ في نحو: أزطى ومِغزى؛ ودعوى كونّ الألفٍ منقلبةٌ عن ياء باطلةٌ من 
معد 77 

أحدهما: أن الانقلابت عن أصل يكونٌ لوحود المقتضي لذلك» ولا مقتضيّ 
ا ا 

والشاني: أنَّ المقلوب يرجم إلى ما كان قبل الانقلاب إذا وحب التَّحرِيِكُ 
كقولك في باب: بُوَيبء ولا مرجع لما هنا إذا كُدّر إقامثها مقامَ أصلٍ حتى يرحعَّ 
إليه إذا تَحثّمَ التحريلك؛ إذ تقديرٌ أي من الواو والياء يستازمٌ تخصّص أحد 
المتساويينٍ بلا مخصّص. 


.)5/1١/١( شرح الشافية للخضر اليزدي‎ )١( 
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ولا يرد على ذلك ما ذكره ابن فلاح فى المغنى”'' من أنَّ الياء أخفٌ من 
الواو. فهي أحقّ بالإلحاق؛ لأنَّ الوا أيضاً قد تكون أقعدَ وأقيسَ كما في 
التصغير» فيتعارضانٍ في الفضل فيتساقطانء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)٠١51//9( المغني: ت ضائحي‎ )١( 
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1 المسألة الخمسون | 
انوع الزيادة في تمسكن ونه وتكلم؟ 
آراء النُحويين 
راء التحويين : 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 
أحدهما: أن الزيادة 2 3ك وتغافلٌ وتكلّم الإ لحاق ب(تمَغلل) من الرباعيٌ 
: 5 0 نه ادس را ف (0) 
نحو (تدحرج)» وهو قول سيبويه» والسّيراق» والزمخشري» وابنٍ عصفور .. 
والغاني: أنَّ الزيادةً في تَسْكن وتغافل وتكلّم ليست للإلحاق» وبه قال ابن 
3 ا 
ع ي*(") | 
الادلك” ': 
الاسطحدفة 
حجة مَنْ قال: إِنْها للإلحاق جحي مصادرها على حسب مصادر ما ألحقت 
به» فتقول: تمسكناً وتغافلاً وتكلّماً كما تقول تدحرحاً. 
وحجةٌ مَن قال: إنّها ليست للإلحاق أنَّ تسكن شاد من قبيل القلط» 
ومثله قولحم: تمدرع وتمندل» والصّوابث: تَسَكْنَ وتدرّع وتندّل» وكذلك تغافل ليست 


.)١7/8/١( والمفصل (5078)» والممتع‎ »)١87/5( الكتاب (587/5)» وشرح الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح المفصل (/557)» وشرح الشافية :81//١(‏ 5/8). 

(*) الكتاب (587/5)» وشرح المفصل لابن يعيش (557/7))» والممتع »4)١54/١(‏ وشرح الشافية 
للرضي 251//١(‏ 58). 
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الألفُ للإلحاق لأنَّ الألف لا تكونُ حشواً ملحقة؛ لأكما مدةٌ محضةٌ فلا تقع موقع 
غيرها من الحروف, إِنما تكونُ للإلحاق إذا وقعت آخراً لنقص المدّ فيهاء مع أنَّ 
حقيقة الإالحاق إذا وقع آخراً إنما هو بالياء» لكنّها صارت ألفا لوقوعها موقع 
متحرك وقبلها فتحةٌ» وتكلم كذلك تضعيف العين لا يكونُ مُلْحِقاً. 


١ 3 


الترجيح: 

والرّاجح عندي هو أنَّ الزيادة في تمسكن وتغافلٌ وتكلّمَ 0-0 
للإلحاق؛ لأنَّ نظامَ الإلحاق في الدّرس اللّغوي يقضي بأنَّ حرف الإلحاق ليس 
الغرضُ منه إلا إلحاق وزنٍ بوزنٍ في حركاته وسكونه» وليس له معنى آخرء والزيادة 
في (تغافل) لإفادة معنى كون الفعل بين اثنين فصاعداء والتُضِعيفُ في (تكلّم) 
لإفادة معنى المبالغة والتكثير» فبطلَ كونٌ الزيادة في (تغافل) و(تكلم) للإلحاق. 

وأمّا (تمسكن) فزيادة الميم فيها ليست لقصد الإلحاق "بل هي من قبيل 
النّوهم والغلط» ظَنّوا أنَّ مي منديل ومسكين ومدرعة فاءٌ الكلمة كقاف قنديل 
ودال درهمء والقياسُ تدرّعَ وتندّلَ وتسكنء وهذا كما توهم في ميم مُسيل الأصالةٌ 
فجمعوه على مُسلان وأمسلة» كمُفْزان وأقفزة في جمع قفيز» فتمدرع؛ وتمندل, 
وتمسكن وإن كانت على تمفعل في الحقيقة لكن في توهمهم على تَفَغْلّل”'"2 والله 
أعلمٌ بالصّواب. 

2 2 


.)58 251/١١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 
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| المسألة الحادية والخمسون 
الفعل اقشعر ونحوه أصل غير ملحق بشيء 5 


آراء النحويين 
راء التحويين : 
والمسألةٌ فيها قولانٍ للتّحوبِينَ: 
أحدها: أنَّ الفعل اقشعرّ واطمأنَ ونحوهما أصلٌ وليس بملحق بشيء» وبه قال 
ا 7 ١‏ 
الفارسيٌ) وابِنْ حي والحرحا”” 3 
والشاني: أنَّ الفعلَ اقشعدٌ واطمأنَ ملحقانٍ ب(احرنحم)» وهذا القولُ ذكره 


الفارسيٌ ولم ينسبه, ونسبه ابن فلاح إلى ابن بابشاذ» وأجازه العكبري””". 


ع يا هوا" 
الأدلة” ': 
لعدسكة 
حجةٌ مَن قال بأنَّ نحو اطمأن ليس بملحق بشىء أنَّه ليس في الأفعال 
أصلٌ خماسيئٌ حتى يلحق به. 


وحجةٌ مَن قال: إن اطمأنَ ملحق ب(احرنجج) أن مصدرهما على مثالٍ واحدٍ 
من تَحَيَت الحركات وا لسيكنانت: 


.)١١71/؟( والمقتصد في شرح التكملة‎ ».)41/١( التكملة (575))» والمنصف‎ )١( 

.)5١/8/7( واللباب‎ »)١897/9( التكملة (577).؛ والمغني: ت ضائحي‎ )١( 

(؟) التكملة (577).» والمنصف ».)41/١(‏ والمقتصد في شرح التكملة (؟/717١١).»‏ والارتشاف 
.)١181/1١‏ 
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ال 
لتّرجِيح : 


والرّاجحُ عندي هو أن (اطمأنَ) و(اقشعرٌ) من المزيد الرباعي. وأصلهما: 
طَمْأَنَ وفَشْعَرَ فاللام فيهما مكررة؛ ولا يكون هذا التكرارٌ للإلحاق؛ لأنّه ليس 
في الأفعال أُصلٌ خماسيئٌ حتى يلحق به. 

وأمًا إلحاق نحو: اقشعرٌ ب(احرنجم) فضعيفٌ؛ للمخالفة بينهما من حيتُ 
الحركةٌ والسكون» ومن حيت الأصل والزيادة؛ لأنَّ النونَ في (اخرنجم) ساكنةٌ 
فكيف تُقَابَلُ بالحرف المتحرّك؟ والنوثُ في (احرنحم) زائدة» فكيف يقالها الحرفُ 
الأصلئٌ» وهو العين في (اقشعرٌ)؟. 

ثم إِنَّ الملحق لا يجورٌ إدغامُه؛ بدليل (اقعسس) فإنّه لم يدغم لأنّه ملحق 
فلمًا أدغم لمان روز افشيدك ره ول على أتما ليسا بملحقين بشيء» واللهُ 
أعلمٌ بالصّواب. 


ات 
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211111111 


المسألة الثانية والخمسون 
ْ وزن (سيد) ونحوه 
7 , 7 
اراء التحويين: 


المسألة فيها ثلاثة أقوالٍ للنحويين: 

اخدهاة لعل دوين برقته 0 يكبير الع وهو قول البصريينَ» ومنهم الخليلٌ 
وسيبويه» وابنُ السّراج؛ والسّيراقيَ» واب حني» وانحتاره أبو البركات الأنباريٌ» وابن 
عصفوره واليّضْيُ وبه قال بعضُ الباحفين المحدّثين7"". 

والغاني: أنّه على وزن (مَيْعَل) في الأصلء ثم كسرء وهو قول اراسي وابن 
درستويه» ونسبه ابن قتيبة إلى الفراء”"2» والمشهورٌ عن الفراء هو القول الثالث وسيأتي. 

ونسبه ابن حي في المنصف إلى البغداديينَ» يريدُ بمم الكوفيين كما هو 


َ . 00 5 . 2 7 8 4 وه 
معروف عنه) وبعه في هذه النسية 39 يعيس » وابنٌ عور : 


)١(‏ الكتاب (557/4) وفيه رأي الخليل وسيبويه» والأصول في النحو (557/7)» وشرح الكتاب 
(777/5)» والمنصف »)١7-١5/7(‏ والإنصاف (؟7/5١8)»‏ والممتع (؟/501)؛ وشرح الشافية 
»)١5 5-١577‏ ومن الباحثين المحدثين: أحمد حراط في معجم مفردات الإبدال والإعلال (75), 
ومحمد علي خيرات في جهود الفراء »)7١(‏ ومؤمن بن صبري في منهج الكوفيين في الصرف 
884/1١‏ 2). 

.)599( وتصحيح الفصيح (11ه)» وأدب الكاتب‎ »)١55( رسالة الملائكة للمعري‎ )١( 

(؟) المنصف »)١7/5(‏ والممتع (5.00-15499/57)» وشرح الملوكي (5515). 
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والثالث: أنّه على وزن (قعيل) إلا أنّه قُدّمت الياء الزائدة على العين» وهو 

قولٌ الكسائييٌ» والفراءء ويب إلى الكوفيين”؟؟. 
الأدلة”": 

الا 

وحجةٌ القولٍ بأنَّ سيّداً على وزن (فَيْعِل) بكسر العين أنَّ الظَاهرٌ من بنائه 
قوه | الرون» والكميك «العاهر امع مهما 3501 

وحجة القولٍ أن سيّداً على وزن (فيعل) بفتح العين في الأصلء ثم 
كسرت أنَّ (ميْعِل) بكسر العين لا نظيرٌ له في المّحيح, فلا ينبغي أن يُقال: إِنَّه 
مكسورٌ في الأصل. 

وحجةٌ القول بأنّ سيِّداً ونحوه على وزن (فعيل) أنَّ له نظيراً في كلام 
العرب» بخلاف (قَيُعل)» فَإِنّه ليس له نظيرٌ في كلامهم. 


والرّاجحٌُ عندي هو قول البصريينَ» وهو أن سيدا ونحوه على وزن 
(قَيْعل) بكسر العين؛ لأنَّه هو الظّاهرٌ من بنائه والنّْمسكُ بالظاهر أمكنٌ وأولى. 

وأمّا القول بأن (فيّعل) بكسر العين ليس له نظيرٌ في الصّحيح فليس 
بلازم؛ بدليل - جمع العرت (فاعااً) من المعتكٌ اللام على (فعلة) بضِمٌ الفاءء وإذا 
)١(‏ دقائق التصريف )١57(‏ وشرح الكتاب للسيرافي (7077/5) والإنصاف (795/75). 


(١‏ الكتاب (5/ككمم وأدب الكاتب 999ه5)), والأصول 2 النحو ة وشرح الكتاب 
للسيرافي (7077/5)» والإنصاف »)8١7-1/97/5(‏ والتذيبل والتكميل (5/ل ١17‏ ب). 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


كان صحيحاً جْمِعَ على (فَعَلة) بفتح الفاء» مثال ذلك في المعتلٌ: (قاض وقُضاة)» 
ومثال ذلك في الصّحيح (كافرٌ وكمَّرة)» فالمعتلٌ قد يختصٌ بأبنيةٍ ليست 
0 
نم إن القول بأنّ أصل الوزن هو (قَيْعَل) بفتح العين لوكان صحيحاً 
لظهر هذا الأصل فيقال بالفتح ولم يغيروا إلى الكسرء كما قالوا: (هيّبان) 
و(تبّحان) بفتح العين منهماء فلم يكسرواء فلما كسرت العينُ من سيد ونحوه دل 
على فشاة هذا القول7. 
وكذلك القولٌ بأ أصل الوزن هو (قعِيل) ثم قدمت الياء على عين 
الكلمة لو كان صحيحاً الجاء على الأصل في موضعء فكان مع نحو (سّويد) 
و(مَويت)» ولم يحفظ (فَعِيل) ثما عينّه ياءٌه ولامّه حرف صحيحٌ في كلام العرب”". 
و"نما يُضْعِفٌ مذهب الفراء أنَّ القلب المكان؟ لا يكونٌ إلا في أحرفي البنية 
الأصول (فعل)» في حين يرى الفراء هنا أن ياءَ (فعيل) قُدّمت على عين 
ا 


ثم إن قول البصريين في حقيقة الأمر: 'أهو أسهلٌ الاراع وأبعدها عن 


.)707/5( وشرح الكتاب للسيراقي‎ »)١577/5( الكتاب (577/5)» والأصول في النحو‎ )١( 
: 1 الكناب 6655/49 والإنضاف:‎ 9 

(*) الإنصاف »)8١57/7(‏ والممتع (؟501/5). 

(5) منهج الكوفيين في الصرف (/78). 
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التقديرات» وكثرة التغيير» وليس فيه إلا الإعلال الدئ بحري على الأو 10 
وهذا كافيٍ لترجحيحه؛ فكيف وقد تبيّنَ بطلانُ القولين المخالقَينِ بما سبق؟ واللهُ 


ات 


.)5/88( منهج الكوفيين في الصرف‎ )١( 


مكتبى لسان العرب له ,طءرهم 3 5 ]| . بنتبناييا 


المسألة الثالتة والخمسون 
ْ ورن (معيشة) 
ذا كاقف عوك الكليية يا #تواكة وقاليا طني "نسوعوية بد لان الصديرة 
كسرة؛ لتصحٌ الياغ» والأخفشُ يبدل الياءً واواً؛ لانضمام ما قبلهاء وهذا الإعلال 
المحتلفُ فيه بين سيبويه والأحفش ظهر أنه في وزن بعض الألفاظ منها: معيشة. 


آراء النُحويين 
3 : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولان للتحويين: 
أحدهما: أن معيشة يجوز أن تكون مَفْعلّةٌ ومَمعُلَة إلا أنه 


ا 


فل هق الصينة كيدرة 
سََ و .- 1 3 ني 8 ١‏ 
والثانى: أن معيشةً لا تكونُ إلا مَفْعِلَة لأكما لو كانت مضمومة العين لقيل: 
57 ا ١‏ 
معوشة» وهو قول الأخفش' 2. 
عي *ه(") 
الادلك ': 
ل للمد 
حجةٌ سيبويه على قلب الضّمة كسرةً لتسلم الياه, أنَّ هذا العمل أكثرٌ في 


)١١(‏ المقتضب للمبرد ».)59/١(‏ والكتاب (3545/5)» والمنصف »)59317/١(‏ والإيضاح في شرح الله 
2 ص 
(559/1)» والممتع (459/7). 
)١(‏ رأيه في: المنصف .)١5917/1١(‏ 
(؟) المنصف »)7317/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (51/5)» والإيضاح في شرح المفصل (5553/5)) 
والممتع (475/7)؛ وشرح الشافية للرضي .)١5/7(‏ 
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الإعلال» أو لأنَّ قلت حركةٍ إلى أخرى أقلُ تغييراً من قلب الحرف. 
وحجة الأخفش السّماع, والقياسٌ: 
فأمّا الماع فقول الشّاعر: 
وكنث إذا حاري دَعَا لمضُوفَةٍ ممم حتى يَنْصْفَ الساق معزري7) 
فقد قلب الياءً واواً في (مضوفة)» فغير الحرف لمناسبة الحركة لا العكس. 
وأمّا القياسُ: فإِنَّ اليا قد أبدلت واواً في (الطوبى) و(الكوسى)» فلا يُستتكر 


وااسرافة الب 
10111000 


لترجيح: / 7 
والرّاجحُ عندي هو قول سيبويه. وهو أن معيشة يجوز أن تكون مفعلة 
ومَفْعْلَةَ إلا أنّه أبدل من الضّمة كسرة؛ ليصحٌ الياء؛ وذلك لأمرين0": 
أحدهما: الإجماعٌ على الإعلال بقلب الحركة دون الحرف في (ييض) جمعٌ أبيض. 
والثاني: أنَّ الضّرورةَ ملجةٌ في اجتماع الياء والضمة إلى تغيير إحداهماء وتغييد 
الحركة ليبقى الحرفُ على حاله أولى من تغيير الحرفب لتبقى العّمَةٌ على حالما؛ لأنَّ 
الحافظة على الحرف أولى من المحافظة على الحركة. 
وأمّا حجةٌ الأخفش فالجواب عنها أن (مضوفة) شاذة بحيث لا يعرج 
علبهناة وأقن والطوق) :و والكوسي0) فإنما أبدلت الياءٌ فيهما؛ فرقاً بين الاسم 


.)8هال/١١ الببيكت من الطويل» وهو منسوب أي جندب الحذلي» شرح أشعان المذليين‎ )1١ 
.)549/7( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
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!: الكسالة الرائحة والكمسون‎ ١ 
25 _ نفوعالميمفي (مك)‎ 


اراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويينَ 


أحدهما: أنَّ الميمَ في مَلَك زائدةٌ وهو قولٌ جمهور النَّحويينَ» ومنهم: يونس 
والكسائيئ والمازيك» وابرئ جد(" 

والفاني: أنَّ الميمَ في مَلّك أصليةٌ» وهو على وزن فَعْأل؛ وهو قولٌ ابن 
00 


3 عه(37) 
الادلك” ': 
ا 


فاهمزة عين» وأصله: ملأك بوزك مَفْعَل) إلا أنه تقلت حركة الحمزة إلى اللام 9 


لحخذفت اطمزة ومن قال به أبو ار 


)١(‏ اللباب (558/5)» والخصائص (7075/5)» وشرح الشافية للرضي (71417/5)» وا منصف 
ل" 

(؟) شافية ابن الحاحب (؟7) وشرح الشافية للرضي (141/9؟). 

(9) المنصف ,)٠07/5(‏ والخصائص (774/9)., واللباب (558/5): وشرح الشافية للرضي 
(؟/5547)» وشرح الشافية لليزدي (505/7). 


(5) رأيه في: شافية ابن الحاحب (7/7) وشرحها لليزدي (105/7). 


مكتبى لسان العرب 00 , ط رهم 53 ]| . بإتبناييا 


وذهب بعضّهم إلى أنَّ مَلَكاً مشتقٌ من (الألوكة) وهي الرسالة فال همزة فاء 
الكلمة؛ وأصله: مألك» فأخرت الحم التي هي فاء إلى. بعد العين» فصار بوزن: 
مَعْمَلء ثم تقلت حركةٌ الهمزة إلى اللام وحذفتء وأكفدٌ التْحاة على هذا 
المذهب27 . 

وحجةٌ ابن كيسان على أنَّ الميمَ في مَلَكَ أصلّ أنَّ ملكاً مأحودٌ من 
الملكة وهي الْقُوْةَ ومَلَكٌّ على وزن: فعأل» وجمعْه: ملائكة على وزن فعائلة, 
وعلى القول الأول مفاعلة. 

ودَلَّلَ ابن فلاح على أصالة الميم في مَلّكء وزيادة الحمزة في جمعه: يجمع 
مَلَْك على أملاك من غير همز» ولو كانت الميم زائدة والحمزة أصليةٌ لسقطت الميم 
في الجمع دون الهمزة”"". 


ش 


3 


: ١ 
لترجيح‎ 
والرّاجح عندي هو أن الميم في َلك زائدة وأصل ا ملك على‎ 
: وزن: مَمْعَل بدليل قوع الماع‎ 
فلست لإنسيّ ولكن لملأكِ  شيل من جوٌ السشماء يصوث”"‎ 


.)107/7( شرح الشافية لليزدي‎ )١( 

1 الغ متاضاسى 11 

(؟) البيت من الطويل» واختلف في نسبته: فقيل لعلقمة الفحل» وقيل لأبي وجزة السلمي» والبيت في: 
الكتاب (0/5*)» وإصلاح المنطق »)7١(‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري (١0/1؟5).‏ 
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16 عليه أيضاً قَوخُم في الجمع: ملائكء» وملائكة على وزن مفاعلة» ولو 
كانت غيرَ زائدةٍ لكانت: فعايلة» الواحد: فعيلة» وليس كذلك. 

وقول خرن للك على يوون من لضي رامد هو انر كرن فل ع 4 اذ 
لا قلب فيه ولا بُعد. 

والقتول رسكا على رودن 2 وال عي ا لأساف فالقمز ا اغلدى: عانغتو 
القريبُ أولى. 

وأمّا احتجاجُ ابن فلاح على أصالة الميم وزيادة الهمزة في الجمع 
بقولهم: أملاك فمجابٌ عنه "بأنَّ أملاكاً شاد على أنَّهِ يحتمل أن يكونَ جع 
على اللّفظء لا على الأصل"؛ واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان يت 
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3 


أ المسالة الخامسة والخمسون 
نوع الهاء في (أمهات) 1 


آراء النُحودينَ 
0 : 
راء التحوييسن 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: أن الماء 2 أمنّهات 1 ا ورك الجمء ينك حينثل: فُكَلاانَ وهو قول 
١١ َ‏ 
ابن السّراج) وابن درستويه» والحوه عن ' ا 
والغاني: أنَّ الماءَ في أمّهات زائدةٌ ووزثُ الجمع حينئفذٍ: فُعْلّهات» وهو قول 
المبرد» وابن حني» والعكبريّ وابنٍ يعيش» وابنٍ الحاحب», وابن عصفور» وابنٍ 
فاك والرض ع وأبي ا 


ع هوا 
الأدلة”"': 
تت 


حي من قال: إنّها أصليّة أربعة أمور؛ أحدها: رجوع أشناء 2 بعص 


)١(‏ سر صناعة الإعراب (555/7) وفيه رأي ابن السراج؛ وتصحيح الفصيح »)٠١7(‏ والصحاح 
0 

(؟) المقتضب (79/5١)؛‏ وسر صناعة الإعراب (557/7). واللباب (075/1؟)» وشرح الملوكي في 
التصريف »)7٠١7(‏ والإيضاح في شرح المفصل (3597/7)» والممتع »)5١17/١(‏ والتسهيل (5915): 
وشرح الشافية (؟385/5)» والارتشاف .)5١9/1١(‏ 

(؟) معجم العين (//577)» والمقتضب »)١55/7(‏ وتصحيح الفصيح »)7٠١7(‏ وسر صناعة الإعراب 
(؟/377)» واللباب (775/7)» وشرح الملوكي ف التصريف .)٠١7(‏ 
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التصاريف» كرجوعها 58 الجمع في قوله 5 حر وس ل > مت عَلِتَِكََ أ ان 
وقول الشاعر: مهي حندفت وإليامث أبي0, 55 6لا ا 
والشاني: أنَّ الخليل حكى (أمه يأمَّه أمَها)» فأثبت الماء في الوجوه كلّهاء 
وقرأث القرَاغُ (وَأوَكرَبَمَرَ ه76 بإثبات الحاء0 . 
والثالث: أن الفيول بزيادتما يقتضي اتنيكيون ورد 2 ت: مُغلهات» 
والواحدة: فُعْلّهة, وهذا البناءً ليس له في كلام العرب نظيرء ول يذكره الخليك؛ 


وسيبويه في أبنية الأسماء. 


والرابع: أنَّ الخليلَ وسيبويه» وأصحابهما لم يذكروا أنَّ اهماءَ تزادُ إلا في 
موصعين: 
أحدهما: بعد ألففٍ الثدبة» والآخرٌ: لبيان الحركة. 


7 


وحجةٌ مَن قال: إنّها زائدة ما حكاه تُعلب»ع وهو قولٌ العرب: 3 ينه 


)١(‏ سورة النساء: من الآية (؟). 

)١(‏ من الرحز» ينسب لقصي بن كلاب» والبيت في: سر صناعة الإعراب (071/7)» وشرح المفصل 
لابن يعيش (7717/5).» والممتع (1١؟).‏ 

(9) ذكر ذلك ابن حني في سر صناعة الإعراب (557/7)» والذي وقفت عليه في معجم العين 
(5/8:): " تأمم فلان أماً ". 

(4) سورة يوسف: من الآية (55). 

(5) هي قراءة شاذة قرأ بما ابن عباس وابن عمره المحتسب لابن جني 4/١(‏ 54 7): وإعراب القراءات 
الشواذ .)7١5/١١‏ 
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إل مومة"” 0 فقدل فقد لحخذفت أهاء من المضدل الذئ هو الأصاك» وهو الأمومة ولو 
“كانت أصليّة لنشك» وكذلك قول العاف 
ذا :الأنيمات متقن الريرة ربكت الفَّلامَ بأتَاكا”") 


فقد حُذفت الماح فى أَمَات ولو كانت أَصيَلقة بلا شر فرت 


| 2 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو القول: إِنَّ الهاء في أَمّهات زائدةٌ؛ لأنَّ العرت حذفتها 
من المصدر الذي هو الأصلك» وهو الأمومةع ولو كانت ا ا 

وأما اح على أصالة الهاء ذ في أمّهات برجوعها في بعض 
التُصاريف: كرأمّهة) و(تأمّهت) فمعارضٌ ب(الأمومة)» وهي ترح زيادةٌ لماء من 

ره" 
وجحهين : 

أحدها: أن (الأمومة) حكاها تعلبُ» وحسبّك به ل وأمَا ره مهة) 
و(تأنّهت) فانفرد كما صاحث العين» وكثيراً ما يأيّ في كتاب العين ما لا ينبغى أن 
يوعد به؛ لكثرة اضطرابه وخلله. 


والشاني: أنَّ اعتقاد زيادةٍ الماء أسهل من اعتقاد حذفها من أنَات؛ لأن ما 


.)١87( الفصيح لثعلب‎ )١( 

)١(‏ البيت من المتقارب» وقائله: مروان بن الحكم, والبيت في: سر صناعة الإعراب (5515/5)؛ وشرح 
الملوكي لابن يعيش »)٠١7(‏ وشرح شواهد الشافية (/70). 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (51717/54)» والممتع .)١١1(‏ 


مكتبي لسان العرب 331.71 15 لابارنانايا 


زيد في الكلام أضعاف ما خحُذف منه؛ والعمائ على الأكثر لا على الأقل. 
وأمّا كون (فُعْلّهات) وزناً لم يذكره الخليل ولا سيبويه. فأرى أنّه لا يعني 
عدمَ وحوده؛ لأنّه قد مر آنفاً أن (مُعْلَلاً) لم يثبت وزناً للاسم الرباعي المْحرّد عند 


سيبويه» وثبت عند غيره من التّحويِينَ» وقد وضع أبو بكر الرُبيديّ كتاباً ممّاه: 
(الاستدراك على سيبويه) استدرك فيه على سيبويه بعض الأبنية التي لم يذكرها 
سيبويه . 

وقد قال ابن القطّاع: "'أما بعدٌُ: فإنّي رأيت العلماءَ قد صنَّفوا في أبنية 
الأسماء والأفعال» وأكثروا فيها من المقال» وما منهم مّن استوعبهاء ولا أتى على 
جملتهاء واضطربوا في أبنيتها... على أنَّ سيبويه أولُ من ذكرهاء وأوفى من سطرهاء 
فجميعٌ ما ذكر منها في كتابه ثلثُمائة مثالٍ وثمانيةٌ أمثلة» وعنده أنّه ذكرٌ جملتهاء 
وكذلك أبو بكر بن السّراج ذكر منها ما ذكره سيبويه» وزاد عليه اثنين وعشرينٌ 
مثالاً» وزاد الجرميئٌ عليه أمثلةً يسيرةً ثم زاد ابن خالويه أيضاً أمثلةً يسيرةٌ» وما 
منهم إلا تَركَ أضعاف ما ذكر... فلمًا رأيتُ ذلك أردث أن أستوعبّهاء وآتي على 
جملتها حسب الطّاقة والاحتهاد... والذي انتهى إليه وسعنا وبلغ إليه جحهدنا بعد 
البحث والاجتهاد ألفُ مثال وخمسمائة مثال"27. 

وأما القول: إِنَّ الخليل وسيبويه وأصحابهما لم يذكروا أنَّ الهاءَ تزادُ إلا 
في موضعين: أحدهما: بعد ألف الندبة, والآخر: لبيان الحركة؛ فليس بحجة 


.)69( أبنية الأسماء والأفعال والمصادر‎ )١( 
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على امتناع كادف اناك لآن نحصب الكقاد ةق الموطيفية نا هو -فيما يظهر لي- 
حصرٌ رضي زيادتما قياساً وأمّا زيادتما على غير قياس فتحصلّ في غير هدين 
الموضعين» ومنها زيادتما في أهات بدليل أنَّ سيبويه قال بزيادة الحاء ف 
(أهرقت)”'"» ولماءُ فيها ليست من الموضعين السابقين» واللُ أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 


5 كناب قب 
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وزن (منجنون) 


المسألة السادسة والخمسون 
بلك 
ظ سنن" .؛ 


آراء النحويين 
راء التحويسن : 
المسألةُ فيها قولانٍ للتّحويينَ: 
أحدهما: أنَّ منجنوناً على وزن: فَعْلّلول» فالميمُ والنوثُ أصليتان» وكررت 
النوثُ الثانيةٌ للإلحاق بِعَصُرَقُوط» وهو قولٌ سيبويه» وابن جد والعكبريٌ» وابن 
١ 3‏ 5 ا ٠‏ سن (؟) 
يعيس » ون عصعور») والرضيٌ 5 
والشاني: أنَّ منجنوناً على وزن: فَنْعَلُول» فاليم أصليةٌ» والنون زائدةٌ وهذا 
القول ذكره ابن يعيش» ونسبه الرضييٌ إلى سيبويه على أنّه قول آخر لسيبويه في 


24 


وق اعون ونلا لان او 
عر 
الادله ': 
لاس 


الحجةٌ على أنَّ الميمَ أصليةٌ -وهو أمرٌ متفقّ عليه- أتما لو كانت زائدةٌ 


.)5١١5/9( اسم للدولابء المغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الكتاب (597/4). والمنصف »)١57/1١(‏ واللباب (555/9)؛ وشرح الملوكي »)١155(‏ والممتع 
9؟/هه كع وشرح الشافية (١؟5/5‏ 5 7). 

(؟) شرح الملوكي »)١517(‏ وشرح الشافية (؟355/1)» والإيضاح في شرح المفصل (3857/7). 

(5) الكتاب (557/54). والمنصف (١/55١)؛‏ وشرح الملوكي ))١57(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
(87/9 © )» والممتع .)١555/7(‏ 
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ع 
هو 
6 


في الأسماء الحارية على الفعل» نحو: مُدحرجء وأمّا في غيره فلاء» ولو كانت زائد 
والنوثٌُ زائدة لأدّى إلى زيادة الميم والنون في أول الأسماء التي ليست جاريةً على 
الأفعال» وذلك غيرُ معروفي في كلامهم إلا في اللحارية على الأفعال نحو: منطلق. 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّ النونَ في منجنونٍ أصليةٌ جمعُه على مناحين» فثبوثُ 
النون في الجمع يدل على أصالتهاء وحذفت المكررة للإلحاق. 

وحجة من قال: إنّها زائدة ع قالوا فيه: منجنين» ومنجنين كخندريس» 
ووه اعد وى ا لاتنوا بالك للد رفون وفع ا لاما ليطا راذا كا قفر د 3 
منجنين لزم زيادتما في منجنون؛ لأتمما شيءٌ واحدّء فلا وحة للفرق بينهماء ولأنَّ 
الحرف إذا تردّدَ بين الأصالة والزيادة» فحملّه على الزيادة أولى؛ لكثرة الزيادة. 

ا" 

الترجيح: 

والراجح عندي هو أن منجنوناً على وزك: فَعْلَلُول فالميم أصلية با« 
خلاف. والنونُ أصليةٌ على الأصحّ, ولا يجورُ أن تكونّ زائدة؛ لأنما قد ثبت 
في الجمع في قولحم: مناحين» ولو كانت زائدةً لقيل: محانين كما قالوا: مجانيق في 
جمع منجنيق لما كانت زائدةٌ» ثم إِنَّ القولّ بزيادة النون الأولى يقتضي أن يكونٌ 
الوزث: منفعولاً» وهو ليس من أبنية كلام العرب, واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


20 
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| المسألة السابعة والخمسون‎ ١ 


وزن (منجنيق) 7" 1 


آراء النحويين 
ع 0 
راء التحويين 
المسألةٌ فيها أربعة أقوالٍ للتّحويينَ: 
أحدها: أن وزته: مَنعَلِيل» وهو رباعيٌ كخندريس وعنتريس» وهو قول سيبويه 
.ام 8 0 ين : : فيه 
عاءه ٍٍ شإزوث سن 8 0 85 1 و ١‏ 
والثاني: انه لاني بوزدك: مُنفعيل) وهو قول ابن دُرَيد” 0 
والثالث: أنه حماسي يورك : تغلليل كسلسييا» وبه قال قن ان 
والرابع: أن وزته على مَمعَلِيل» وهذا القول نسبه ابن فلاح إلى الفراء» والذي 
يظهدُ أنَّ الفراء متابعٌ لسيبويه في أصالة الميم؛ إذ أنكر زيادتما هنا؛ لأا تؤدي إلى 
عدم النظير, قال ابن يعيش : "'وحكى الفراء وحنقناهم), وزعم أكما مولدة» وقال: 
ول أرَ الميمَ تزاد على نحو هذا" وقال ابن يعيش: "وقوله: ولم أرَ الميم تزادُ على نحو 


)١(‏ المنجنيق: آلة حربية ترمى بما الحجارة» وهي كلمة فارسية معربة» وأصلها: (من جه نيك)» الصحاح 
(4/هه:١).‏ 

(؟) الكتتاب (7303/4)» والمنصف »)١57/١(‏ وشرح التصريف »)55١1(‏ واللباب »)١55/7(‏ وشرح 
الملوكي (5 »)١5‏ والممتع .)١57/1(‏ 

.)5450/١1( الجمهرة‎ )99( 

(:) الإيضاح في شرح المفصل (310/5). 
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هذا: إشارةٌ إلى عدم التَطيرء وهذا بُقَوِي أنَّ المي صل والنونُ زائدة"". 
انتدة 
الأدية”" : 
ل ا 


يه مَنْ قال: إنّها على وزك: فتعليل أن الميمَ اقل ؛ والنون زاتذه ؟ ودليل 
زيادة النون أن منجنيقاً كُسّر على يحانيق» وضصّعّْر على تُحينيق» فحذف النونٍ يلال 
على زيادها. 

وحجة مَنْ قال: إِنَّها على وزن: مَنفَعيل أن الميمَ والنون زائدتان؛ بدليل أ" 
العرب لما صّكفت منه فعلاً حَذَفّت زوائده» وقالوا: جَتَقُونا بالمحانيق» وقال بعضٌ 
العرني :بلدا حمرونة عون 'تفقا فيه العيون» فنا زلنا قارة حختق» واخرى 220 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّها على وزد: فَعْليل أن المي والنونَ أصليّتان» فهي من 

وحجة مَن قال: إِنَّها على وزن: مَفعَلِيل أنَّ الميمَ زائدة دون التُون. 

ا 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو قول سيبويه, وهو أنَّ منجنيقاً على وزن: فَتْعَلِيل 
فالميخ أصليةٌ والنونُ زائدة. 


.)١55-1١55( شرح الملوكي‎ )١( 
(؟) الكتاب (705/5)؛ والجمهرة (530/1)» والمنصف (47/1١)؛ وشرح التصريف (551)» واللباب‎ 
.)1517/١( والإيضاح في شرح المفصل (38107/7)» والممتع‎ .)١5 5( (555/1).؛ وشرح الملوكي‎ 

(59) القول في: الجمهرة »)450/١١‏ والمنصف .)١ 517/١9‏ 
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وذلك لضعف بقيّة الأقوال: 

فأمًا مَنْمَعِيلٌ فلأن الميمَ والنون إِنما يحَكمُ بزيادتما في أل الأسماء الحارية على 
الفعل» تحو: (منطلق) دون غيرها. 

وأمّا مَفْعَلِيلٌ فلأن الغالب أنَّ الميمَ لا ثُرَادُ وبعدها نون غير زائدة» فتخصيصه 
لمي بالزيادة دون الَنُون محض تحكم. 

وأمَا فَعْلَلِيِلٌ فلأنّه لا يجورٌ أن يكون الميمٌ والنونٌ أصليتين؛ لأتم أسقطوا 
النونَ في التكسير لما قالوا: محانيق» وكذلك ف التُصغير» فلو كانت النونٌُ أصلا 
لكانوا يسقطون القافَ» ويبقون النون» كما قالوا في سفرحل: سفارج. 

وأما قولٌ ابن فلاح في المغني”": إِنَّ حذف النون في التكسير 
والتتصغير لا يمنعُ من أصالتها؛ لأنّه لابدٌ من حذفٍ حرفي من الخماسيّ» وإذا 
حَذفت وقعث الياءٌ رابع فلم تُحذف فمردودٌ عندي بأنَّ هذا الحذف -أعني 
حذف الثاني من الخماسي في التكسير- غيرُ معهود» والمعهودٌ هو حذف الأخير 
بتعويض» أو بغير تعويض كما في سفرجلء يقال فيه: سفارج أو سفاريج. واللهُ 


ان ات 


.)5١١5-95١١1/9( المغني: ت ضائحي‎ )١( 
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٠‏ المسألة الثامنة والخمسون 
أصل لام (الفتى) 5 


اراء النحويين : 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ أصل لام الفتى ياءٌ وهو قولٌ سيبويدء والفراو» والسّيراي”"". 
والغاني: أن أصل لام الفى ياءٌه وقول الأخفش"7". 

كك 

الأدية”': 
ل ادم 

حجةٌ مَن قال: إِنَّ أصل لام الفتى ياءٌ رجوغها في التّنية والجمع» فيقال في 

تثنية الفتى: فتيان» وفي الجمع: فتية. 


ل 


وحجةُ مَن قال: إِنَّ أصل لام الفتى واو قولٌ العرب: الفتوّة. 
الثّر 
جب : 
والرّاجح عندي هو قول سيبويه, وهو أن أصل لام الفتى ياءٌ؛ بدليل 
رجوعها في الققينة والجمع, فقالوا في تثنية الح : فتيان» وق جمعه: فتية» ومن 
)١(‏ الكتاب (7/307/9)» والمقصور والممدود (17١)؛‏ وشرح الكتاب .)١737//5(‏ 
)١(‏ المغني لابن فلاح: ات ضائحي .)١١١7/7(‏ 


(5) الكتاب (780/7)) والمقصور والممدود (1١)؛‏ وشرح الكتاب ))١137/5(‏ والمغخصص 
111 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


القوانين ن الصرفية المقررة عند علماء الصّرف أن البقنية واجمع يرْدَانَ الأشياء ا 


أصوًا. 


وأمّا ما احتجّ به الأخفشُ, وهو الفتوة. فمردودٌ بأنَّ أصلّه بالياء» إلا أَنّه لما 
بدا على بوره لترله ذريك! لباه واو :بسي اللشاتة :لز اوتاه بواقراة تابد انه 
مي 0 


م 


© إذاق النعزة عبالنة للتبالت هن جعينة أذافية قلت لاعت وضى الناء زل 
الأثقل وهو 55 والأصلئ وهو الياءٌ إلى الزائد وهو الواؤ» واللّةُ أعلم بالصّواب. 
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١‏ المسألة التاسعة والخمسون 
المحذوف من (مقول) و(مبيع) 


يصاع اسم المفعول مسن الثلاني عل وزك: (مفعول) فيقال من اللاحوف: 
(مقول) و(مبيع)»؛ والأصل: مقوول ومبيوع» فثقلت الضّمة من عينه إلى فائه, 
فالتقق .ساكتان: العرثء يوار مقعول» ترق اجذهاء وقد اسل اللجاة ف 


آراء النحويين 
3 : 
راء النحويسن 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويِينَ: 
أحدهما: أنَّ امحذوف هو واوٌ مفعول, فيكوثُ الوزنُ: مَمُعْلدّ وهو قول الخليل 
وسيبويه؛ والمبرد» وابن السّراج» وابن عصفور» وابن مالك7"©. 
والفاني: أن المحذوف هو العينُ» فيكونُ وزنُ مقول: مَفُولاّ وهو قول 


١ ِ 0000‏ 
الكسائئ والأخحفش») والمازي» وابنٍ حدم ١‏ 


0 المقتضست 2519م :+ والكسان 9 تنه 8 والمقتضنب: 81/15 2الأصول ف الحو 
(587/9)» والممتع (؟558/5).» والتسهيل .)١١١(‏ 


)١(‏ دقائق التصريف (71717)» والمقتتضب »)358//١(‏ والمنصف »)7589/١(‏ وفيه رأي المازفي وابن حني. 
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حجة مَن قال: إِنَّ المحذوفٌ واو مفعول من ثلاثة أوجه : 


0 0 
- 


أحدها: أن الزائدَ أحقٌ بالحذف من الأصلك؛ أن لخدت اه عل 
الميم في أوله تدلّ على مفعول» فيُستغنى بدلالتها عن الواو. 

والغاني: أنَّ الظّاهرٌ في بئات الياء أنما عينُ الكلمة» فدعوى أتا منقلبةٌ عن 
واو مفعول على خلاف الظاهرء فلا يُصَارٌ إليه ويُترك الظاهر. 

والغالك: إذاكاتة الا غين الكلمة كان الإاندا ل الفمة كسرة وخة وسو 
صحةٌ الياء» وإذا كانت بدلاً من واو مفعول» لم يكن لإبدال 0 وحة؛ 
لأنّه إذا خحُذفت الياغ لالتقاء الساكنين فلا وحة لإبدال الضّمة؛ لأنَّ الواوّ تقتضى 
ضع ما قبلها لا كسرةع اناخأ قبل حذف الياء لا وجة له أنه اذاأكايت 1 
تحذفُ فلا حاحة إلى كسرة ما قبلهاء إنما تاج إليه لو لم تحذف. 

وحجة من قال: إِنَّ المحذوف هو العينُ ما يأتي: 

أولاً: أنَّ الساكنين إذا احتمعا لحِقَ التَّغيِيرُ الأولّ منهما بالحذف أو الحركة 
كما إقاقت المراة) ففحدك الساكق الأول فعلى :هذا القياس أيضا محَذف الواق 
الأول من (مقول) و(مبيع). 

ثانياً: أنَّ واو مفعولٍ حرف حيء به لمعنى» وهو الدَّلالةُ على المفعولية» والعينُ 


)١(‏ الكتاب (5//5*-.5 *). والمقتضب ,.)588/١(‏ والأصول في النحو (58/5)., والمنتصف 
»))589/١(‏ والتبصرة والتذكرة (881//9)» والممتع (45//5). 
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لم تأتِ لمعنى» وحذف مالم يأت لمعن وإبقاءً ما جاء لمعنى -وهو الواو الزائدة- 
أولى؛ بدليل أنّك تقول: (مررت بقاض) فتحذفٌ الياة؛ لأَتما لم تأت لمعنى, ولا 
تحذف التنويت؛ لأنّه جاء لمعه هو الصرف. 

الغاً: أنَّ العييَ هي التي لحقها الحذفٌ في (قل) و(بع)» فكما لحذفت في 
هذين ونحوهما كذلك خُذفت في (مقول) و(مبيع). 


ال 
| الترجيح: 
والرّاجِحٌ عندي هو فول الخليل وسيبويه ومن تبعهماء وهو أن المحذوف 
واو مفعول؛ لأنَّ الزائد أحقٌ بالحذف من الأصلى؛ لأنَّ حذقه لا يخ بمعين» ولأنَّ 
اميم 2 أوله دل على مفعول) فيُستغنى بدلالتها عن الواو. 
نم إِنَ الظَّامِرَ ينات :الباء 0 عي الكلية فدعوى أنما منقلبة عن واو 
مفعول على خلاف الظاهر» فلا يُصَارٌ إليه ويُترك الظاهر. 
ويُّوّي ما احترثه أن القول بحذف العين يستلزمٌ تغيبرين في نحو: (مبيع): قل 
الضّمة كسرة وقلب الواو ياءً» والقولُ بحذف واو مفعولٍ يستدعي تغييراً واحداء 
١ 15 2 1‏ و 2 5 
وهو قلبُ الضّمة كسرة» والأقلٌ من التّغيير أولى' ' واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ع يات 
)١(‏ شرح الشافية للخضر اليزدي (809/7). 
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7 المسألة الستون 
إدغام الهمزة في تاء الافتعال إذا بني افْتَعل مما فاؤه همزة 5 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للنَّحويينَ: 

أحدهما: أنَّ بناءَ افْتَعَل مما فاؤه همزةٌ يكونُ بقلب الحمزة التي هي فاءٌ الكلمة 
ياءَ؛ لسكونها وانكسار ما قبلهاء ولا يجوزٌ إدغامُ لنيز تن عه الافشال وهر قزل 
الفارسي» وابن يعيشء وابن الحاحب» والرضت”"©2. 

والشاني: أنّه يجورٌ إدغامٌ الحمزة في تاء الافتعال بعد أن تقلب الياءٌ في نحو: 
(ايتكل) تاءٌ فيقال: (اتكل) و(امّر)؛ وهذا القولٌ نسبه الفارسيئٌ إلى البغداديين» 
ويعني بمم الكوفيينَ كما هو معروفٌ عنه عندما ينسبُ القول إلى البغداديين» وتبعه 


في هذه القييرة ابر ايعبة ول 7 


ع هوا 
الأدلة”"': 
ل د 
حجة منبع الإدغام أن هذه الياء في قولك: (ايتتكل)» وقولك: (ايتمر) 


)١(‏ التكملة »)58١(‏ وشرح المفصل (517/5)» والإيضاح في شرح المفصل (577/7)؛ وشرح الشافية 
ا" 

(؟) التكملة (1١58)؛‏ وشرح المفصل »)4١1/5(‏ وشرح الشافية (؟85/7). 

(؟) التكملة (١58)؛‏ وشرح المفصل (517/5). والإيضاح في شرح المفصل (؟577/1)» وشرح الشافية 
87/69 ). 
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عارضةٌ مبدلةٌ عن همزة» فحكمّها حكمٌ الحمزة» وال همزةٌ لا ثُقلّبُ تاءً إذا اجتمعت 
مع تاء الافتعال» فوجب أن لا تُقَلّب الياءٌ التي هي مبدلةٌ عنها تاءً أيضاً؛ لأا 
فرعهاء فحكمُها حكمهاء بخلاف (انّسر) فإِنا ليست بعارضة فلا يلزمُ من قلب 
الياء تاءً في (انّسر) قلبُ الياء تاء في (ايتكل). 

وحجةٌ جواز الإدغام أن الحمزةً إذا انقلبت ياءًٌ صار مشبّهاً بقولك: (ايتسر) 
باعتبار أصله» وكذلك (ايتعد) فتقلبُ الياءٌ تائٌ» ثم تدغم في تاء الافتعال كما فُعِلَ 


في (اتعد) و(انُسر). 


والرّاجِحُ عندي هو عدمٌ جواز قلب الياء في نحو: (ايتكل) تاءً؛ ثم 
إدغامها في تاء الافتعال؛ لأنّه وإن وحب قلبُ همزته مع همزة الوصل المكسورة 
ياءً وحكمٌ حروف العلة المنقلبةٌ عن الحمزة انقلاباً واجباً حكمُ حروف العلة لا 
حكمٌ الحمزة» لكن لما كانت همزةٌ الوصل عارضة؛ إذ تحذفُ في الوصل كقولك: 
(وأتزر) فترحمٌ الهمزة إلى أصلها؛ رُوعي أصل الهمزة فلم تدغم؛ لأنَ الهمزةً لا تدغم 
في تاء الافتعال فكذلك لا تقلب الياء التي هي مبدلة عنها تاء أيضا؛ لأتما فرعها 
ا و 1 

وأمّا (انّسر) فلا يقاس عليها؛ لأكما ليست بعارضة» فلا يلزمٌ من قلب الياء 
تاءٌ في (انّسر) قل الياء تاءً في (ايتكل). 


.)87/9( الإيضاح في شرح المفصل (؟577/5)؛ وشرح الشافية للرضي‎ )١( 
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وأمّا ما رواه البخاريٌُ فى صحيحه من حديث عائشة مها أنها قالت: 


«وكان يأمرني فأثّرر فيباشرني وأنا حائض)'" فذهب ابنٌ مالكِ إلى قصره على 
المتماع”'©» وهو الأقربُ عندي؛ لأنّه قليلٌ فلا يقامن عليه. 

وذهب بعضُ العلماء إلى تخطئة هذه الرواية على أن الخطأ من بعض 
الرواة أو من عوام المحدثين لا من عائشة «غهه, وأنَّ الرواية الصحيحة 
فا تر وهذا عندي بعيدٌ؛ لأنّ الحنديث ابت بقل التّقَات؛ لأنَّه مرو في 
الصّحيح؛ ورحالٌ الصّحيح ثقاثٌ وعائشةٌ مضا من فصحاء العرب» فالأقرب 
قبول الرواية» وقصرها على السماعء والَهُ أعلم بالصّواب. 


ات 


.)"5( صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض‎ )١١( 

؟) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح .)١857(‏ 

(7) البخماري بشرح الكرماني »)١55/5(‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري »)١157/7(‏ وإرشاد 
الساري بشرح صحيح البخاري »)579/١(‏ ومجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار 
01 
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مكتبي لسان العرب كلهت ,ط "هن ق 5 أ | . باينا 


ثبت المصادر والمراجع 


أولاً: المخطوطات: 
حرف التاء 

-١‏ التذيبل والتكميل في شرح التسهيلء لأبي حيان, مخطوط, المكتبة 
المركزية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» برقم (75571/ف)) 
ورقم (174/ف)» ورقم (0775/ف)» ورقم (0/07/ف).؛ ورقم 
(7709/ف). 

حرف الشين 

؟- شرح الإيضاح لأبي البقاء العكبري؛ مخطوطء مركز البحث العلمي, 
جامعة أم القرى» فيلم تحت رقم ١/9‏ نحو. 

*- شرح التسهيلء» للمرادي» مخطوط, المكتبة المركزية» جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» برقم (٠5//ف).‏ 

5 - شرح الجملء لابن الضائع؛ مخطوطء مركز البحث العلمي» جامعة أم 
القرى» برقم ١515(‏ نحو). 

ه- شرح الجملء, لابن بابشاذ, مخطوطهء المكتبة المركزية» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الرياض» برقم (577/ف). 

5- شرح الكتاب للرماني» مخطوط» مصورة عن نسخة معهد إحياء 
المخطوطات العربية» القاهرة» برقم (85 - 8 - نحو)» ومنه نسخة فلمية بمكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وتحمل الأرقام (ه-9١1 .)١١9.0/8-‏ 

/ا- شرح اللمع. للغمانيني» مخطوط, المكتبة المركزية» جامعة الإمام 
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تبدالمصادروالمراجع ظ 


حرف الغين 
/- الغرّة في شرح اللمع. لابن الدهان, مخطوط» المكتبة ا مركزية» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) الرياض» برقم ١985/ف).‏ 


حرف الميم 
- المحصول في شرح فصول ابن معطء لابن إياز, مخطوط؛ المكتبة 
المركزية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» برقم (/7؟/ف). 
ثانيا: الرسائل الجامعية : 
حرف الألف 
-١‏ اختيارات ابن جني التصريفية جمعاً ودراسة, لعبد العزيز الخريف, 
رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 
؟- آراء ابن درستويه النحوية والتصريفية» صلاح بن عبد الله بوجليع؛ رسالة 
ماجستير» كلية اللغة العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 4 57 ١ه.‏ 
حرف الجيم 
“- جهود الفراء الصرفية لمحمد علي خيرات دغريري؛ رسالة ماجستير» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
حرف الشين 
4 - شرح الأصول في النحو لأبي الحسن الرماني, تحقيق: نصار بن 
محمد حميد الدين» رسالة ماحستير» مقدمة إلى كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» ه١5‏ ١ه.‏ 
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حرف الدال 
ه- الدراسات النحوية في اليمن من أول القرن السادس الهجري إلى 
نهاية القرن الغامن الهجري. رسالة دكتوراه محمد بن علي الحازمي» كلية اللغة 
العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5١1‏ ١ه.‏ 


حرف الميم 
5< السائل اللحري والصرفيه الت خالني ديا لحري سؤاري» لعلي 
شوبير؛ رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية اللغة 
العربية» ”5 ١ه.‏ 
- المسائل النحوية والتصريفية في آثار ابن دقيق العيد جمعاً ودراسة 
لعبد العزيز الخشران, رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
كلية اللغة العربية» 557 ١ه.‏ 
ثالث : المطبوعات: 
حرف الألف 
-١‏ ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة, للشرجئ, تحقيق: 
طارق الحنابي» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 501 ١ه.‏ 
؟- أبنية الأسماء والأفعال والمصادرء لابن القطاع, تحقيق: أحمد عبد 
الدايم» دار الكتب المصرية» القاهرة» 999١م.‏ 
#- أثر الأخفش في الكوفيين وتأثره بهم لمحمد درينء مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 4579 ١ه.‏ 
4 - أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي لعبد الصبور شاهين, 
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سمت ه --0 411 ٠‏ 
ظ 3 بد امصادروالمراججع ظ 


مكتبة الخابحي» بالقاهرة» 5٠١/‏ ١ه.‏ 

ه- أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن 
الشاني الهجري لعبد الله محمد الكيش» منشورات كلية الدعوة الإسلامية, 
طرابلس» الطبعة الأولى» 5٠١1١‏ ١ه.‏ 

>- إحكام الأحكام, للآمدي, إشراف: مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفكر» 5١/‏ ١ه.‏ 

/ا- إحياء النحو لإبراهيم مصطفىء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة 
الطبعة الثانية» 5١7‏ ١ه.‏ 

8- أخبار النحويين البصريين» للسيرافي» تحقيق: محمد البناء الطبعة 
الأولى» دار الاعتصامء 4٠١6٠‏ ١ه.‏ 

8- اختيارات أن حيان النحوية في البحر المحيط لبدر البدرء مكتبة 
اورشن 81:5 

- الاختيارات النحوية لأبي حيان في ارتشاف الضرب, دراسة وتحليل 
لأيوب القيسيء دار الإيمان» مصر. 

-5١‏ أدب الكاتب, لابن قتيبة» شرح وضبط: علي فاعور» الطبعة الأولى» 
وان "الكني العلفية» بووكه انه اه 


1 أدتن الكاتييه لابن قنية عقيق عمد الدذال» مؤسسة الرسالة» 
لبنان» الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

-١*‏ آراء ابن بري التصريفية لفراج الحمد. مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, الطبعة الأولى» 479 ١ه.‏ 
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4- آراء ابن بري النحوية لفراج الحمد. مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب, لأبي حيان؛ تحقيق: بحب 
عثمان محمد الطبعة الأولى» الخانحي» القاهرة» 4١‏ ١ه.‏ 

5- ارتكاز الفكر النحوي على الحديث والأثر في كتاب سيبويه 
لمحمود فجالء الطبعة الأولى» 47٠١‏ ١ه.‏ 

/ا١١-‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني, ضبطه محمد 
الخالدي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء, للشوكاني, 
تحقيق: سامي الأثري؛ الطبعة الأولى» مؤسسة الريان» 47١‏ ١ه.‏ 

48- إرشاد الهاديء, للتفتازاني» تحقيق: عبد الكريم الزبيدي» الطبعة 
الأولى» دار البيان العربي» جدة, 1٠١5‏ ١ه.‏ 

٠‏ الإرشاد إلى علم الإعراب, للكيشيء تحقيق: عبد الله البركاتي» 
ومحسن العميري» الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» 4٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء للألباني» المكتب 
الإسلامي» لبنان» الطبعة الثانية» 5٠‏ ١ه.‏ 

- الأزهية في علم الحروف, للهروي, تحقيق: عبد المعين الملوحي, 
الطبعة الثانية» مجمع اللغة العربية بدمشق» 51١7‏ ١ه.‏ 

”- الاستدراك على سيبويه. للزبيدي, تحقيق: حنا جميل حداد, دار 
العلوم» الطبعة الأولى» 5017 ١ه.‏ 
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تبدالمصادروالمراجع ظ 


؟- الاستشهاد والاحتجاج باللغة» لمحمد عيد, عالم الكتب»ء القاهرة 


.م١‎ 8 

ه- الاستغناء في الاستشناء, للقرافي, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

57- أسرار العربية, لأبي البركات الأنباري» تحقيق: فحر صالح قدارة 
الطبعة الأولى» دار الجيل» بيروت» 54١٠‏ ١ه.‏ 

- إسفار الفصيح., للهرويء, تحقيق: أحمد بن سعيد قشاشء الطبعة 
الأولى» وزارة التعليم العالي» السعودية» 47١‏ ١ه.‏ 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين, لعبد الباقي اليماني, 
تحقيق: عبد المجيد ديابء الطبعة الأولى» شركة الطباعة العربية السعودية, 
٠5‏ اهم 

4- إصلاح الخلل الواقع في الجملء, لابن السيد البطليوسي, تحقيق: 
حمزة النشري» الطبعة الأولى» دار المريخ» الرياض» 99١١ه.‏ 

.#- إصلاح المنطق, لابن السكيتء تحقيق: أحمد محمد شاكر» وعبد 
السلام هارون» الطبعة الرابعة» دار المعارف. 

.م١9917 الأصوات اللغوية: لإبراهيم أنيسء مكتبة الأنحلو المصرية»‎ ١ 

؟- أصول التفكير النحوي, لعلي أبو المكارم؛ دار غريب؛ مصرء 
الطبعة الأولى» /١٠7م.‏ 

م#"- الأصولء, لتمام حسان. عالم الكتبء القاهرة» 57٠١‏ ١ه.‏ 

4”- الأصول في النحوء لابن السراجء تحقيق: عبد الحسين الفتلي» 
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الطيعة الأول مةسيشة الرسالة» ديزونظ» :16 4 اف 

ه”- أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم 
اللغة الحديث» لمحمد عيد, عام الكتب» القاهرة» الطبعة السادسة» /99١م.‏ 

”- أصول النحو العربي. لمحمود سليمان ياقوت, دار المعرفة 
الجامعية» مصرء ١٠٠٠5م.‏ 

/ا- أصول النحو العربي, لمحمود نحلة, دار العلوم العربية» بيروت» 
الطبعة الأولى» /501 ١ه.‏ 

8- أصول النحو دراسة في فكر الأنباري, لمحمد سالم صالح, دار 
السلام» مصرء الطبعة الأولى» 471 ١ه.‏ 

4- أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق: لعصام عيد أبو 
غريبة» التراث» مصرء الطبعة الأولى» "١٠١م.‏ 

.4- الأصول النحوية والصرفية في الحجة لأبي علي الفارسي؛ لمحمد 
عبد الله قاسم, دار البشائر» دمشقء الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

0- الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم؛ لابن عربشاه, تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 477 ١ه.‏ 

5- اعترض النحويين للدليل العقلي. لمحمد السبيهين» مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 4575 ١ه.‏ 

7 4- إعراب الأفعال, لعلي أبي المكارم, دار غريب» الطبعة الأولى» 
٠0م‏ 

4 4- إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه, تحقيق: عبد الرحمن بن 
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سليمان العثيمين» الطبعة الأولى» الخانحي» القاهرة» 4١‏ ١ه.‏ 

ه- إعراب القراءات الشواذ, للعكبريء تحقيق: محمد السيد أحمد 
عزوز» الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت» 5117 ١ه.‏ 

5- إعراب القرآن, لأبي جعفر النحاس, تحقيق: زهير غازي زاهد, 
الطبعة الثانية» عالم الكتب, 5٠١85‏ ١ه.‏ 

4 - إعراب القرآن, للأصبهاني», تحقيق: فائزة بنت عمر المؤيد, 


١اه.‏ 
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريمء لابن خالويه, عالم الكتب» 
5٠5‏ اهم 


48- الإعراب سمة العربية الفصحى., لمحمد البناء دار الإصلاح. 

٠ت-‏ الإعراب في جدل الإعراب, لأبي البركات الأنباري» تحقيق: سعيد 
الأفغانى» الجامعة السورية» 1/1 ١ه.‏ 

-١‏ الأعلام, لخير الدين الزركليء الطبعة الرابعة عشرء دار العلم 
للملايين» بيروت. 

- الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح, لابن الطراوة, 
تحقيق: عياد ابن عيد الثبيتي» الطبعة الأولى» دار التراث» مكة المكرمة» 5١4‏ ١ه.‏ 

ه- الأفعالء لابن القطاع, الطبعة الأولى» عالم الكتبء بيروت» 
57 اه 

4 5- الاقتراح في أصول النحو وجدله؛ للسيوطي, تحقيق: محمود فجال, 
الطبعة الأولى» مطبعة الثغر» 5٠09‏ ١ه.‏ 
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هه- الاقتضاب في شرح أدب الكثاب, لابن السيد البطليوسي, 
تحقيق: مصطفى السقاء وحامد عبد المحيد» دار الكتب المصرية» 955١م.‏ 

5- الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه, للتلمساني», تحقيق: عبد 
الرحمن العثيمين» الطبعة الأولى» مكتبة العبيكان» 57١‏ ١ه.‏ 

لاه - الإقليد شرح المفصلاء للجنديء تحقيق: محمود الدراويش» 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

- الإقناع في القراءات السبع, لابن الباذش» تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي؛» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» 4١9‏ ١ه.‏ 

8- الألفات, لابن خالويه؛ تحقيق: على حسين البواب» مكتبة المعارف» 
الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 

ألفية ابن مالك, دار ابن رجحب»ء الطبعة الأولى» 47٠5‏ ١ه.‏ 

-0١‏ أمالي ثعلبء. تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة الخامسة» دار 
المعارف» القاهرة. 

5- أمالي السهيلي, تحقيق: محمد إبراهيم البناء الطبعة الأولى» مكتبة 
السعادة» القاهرة» ٠.‏ 9١ه.‏ 

*5- أمالي ابن الشجريء, تحقيق: محمود الطناحي» الطبعة الأولى) 
الخانحي» القاهرة» 5١1‏ ١ه.‏ 

4 5- أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد, تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي. 


ه6- الإمتاع والمؤانسة, 2 حيان التوحيدي» صححه: أحمد أمين, 
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وأحمد الزين» المكتبة العصرية» بيروت. 

5- إنباه الرواة على أنباه النحاة؛ للقفطي, تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الأولى» دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب الثقافية: 
بيروت» 5٠١51‏ اه. 

0- الانتصار لسيبويه على المبرد, لابن ولأد. تحقيق: زهير عبد النمحسن 
سلطانل«الطبعة الأو ل موسيفة الرسالة)تستروتك :1 اه 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين, 
لأىالبركات الأنارق قريو عرد ع الدود غبد الحميدة :دان الفكر, 

8 الأنموذج في النحو, للزمخشريء اعتنى به سامي بن حمد المنصورء 
الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, لابن هشام., الطبعة الثالثة» 
دار إحياء العلوم» لبنان» 5١17‏ ١ه.‏ 

5- الأيام والليالي والشهورء للفراء» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتب 
الإسلامية» ودار الكتاب المصري» ودار الكتاب اللبناي» الطبعة الثانية» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

- الإيضاح العضديء لأبي علي الفارسي, تحقيق: حسن فرهودء 
الطبعة الثانية» دار العلوم» 5٠/‏ ١ه.‏ 

7 الإيضاح في شرح المفصلء لابن الحاجب. تحقيق: موسى 
العليلي» وزارة الأوقاف» العراق. 

5 /ا- الإيضاح في شرح المفصل. لابن الحاجب, تحقيق إبراهيم محمد 
عبد الله دار سعد الدين» دمشقء الطبعة الأولى» 45٠‏ ١ه.‏ 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


ه/- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون, لإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية» بيروت» 5١7‏ ١ه.‏ 


حرف الباء 

5/ا- البحث اللغوي عند العرب, لأحمد مختار عمرء عالم الكتب» 
القاهرة» الطبعة الثامنة» 05٠٠5م.‏ 

/ا/ا- البحر المحيط. للزركشي, تحقيق: عبد القادر العاني» الطبعة الثانية, 
دار الصفوة» 5١‏ ١ه.‏ 

- البديع في علم العربية, لابن الأثير, تحقيق: فتحي أحمد على 
الدين» الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» مكة المكرمة, 57١‏ ١ه.‏ 

84- البرهان في علوم القرآن, للزركشيء تحقيق: يوسف المرعشلي» 
وجمال الذهبي» وإبراهيم الكرديء دار المعرفة» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

- البسيط في شرح الجملء لابن أبي الربيع؛ تحقيق: عياد بن عيد 
الثبيتي» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلاميء لبنان» 4017 ١ه.‏ 

١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, للسيوطي, تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت. 

5- البلاغة فنونها وأفنانهاء لفضل حسن عباس.ء دار الفرقان» الطبعة 
الثانيق 5 اه 

البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة, للفيروز آبادي, تحقيق: محمد 
المصري؛ الطبعة الأولى» مركز المخطوطات والتراث» الكويت» 4٠١17‏ ١ه.‏ 

4- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث, لأبي البركات الأنباري, 
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تبةداللمصادروالمراجع ظ 


تحقيق: رمضان عبد التواب» الطبعة الثانية الخانجي» القاهرة» 5١1/‏ ١ه.‏ 

البيان في إعراب غريب القرآن, لأبي البركات الأنباري» تحقيق: 
طه عبد الحميد طهء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 5٠٠‏ ١ه.‏ 

5- البيان في شرح اللمع؛ للشريف عمر الكوفي, دار عمار الأردن» 
الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ 


حرف التاء 

//- ناج العروس من جواهر القاموس, للزييدئ تحقيق: علي شيري» دار 
الفكرء بيروت» 5 

- تاربخ الأدب العربى, لكار بروكلمات» الطيئة المصرية العامة للكتاب» 
ام 

8 تاريخ التراث العربي, لفؤاد سزكين, جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ١١51١ه.‏ 

- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم, 
للمفضل بن مسعرء تحقيق: عبد الفتاح الحلو, الطبعة الثانية» هجر للطباعة 
والنشرء 5١”‏ ١ه.‏ 

-0١‏ تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب, لمحمد المختار ولد 
أباه» دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

57- تاربخ النحو العربي منذ نشأته حتى الإن, لعلي محمد فاخر, 
جامعة الأزهر» الطبعة الثانية» 5 47 ١ه.‏ 

*- التأويل النحوي في القرآن الكريم, لعبد الفتاح الحموز, مكتبة 
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الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 5 5٠١‏ ١ه.‏ 

4- تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
التراث» القاهرة» الطبعة الثانية 957١ه.‏ 

- التبصرة والتذكرة» للصيمري, تحقيق: فتحي أحمد مصطفىء» الطبعة 
الأولى» جامعة أم القرى» السعودية» 407 ١ه.‏ 

5- التبيان في إعراب القرآن, للعكبري؛ وضع حواشيه: محمد حسين 
خمس الدين» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١9‏ ١ه.‏ 

4- التبيبين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» للعكبري, 
تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي» لبنان» 
٠5‏ اه 

- تنقيف اللسان وتلقيح الجنان؛ لابن مكي الصقليء تحقيق: عبد 
العزيز مطرء القاهرة» 5١٠‏ ١ه.‏ 

8- تحرير الرواية في تقرير الكفاية» لأبي الطيب الفاسيء تحقيق على 
البواب» دار العلوم» الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 

- تحفة المجد الصريح في شرح الفصيح, لأبي جعفر اللَّبلي, 
تحقيق: عبد الملك ابن عيضة الثبيتي» مكتبة الآداب, القاهرة» 51 ١ه.‏ 

١‏ التخمير شرح المفصلء للخوارزمي, تحقيق: عبد الرحمن العثيمين؛ 
الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ٠95١م.‏ 

5 التذييل والتكميل في شرح التسهيل؛ لأبي حيان, تحقيق: حسن 
هنداوي» الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» 57١‏ ١ه.‏ 
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*6- ترشيح العلل في شرح الجملء للخوارزمي, تحقيق: عادل 
العميري» الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» 4١95‏ ١ه.‏ 

4+ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, لابن مالكء, تحقيق: محمد 
كامل بركات» دار الكتاب العربي» /19:/؟ اه. 

ه:- تشنيف المسامع بجمع الجوامع, للزركشيء تحقيق: عبد الله 
ربيع» وسيد عبد العزيز» الطبعة الثالثة» مؤسسة قرطبة» 5١9‏ ١ه.‏ 

5- تصحيح الفصيح, لابن درستويه. تحقيق: عبد الله جبوري» الطبعة 
الأولى» مطبعة الإرشاد» بغداد, ه92١ه.‏ 

1- تصحيح الفصيح., لابن درستويه, تحقيق: محمد بدوي مختون» وزارة 
الأوقاف», القاهرة» 4١9‏ ١ه.‏ 

التصريح بمضمون التوضيح, لخالد الأزهري؛. تحقيق: عبد الفتاح 
حيري إبراهيم؛ الطبعة الأولى» الزهراء للإعلام العربي. 

48 التصريف الملوكي, لابن جنيء تحقيق: ديزيرة سقال» الطبعة 
الأولى» دار الفكر العربي» بيروت» 54١9‏ ١ه.‏ 

-٠‏ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد, للدماميني, تحقيق: محمد 
المفدى» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

5- التعليقة على كتاب سيبويه. لابئ علي الفارسي, تحقيق: عوض 
القوزي» الطبعة الأولى» مطبعة الأمانة» القاهرة» 5٠١‏ ١ه.‏ 

- التعليقة, لابن النحاسء» تحقيق خيري عبد اللطيفء دار الزمان» 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ 
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١‏ التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث, لخالد 
الكندي, دار المسيرة» الأردن» الطبعة الأولى» 5717 ١اه.‏ 

14- تفسير البحر المحيط, لأبي حيان؛ تحقيق: عادل عبد الموحود, 
وعلي معوضء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١7‏ ١ه.‏ 

6- تقريب الدشر في القراءات العشرء لابن الجزري, تحقيق: إبراهيم 
عطوة» الطبعة الثانية» دار الحديثء» القاهرة» 5١١‏ ١ه.‏ 

5 التكملة؛ لأبي علي الفارسيء تحقيق: كاظم بحر المرحان» الطبعة 
الثانية» عالم الكتبء لبنان» 519 ١ه.‏ 

7- التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية, 
للصاغاني» تحقيق: عبد العليم الطحاوي, دار الكتبء القاهرة. 

- تلحين النحويين للقراء. لياسين المحيمد» مؤسسة الريان» لبنان» 
الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

648- تلقيح الألباب في عوامل الإعراب, للشتتريني» تحقيق: 
معيض بن مساعد العوفي» الطبعة الأولى» دار المدق, جدةء 4١٠١‏ ١ه.‏ 

التلويح في شرح الفصيح, لأبي سهل الهروي. تحقيق: محمد عبد 
المنعم حفاجيء الطبعة الأولى» مكتبة التوحيد» /77١ه.‏ 

-5١‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد, لناظر الجيش, تحقيق: 
جماعة من الأساتذة» دار السلام» مصرء الطبعة الأولى» /57 ١ه.‏ 

5- التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح., لابن بري» تحقيق: 
مصطفى حجازيء الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ١/9١م.‏ 
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تبدالمصادروالمراجع ظ 


*- تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب, لابن خروف, تحقيق: 
حليفة محمد بديري» الطبعة الأولى» منشورات كلية الدعوة الإإسلاميةع لينييا 


65 ام. 
4 7- تهذيب اللغة, للأزهري, تحقيق: عبد السلام هارون» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 
-١68‏ توجيه اللمع, لابن الخباز» تحقيق: فايز ركي محمد دياب» الطبعة 
الأولى» دار السلام» القاهرة» مصرء 477 ١ه.‏ 
5- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك, تحقيق: عبد 
النحمن سليمان» الطبعة الأولى» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 95١ه.‏ 
7 التوطئة» للشلوبين» تحقيق: يوسف أحمد المطوع, الطبعة الثانية. 
- تيسير الوصول إلى منهاج الأصولء لابن إمام الكامليّة تحقيق: 
أحمد الدخميسيء الطبعة الأولى» الفاروق» القاهرة» 477 ١ه.‏ 
48 -التيسير في القراءات السبع, للداني» الطبعة الثالثة» دار الكتاب 
العربي) بيروت. 
حرف الثاء 
-٠‏ ثمار الصناعة في علم العربية, لأبي عبد الله الدينوري, تحقيق: 
محمد بن خالد الفاضلء» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» 
١ه‏ 
حرف الجيم 
-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن, للطبريء دار الكتب العلمية 
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الطبعة الثانية» 4١/‏ ١ه.‏ 

9- الجامع الصغير في النحوء لابن هشام., تحقيق: أحمد محمود 
الحرميل» الخانخي» مصرء 1٠٠‏ ١ه.‏ 

-١”*‏ جمع الجوامع: للسبكي, تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» 47١‏ ١ه.‏ 

4" - الجملء لعبد القاهر الجرجاني, تحقيق: يسري عبد الغني عبد الله 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» 5١٠١‏ ١ه.‏ 

-١”©‏ الجمل في النحو؛ للزجاجي, تحقيق: علي توفيق الحمد, الطبعة 
الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 4٠26©‏ ١ه.‏ 

-١ "5‏ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام, ل زيد القرشي» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار تحضة مصرء الفجالة. 

-1١ “1‏ جمهرة الأمثال» 2 هلال العسكري, تحقيق: أحمد عبد السلامء 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 5٠/١‏ ١ه.‏ 

- جمهرة اللغة, لابن دريد, حققه: رمزي بعلبكيء, دار العلم 
للملايين» الطبعة الأولى» 9/0 ١اه.‏ 

8 الجنى الداني في حروف المعانيء للمرادي» تحقيق: فخر الدين 
قباوة» ومحمد نديم فاضلء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» 5١‏ ١ه.‏ 

-١ 4٠‏ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب, للإربلي؛ تحقيق: إميل 
يعقوب» الطبعة الأولى» دار النفائس» لبنان» 4١7‏ ١ه.‏ 
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حرف الحاء 
-0١‏ حاشية الدسوقي على مختصر السعد, لابن عرفة, تحقيق: حليل 
إبراهيم خليل» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 57 ١ه.‏ 
5- حاشية على شرح بانت سعاد, لابن هشام, تحقيق: نظيف حرم 


حواجة» دار صادر» بيروت» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

١ *‏ الحجة للقراء السبعة, لأبي علي الفارسيء تحقيق: بدر الدين 
قهوحيء, وبشير حويجات» الطبعة الأولى» دار المأمون للتراث» دمشق» 4١7‏ ١ه.‏ 

-١ 4‏ الحديث النبوي في النحو العربي. لمحمود فجالء نادي أبما 
الأدبي الطبعة الأولى» 5 5٠١‏ ١ه.‏ 

ه؛ -١‏ الحركات في اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوتي, للدكتور 
زيد خليل القرالة» عالم الكتب الحديثء الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

-١ 5‏ الحماسة البصرية, لعلي البصريء, تحقيق: عادل سليمان جمال» 
مكتبة الخانحي» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

-١‏ الحماسة, للبحتري, تحقيق: محمد حور وأحمد عبيد» هيئة أبو 
ظبي للثقافة والتراث» /47 ١ه.‏ 

- حواشي ابن بريء وابن ظفر على درة الغواص في أوهام 
الخواص, للحريري» تحقيق: أحمد طه حسانين» مطبعة الأمانة» الطبعة الأولى» 
١١ه.‏ 

حرف الخاء 
48 - خرزانة الأدب, لعبد القادر البغدادي, تحقيق: عبد السلام هارون» 
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الخانحى» القاهرة. 
١6‏ الخصائص., لابن جنى, تحقيق: محمد على النجار» الطبعة الثانية 


دار المدى» بيروت. 

05 الخلاصة النحوية», لتمام حسان, عالم الكتبء القاهرة» الطبعة 
الثانية» ه ”5 ١ه.‏ 

حرف الدال 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, للسمين الحلبي, 
تحقيق: أحمد محمد الخراط, الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» 50 ١ه.‏ 

*ه -١‏ دراسات في الإعراب, لعبد الهادي الفضلي, الكتاب الجامعي؛ 
جدة؛» الطبعة الأولى» ه٠5‏ ١ه.‏ 

4ه -١‏ دراسات في علم اللغة» لكمال بشرء دار المعارف» مصرهء الطبعة 
التناسعة» 9/.5١م.‏ 

هه -١‏ دراسات في اللغة والنحو, لعدنان محمد سلماك, جامعة بغداد, 
0امم. 

-١ 5‏ دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح (باستخدام الكمبيوتر). 
لعلي حلمي موسى. جامعة الكويت» 9177١م.‏ 

/اه١-‏ دراسة في قواعد النحو العربي في علم اللغة الحديث, لحازم 
علي كمال الدين» مكتبة الآداب» مصر. 

- دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء. 
للمختار أحمد ديره؛ الطبعة الأولى» دار قتيبة» بيروت» 5١١‏ ١ه.‏ 
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48 الدرر اللوامع على همع الهوامع. للشنقيطي». وضع حواشيه: 
محمد السودء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١9‏ ١ه.‏ 

الدرس النحوي في بغداد. لمهدي المخزوميء دار الرائد العربي 
بيروت» 51/1 ١م.‏ 

0١‏ الدفاع عن القرآن ضد النحاة والمستشرقين, لأحمد مكي 
الأنصاريء دار المعارف. 9175١م.‏ 

- دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء, لبعول قاسم ناصرء دار 
الشؤن الثقافية العامة بغداد» الطبعة الأولى» 9959١م.‏ 

- دور الصرف في منهجي النحو والمعجمء لمحمد خليفة الدناع, 
منشورات جامعة قار يونس» 991١‏ ١م.‏ 

4- ديوان الأخطلء اعتنى به: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة, 
بيروت» الطبعة الثانية» “57 ١ه.‏ 

5- ديوان الأدب. للفارابي» تحقيق: أحمد مختار عمرء الحيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية» القاهرة,» 92١١ه.‏ 

5 - ديوان بني أسدء جمع وتحقيق ودراسة: محمد علي دقة» دار صادرء 
الطبعة الأولى» 995١م.‏ 

17- ديوان أبي الأسود الدؤلي, تحقيق: محمد حسن آل ياسين» دار 
ومكتبة الحلال» 5١/‏ ١ه.‏ 

5- ديواكن الأصمعيات, تحقيق: تحمد طريفي» دار صادر»ء الطبعة 
الثانية» ”5 ١ه.‏ 
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8- ديوان الأعشىء تقديم: محمد حمود»ء دار الفكر اللبناني» الطبعة 
الأولى» 99557١م.‏ 

-١‏ ديوان أعشى همدان, تحقيق: حسن عيسى أبو ياسين» دار 
العلوم الرياض» الطبعة الأولى» 9/7١م.‏ 

5- ديوان امرئ القيس, حققه حنا الفاحوري» دار الجيل. 

5- ديوان أوس بن حجر, شرح وضبط عمر فاروق الطباعء دار 
الأرقم بن أبي الأرقم. 

.ما١١٠٠١65 ديوان البحتري, دار صادرء الطبعة الثانية»‎ -١١77* 

4- ديوان تأبط شراًء اعتنى به عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة 
الطبعة الثانية» 4717 ١ه.‏ 

١‏ - ديوان جربر. شرح: يوسف عبيدء الطبعة الأولى» دار الجيل» 
بيروت. 

5- ديوان حاتم الطائي» شرح: أحمد رشادء الطبعة الأولى» دار الكتب 
الغلمية :لدان 4ه 

/ا/ا١-‏ ديوان حسان بن ثابت.» تحقيق: وليد عرفات» دار صادر» بيروت. 

- ديوان الحماسة, لأبي تمام؛ تحقيق: أحمد حسن, الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5١/‏ ١ه.‏ 

898- ديوان الحماسة, لدي تمام الطائي, شرح وتعليق: أحمد بسج» دار 
الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» 5١/‏ ١ه.‏ 

-٠‏ ديوان الخنساء., تقديم: محمد حمودء دار الفكر اللبنابي» الطبعة 
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الأولى» /995١م.‏ 

-0١‏ ديوان ذي الإصبع العدواني, جمع وتحقيق: عبد الوهاب العدواني» 
ومحمد الدليمي» مطبعة الجمهورء الموصل» 9177١م.‏ 

؟- ديوان ذي الرمة, تصحيح: كادليل هتري خيس مكارتني» عام 
الكتب. 

-١8*‏ ديوان رؤبة, تحقيق: وليم بن الورد» الطبعة الثانية» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ١٠/9١م.‏ 

4- ديوان الراعي النميري.» تحقيق: محمد طريفي» دار صادر الطبعة 
الأولى آم 

6- ديوان زهير بن أبي سلمىء تقديم: علي حسن فاعورء الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

5- ديوان الشماخ بن ضرارء شرح وتقديم: قدري مايوء دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

/1- ديوان أبي طالب بن عبد المطلبء جمعه عبد الحق العاني» دار 
كوفان» المملكة المتحدة. 

- ديوان طرفة ابن العبد, اعتنى به عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة 
الطبعة الثانية» /5471 ١ه.‏ 

8- ديوان الطرماح, تحقيق: عزة حسنء دار الشرق العربي» الطبعة 
الثانية» 5 5١‏ ١ه.‏ 


2- ديواكن العباس بن مرداس. جمعه وحققه يحى ا جحبوري» المؤسسية 
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العامة للصحافة والطباعة» بغداد. 


15- ديوان عبد الله بن رواحة, تحقيق: حسن محمد باجودة» الطبعة 
الأولى» مكتبة التراث» القاهرة» 90177١م.‏ 

5- ديوان عبد الله بن قيس الرقيات, تحقيق: عزيزة بابتي» دار الجيل, 
الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 47 6 ديوان عمر بن أبي ربيعة» دار صادرء الطبعة الثالثة»‎ -١3 

14- ديوان الفرزدق» شرح وضبط عمر فاروق الطباعء دار الأرقم بن 
أبي الأرقم» الطبعة الأولى» 4١1‏ ١ه.‏ 

6 - ديوان الفرزدق, قدم له: سيف الدين الكاتبء وأحمد عصام 
الكاتب» دار مكتبة الحياة» بيروت» 9/6١م.‏ 

5- ديوان الكميت بن زيد الأسديء تحقيق: محمد طريفي» دار 
صادرء الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

17- ديوان المخبل السعدي, تحقيق: محمد طريفي» دار صادر» الطبعة 
الأولى» 47/8 ١ه.‏ 

- ديوان المفضليات» تحقيق: محمد طريفي» دار صادرء الطبعة 
الأولى» 574 ١ه.‏ 

8- ديوان ابن مقبل» تحقيق: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» الطبعة 
الأولى» 5717 ١ه.‏ 

-٠‏ ديوان النابغة الجعدي, تحقيق: واضح الصمدء دار صادرء الطبعة 
الأولى» /99١م.‏ 
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سسست ه --0 411 ٠‏ 
ظ 1 تبدالمصادروالمراجع ظ 


1- ديوان النابغة الذبيانى» اعتنى به: حمدو طماسء دار المعرفة» الطبعة 


الثانية» 555 ١ه.‏ 

؟٠-‏ ديوان النابغة الذبياني, تحقيق: عباس عبد الستار» الطبعة الثالثة) 
قا «الكتيية العلمية > ويروض 55 1ه 

١ *‏ ؟- ديوان أبي النجم العجلي, تحقيق: محمد أديب جمران» 5717 ١ه.‏ 

-٠ ٠ 4‏ ديوان الدمر بن تولبء تحقيق: محمد طريفي» دار صادرء الطبعة 
الأولى» م 

ه.- ديوان قيس بن الخطيمء؛ تحقيق: ناصر الدين الأسد؛ دار صادرء 
سر 

5- ديوان قيس بن الملوّح, تحقيق: محمد حمود» الطبعة الأولى» دار 
الفكر اللبناني» بيروت» 9959١م.‏ 

- ديوان كعب بن زهير» شرح وضبط عمر الطباع» دار الأرقم بن أبي 
الأرقم. 

- ديوان لبيد بن ربيعة, اعتنى به حمدو طماسء دار المعرفة» الطبعة 
الأولى» 57٠‏ ١ه.‏ 

48- ديواك مجنون ليلى, اعتتى به عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» 
لبنان» الطبعة الثالثة» .57 ١ه.‏ 

-٠‏ ديوان مسكين الدارمي, تحقيق: كارين صادر» دار صادرء الطبعة 
الأولى» وكام 
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حرف الراء 

-0١‏ الرد على النحاة. لابن مضاء القرطبي» تحقيق شوقي ضيف»ء دار 
المغارف الطبعة القالنة: 

5- رسالة الغفران, لأبي العلاء المعري, تحقيق: عائشة عبد الرحمن, 
دار المعارف» مصرهء الطبعة الحادية عشرة. 

-١‏ رسالة الملائكة, لأبي العلاء المعري, تحقيق: محمد سليم 
الجندي؛ دار صادرء 4١7‏ ١ه.‏ 

-"١‏ رسالة في جمل الإعراب, للمرادي, تحقيق: سهير محمد خليفة, 
الطبعة الأولى» 5١17‏ ١ه.‏ 

6- رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية, لغانم قدوريء اللجنة 
الوطنية» العراق» الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 

5- رصف المباني في شرح حروف المعاني, للمالقي, تحقيق: أحمد 
الخراط» الطبعة الثانية» دار القلم» دمشق» 405 ١ه.‏ 

-١7‏ روائع التراث. جمع وتحقيق: محمد عزيز شمس., الطبعة الأولى» 
الدار السلفية» 4١7‏ ١ه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآان العظيم والسبع المثاني. 
للألوسي, ضبطه: علي عبد الباري عطية» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية؛ 
لبدان): :6 ١ه‏ 

حرف الزاء 
48 الزاهر في معاني كلمات الناس, لأبي بكر الأنباري» تحقيق: حاتم 
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صالح الضامن» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١١‏ ١ه.‏ 

الزمن في النحو العربي, لكمال إبراهيم بدريء دار أمية للنشر 
والتوزيع» الرياض» 4٠١5‏ ١ه.‏ 

حرف السين 

0١‏ السبعة في القراءات, لابن مجاهد, تحقيق: شوقي ضيفء الطبعة 
الثالثة» دار المعارف» القاهرة. 

5- سر صناعة الإعراب؛ لابن جني, تحقيق: حسن هنداوي» الطبعة 
الأولى؛ دار القلم» دمشق» ه١5‏ ١ه.‏ 

- سرائر النحوء. للشنتمري؛ تحقيق: حسن هنداويء دار كنوز 
أشبيلياء الرياض»ء الطبعة الأولى» 5717 ١ه.‏ 

64- سفر السعادة وسفير الإفادة, للسخاوي, تحقيق: محمد أحمد 
الدالي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

6 السلوك في طبقات العلماء والملوك, محمد بن يوسف الجندي» 
تحقيق: محمد الأكوع الحوالي» مكتبة الإرشاد» صنعاء» الطبعة الأولى» 5 4١‏ ١ه.‏ 

5- سنن الدار قطني, تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني» دار المعرفة» 
بيروت» 7/1 1اه. 

07- السنئن الصغرى, للبيهقي, تحقيق: محمد الأعظميء مكتبة الدار» 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

6 السير الحفثيث إلى الاستشهاد بالحديث, لمحمود فجالء نادي 
أما الأدبي الطبعة الأولى» 401 ١ه.‏ 
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حرف الشين 

48 الشافية في علم التصريف, لابن الحاجب,. تحقيق: حسن أحمد 
العثمان» الطبعة الأولى» المكتبة المكية» السعودية» 4١8‏ ١ه.‏ 

- شذا العرف في فن الصرف, للحملاويء الطبعة السادسةء 
مؤسسة الكدب الثقافية: لبنان :47 اه 

-١‏ شرح أبيات إصلاح المنطق؛ للسيرافي» تحقيق: ياسين السواس» 
الطبعة الأولى» الدار المتحدة» سورياء 5١7‏ ١ه.‏ 

؟- شرح أبيات الجملء لابن السيد البطليوسي, تحقيق: عبد الله 
الناصير» الطبعة الأولى» دار علاء الدين» سورياء ١٠٠5م.‏ 

”757 شرح أبيات سيبويه, لأس محمد السيرافي, عحفية : عسل 
سلطاني» دار المأمون للتراث» دمشق. 

6 شرح أبيات سيبويه للأعلم الشنتمري. نحقيق: عدنان محمد آل 
طعمة» الطبعة الأولى» مؤسسة البلاغ» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

ه*- شرح أبيات سيبويه. للنحاسء تحقيق: زهير غازي زاهد» الطبعة 
الأولى» عالم الكتب» بيروت» 4٠05‏ ١ه.‏ 

5- شرح أبيات مغني اللبيب, للبغدادي, تحقيق: عبد العزيز رباح» 
وأحمد دقاق» الطبعة الثانية» دار الثقافة العربية» دمشق. 

731- شرح أبيات مغني اللبيب» للسيوطيء منشورات دار مكتبة الحياة) 
بيروت . 

- شرح أبيات المفصل والمتوسط. للجرجاني, تحقيق: عبد الحميد 
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جاسم الكبيسي» الطبعة الأولى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 475١‏ ١ه.‏ 

848- شرح أشعار الهذليين» صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين 
السكري» مكتبة دار التراث» الطبعة الثانية» 47٠‏ ١ه.‏ 

4٠‏ - شرح الأشموني لألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى 
ألفية از قالك: خقيىة ضيون ويك المي خمين .هين اميك الكنية الأرهرية 
مصر. 

-0١‏ شرح ألفية ابن معطء لابن جمعة الموصلي, تحقيق: على 
الشوملي» الطبعة الأولى» مكتبة الخريجي, الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

5- شرح الأنموذج في النحوء لمحمد الأردبيلي, دار العلوم الطبعة 
الأولى» ١١5١ه.‏ 

547 شرح التسهيلء, لابن مالك, تحقيق: عبد الرحمن السيد» ومحمد 
بدوي المخحتون, الطبعة الأولى» دار هجر» مصرء 5٠١‏ ١اه.‏ 

4 5 ؟- شرح التصريف,. للثمانيني» تحقيق: إبراهيم البعيمي» الطبعة الأولى 
مكتبة الرشد» الرياض» 5١9‏ ١ه.‏ 

6- شرح التعريف بضروري التصريف, لابن إيازء تحقيق وتقدم: 
هادي نمرء وهلال ناجي امحامي» دار الفكرء الطبعة الأولى» 477 ١ه.‏ 

45 7- شرح التلخيص. للبابرتي» تحقيق: محمد مصطفى صوفية» الطبعة 
الأول المنشأة العامة للنشر والتوزيع» طرابلس» ليبياء 957١ه.‏ 

417 - شرح الجملء لابن خروف, تحقيق: سلوى محمد عمر عرب, 
الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 4١9‏ ١ه.‏ 
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- شرح الجملء لابن الخشاب, تحقيق: علي حيدر» دمشق») 
7ه 
الأولى» عالم الكتبء لبنان» 519 ١ه.‏ 


-5٠‏ شرح ديوان الأحوصء شرحه بحيد طرد؛ دار الكتاب العربي» 
الطبعة الأولى» 5١٠‏ ١ه.‏ 

09- شرح ديوان الحماسة, للمرزوقي, تحقيق: أحمد أمين» وعبد 
السلام هارون» دار الجيل» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

5 - شرح ديوان ذي الرمة, للخطيب التبريزيء مجحيد طراد» الطبعة 
الأول؛ :داو الكتاب“ العرى» لبنان؛ 41037 اه 

*6"- شرح ديوان زهير بن أبي سلمىء, لثعلبء. الطبعة الثانية» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» 5١5‏ ١ه.‏ 

4 5 7- شرح ديوان كثير عزة, تحقيق: رحاب عكاويء دار الفكر العربي» 
الطبعة الأولى» 955١م.‏ 

هه - شرح شافية ابن الحاجب, للرضيء تحقيق: محمد نور الحسن» 
ومحمد الزقراف, ومحمد محيي الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية» لبنان» 
ف لك 

5- شرح شافية ابن الحاجب, لأبي الفضائل الحسن الإستراباذي, 
تحقيق: عبد المقصود محمد عبد المقصود» مكتبة الثقافة الدينية»؛ الطبعة الأولى؛ 


ه55 اه 
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/اه ؟- شرح شافية ابن الحاجب, للخضر اليزدي, تحقيق: حسن أحمد 
العثمان» مؤسسة الريان» لبنان» الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

- شرح شرح نخبة الفكرء لعلي القارئ, تحقيق: محمد نزار تميم» 
وهيثم نزار تميم» شركة دار الأرقم بن الأرقم. 

48- شرح صحيح البخاريء للكرماني» دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الثانية» 5٠1١‏ ١اه.‏ 

6- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ ضبطه: أحمد الحمصي, 
ومحمد قاسمء الطبعة الأولى» دار جحروس» ٠995١م.‏ 


-١‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ, لابن مالك, تحقيق: عدنان 
الدوري» مطبعة العاني» بغداد» 191١ه.‏ 

5- شرح الفصيح., لابن الجبان, تحقيق: عبد الجبار جعفر القزاز, 
الطبعة الأولى» العراق» ٠99١م.‏ 

76 شرح الفصيح., لابن هشام اللخمئ, تحقيق: مهدي عبيد جاسم 
الطبعة الأولى» 5٠١9‏ ١ه.‏ 

4- شرح الفصيح., للزمخشريء تحقيق: إبراهيم الغامدي» جامعة أم 
القرى» 511 ١ه.‏ 

6- شرح القصائد السبع الطوال, لأبي بكر الأنباري» تحقيق: عبد 
السلام هارون» الطبعة الرابعة» دار المعارف» القاهرة. 

5- شرح القصائد العشر, للتبريزي. دار الجيل» بيروت. 

17- شرح القصائد المشهورات, للنحاس., الطبعة الأولى» دار الكتب 
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العلمية» لبنان» ه٠5‏ ١اه.‏ 

6- شرح قصيدة كعب بن زهيرء لابن هشام, تحقيق: محمود أبو 
ناحي» الطبعة الثالثة» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» 4٠04‏ ١ه.‏ 

86 شرح كافية ابن الحاجب, لابن جمعة الموصليء, تحقيق: علي 
الشومليء الطبعة الأولى» دار الكندي» الأردن» 47١‏ ١ه.‏ 

"- شرح كتاب سيبويه, للرماني» تحقيق: المتولي رمضان الدميري» 
١اه.‏ 

-"1١‏ شرح كتاب سيبويه. للصفار, تحقيق: معيض بن مساعد العوثي» 
الطبعة الأولى» دار المآثر» المدينة المنورة» 4١9‏ ١ه.‏ 

5- شرح كتاب سيبويه؛ للسيرافي» تحقيق: أحمد حسن مهدلي» وعلي 
سيد علي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5579 ١ه.‏ 

*- شرح الكافية الشافية, لابن مالك, تحقيق: عبد المنعم هويدي؛ 
الطبعة الأولى» دار المأمون للتراث» 4٠١7‏ ١ه.‏ 

4- شرح الكافية» للرضيء تحقيق: حسن الحفظي» ويحى مصريء 
مطبوعات الجامعة» الطبعة الأولى» 4١1/‏ ١ه.‏ 

- شرح اللمحة البدرية» لابن هشام, تحقيق: صلاح راوي» الطبعة 
الثانية. 

5- شرح اللمع؛ لابن برهان, تحقيق: فائز فارسء الطبعة الأولى» 
الكويت» 5٠15‏ ١ه.‏ 

/11؟- شرح اللمع, للباقولي» تحقيق: إبراهيم بن محمد أبو عباة» الطبعة 
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الأولى» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» 5١٠١‏ ١ه.‏ 

- شرح اللمع؛ للواسطيء تحقيق: رحب عثمان محمدء الطبعة الأولى» 
الخانحي, القاهرة» 5٠١‏ ١ه.‏ 

48- شرح المفصلء لابن يعيشء عالم الكتبء بيروت. 

-٠6‏ شرح المفصلء. لابن يعيشء تحقيق: أحمد السيد سيد أحمدء 
المكتبة التوفيقية» مصر. 

-0١‏ شرح المقدمة الجزولية, للشلوبين» تحقيق: تركي العتيبي» الطبعة 
الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 


5- شرح المقدمة الكافية, لابن الحاجبء تحقيق: جمال عبد 
العاطي, الطبعة الأولى» مكتبة نزار البازء مكة المكرمة» 54١/‏ ١ه.‏ 

-١8*‏ شرح المقدمة المُحسبّة, لابن بابشاذ. تحقيق: حالد عبد الكريم, 
الطبعة الأولى» الكويت» 9117١م.‏ 

4- شرح الملوكي في التصريف, لابن يعيشء تحقيق: فخر الدين 
قباوة» الطبعة الأولى» المكتبة العربية بجلب. 

6- شرح مختصر التصريف العزّي, للتفتازاني» تحقيق: عبد العال 
سالم مكرم» الطبعة الأولى» منشورات ذات السلاسل» الكويت» 9/7١م.‏ 

5- شرح مراح الأرواح في علم الصرف, للمولى شمس الدين 
أحمد, الطبعة الثالثة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 3179١ه.‏ 

/1- شرح مقصورة ابن دريد, لابن هشام اللخمي, تحقيق: مهدي 
عبيدي جاسم.ء الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 401 ١ه.‏ 
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- شرح هاشميات الكميت, تحقيق: داود سلوم» ونوري القيسي» 
عالم الكتبء الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

48- شعر أبئ زيد الطائي, تحقيق: نوري حمودي القيسي» مطبعة 
المعارف» بغداد» الطبعة الأولى» 9717١م.‏ 

- شعر العجير السلولي» صنعة محمد بن نايف الدليمي» منشور في 
بجلة المورد المحلد الثامن, العدد الأول» 95١ه.‏ 

05- شعر زهير بن أبي سلمىء تحقيق: فخر الدين قباوة» دار الفكرء 
دمشق» ١٠5م.‏ 

5- شعر محمد بن بشير الخارجي. تحقيق: محمد خير البقاعي) دار 
قتيبة» 59/25 ١ام.‏ 

*4- شفاء العليل في إيضاح التسهيلء, للسّلسيليء, تحقيق: الشريف 
عبد الله البركاق» الطبعة الأولى» الفيصلية» مكة المكرمة» 5٠05‏ ١ه.‏ 

14- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل؛ لشهاب الدين 
الخفاجي, قدم له: محمد كشاشء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
2*6 ١آه.‏ 

8- الشوارد» للصاغاني, تحقيق: مصطفى حجازيء الطبعة الأولى؛ 
الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 5٠١1‏ ١ه.‏ 


مكتبة دار العروبة, الكويت» الطبعة الثالثة» 0 ”5 اه. 
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حرف الصاد 


-١ 7‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري, تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء الطبعة الثالثة» دار القلم للملايين» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

8- صحيح البخاري» دار السلام» الرياضء الطبعة الأولى» 411 ١ه.‏ 

8- صحيح مسلم., مكتبة الرشدء الرياض» 511 ١ه.‏ 

6" الصراع بين القراء والنحاة, لأحمد علم الدين الجندي, مجحلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ج 2737 سنة 917١م.‏ 

01 الصرف العربي صياغة جديدة: عبد الجواد الباباء وزين كامل 
النويسكي» مؤسسة شباب الجامعة» 5٠١/‏ ١ه.‏ 

6" الصفوة الصفية في شرح الألفية, للنيلي, تحقيق: محسن سالم 
العميري» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 47٠7١‏ ١ه.‏ 

حرف الضاد 

."- ضحى الإسلام لأحمد أمينء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
ام. 

٠ 4‏ - ضرائر الشعرء لابن عصفورء تحقيق: السيد إبراهيم محمد» الطبعة 
الأولى» دار الأندلس» ١٠/9١م.‏ 

"٠‏ ضرائر الشعرء للقيرواني, تحقيق: محمد زغلول سلام؛ ومحمد 
مصطفى هدارة» منشأة المعارف, الإسكندرية. 

75 الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي, لعبد العال شاهينء دار 
الإياضن لديو 
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/1.”- الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية, لعبد الوهاب العدواني, 
وزارة التعليم العاللي والببحث العلمى» جامعة الموصلء العراق. 
7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للسخاويء الطبعة الأولل» دار 
الجيل» لبنانة 2ه 
48- ضوابط الفكر النحوي, لمحمد الخطيب, دار البصائر» القاهرة. 
حرف الطاء 
"3٠‏ طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة؛ اعتنى به: الحافظ عبد العليم 
حان» عام الكتب» بيروت. 
5ذ) ”9‏ طبقات الشافعية, للإسنوي, تحقيق: كمال يوسف الحوت» الطبعة 
الأول» ذار الكنب العلمية) يروت /ام ع اه 
5" طبقات الشافعية الكبرىء؛ للسبكىء تحقيق: نحمود تحمد 
الطناحي) وعبد الفتاح الحلو» الطبعة الأولى» مطبعة هجر 5١7‏ ١ه.‏ 
“ و”# ‏ طبقات النحويين واللغويين, للزبيدي. فق : عيك أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانية» دار المعارف. 
3 ذا ابن طلحة النحوي, لعياد النبيتي» الطبعة الأولى» مكتبة 0 
التراث» 5١59‏ ١ه.‏ 
حرف الظاء 
هوا« ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى 
والمحدثين, لعبد الففاح حسن البجة, دار الفكرء الأردن» الطبعة الأولى» 


هم 
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*- ظاهرة التأوبلء لعبد الله الخشران, الطبعة الأولى» النادي الأدبي 
5١‏ ١آاه.‏ 

/- ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي, لحسين الرفايعة» دار جرير» 
الأردن» الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ 

3"- ظاهرة الشذوذ في النحو العربي, لعبد الفتاح الدجنىء وكالة 
المطبوعات» الكويت» 915١م.‏ 

حرف العين 

48- عبث الوليد شرح ديوان البحتري؛ لأبي العلاء المعري, تعليق: 
عبد الله المدني» دار الرفاعي» الرياضء الطبعة الثالثة» 5٠١6©‏ ١ه.‏ 

"- علامات الإعراب بين النظر والتطبيق, لأحمد علم الدين الجندي» 
بحلة معهد اللغة العربية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» العدد الثانىي» »2١9/15‏ ص 
لس الا 

١‏ العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث, محمد حماسة 
عبد اللطيف» دار الفكر العربي. 

- علل التثنية, لابن جنيء تحقيق: صبيح التميمي» مكتبة الثقافة 
الدينية. 

7" علل النحوء لابن الوراق» تحقيق: محمود الدرويشء الطبعة الأولى» 
مكتبة الرشد» الرياض» 57١‏ ١اه.‏ 

4 ؟- علم الأصوات؛, لحسام البهدساوي, مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 
الطبعة الأولى» 547٠‏ ١ه.‏ 
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- علم اللغة العام الأصوات, لكمال بشرء دار المعارف» مصرء 
القيهة السياسة: 

5- علم اللغة, لعلي عبد الواحد وافي, دار تمضة مصرء الطبعة 
السابعة. 

31" علم المعاني: لبسيوني فيود. مؤسسة المختار» ودار المعالم الثقافية؛ 
الطيعة النامية: 

- أبو علي الفارسي: حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية, 
وآثاره في القراءات والنحوء, لعبد الفتاح شلبي» حدة:؛ دار المطبوعات الحديثة» 
48 اهم 

8 العمّد في التصريف, لعبد القاهر الجرجانيء, تحقيق: البدراوي 
زهران» الطبعة الثانية» دار المعارف» 9//8١م.‏ 

*”- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة الأولى» 7951١ه.‏ 

-"١‏ عنقود الزواهر في الصرف, لعلاء الدين القوشجيء تحقيق: أحمد 
عفيفي» مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

؟*- العين, للخليل بن أحمد, تحقيق: مهدي المخزوميء وإبراهيم 
السامرائي» الطبعة الأولى» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 5١/8‏ ١ه.‏ 

حرف الغين 

«”#”- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» ليحيى بن الحسين بن 

القاسم. تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور» ومحمد مصطفى زيادة» دار الكتاب 
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ثبت اللصادروالراجع ظ 
العربي ‏ مصر . 


5 *7”- غرائب التفسير وعجائب التأويلء؛ للكرماني» تحقيق: شمران 
العجلي» الطبعة الأولى» دار القبلة للثقافة الإسلامية» حدة؛ /40 ١ه.‏ 

ه” الغرة المخفيّة شرح الدرة الألفية» لابن الخبازء تحقيق: حامد 
محمد العبدلي» دار الأبناء» بغداد. 

- غريب الحديثء؛ لأبي عبيد القاسم بن سلآم, الطبعة الأولى» دار 
الكت الغلهية: لبتان :4 اه 

1" غريب الحديث, لأبي عبيد القاسم بن سلام, تحقيق: حسين 
محمد شرفهء الهيئة العامة لشؤن المطابع الأميرية» 5 4٠١‏ ١ه.‏ 

”- الغريبين في 07 والحديث, لأبي عبيد الهرويء. تحقيق: أحمد 
فريد المزيدي» الطبعة الأولى» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 4١59‏ ١ه.‏ 

68- الغيث الهامع 57 جمع الجوامع, لأبي زرعة, تحقيق: مكتبة 
قرطبة» الطبعة الأولى» الفاروق الحديثة» القاهرة,» 5٠١‏ ١ه.‏ 

حرف الفاء 

74٠‏ الفائق في غريب الحديث, للزمخشريء, تحقيق: علي محمد 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة الثالثة» دار الفكرء 995١1١ه.‏ 

"0١‏ فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال. لبحرق. 
تحقيق: مصطفى نحاس» كلية الآداب» جامعة الكويت» 9517١م.‏ 

75 الفريد في إعراب القرآن المجيد, لابن أبي العز الهمداني, 
تحقيق: فهمي حسن النمر» وفؤاد علي مخيمر» الطبعة الأولى» دار الثقافة» قطر 
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.ها١5١١‎ 

* ”- الفصول الخمسون, لابن معطء تحقيق: محمود الطناحي» مكتبة 
الإيمان. 

74”- الفصول المفيدة في الواو المزيدة. للعلائي, تحقيق: حسن 
موشى الشافرع الظبعة الأول قا النشوة الأرون 4 اه 

ه” الفصول في العربية, لابن الدهان, تحقيق: فائز فارس» الطبعة 
الأولى» دار الأمل, الأردن» 5٠5‏ ١ه.‏ 

معسم_ فصول في فقه العربية, لرمضان عبد التواب, مكتبة الخانجي» 
الطبعة الثالثة» 5٠١/١‏ ١ه.‏ 

"- الفصيح., لثعلب؛ تحقيق: عاطف مدكورء دار المعارف. 

- فعلت وأفعلت, للزجاج؛ تحقيق: ماحد الذهبي» الشركة المتحدة 
للتوزيع» سوريا. 

548- فقه اللغة وخصائص العربية,» لمحمد المبارك؛ دار الفكرء الطبعة 
السابعة» ١1٠5١ه.‏ 

٠ه”-‏ الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه. لعلي مزهر 
الياسري, الطبعة الأولى» الدار العربية للموسوعات» بيروت» 47 ١ه.‏ 

"١‏ الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه لعلي مزهر 
الياسري» الدار العربية للموسوعات» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

؟”" فهرسة ابن خيرء تحقيق: فرنشكة قدارة زيدين» الطبعة الثالثة, 
الخانحي » القاهرة» 5١١7‏ ١ه.‏ 
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“8 ”"- الفهرست,. لابن النديم؛ ضبطه: يوسف الطويلء الطبعة الأولى» 
دان الكدبه العلمية بيروت 214 امد 


ه”- الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب, للجاميٌء تحقيق: 
أسامة طه الرفاعي» وزارة الأوقاف, العراق» 5١7‏ ١ه.‏ 

هده" الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, للشوكاني» تحقيق: 
عبد الرحمن اليماني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» 5٠1/‏ ١ه.‏ 

757 الفوائد والقواعد, للثمانيني» تحقيق: عبد الوهاب محمد الكحلة, 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» لبنان» 87١‏ ١ه.‏ 

لاه”- في أصول النحو العربي» للسعيد شنوقة, المكتبة الأزهرية للتراث» 
الطبعة الأولى» /١٠٠5م.‏ 

"- في أصول النحوء لسعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
/ا ٠‏ اه. 

484- في علم الصرف, لأمين السيد, دار المعارف» مصرء الطبعة 
الغالثة»: 537/5 أم. 

-”٠‏ في النحو العربي قواعد وتطبيق, لمهدي المخزومي, الطبعة 
الثالثة» 9/.25١ام.‏ 

"6١‏ في النحو العربي نقد وتوجيه. لمهدي المخزومي. دار الرائد 
العربي» الطبعة الثانية» 5٠١5‏ ١ه.‏ 

5"- فيض نشر الانشراح من روض طيّ الاقتراح» لابن الطيب 
الفاسيء تحقيق: محمود يوسف فجالء الطبعة الأولى» دار البحوث, دبيء 
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١"5١اه.‏ 
"- فيض نشر الانشراح من روض طيي الاقتراح؛ لابن الطيب 
الفاسي, تحقيق: محمود فجالء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 

الإمارات» الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 


حرف القاف 
4 ”- القراءات الشاذة ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية, 
لعبد العلي المسئولء دار ابن القيم» السعودية» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 
ه6” القرآن الكريم أثره في الدراسات النحوية, لعبد العال سالم 


مكرم, المكتبة الأزهرية. 
قاد ام. 


/1”- القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل 

العسكريات, لأبي علي الفارسيء لنى إلياس» دار الفكر» دمشق» 3/5١م.‏ 
حرف الكاف 

7 الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح, لابن أبي 
الربيع» تحقيق: فيصل الحفيان» الطبعة الأولى» مكتبة الرشد» الرياض. 

78 الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي. لمصطفى الخن, 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

ا" الكامل في اللغة والأدب, للمبردء كتب هوامشه: نعيم زرزور» 
وتغريد بيضون:» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» ٠1/‏ 4 ١ه.‏ 
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”١‏ الكتاب؛ لسيبويه» تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة الثالئة؛ 
الخانحي » مصرهء 5٠١/‏ ١اه.‏ 

كتاب الإعراب محاولة جديدة لاكتناه الظاهرة, لأحمد حاطوم, 
شركة المطبوعات, لبنان» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

ام كتاب الثقات, لابن حبان» تحقيق: سيد شرف الدين أحمدء دار 
الفكر» الطبعة الأولى» 7925١ه.‏ 

17- كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب» تحقيق: محمود 
محمد الطناحي» الطبعة الأولى» الخانخي» مصرء /50 ١ه.‏ 


ه/ا"- كتاب الكتاب, لابن درستويه. تحقيق: إبراهيم السامرائي» وعبد 
الحسين الفتلي» الطبعة الأولى» دار الجيل» بيروت» 5١7‏ ١ه.‏ 

5- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
للزمخشري. الطبعة الأولى» دار الفكر. 

ا”- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لحاجي خليفة؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 4١‏ ١ه.‏ 

- كشف المشكل في النحوء للحيدرة اليمني, تحقيق: هادي 
الحلالي» دار عمارء الطبعة الأولى» 47 ١ه.‏ 

48- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات,. للباقولي» تحقيق: محمد 
أحمد الدالي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

-٠‏ الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي, تحقيق: أبي محمد بن 
عاشور» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 
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حرف اللام 
اللامات, للزجاجي, تحقيق: مازن المبارك» الطبعة الثانية» دار 


صادر» بيروت» 5١7‏ ١اه.‏ 

- لباب الإعراب؛ للإسفراييني» تحقيق: بماء الدين عبد الوهاب عبد 
الرحمن» الطبعة الأولى» دار الرفاعي» الرياض» 5١٠5‏ ١ه.‏ 

م م- اللباب في علل البناء والإعراب, للعكبريء تحقيق: غازي 
طليمات» وعبد الإله نبهان» الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصر» لبنان» 54١5‏ ١ه.‏ 

64- لسان العرب, لابن منظورء الطبعة الأولى» دار صادر» بيروت» 
17ام. 

6- لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية» لمحمد حماسة عبد 
اللطيف, دار غريب» مصرء الطبعة الأولى» 5١٠5م.‏ 

15 اللغة العربية معناها ومبناهاء لتمام حسان. عالم الكتب» الطبعة 
الرابعة» 5760 ١اه.‏ 

0م"- اللغة والنحو بين القديم والحديث؛ لعباس حسن. دار المعارفء 
القاهرة» ١59177١م.‏ 

- لمع الأدلة في أصول النحوء لأبي البركات الأنباري» تحقيق: 
مك الأفغاني مطبعة الجامعة» /1/1” اه. 

8 اللمع في العربية» لابن جني, تحقيق: حامد المؤمن» الطبعة الثانية, 
عام الكسي) روت 28 اه 
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حرف الميم 


6" ما تلحن فيه العوام, للكسائي, اعتنى بتصحيحه: عبد العزيز 
ا ميمني» وهو مطبوع ضمن ثلاث رسائل لمصححه. السلفية» القاهرة» 7/07 اه. 

0 المبسوط في القراءات العشرء للأصبهاني» تحقيق: سبيع حمزة 
حاكميء الطبعة الثانية» دار القبلة الثقافية الإسلامية» /40 ١ه.‏ 

5- المُتَبّع في شرح اللمع؛ للعكبريء تحقيق: عبد الحمدي الزوي» 
الطبعة الأولى» جامعة قار يونس» 99515١م.‏ 

8 4"- مجاز القرآن, لأبي عبيدة؛ تحقيق: محمد فؤاد سركين, الخانخي, 
دصر 

8 - مجلة علوم اللغة» دار غريب» مصر. 

6- مجمع الأمثال» للميداني: تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد, 
دار الباز» 1/4١ه.‏ 

5- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء لمحمد 
الكجراتي, مكتبة دار الإيمان» الطبعة الثالثة» 4١‏ ١ه.‏ 

17- مجمل اللغة, لابن فارسء تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» 
الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١05‏ ١ه.‏ 

4- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث, للأصفهاني, 
تحقيق: عبد الكريم العزباوي» الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» /50 ١ه.‏ 

48- مجموعة الشافية؛ عالم الكتب, الطبعة الثالثة» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

٠5‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن 
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جني, تحقيق: علي النجدي ناصفء وعبد الحليم النجار» وعبد الفتاح شلبي» 
الطبعة الثانية» دار سركين» 5٠١5‏ ١ه.‏ 

-0١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية؛ تحقيق: 
ابجلس العلمي بفاسء دار الكتاب الإسلامي» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» تحقيق عبد 
السلام عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 471 ١ه.‏ 

١“‏ 4- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة, لابن سيدة» تحقيق: محمد 
علي النجار» الطبعة الأولى» 97١ه.‏ 

4 4- المحلى في وجوه النصبء لابن شقير» تحقيق: فائز فارس؛ 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١/8‏ ١ه.‏ 

- مختصر السعد شرح تلخيص مفتاح العلوم, للتفتازاني» تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» المكتبة العصرية» بيروت» 577 ١ه.‏ 

5 - مختصر في شواذ القرآن, لابن خالويه, مكتبة المتنبي» القاهرة. 

/ا١‏ 4- المدارس النحوية, لشوفي ضيف. الطبعة السابعة» دار المعارف. 

- المدارس النحوية, للسامرائي, الطبعة الأولى» دار الفكرء 
7 ١م.‏ 

8- المدارس النحوية أسطورة وواقع, لإبراهيم السامرائي؛ دار 
الفكر» الأردن» الطبعة الأولى» 9/.7١م.‏ 

المدارس النحوية, لخديجة الحديثي, دار الأملء الأردن» الطبعة 
الثالثة» 57 ١ه.‏ 
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65-المدارس النحوية, لشوفي ضيف, دار المعارف» مصرء الطبعة 
السابعة. 

5- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو, لمهدي 
المخزومي, الطبعة الثانية» مطبعة البابي الحلبي. مضي 1111م 

١‏ المذاهب النحوية, لمصطفى السنجرجي.ء الطبعة الأولل» 
الفيصلية)» 5٠5"‏ ١ه.‏ 

4- المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديفة, 
لمصطفى السنجرجيء المكتبة الفيصلية» السعودية» الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه.‏ 

6 المذكر والمؤنث, لأبي بكر الأنباريء تحقيق: طارق الجنابي» 
الطبعة الثانية» دار الرائد العربي» لبنان» 5٠5‏ ١ه.‏ 

5 -المذكر والمؤؤنث,ء لابن التستري» تحقيق: أحمد هريري» الطبعة 
الأول» الخانحي, القاهرة» 5١‏ ١ه.‏ 

17-المذكر والمؤنث, لأبي حاتم السجستاني, تحقيق: حاتم صالح 
الضامن» الطبعة الأولى» دار الفكرء ودار الفكر المعاصر» 51/1 ١ه.‏ 

-المذكر والمؤنث, للمبرد, تحقيق: رمضان عبد التواب» وصلاح 
الدين الحادي» الطبعة الثانية الخانحي» القاهرة» 5١١/‏ ١اه.‏ 

48-المذكر والمؤنث, لنفطويه. تحقيق: عبد الحليل التميمي» الطبعة 
الأولى» منشورات جامعة سبهاء الجماهيرية العربية الليبية» 9926١م.‏ 

0- مراتب النحويين؛ لأبي الطيّب اللغوي, تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانية» دار الفكر العربي. 
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5 مراحل تطور الدرس النحويء لعبد الله الخشرانء دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» 54١‏ ١ه.‏ 

5 المساعد على تسهيل الفوائد, لابن عقيل؛ محمد كامل بركات, 
دار الفكر» دمشق» 8٠٠‏ ١ه.‏ 

- المسائل البصريات؛ لأبي علي الفارسي, تحقيق: محمد الشاطر 
أحمد, الطبعة الأولى» مطبعة المدنى» 4٠١6‏ ١ه.‏ 

4 - المسائل البغداديات, لأبي علي الفارسيء تحقيق: صلاح الدين 
عبد الله السنكاوي» مطبعة العانى» بغداد. 

6 المسائل الحلبيات, لأبي علي الفارسيء تحقيق: حسن هنداوي» 
الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» 501 ١ه.‏ 

5- مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي, 
لمحمد السبيهين» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الأولى» 575 ١ه.‏ 

7 4- مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول, 
لإبراهيم بن صالح الحندود, الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

- مسائل خلافية في النحوء للعكبري؛ تحقيق: محمد خير الحلواني» 
الطبعة الأولى» دار الشروق العربي» سورية» 4١1‏ ١ه.‏ 

8 المسائل العضديات, لأبي علي الفارسيء تحقيق: علي جابر 
المنصوري» الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت» 505 ١ه.‏ 

المسائل المنثورة» لأبي علي الفارسي, تحقيق: مصطفى الحدري» 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


تبدالمصادروالمراجع ظ 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 


المشوف المُعْلّم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم., 
للعكبري, تحقيق: ياسين السواس» جامعة أم القرى» 407 ١ه.‏ 

؟"- مصابيح المغاني في حروف المعاني, للموزعي, تحقيق: جمال 
طلبة» الطبعة الأولى» دار زاهد القدسيء القاهرة» 5١٠‏ ١ه.‏ 

*” 4 - مصطلح الإعراب في معانيه المختلفة, لفخر الدين قباوة, 
بحث بمجلة علوم اللغة» العدد (*”) ص .)١5١(‏ 

4 - مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاتهاء لعبد الله 
الخثران, الطبعة الأولى» مطبعة هجرء 5١١‏ ١ه.‏ 

ه"-- المطوّل شرح تلخيص المفتاح, للتفتازاني» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 477 ١ه.‏ 

5”- معالم التنزيل, للبغوي, تحقيق: محمد النمر» وعثمان جمعة, 
وسليمان الحرش» الطبعة الأولى» دار طيبة» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

”4 - معاني القرآن, للأخفش الأوسطء تحقيق: هدى محمود قراعة, 
مكتبة الخانجي» مصرء الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

- معاني القرآن, للفراء, تحقيق: أحمد بحاقي» ومحمد النجارء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصرء ١٠/9١م.‏ 

4 - معاني القران وإعرابه, للزجاج, تحقيق: عبد الجليل شلبي» الطبعة 
الأولى» عالم الكتب» 40/8 ١ه.‏ 

٠‏ 4- معجم الأدباءء, لياقوت الحمويء الطبعة الأولى» دار الكتب 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


العلمية» بيروت» ١١54١ه.‏ 

0١‏ المعجم الفارسي العرببي الموجز. لمحمد التونجي, الطبعة 
الأولى» مكتبة لبنان ناشرون» 991١م.‏ 

5ح المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق: حمدي عبد الحميد السلفي» 
مكتبة دار العلوم والحكم., الموصلء» الطبعة الثانية» 4 4٠١‏ ١ه.‏ 

* 4- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة» 6 5١‏ ١ه.‏ 

5 4- معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم. لأحمد 
الخراط؛ دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 4095 ١ه.‏ 

5 4- المعرّب من الكلام الأعجميء للجواليقي؛ وضع حواشيه: خليل 
عمران المنصورء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

5 4- المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل؛ لعبد العزيز 
عبسدة» منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع ليبياء الطبعة الأولى, 
١0ه.‏ 

5 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء لابن هشام, تحقيق: مازن 
المبارك» ومحمد علي حمد الله الطبعة الأولى» دار الفكر لبنان» 519 ١ه.‏ 

-المغني في تصريف الأفعال, لمحمد عضيمة؛ دار الحديث, 
الطبعة الثالثة. 

4 - مفاتيح الغيب, للرازي» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
١١5١ه.‏ 
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٠ت‏ 4- مفتاح العلوم, للسكاكي. ضبطه وشرحه: نعيم زرزور» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

١‏ 4- المفصل في علم اللغة, للزمخشريء دار إحياء العلوم» الطبعة 
الأول» ١٠5١ه.‏ 

5- المفيد في المدارس النحوية, لإبراهيم عبود السامرائي, دار 
المسيرة» الأردن» الطبعة الأولى» 4717 ١ه.‏ 

*ه 4- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسدة للسخاوق» صضصححه وعلق علية عبدالله محمد الصديق» دار الكنب 
العلمية» الطبعة الأولى» 5٠01/‏ ١ه.‏ 

4ت ؛ - المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» لبدر الدين 
العيني» تحقيق: محمد عيون السود»ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى) 
5" ١اه.‏ 

هه - المقتصد في شرح الإيضاح, لعبد القاهر الجرجاني, تحقيق: 
كاظم المرجان» دار الرشيد» العراق» 9/57١م.‏ 

57 - المقتصد في شرح التكملة, لعبد القاهر الجرجانيء تحقيق: أحمد 
الدويش» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

لاه ؛ - المقتضب, للمبرد. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة, الطبعة 
الثانية» وزارة الأوقاف, القاهرة» 99١ه.‏ 

-المقدمة الجزولية, للجزولي, تحقيق: شعبان عبد الوهاب محمد. 
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8- المقرب, لابن عصفور, تحقيق: أحمد الجواري» وعبدالله الحبوري» 
مطبعة العاني, بغداد. 

45٠‏ المقصور والممدود., لابن ولاد. تحقيق: السيد محمد النعسابي» 
الطبعة الثانية» الخانحي» القاهرة» 4١7‏ ١ه.‏ 

65أ-المقصور والممدود, 5 علي القالي, تحقيق: أحمد عبد الحميد 
هريدي الطبعة الأولى» الخاني» القاهرة» 4١19‏ ١ه.‏ 

5 -المقصور والممدود., للفراء, تحقيق: ماحد الذهبيء الطبعة الثانية, 
مؤسسة الرسالة) لم١٠5‏ ١ه.‏ 

451 - الملخص في ضبط قوانين العربية» لابن أبي الربيع, تحقيق: 
علي بن سلطان الحكميء الطبعة الأولى» 5٠0٠©‏ ١ه.‏ 

64 الممتع الكبير في التصريف, لابن عصفور, تحقيق: فخر الدين 
قباوة» الطبعة الأولى» مكتبة لبنان ناشرون» 955١م.‏ 

5- من أسرار اللغة, لإبراهيم أنيس, مكتبة الأبحلو المصرية» الطبعة 
السابعة» 9/.25١م.‏ 

5- من تاريخ النحو. لسعيد الأفغاني, مكتبة الفلاح» الكويت» 
٠‏ اه 

 51/‏ - مناهج البحث في اللغة, لعمام حسان, دار الثقافة» المغرب» 
0 ةآاه. 

المنجّد في اللغة, لأبي الحسن الهنائي, تحقيق: أحمد مختار عمر 
وضاحي عبد الباقي» الطبعة الثانية» عالم الكتب» القاهرة» 9/.8١م.‏ 
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تبةدالمصادروالمراجع ظ 


8- المنصف شرح تصريف المازني, لابن جني, تحقيق: إبراهيم 
مصطفىء» وعبد الله أمين» الطبعة الأولى» مكتبة مصطفى البابي الحلبى وأولاده, 
مصرهء 7377 اه. 
مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» 47٠‏ ١ه.‏ 

-0١‏ موارد البصائر لفرائد الضرائر, لابن عبد الحليمء تحقيق: حازم 
سعيدك يونسء الطبعة الأولى» .دار ععمان» الأردن» + 29 اه. 

4- مواقف النحاة من القراءات القرانية حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري. لشعبان صلاح: دار عريب» له 7 5 1 

*#/اع - مواقف النحاة من القراءات القرانية من خلال تفسير ابن عطية, 
لياسين المحيمدء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 457١‏ ١ه.‏ 

4 - مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح, لابن يعقوب المغربي. 
نحقيق: خليل إبراهيم خليل» الطبعة الأولى» دار الكيت العلمية. بيروت» 
اه 

ه/ا»بءه- الموجر في النحو لابن السراج, اقيق : مصطفى الشويمي ) وابن 
سام دامرجى» مؤسسة بدراك للطباعة» بيروت» 8165 ام. 

الموجز فى نشأة النحو. لمحمد الشاطر أحمد, مكتبة الكليات 

/الاع#- الموفقي. لابن كيسان, تحقيق: عبد الحسين الفتلي» وهاشم طه 
شلاش» محلة المورد, امجلد الرابع) العدد الثابي. 
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- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف, لخديجة 
الحديثي. منشورات وزارة الثقافة والإعلام» العراق. 

حرف النون 

48- نتائج التحصيل في شرح التسهيلء للدلائي» تحقيق: مصطفى 
الصادق العربي» مطابع الثورة» بنغازي. 

6 النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب, لصلاح بن علي بن 
أبي القاسم. تحقيق: محمد جمعة, مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» الطبعة 
الأول» 575 ١ه.‏ 

0 -النحو العربي أصوله وأسسه وقضاياه وكتبه. لمحمد عبادة, 
مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

- نحو المازني» لعلي بن أحمد المازني؛ عالم الكتب الحديث؛» 
الأردن» الطبعة الأولى» /57 ١ه.‏ 

8 النحو المصفىء لمحمد عيد, عالم الكتبء القاهرة» الطبعة 
الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

64- النحو الوافي, لعباس حسن, دار المعارف بمصرء الطبعة الخامسة. 

6- نحو عربية ميسرة, لأنيس فريحه. بيروت» ه95١م.‏ 

5- النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة, لمحمد أحمد عرفه. 

/1- نزهة الطرف في علم الصرف, لابن هشام, تحقيق: أحمد عبد 
امحيد هريدي» مكتبة الزهراء» القاهرة» 54١٠١‏ ١ه.‏ 

- نزهة الطرف في علم الصرف, للميداني» الطبعة الأول» دار 
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ثبت المصادروالمراجع ظ 
الآفاق االجديدة» بيروت» ٠١‏ ة١اه.‏ 


8- نشأة النحو. لمحمد الطنطاويء الطبعة الخامسة:؛ دار المنار 
١‏ ١اه.‏ 

- نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي, دار الحديث. 

05- نظرات في التراث اللغوي العربي, لعبدالقادر الهيري. دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 9391 ١ه.‏ 

5- نظرة في النحوء لطه الراوي, مجحلة المجمع العلمي» دمشق» ج 
»٠١-‏ وحوليات كلية الآداب» جامعة عين خمس» مج١١6‏ 351١م.‏ 

*4- نظرة في قرينة الإعراب في الدراسات النحوية القديمة 
والحديثة, لمحمد صلاح بكرء حوليات كلية الآداب» جامعة الكويت» الحولية 
الخنامسة» الرسالة العشرون» »١9/85‏ ص 57 -544. 

4- نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين» لحسن 
0 الملخ, دار الشروق» عمان» ١١٠٠5م.‏ 

6- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان, لأبي حيان؛ تحقيق: 
عبد الحسين الفتلي» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 405 ١ه.‏ 

5- النكت في تفسير كتساب سسيبويه, تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطانء المنظمة العربية للتربية والثقافة» الكويت» الطبعة الأولى» ١1/‏ + ١ه.‏ 

7 4- نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولء, للإسنوي. 
تحقيق: شعبان محمد إسماعيل؛ الطبعة الأولى» دار ابن حزم» بيروت» 57١‏ ١ه.‏ 


- النهاية في غربب الحديث والأثر, لاسن الأثير, شيرف عليه: 
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علي بن حسن الأثري» الطبعة الأولى» دار ابن الحوزي» السعودية» 47١‏ ١ه.‏ 

4- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار, للشوكاني؛ تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي» الطبعة الأولى» دار زمزم» الرياض» 5١‏ ١ه.‏ 

حرف الهاء 

٠٠‏ ه- هدية العارفين», لإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية» لبنان» 
١:١اه.‏ 

5 - هشام بن معاوية الضرير, حياته, آراؤه, منهجه. لتركي العتيبي, 
الطبعة الأولى» مطبعة المدى» القاهرة» 5١5‏ ١ه.‏ 

؟.ه-هل أنكر ابن جرير الطبري قراءة متواترة أو ردهاء مقال لمساعد 
الطيارء جحلة الفرقان» العدد الثالث والأربعون» رحب 555 ١ه.‏ 

صصص اليواى حى جرح حب اخراص للمتيركي ار وكيا 
العال مكرم, دار البحوث العلمية» الكويت» 799١ه.‏ 

حرف الواو 

٠‏ ه- الواضح. للزبيدي» تحقيق: عبد الكريم حليفة. 

ه.ه- الواضح في علم الصرف, لمحمد خير الحلواني» دار المأمون 
للتراث» الطبعة الرابعة» /ا١٠‏ 5 ١ه.‏ 

57- الوجيز في علم التصريف, لأبي البركات الأنباري» تحقيق: على 
حسين البواب» دار العلوم, الطبعة الأولى» 4٠05‏ ١ه.‏ 

7.ه- الوسيط في تاريخ النحو العربي, لعبد الكريم الأسعد, دار 
الشواف» السعودية» الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 
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الفصل الأول: مسائل الخلاف التّحويٌ 0 


المسألة الأولى: دلالة الفعل المضارع 0 21000 
المسألة الثانية: بناء فعل الأمر بصيغة (افْعَل) ا 0 
المسألة الثالثة: بناء الفعلٍ المضارع إذا لحقته نون التوكيد 5 
المسألة الرابعة: بناء الفعل المضارع إذا لحقته نونُ الإناث م ا 
المسألة الخامسة: دَلالهٌ الإعراب على المعاني النّحويّة ا ا 000 
المسألة السادسة: الإعرابٌ لفظ لا معنى ل ا 
المسألة السابعة: أصام علامات الإعراب المع سن اوس اك وو 
المسألة الثامنة: محكٌ حركة الإعراب ا 0 
المسألة التاسعة: الحركات أبعاض لحروف المد 8دبد“00 0000010 
المسألة العاشرة: علامات إعراب الأسماء السّتة ني نك ام وو ف د دم 5 
المسألة الحادية عشرة: إعراب المثنى وجمع المذكر السالم ا ات 
المسألة الثانية عشرة: إذا جعلت النُونُ حرف الإعراب في الجمع السالم لزمت قبلّها اليا. .> 
المسألة الثالة عشرة: دلالة (الألف) و(التاء) في جمع التصحيح المؤنث 1 
المسألة الرابعة عشرة: جمعٌ المذكر الذي فيه تاءٌ التأنيث ب (الألف) و(التاء) 1 
المسألة الخامسة عشرة: نوع التنوين في جمع التأنيث امل و ا 1 
المسألة السادسة عشرة: إعراب ما لا ينصرف في حال الجر جابخوا يا السو ا 
المسألة السابعة عشرة: إعراب الأمثلة الخمسة 6[ [ز[ [ [ [ 000 
المسألة الثامنة عشرة: إعراب (الياء) في نحو (ِتفْعَلِين) ا سن 
المسألة التاسعة عشرة: إعراب الاسم المقصور ا 
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ف رس رالوضوعات ظ 


المسألة العشرون: إعرابٌ المضاف إلى ياء المتكلم 1[ ز[ [ز [ [ [ [ [ ا 00 
المسألة الحادية والعشرون: أعرفٌ المعارف 1[1[1ز[ز[ز[[|ز[ [ [ [ [ 1 000 
المسألة الثانية والعشرون: (الياءئ) و(الكافٌ) و(المائ) بعد (إيّا) م ا 1 
المسألة الثالفة والعشرون: الاسم من (أنا) ل 1 الس ا 
المسألة الرابعة والعشروث: الاسم من (هو) و(هي) اوتا عوقوو ا 
المسألة الخامسة والعشرون: تقدم الأعرف من الضميرين المنصوبين على غيره إذا كانا متصلين 

1010 
المسألة السادسة والعشرون: النُونُ المحذوفةٌ في نحو: (يكرموي) 01000000 
المسألة السابعة والعشرون: إعراب (ذين) و(اللّدّين) ل 
المسألة الثامنة والعشرون: الاسم من (ذا) الإشارية» و(الذي) الموصولية مخ 
المسألة التاسعة والعشرون: المعدّف في ل(أل) ْد 131 0 0 
المسألة الغلاثون: تَحَمّنْ الخبر الجامدٍ لضمير المبتداً ا 0 
المسألة الحادية والغلاثون: إبرارٌ الضَّمير في الوصف المشتق إذا جرى على غير مَن هو له 

اوت اجو ااا انس متو سوا مما ما جه لولم ال م ني ارا 
المسألة الثانية والغلاثون: تقديم الوصفي الواقع حبراً على المبتدأً ا مع ا انا 
المسألة الثالثة والغلاثون: الخبدُ في نحو: ا زيذا فاته ا ا 
المسألة الرابعة والثلاثون: إعراث الاسم الواقع بعد شبه الجملة 0 
المسألة الخامسة والثلاثون: إعراب الشرط والحزاء بعد اسم الشّرط الواقع مبتداً. .. 17م ١‏ 
المسألة السادسة والثلاثون: تعدَّدُ الخبر 11 ا 
المسألة السابعة والثلاثون: نوع (كان) وأحواتما بون ف جز م ع ال ا ا 
المسألة الثامنة والثلاثون: نوع (ليس) ا [1[ز[ [ز  [‏ 0000 
المسألة التاسعة والغلاثون: دلالة الفعل (كان) كفنا وس فس مس وو ا 1 
المسألة الأربعون: دلالة الفعل (ليس) و ا كر 
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الدالة الحادية والأربعون: وجه تنصب “خحخبر وكان) 0 زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ا 0 


المسألة الثانية والأربعون: بحيءٌ حبر (كان) فعلاً ماضياً و و ا ا ا 
المسألة الثالثة والأربعون: تقديم خبر (كان) عليها ا 0 
المسألة الرابعة والأربعون: تقدتمٌ خبر (ليس) على اسمها ل 0 
المسألة الخامسة والأربعون: تَقدّم حبر (ليس) عليها ا ا 
المسألة السادسة والأربعون: نوع (كان) العاملة في ضميرٍ الشأن مسا ا 
المسألة السابعة والأربعون: نوع (كان) في قول الشّاعر: (وجيران لنا كانوا كرام) .. ١79‏ 
المسألة الثامنة والأربعون: توجيه نصب حبر (ما) الحجازية 0 
المسألة التاسعة والأربعون: حقيقة إ(لات) ا ل 0 
المسألة الخمسون: عمل (لات) ل ا 
المسألة الحادية والخمسون: عمل (إِنْ): الثّافية عمل ليس 0 0000000 
المسألة الثانية والخمسون: نوع (عسى) 009 0 00 0100 
المسألة الثالغة والخمسون: دلالة الفعل (كاد) 1[ 1000001 
المسألة الرابعة والخمسون: إعراب (الياء) و(الكاف) بعد (لولا) و(عسى) ا 
المسألة الخامسة والخمسون: أصل (كأن) 1 000 
المسألة السادسة والخمسون: أصل (لعك) ا و ا ا ا 
المسألة السابعة والخمسون: أصل (لكرً) 001313131311 00 
المسألة الثامنة والخمسون: توجيه رفع الخبر بعد (إِنَّ) وأحواتها 0 
المسألة التاسعة والخمسون: نوع (ما) الدَّاحلةُ على (إنَّ) وأحواتما 1 
المسألة الستون: العطفُ على محل اسم (إِنَّ) قبل الخبر 5 
المسألة الحادية والسعون: نوع اللام الفارقة 0101 0 0 
المسألة الثانية والستون: دعولٍ الفاء في خبر الاسم الموصولٍ المقترنٍ ب(إنَّ) 00000 
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سسست ه --0 4115 ٠‏ 
ظ 74 


المسألة الثالفة والستون: حذفي خبر (إنّ) وأحواتما ل 0 
المسألة الرابعة والستون: إعمالٌ (ظن) وأحواتما إذا تقدمت ب ل 
المسألة الخامسة والستون: الاقتصار على فاعل (ظنًّ) وأحواتها وحذف المفعولين ٠”‏ 
المسألة السادسة والستون: حذف مفعولي (أعلمتُ) وأحواتما اقتصاراً ل 
المسألة السابعة والستون: تقد الفاعل على الفعل 1 1 00 
المسألة الثامنة والستون: تأنيث الفعل إذا فصل بينه وبين فاعله المؤنث الحقيقي ...17 ١‏ 
المسألة التاسعة والستون: بجحيء الفاعلٍ جملة لكي ا ا 
المسألة السبعون: إقامة المفعول الثاني من مفعولي (ظنَّ) وأحواتما مقام الفاعل ...../4 ١‏ 
المسألة الحادية والسبعون: بناءٌ الفعلٍ اللازم للمجهول 1 
المسألة الثانية والسبعون: إقامةٌ حبر (كان) مقامٌَ الفاعل اوشم وا ١‏ 


المسألة الثالثة والسبعون: صيغةٌ الفعل المبه للمفعول فرِعٌ على صيغة الفعل المبه للفاعل 51 ؟ 
المسألة الرابعة والسبعون: العامل في المفعول به 0 
المسألة الخامسة والسبعون: إذا توحه فِعْلان إلى اسم على جهة الفاعليّة جاز إعمالُ 


أحدهماء والثاني أرحح م ا ل ل ل 
المسألة السادسة والسبعون: توحيه نصب المصدر في نحو: (حكىث رغبةً فيكَ)....17” 
المسألة السابعة والسبعون: إعراب (مع) مسو ونوا شك ا و ل 1 
المسألة الثامنة والسبعون: إعراب (قبل) و(بعد) ل ل اي 1 
المسألة التاسعة والسبعون: إعراب (حيثٌ) 00 
المسألة الثمانون: توجيه الإتباع في الاستثناء المتصل المنفي [[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ ز[ [ 0000000111 
المسألة الحادية والثمانون: إعراب ما بعد إلا إذا كان المستثنى منه اسم (لا) الثّافية للجنس 

0 اا 
المسألة الثانية والغمانون: تقدّم المستثنى في أُوَّلٍ الجملة 00 
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المسألة الثالثة والفمانون: نوع (حاشا) في الاستثناء 000000 


المسألة الرابعة والثمانون: إعراب المصدر الواقعٌ موقم الحال اش ام 0 
المسألة الخامسة والثمانون: تقدم الحال على صاحبها ابمجرور بحرف ل 
المسألة السادسة والثمانون: تقد الحال على عاملها المتصرّف 0 
المسألة السابعة والفمانون: توسشطٌ الحال بين المبتدأ والخبر الظّرف الي ا 
المسألة الثامنة والفمانون: تعدد الحال من المفرد امه ل مسلط لماو م 
المسألة التاسعة والثمانون: وقوعٌ الماضي حالاً ف ا 
المسألة التسعون: تَقَدُمُ التميبر على عامله إذا كان فعلاً 000 
المسألة الحادية والعسعون: نوع (رُبّ) 0 1111#[0131[1017100000 
المسألة الثانية والتسعون: دلالة حرف الجر (من) م ا ااا ا ا 
المسألة الثالثة والتسعون: دلالة حرف الجر (الباء) على التّبعيض امع ال ا 
المسألة الرابعة والتسعون: إعراب الجملة بعد إحتى) دوموك الا ا 
المسألة الخامسة والتسعون: تعريف العدد المضاف 0 


المسألة السادسة والتسعون: إضافة الموصوف إلى صفته» والصفة إلى موصوفها ... 5م 
المسألة السابعة والتسعون: الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرفي الوك مم 


المسألة الثامنة والتسعون: إضافة (ذو) إلى مضمر م ا 
المسألة التاسعة والتسعون: العامل في المضاف إليه ا 
المسألة المائة: عمل اسم الفاعل إذا دل على الماضي ص 0 
المسألة الأولى بعد المائة: إضافة اسم الفاعلٍ في نحو: (هذا الضارث زيداً الآنَ أو غداً) ./4 ١‏ 
المسألة الثانية بعد المائة: عمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل عفن اك اس 1 
المسألة الثالثة بعد المائة: حقيقة (ما) التعجبية لس ا ا 
المسألة الرابعة بعد المائة: نوع (أفْعَلَ) في صيغة التعجب: (ما أَفْعَله) 000 
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سسست ه --0 4011 ٠‏ 
ظ فى 
المسألة الخامسة بعد المائة: نوع (نِعُمَ) و(بئس) ددا 


المسألة السادسة بعد المائة: حمل تابع البحرور بإضافةٍ المصدر على امحل في جميع التوابع ١317‏ 
المسألة السابعة بعد المائة: العطفُ على الضَّميرٍ المرفوع المتٌصل من غير فاصل ... ه 


المسألة الثامنة بعد المائة: العطفُ على الضَّمير ابحرور ا 
المسألة التاسعة بعد المائة: العامل في المعطوف اا 
المسألة العاشرة بعد المائة: إبدال التّكرة غير الموصوفة من المعرقّة 0 
المسألة الحادية عشرة بعد المائة: حذفٌ حرفي النداء مع اسم الإشارة ا 
المسألة الثانية عشرة بعد المائة: نداء ما فيه الألف واللام ا ا 
المسألة الثالغة عشرة بعد المائة: أصل اللَّهِمَ ا امو 
المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: نوع (أييّ) في نحو: (يأيّها البحل) 0000000 
المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: يحب رفع الوصف في نحو: (يأيّها الرحل) .... 6١7‏ 
المسألة السادسة عشرة بعد المائة: تعريف العَلّم المفرد المنادى ل م 
المسألة السابعة عشرة بعد المائة: حذف حرفي العطف ف نحو (ِإِيَّاكَ والأسدّ) ..5١٠؛‏ 
المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: تقد معمولات أسماءٍ الأفعالٍ عليها مس ال 
المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: موضع أسماء الأفعالٍ من الإعراب ا ا 
المسألة العشرون بعد المائة: موضع (الكاف) في: (رويدك) من الإعراب ا 
المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: اسم الفعل المنقول من الظَّرف والجار وامحرور ... 41/6 
المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: أصل (هَلّْءٌ) و ا 
المسألة الثالغة والعشرون بعد المائة: علامةٌ الصّرف لوحلح ع 211 


المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: منع صرفي العَلم المنصرفي في ضرورة الشّعر 675 
المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: حكم ما لا ينصرف إذا دحلته (أل) أو أضيف 47١‏ 
المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: أصل (لن) م ا 0 
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المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: دلالة إلن) 7 000 


المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: أصل (إذن) 0 
المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: الناصب للفعل المضارع بعد (الفاء) و(الواو) و(أو) 
يي ل ا ل ل 
المسألة الثلاثون بعد المائة: الناصب للفعل المضارعٌ بعد لام التّعليلٍ امعو 
المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: إعراب الجملة المتقدمة على أداةٍ الشّرط ...4/6 6 
المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة: إعراب الاسم المرفوع بعد أداةٍ الشّرط 21-1000 
المسألة الثالفة والثلاثون بعد المائة: الجزم ب(كَيْفَ) ان الو لل اه وس لو وروا 
المسألة الرابعة والغلاثون بعد المائة: دلالة (لو) ا 000000000 
المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائة: إعراب العدد (اثنا عشر) ع 
المسألة السادسة والثلاثون بعد المائة: عمل اسم الفاعلٍ المشتقّ من العددٍ المضاف إلى موافقه 5 " 6 
المسألة السابعة والثلاثون بعد المائة: إضافةٌ النَيّفٍِ إلى العشرة ا 
المسألة الثامنة والغلاثون بعد المائة: نوع (ما) المصدريّة كيدا ع و لاه 
المسألة التاسعة والثلاثون بعد المائة: استعمال (بلى) لماو اس شوو اللو 
الفصل الثاني: مسائل الخلاف الصرفي ا اا 
المسألة الأولى: علامة التأنيث في نحو: (قائمة) و(قاعدة) 0000000000 
المسألة الثانية: أصل الحمزةٌ في نحو: (حمراء) 1 1 1 1[ 10070000 
المسألة الثالغة: أصل التاء في (بنت) و(أحت) ل اي 
المسألة الرابعة: قصر الممدود الجخ الج فز نه اا مسا و او 0 الاي 
المسألة الخامسة: مد المقصور 111 1 0000 
المسألة السادسة: همزةٌ الممدود الأصلية في التثنية ا م و 0 
المسألة السابعة: جمعٌ المقصور جمع مذكر سالا ا ل ا 0 


مكتبيى لسان العرب كرون ,طء وداج 5 || . نايا 


سسست ه --0 411 * 
ظ تففى 


المسألة الثامنة: نوع الجمع في وزن فَعَلَةٌ مان ارط ان اسان امسر ال قرا م01 اده 
المسألة التاسعة: مفرد الجمع على وزن فُعَلَةٌ 00 0 
المسألة العاشرة: تكسير الاسم الخماسيئٌ الحرّد ةد د د د 001313132 0 0 0 
المسألة الحادية عشرة: مفرد أصائل ااا 
المسألة الثانية عشرة: نوع (أشياء) معو و ام اا بار ار ا 1 
المسألة الثالئة عشرة: نوع الاسم الواقع على الجنس سس انط اسار انه 
المسألة الرابعة عشرة: دلالة الجمع السام ا اا 
المسألة الخامسة عشرة: جمع ارت الذي على وزن أَفْعَل ومؤنثه فَعْلاء 0000001 
المسألة السادسة عشرة: عين نحو: لثيات بين السّكونء والكسرء والفتح مه 
المسالة الشابعة عشرة: حذف لفن اللذثًا في الجمع ما و الا 01 
المسألة الثامنة عشرة: تصغيرُ الخماسئ 5 
المسألة التاسعة عشرة: الأحودٌُ في تصغير ما كان عيئه ياءً انمه وه لوقك ود له 
المسألة العشرون: تصغير الأسماء الأعجمية 5 
المسألة الحادية والعشرون: تصغير ما جاوز الثلاثيئَ إذا وقعت فيه الواوٌ ثالثةٌ متحركةً نحو: أَسْود 

ا 
المسألة الثانية والعشرون: تصغيرُ (مثل) و(شبه) 5 
المسألة الثالثة والعشروث: تصغيدُ نحو: (مُتّعد) و(مُتّسِر) او لع 
المسألة الرابعة والعشرون: : تصغيرٌ الترخيم 2 الأعلام والصّفات ا 
المسألة الخامسة والعشرون: تصغيرٌ نحو: قائل وبائع فطعي سسا ع ا مه 
المسألة السادسة والعشرون: التصغير لغرض التَعظيم ا 
المسألة السابعة والعشرون: الأحودٌ في السب إلى الاسم المحتوم بألف تأنيثٍ رابعة 

ا ل و ا لح لمان ا ا و 8 


المسألة التاسعة والعشرون: النَّسَبُ إلى ما في آخره ألفٌ حامسة 0 


المسألة الغلاثون: الأحودٌ في التّسب إلى المنقوص الرباعي 000 
المسألة الحادية والغلاثون: الأجودٌ في التّسب إلى نحو: عَديّ وغ ده 
المسألة الثانية والغلاثون: النّسبْ إلى نحو: ظبية وغزوة 9ب 01000000 
المسألة الثالشة والثلاثون: المحذوفٌ من نحو: سَيّد وأُسَيّد في النّسب إليهما 0 
المسألة الرابعة والغلاثون: النَّسبُْ إلى (فَعُولة) ل ا ا 
المسألة الخامسة والثلاثون: الأحودُ في السب إلى الاسم المختوم بممزة التأنيث ..١6/ه‏ 
المسألة السادسة والثلاثون: النسبةٌ إلى (كنث) مسمّيع به 2 
المسألة السابعة والثلاثون: إعراب ياء النّسب المشدّدة مود ا اله 
المسألة الثامنة والثلاثون: الابتداء بالحرف السّاكن و و ا ا 
المسألة التاسعة والثغلاثون: أقسام الأسماء الأصول د ذ 0 0 
المسألة الأربعون: فُعْلَّنٌ من أوزان الاسم الرُباعين الْحرّد 00 00 
المسألة الحادية والأربعون: فُعْلَلِنٌ ليس من أوزان الخماسي ارد 00 
المسألة الثانية والأربعون: وزنُ الرباعي المضكّف نحو زلزل 00007 


المسألة الثالثة والأربعون: ضمٌ عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان حلقيَ العين 01> 
المسألة الرابعة والأربعون: تخفيف الاسم الثلاثئ الموزون بِإقَعْل) بنقل حركة العينٍ إلى الفاء 


1000[ 1[1[1[1[1[ [ [ [ ا ا 0 
المسألة الخامسة والأربعون: وزن ما كان مزيداً بتضعيف العين واللام ل 
المسألة السادسة والأربعون: وزن (أُسْطُوانةٌ) 0 
المسألة السابعة والأربعون: وزن (صَهْيَأة) 00 0 
المسألة الثامنة والأربعون: وزن (أّل) 0 


المسألة التاسعة والأربعون: بحىء الألف للإلحاق إذا وقعت طرفاً ا 


ف رس هالوضوعات ظ 


المسألة الخمسون: نوع الزيادةُ في تَسْكن وتغافل وتكلّمَ 000 
المسألة الحادية والخمسون: الفعلٌ اقشعرٌ ونحوه أصلٌ غيرُ ملحقٍ بشيء م 
المسألة الثانية والخمسون: وزن (سيّدٌ) ونحوه 0 
المسألة الثالئة والخمسون: وزن (مَعيشة) از ااا 
المسألة الرابعة والخمسون: نوع الميم في (مَلَك) 0 اا 
المسألة الخامسة والخمسون: نوع الماء في (أمّهات) اس و ل 1 
المسألة السادسة والخمسون: وزن (منجنون) اب و ا و 
المسألة السابعة والخمسون: وزن (منجنيقٌ) لحي رسيي لبه امت وم اي ا 
المسألة الثامنة والخمسون: أصل لام (الفق) 11 1 ا ا 
المسألة التاسعة والخمسون: المحذوف من (مقول) و(مبيع) مح ا ا 6 
المسألة الستوث: إدغامُ الهمزة في تاء الافتعال إذا بن افْتَعَل ما فاؤه همزة 0000000 
هك المصادر والمراجع ا اا ااا 1 ا 
فهرس الموضوعات و ا لا ا الب وا او و ا 


ات 


